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تصدير 

عرفت الدكتور محمد عبد المنعم أبو زيد من خلال مشاركته في مشروعي 
"صيغ معاملات المصارف الإسلامية"و”تقويم أداء المصارف الإسلامية" اللذين قام 
مما مكتب القاهرة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي» حيث قدم ثلاثة بحوث عن 
"المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية "2 " الضمان في الفقه الإسلامي 
وتطسبيقاته في المصارف الإسلامية ”: "الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية بين 
النظرية والتطبيق"» كما شارك في أعمال اللحان الاقتصادية والاحتماعية والشرعية 
من مان تقوم أداء المصارف الإسلامية. 

كما عرفته من خلال مشاركين في مناقشة رسالته للماجستير عن "النشاط 
الاستثماري للمصارف الإسلامية". فعرفت فيه الباحث الحاد الدعوب المتفاعل 
عقلاً وقلباً مع ما يكتب. 
ثم تأكدت لي هذه الصفات من خلال رسالته للدكتوراه» كما اتضحت لي صفتان 
أعريان هما الاستيعاب لحوانب الموضوع الذي يدرسه والاستقصاء لتفاصيله. 
والأهمم من هذا وذلك الموضوعية في البحث وهو ما نفتقده في كثير من الكتابات 
المعاصرة حيث ينحاز بعضها دفاعاً والبعض الآخر هجوماء ومن هنا بمكن تصنيف 
هذا البحث ضمن كتابات النقد البناء من داحل النسق الفكري؛ وإن لم يكن من 
داعل المؤسسة ذاتهاء وما أشد حاحة العمل الإسلامي في كافة ميادينه إلى النقد 
الذاتي الذي يصحح المسيرة ويرشدها وينميها. 

من ناحية أخرى يبرز هذا البحث مدى الحاحة إلى الاحتهاد المستمر لما 
يستجد من احتياحات لا تغطيها نصوص الكتاب والسنة ولا اجتهادات السابقين 
ولا تربطها بالحالات المنصوص على حكمها علة جامعة تصلح أساساً للقياس؛ ولا 
يمد المحتهد ملاذا له إلا في المصالح المرسلة بشروطهاء أو في القواعد. الفقهية - إن 


طّ 


أسعفته- أو في مقاصد الشريعة؛ الأمر الذي يخرج عن المألوف في علم أصول الفقه 
بصورته التقليدية. ظ 

كما أن مفهوم المجتهد نفسه بشروطه المعروفة في هذا العلم بحاحة إلى 
مواصفات جحديدة إضافية تمتد -في المحال موضوع البحث- لتشمل المعرفة العميقة 
الدقيقة- لا المسطحة ولا الإجمالية- بكثير من العلوم الاقتصادية والتجارية 
والمصرفية والمالية والنحاسبية والقانونية» فنحن يحاحة إلى جتهدين متخصصين 
وأرحو أن يكون الدكتور محمد أبو زيد أحدهم أو أن يكون في الطريق إلى ذلك. 


أ.د. جمال الدين عطية 


نمم 

الحمد لله نمدا كثيرا طيباً يليق بجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه. 
والصلاة والسلام على اهادي البشير سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين .. وبعد 

فإن عالم اليوم يعاني من عدد من الأمراض الاقتصادية منها فقر نسبة كبيرة 
من الجنس البشري» وغياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية» والتفاوت الكبير في 
الدخحل والثروة» والمعدلات المرتفعة للبطالة. وعدم الاستقرار الاقتصادي» وارتفاع 
مستويات التضخم» وتاآكل القيمة الحقيقية للأصول النقدية؛ وكل هذه العلل مع 


أفها تتضارب مع القيم الإسلامية: فإِنا لا تقل انتشاراً في العالم الإسلامي عن 
انتشارها فيما سواه. 


ولا شك أن لهذا أسباباً جذرية أهمها عدم تقدم إطار مصرفي ونقدي 
مستقر وعادل» فلا يمكن لأي نظام اقتصادي الاحتفاظ بحيويته ونشاطه؛ والوصول 
إلى أهدافه الاحتماعية والاقتصادية بدون مساندة نظام مصرقي رشيد وعادل» 
والسوال هو: هل يكن تقدم هذا ألنظام في ضوء تعاليم الإسلام؟ 


حاول المفكرون المسلمون البحث عن إجابة لهذا السؤال فاتجهت جهودهم 
فيما بعد الحرب العالمية الثانية إلى محاولة إيجاد أسلوب وتنظيم جديد للنشاط 
المصرف» يحقق مزايا الأسلوب التقليدي ويتجنب في نفس الوقت نظامه الربوي 
ومضاره الشرعية؛ ويعممل أيضاً على المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية 
والاجتماعية الإسلامية. 


وقد تهت هذه الجهود إلى التنقيب في كنائر الفقه الإسلامي للبحث عن 
البدائل الشرعية للنشاط المصرثي القائم» حى توصلت إلى ما يشبه الاتفاق التام على 
أن نظام المضاربة هو السبيل الملائم لأسلمة النظام المصرفي التقليدي. 


إلا أن الصورة الثننائية لعقد المضاربة - واليَ كانت متمشية مع واقع 
ومتغيرات القرون السابقة- أصبحت بحاحة إلى تطوير بعد تغير كثير من عناصر 
هذا الواقع ودخحول متغيرات حديدة لم تكن في الحسبان خلال هذا القرن. فقد 
انحسرت الصورة الثنائية المباشرة للاستثمار وانتشرت الصورة الجماعية المشتركة 
عن طريق المؤسسة المصرفية وغيرها من الموسسات الي يعتمد نشاطها على عملية 
الوساطة المالية» وأصبح التقدم والقوة الاقتصادية يرتبطان بالموسسات كبيرة الحجم, 
يضاف إلى ذلك ضعف لمقومات الأخلاقية القائمة على الدين وازدياد قوة 
المقومات المادية» فأدى ذلك كله إلى أن أصبحت الصورة التقليدية لعقد المضاربة 
غير ملائمة لتلبية احتياحات الواقع المعاصر يصفة عامة» وأصبح تطوير هذا العقد 
أمرا مطلوبا وذلك حى يستطيع تلبية متطلبات هذا الواقع الجديد» ويكون قادرا 
على التعامل مع متغيرات النشاط المالي والاستثماري في الوقت الحاضرء لكي يمكن 
الاعتماد عليه الآن والاستفادة منه في ابجمع يبن عنصري العمل ورأس المال كما 
جمع بينهما سابقا في شركة عادلة كان لها العديد من الآثار الاقتصادية والاحتماعية 


المفيدة للمجتمع. 


وقد قامت بعض المحاولات لتطويع عقد المضاربة ليلائم عمل الموسسات 
المصرفية» وكانت هذه امحاولات البدايات الأولى لحركة التنظير لفكرة المصارف 
الإسلامية» وقد انتهت إلى صياغة العلاقة بين المصرف والمودعين على أهها عقد 
مضاربة- في صورته المطلقة- المصرف فيها هو "المضارب" والمودعون عثلون "رب 
المال" أما العلاقة بين المصرف وطالي التمويل من المستثمرين فقد تم تكييفها في 
إطار عقد المضاربة أيضا- ولكن في صورته المقيدةق المصرف "رب المال" 
والمستثمرين كل منهم مضارب مستقل فيما يحصل عليه من تمويل من المصرف. 
وف ضوء هذا التصور تحددت المسؤولية الاقتصادية والاحتماعية للمصارف 
الإسلامية على أساس أها عن طريق ممارسة أسلوب المضاربة سوف تحقق العديد 
من الفوائد والمزايا للمجتمع؛ مثل: المساهمة في حل مشكلة البطالة وإعادة توزيع 
الدحلء والمساهمة في تحقيق مبدأ الكفاءة التخصصية... وغيرها. 


وانطلقت تحربة المصارف الإإسلامية في منتصف السيعينات من هذا القرن 
الميلادي» معتمدة على هذا التصور النظري لأسلوب المضاربة» باعتباره البديل 


الشرعي لنظام الفائدة) والإطار الفكري العام لنشاطهاء والسمة الرئيسية المميزة 
لطبيعتها الخخناصة». والركيزة الأساسية لفلسفتها المذهبية. 


ولكن واقع التحربة والممارسات العملية لحركة المصارف الإسلامية حاء 
مغايرا لهذا التصور النظري. فقد اعتمدت هذه المصارف على مجموعة من النظم 
والأساليب لتعبئة الموارد والمدخحرات لا تنفق مع طبيعة وقواعد نظام المضاربة. 


كما أن أسلوب لمضاربة لم يحتل إلا أهمية ثانوية لتوظيف الأموال في 
معظم حالات المصارف الإسلامية؛ وهناك حالات لمصارف إسلامية اعتمدت عليه 
بصورة كبيرة في بداية تحربتها ولكنها تحولت عنه فحأة بعد فترة قصيرة من 
الممارسة العملية» وتقدم بدلا منه أسلوب آخحر وهو أسلوب المرابحة ليستحوذ على 
النسبة الغالبة من استثمارات هذه المصارف. على الرغم من أنه كان من المفترض 
أن يحتل هذا الأسلوب أهمية ثانوية وأن يكون محرد أسلوب مساعد أو موقت. لأنه 
لا يعكس الطبيعة المميزة للعمل المصرفي الإسلاميء ولا تستطيع المصارف الإسلامية 
القيام بدورها الاقتصادي والاحتماعي عن طريقة كما هو الخال في حال اعتمادها 
على نظام المضاربة. 


وقد أدت هذه التطورات إلى انحراف تحربة امصارف الإسلامية عن الإطار 
النظري الصحيح الذي وضعه ها المنظرون الأوائل. وقد ترتب على هذا الانحراف 
وقوع هذه المصارف في العديد من المشاكل الفكرية والتطبيقية. كما ترتب عليه 
عدم قدرها على الوفاء بكثير من مسئوليائهاء وتجاهلها لكثير من الأهداف الي 
كانت موضوعة طاء وإخخفاقها في بلوغ كثير من الآمال الت كانت معقودة عليها 
ومأمولة منهاء وخاصة فيما يتعلق بدورها الاقتصادي و الاحتماعي, مما أدى إلى 
فتح أبواب واسعة من النقد عليهاء كان له صدى كبيرا على المستوى الشعبي في 
بجحال عملائهاء وامتد أثره إلى بعض اللبهات المسثولة الي بدأت تصدر بعض 
القرارات واللوائح التنظيمية الت من شأها تضييق دائرة الحركة أمامها. 

ولذنلك فقد أصبحت الحاحة ماسة وضرورية لمراجعة وتقييم مثمارسات 
المصارف الإسلامية خلال الفترة الماضية من محربتهاء وتعد دراسة نظام المضاربة في 
هذه المصارف من الوسائل الرئيسية لتحقيق هذه الغاية. 


وانطلاقا من ذلك التصوو فان هذا البحث يستهدف القيام بدراسة نظام 
المضاربة في المصارف الإسلامية من واقع الممارسات العملية في الفترة الماضية من 
تحربة هذه المصارفء وذلك يدف التعرف على مدى اعتمادها عليه لتعبئة 
وتوظيف الأموالء والأساليب العملية الت استخدمتها لتطبيقه» وكذلك تحديد 
المعوقات والمشكلات الي واحهت هذا التطبيق» والبحث عن مدى إمكانية تطوير 
الأساليب التطبيقية هذا النظام مستقبلاء وتحديد القواعد والضوابط الأساسية التي 
يحب أن تحكم عملية التطوير. كما أن البحث سوف يعمل على التعرف على 
وتحليل الآثار المتوقعة لتطوير وتطبيق نظام المضاربة على النشاط المصرق بصفة 
خاصة والنشاط الاقتصادي بصفة عامة. 


وقد قامت خطة البحث على أساس دراسة وتحليل نظام المضاربة في 
المصارف الإسلامية من أكثر من جانب: اختص أحدها بدراسته على مستوى 
الستحربة المصرفية الإسلامية وتناول حانب آخر دراسة مدى إمكانية تطويره سواء 
من حيث القواعد والضوابط أو من حيث الأساليب والأدوات» واختص جانب 
ثالث من البحث بدراسة الآثار المصرفية والاقتصادية المتوقعة لتطبيق هذا النظام. 

وقد تمت دراسة الموضوع من خلال ثمانية فصول تسبقها مقدمة وتعقبها 
تحائمة. 

وقد تناول الفصل الأول التعريف ,ماهية عقد المضاربة الثنائي وتحديد مدى 
ملاءمته للعمل المصرفي وذلك من خلال أربعة مباحث اختص الأول بتحديد مفهوم 
المضاربة ومشروعيتهاء وق المبحث الثاني تم عرض شروط صحة المضاربة» وتعرض 
المبحث الثالث لتحديد طبيعة المضاربة والفرق' بينها وبين غيرها من المعاملات 
الأخرى. أما المبحث الرابع فتناول دراسة مدى ملاءمة عقد المضاربة الثنائي للعمل 
المصرفقي. 

وفى الفصل الثاني انتقل البحث إلى دراسة نظام المضاربة في التحربة 
المصرفية الإسلامية. حيث قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث. تناول المبحث الأول 
مدى اعتماد المصارف الإسلامية على نظام المضاربة» سواء في محال تعبئة الأموال 
أو توظيفها أما المبحث الثاني فتناول دراسة أسلوب تطبيق نظام المضاربة لتعبئة 
الأموال وتوظيفها أيضاً. أما المبحث الثالث فقد تعرض لتحديد ودراسة المعوقات 
الي واحهت المصارف الإسلامية عند تطبيق نظام المضاربة لتعبئة الأموال» واخنتص 


المبحث الرابع بتحديد ودراسة تلك المعوقات عند تطبيق نظام المضاربة لتوظيف 
الأموال. 

أما الفصل الثالث: ففيه محاولة لتطوير قواعد المضاربة الثنائية لتلائم العمل 
المصرق لمعاصرء وقد اشتمل على حمسة مباحث» اختص كل واحد منها ببحث 
إحدى القواعد الأساسية للمضارية» فتناول المبحث الأول مسألة الضمان» وتعرض. 
الثاني لمسألة خلط مال المضاربة بآخرء والثالث لمسألة دفع المضارب مال المضاربة 
لآ عر للعمل به. والرابع تناول مسألة التنضيضء أما المبحث الخامس فقد تعرض 
لمسألة فسخ المضارية. 


ثم انتقل البحث بعد ذلك في الفصل الرابع لعرض بعض الأساليب المقترحة 
لتعبئة الأموال في إطار نظام المضاربة» وذلك من خلال أربعة مباحث: 

كان موضوع المبحث الأول معايير وقواعد التطوير» وموضوع المبحث 
الثاني أسهم المضاربة» وموضوع الثالث أسلوب سلال أموال الاستثمار الخاصة» أما 
المبحث الأخير فعرض لأسلوب السلة العامة لأموال الاستثمار. 


وف الفصل انامس حاول البحث تقدم بعض الأساليب المقترحة لمواجهة 
مخاطر الاستثمار بالمضاربة وذلك من خلال أربعة مباحث كان موضوع المبحث 
الأول: المخاطر الي تواحه عمليات المضاربة و الضمانات الملائمة لمواحهتها 
وموضوع المبحث الثاني أساليب مواجهة المخاطر الت تعود للعميل المضارب. أما 
المبحث الثالث فقد تقدم ببعض الأساليب المصرفية المقترحة لمواجهة هذه المخاطر 
وتعرض المبحث الرابع بالدراسة لبعض المتطليات البيئية اللازمة لمواجهة تلك 
المخاطر. 

وبعد ذلك انتقل البحث في الفصل السادس لعرض غموذج مقترح 
للمضاربة المصرفية» بناء على النتائج الي أسفرت عنها دراسة الموضوعات السابقة 
للسبحث» حيسث تم عرض هذا النموذج من خلال أربعة مباحث» تناول المبحث 
الأول مسألة أطراف النموذج المقترح والعلاقة بينهم. أما المبحث الثاني فكان 
موضوعة تعبعة الأموال في ظل النموذج المقترحء وكان موضوع المبحث الثالث 
توظيف الأموال في ظل النموذج المقترحء أما المبحث الأخير فقد تناول مسألة قياس 
الربح وتوزيعه في ظل النموذج المقترح. 


وأخصيراً انتقل البحث إلى دراسة الآثار المصرفية والاقتصادية المتوقعة لتطيق 
نظام المضاربة في الفصلين السابع والثامن. حيث اختص الفصل السابع بدراسة 
الآثار المصرفية وذلك من عحلال ثئلاثة مياحث تناول الأول موضوع الحد من 
اشتقاق نقود الودائع ومن المساهمة في إحداث التضخحم. أما المبحث الثاني فكان 
موضسوعه تخقاليص النظام المصرفي من التبعية المنهجية, وكان موضوع المبحث 
الثالث المساهمة قي تصحيح مسيرة المصارف الإسلامية. 


أما الفصل الأخير فقد تعرض لدراسة بعض الآثار الاقتصادية لتطبيق هذا 
النظام» من خلال ثلاثة مباحث تناولت دراسة تأثير نظام المضاربة على كل من 
الادخار» والاستثمار» والتوزيع. 


وتضمن البحث في فايته حائمة اشتملت على نتائيجه» وبعض التوصيات 
اللازمة للمساعدة على تطوير العمل يهذا النظام. 


وبعد فهذه محاولة متواضعة» وججهد عبد ضعيف» فإن كنت أحسنت فمن 
الله ا أن يزب عنه خير الجزاءء وإن كنت أخطأت فمن نفسي وأسأله. 

وسبحانك اللهم وبحمدك: أشهد آلا إله إلا أنت: أستغفرك وأتوب إليك: 
وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


دكتور|/ محمد عبد المنعم أبوزيد 


الفصل الأول 


عقد المضاربة الث 


ومدى ملاءمته للعمل المصرفي 


عقد المضاربة في الفقه الإسلامي أحد الأساليب الشرعية لاستثمار 
الأموالء يعستمد على الجمع بين عنصري العمل ورأس المال في تكامل اقتصادي 
عادل يستهدف تحقيق مصلحة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ومصلحة 
امجتمع في آن واحد » وهو في صورته البسيطة الأولى اتفاق ثنائي بين من يملك المال 
ومن بملك الذخيرة لاستثمار هذا المال وتنميته. 


وقد أدت المضاربة وهى على صورقا البسيطة هذه دورها بكفاءة في صدر 
الإسلام؛ فحمعت بين راس المال والعمل في شركة عادلة وأسلوب بديع 
للاستثمار» وكان لها أبلغ الأثر في النشاط الاقتصادي في حينها » فكانت أداة حيدة 
محاربة الاكتناز والبطالة فعملت على توظيف الأموال وفتح آفاق واسعة للعمل. 


. 'ولم تكن العلاقات الاقتصادية والمعاملات المالية قد بلغت قدراً كبيرا من 
التطورء لذلك فقد تمكنت هذه الصورة البسيطة من أداء هذا الدور الكبير في الحياة 
الاقتصادية» فهل مازال هذه الصورة الثنائية للمضاربة القدرة على أداء دورها بنفس 
الكفاءة الآن» بعد أن تغيرت كثير من خصائص هذه الواقع وتطورت كثير من 
عناصره؟ وهل مازالت هذه الصورة الثنائية وال طبقت منذ أكثر من ألف 
وأربعمائة عام ملائمة للتطبيقات المعاصرة ؟ وهل يمكن للعمل المصرف الاعتماد 
عليها كبديل شرعي لأسلمة معاملاته في محال تعبئة الموارد المالية وتوظيفها؟ 


إن الإجابة على هذه الأسثلة تتطلب القيام بعرض خصائص وشروط هذه 
الصورة الشنائية للمضاربة على عناصر وخخصائص العمل المصرفي والاستثماري 
الحاللي» وذلك لاستبيان مدى إمكانية توافر هذه القدرة لتلك الصورة على التطبيق 
في الوقت الحاضرء غير أن ذلك يتطلب بداءة التعريف بعقد المضاربة في الفقه 
الإسلامي- دون الدخول في تفاصيل وأحكام المضاربة العديدة واختلافات الفقهاء 


حول مساللها الكثيرة - وذلك .ما يخدم غرض البحث فيما بعد ويعمل على 
تكوين الأساس المطلوب لموضوعاته التالية. 


وفى ضوء ذلك خطط هذه الفصل ليشمل المباحث الأربعة التالية:- 
المبحث الأول : مفهوم المضاربة ومشروعيتها. 

المبحث العابي : شروط صحة المضاربة. 

المبعصث الثالث : طبيعة المضاربة والفرق بينها وبين غيرها من المعاملات. 
المبحث الرابع : مدى ملاعمة عقد المضاربة الثنائي للعمل المصرقي. 


المبحث الأول 
مفهوم المضاربة ومشروعيتها 

مفهوم المضاربة: 

عقد لمضاربة اتفاق لاستثمار المال» بين من يملك المال ومن يملك الخيرة» قن 
إطار الأحكام والضوابط الشرعية. 

وأصل كلمة المضاربة ذاهها مشتق من الفعل "ضرب" وهو يستخخدم لعدة 
معان أرجحها وأكثرها شيوعا السير في الأرض بغرض التحارة وطلب الرزق0"©. 

يقول الكاساي: "لفظ المضاربة مأخوذ من الضرب في الأرض وهو السير فيها. 
وممى هذا العقد مضاربة لأن المضارب يسير في الأرض ويسعى فيها لابتغاء 
الفضل”9. 

والمضاربة والقراض7" اسمان لمسمى واحد في التعبير عن هذا العقد, الأول لغة 
أهل العراق» وهو استعمال الحنفية والحنابلة» أما الثاني فهو لغة أهل الحجاز» وهو 
استعمال المالكية والشافعية. 


وقد ورد في كتب الفقه تعريفات كثيرة للمضاربة عند الفقهاءء تتفق في بعض 
حزياتها وتجلف في السبعض الآخرء تبعا لنظرة كل منهم تجاههاء وموقفه من 
طبيعتها وشروطها”؟ وقد تلاقت هذه التعاريف حول ضرورة توافر العناصر التالية 
في مفهوم المضاربة:- 

١-اتفاق‏ يين شخصين. 


)١(‏ من هذه للعاني: السير في الأرض للسفر مطلقاًء والسير في الأرض بغرض التحارة وابتغاء 
الرزق» والوصف والتبيين» والكسب والطلبء والمساهمة. انظر الملحق الشرعي. 

(1) انظر علاء الدين بن مسعود الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ مطبعة زكريا 
علي يوسفء القاهرة؛ بدون تاريخ؛ حم ص4 7"508. 

(7) وهناك عدة آراء حول أصل هذه الكلمة؛ أرححها تلك الي تري أن لفظ القراض مشتق 
من القرض وهو "القطع". انظر الملحق الشرعي. 

(4) للوقوف علي تعريف المذاهب المختلفة للمضاربة انظر الملحق الشرعي. 
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؟-يقدم أحدهما لمال (ويسمى رب المال) ويقوم الآخر بالعمل به (ويسمى 
المضارب أو العامل) 

+-موضوع المضاربة هو استثمار المال. 

# -غاية المضاربة تحقيق الربح. الذي يشترك فيه طرفاها بحسب ما يتفقان؛ أما 
النسارة فيتحملها رب الملل من ماله والعامل من عمله. 


ومن ثم نمحجد أن هذه العناصر هي المقومات الأساسية للمضاربة» وهى 
الخصائص الرئيسية الى ثميز المضاربة عن غيرهاء ولذلك فإن تعريف المضاربة يجب 
أن يشتمل على هذه العناصر الي اتفق عليها الفقهاء. 


وبناء على ذلك يمكن تعريف المضاربة بأها اتفاق بين شخصين لاستثمار المال؛ 
يقدم أحدهما بموحبه هذا المال» ويقوم الآخر بالعمل به مستغلا خحبرته ومهارته في 
تنمية وتحقيق الربح» الذي يشتركان فيه حسبما يتفقان عليه. 


ومن هذا يتبين أن المضاربة تعتير أحد الأساليب الشرعية لاستثمار المال؛ يقوم 
في جوهره على التأليف بين عنصري الملل والعمل في ت#كامل اقتصادي عادل يحقق 
مصلحة أصحاب الأموال والعمال في آن واحد. ومن ثم تعتير المضاربة "إحدى 
الوسائل المشروعة لإدخال الموحودات النقدية في النشاط الاقتصادي وتحويلها إلى 
عنصر كين 

ولنلك فان المضاربة تعتبر - وفق هذا المفهوم - البديل الشرعي لأسلوب 
التمويل الربوي الذي يعتمد على نظام الفائدة» وال حرمها الإسلام - وكل 
الأديان الأخر ى- لما يترتب عليها من أضرار أخلاقية واحتماعية واقتصادية عديدة 
مادعا كثير من الاقتصاديين- التقليديين قبل الإسلاميين -إلى مهاجمة نظام الفائدة 
واعتباره أحد الأسباب الرئيسية لكثير من الأمراض الاقتصادية الي تعاى منها 
الاقتصاديات الحدينة9؟. 


.١178ص‎ ؛م١91/5 محمد منذر قحف: الاقتصاد الإسلامي» دار القلم؛ الكويت؛‎ )١( 
(؟) للتعرف علي الأضرار المختلفة للربا يمكن الرحوع إلِي بعض المصادر الين تعرضت‎ 
بالتفصيل لبيان هذه الأضرارء انظر علي سبيل المثال:-‎ 


١ 


مشروعية المضاربة: 


المضاربة عقد مشروع بلا حلاف بين الفقهاءء» أما دليل هذه المشروعية 

فقد ثبت بالإجماع المستند إلى السنة التقريرية("). وإن كان هناك من يرى أن 

مشروعية المضاربة قد ثبتت أيضا ببعض نصوص من القرآن الكرع”© كما أن هناك 
من يحاول الاعتماد على القياس للتدليل على مشروعية المضاربة. 

والأدلة جميعا توضح أن المضاربة كانت معروفة للصحابة وتعاملوا بماء فكان 

ذلك إجماعا على مشروعيتها””. ونقل هذا الإجماع على مشروعية المضاربة كثير 

من العلماء. فهذا ابن قدامة نقل عن ابن المنذر قوله: "أجمع أهل العلم على حواز 
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* د. عبد الرحمن يسري: الربا والفائدة- رد علي المدافعين عن فوائد البنك؛ دار النهار للنشر 
والتوزيعء القاهرة» 5957١م.‏ 

* أبو الأعلى المودودي: الرباء مؤسسة الرسالة» بيروت» 917/6١م.‏ 

*د. حسين مؤنس: الربا وخراب الدنياء الزهراء للإعلام العري» القاهرة» الطبعة الثالثة» 
44 (م. 1 

* فرايهزفون بيعمان: كارثة الفائدة» ترجمة الدكتور أحمد عبد العزيز النحار» انظر ملخصاً لهذا 
الكستاب بجلة المعاملات الإسلامية العدد الثالث- ربيع أول 417 اهب مركز صالح 
كامل للاقتصاد الإسلامي: جامعة الأزهرء ص7190-756. 

)١(‏ السنة التقريرية هي أحد أنواع السنة النبوية؛ وتعرف بأنها ما أقره الرسول صلي الله عليه 
وسلم ما صدر من الصحابة من قول أو فعل بسكوت وعدم إنكارء دون أن يؤثر عنه قول 
أو فعل في ذلك. وهناك العديد من الأدلة علي مشروعية المضاربة من السنة؛ انظر الملحق 


(1) أحتج بعض الفقهاء ببعض الآيات القرآنية للاستدلال علي مشروعية المضاربة. انظر الملحق 


(7) ويعتير الإجماع أقوي الأدلة علي مشروعية المضاربة؛ ويستدل علي هذا الإجماع ما روي 
عن الصحابة- رضي الله عنهم- من آثار عديدة. انظر الملحق الشرعي. 


١١ 


المضارية””' وهذا الكاسانى يقول عن المضاربة "وعلى هذا تعامل الناس من لدن 
رسو الل صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا في سائر الأمصار من غير إنكار 
من أحد وإجماع كل عصر ححة"0) وقال الصنعاني: "لا خلاف بين المسلمين في 
حواز القراض”" وقال الزرقاني في شرحه لموطأ الإمام مالك: "ونقلته - أي 
القراض- الكافة عن الكافة ... ولا حلاف في جوازه"29. 


كما استدل بعض الفقهاء على مشروعية المضاربة بقياسها على المساقاة لأن 
المساقاة قد أحيزت للحاحة من حيث أن مالك النخيل قد لا يحسن تعهدها ولا 
يتفرغ هاء ومن يحسن العمل قد لا يجد ما يعمل فيه وهذا المعى موحود في 
المضار ب25") 

ر . 


)١(‏ انظر عبد الله بن أحمد بن قدامة: المغئ» دار للنار» القاهرة؛ /1151هسء جه ص178, 

(7) انظر بدائع الصنائع للكاساني» جه ص 76946 

(5) انظر سبل السلام للصنعاني) جحلا ص”7١١.‏ 

(:) مالك بن أنس (الإمام مالك): موطاً الإمام مالك؛ دار إحياء الكتب العربية- عيسي البابي 
الحلبي وشركاهء القاهرة ١٠1117اه‏ / 194801 م حل ص9١5.‏ 

(ه) المساقاة هي: دفع الشحر لمن يقوم بسقيه ويتعهده حي يبلغ تمام نضحه نظير جزء معلوم 
من ثمره. فهي شركة زراعية علي استثمار الشحر يكون فيها الشحر من حانب والعمل في 
الشحر من حانب والثمرة الحاصلة مشتركة بينهما بنسبة يتفق عليها المتعاقدان... ويسمي 
العامل بالمساقي, والطرف الآخر برب الشحر. انظر السيد سابق: فقه السنة» المحلد الثالث» 
طبعة ال مولف» 9848 ام) ص 784. 

(7) محمد الشربيئنٍ الخطيب: مغيي المحتاج إلي معرفة معاني ألفاظ المنهاجء المكتبة التحارية 
الكيرى» مصرء بدون تاريخ؛ جل ” ص 705. وأساس القياس هنا راحع لثبوت المساقاة 
بالنص فحعلوها أصلاً تقاس عليها المضاربة؛ حيث يتمع في كل منهما العمل في شئ علي 
جزء من نمائه. 


حكمة مشروعية المضاربة: 

أباح الإسلام التعامل بالمضاربة الحاحة الناس إليهاء ولما يترتب عليها من 
فوائد ومنافع كثيرة. فالإسلام حريص كل الحرص على استثمار المال وعدم تركه 
عاطلاء كما أنه حريص أيضا على مزاولة الإنسان للعمل وعدم لحوئه للمسألة. 


وليس كل من يملك المال لديه القدرة على العمل به واستثماره» ولا كل 
من بملك للهارة والخبرة والقدرة على العمل لديه المال الذي يمكنه من القيام 
بالعمل. لهذا “كانت مشروعية المضاربة من أجل سد حاجة الطرفين وتوسعة أيواب 
الرزق المشروع الذي يعود عل أصحاب الأموال والعمال على حد سواء. وقد عير 
ابن قدامة عن هذا المعن بقوله: "إن بالناس حاحة إلى المضاربة» فإن الدراهم 
والدنانير لا تدمو إلا بالتقليب والتحارة» وليس كل من يبملكها يحسن التحارة ولا 
كل من يحسن التجارة له رأس مالء فاحتيج إليها من الحانبين فشرعها الله تعالى 
لدفع الحاجحتين"7". 


وهكذا تتحقق ,بمشروعية المضاربة مصالح عديدة للأفراد وانهتمع» من 
حلال ما تتيحه هذه الأداذ الاستثمارية المشروعة من العديد من فرص العمل 
لمكافحة داء البطالة الي أصبحت من المشكلات الاقتصادية المعاصرة الي تعاى منها 
كثير من المجتمعات» وبا تؤدى إليه هذه الأداة من رفع معدلات الاستثمار» ومن ثم 
المساهمة في تحقيق التنمية الافتصادية للمجتمع. 


فالمضاربة يمكن أن تعمل على علاج مشكلة البطالة» من خلال ما تتميز به 
من العمل على المزاوحة بين رأس المال والعمل» بعكس الحال بالنسبة للنظام الربوي 
الذي يعمل على التقاء رأس المال برأس المال» "نتيجة لاعتماد سياسة الإقراض على 
قاعدة الملاءة المالية "'؟. ولذلك نحد أن كثيرا من أصحاب المهارات والخبرات 
محرومين من إمكانية الحصول عل الأموال اللازمة للعمل يما لاستغلال مهاراتهم 
وطاقاتهم؛ وهو ما يعمل على زيادة حدة مشكلة البطالة (السافرة) من ناحية» وقد 
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يدفع ذلك ببعض هؤلاء إلى اللجوء للعمل المأحور عن طريق الوظائف الحكومية» 
وهو ما يمكن أن يترتب عليه تحميل بعض القطاعات الاقتصادية بأعباء قد تؤدى إلى 
ظهور مشكلة أخحرى وهى مشكلة البطالة المقنعة» فضلا عما يؤدى إليه ذلك من 
إهدار هذه الكفاءات وقتل تلك المهارات» الي يعمل نظام المضاربة على الاستفادة 
منها وتنميتهاء وهذا يبين أهمية وعظم الدور الذي يكن أن تقوم به المضاربة في 
علاج هذه المشكلة الاقتصادية. ويؤكد هذا المفهوم أحد الاقتصاديين الإسلاميين 
بقرله "إن هذا النظام يمكن أن يكون فعالا في التنمية» بالمساعدة على تكوين 
ملكات المستحدين» وإيجادهم حيث لايوجدون» لأنه يزاوج بين من علكون المال 
ومن بملكون الأفكار في عام الاستثمار والتنمية» ولهذا أهمية خاصة في الاقتصاديات 
القائمة على فائض العمل"0. 
كما أن المضاربة تتميز بكفاءة وفاعلية كبيرة في توجيه الأموال إلى عمليات 
الاستثمار الحقيقي بما يؤدى إلى رفع معدلات الاستثمار بالمجتمع» ومن للعروف أن 
النشاط الاستئماري يحتل مكانة هامة في النشاط الاقتصادي عامة وعثل متغيرا 
أساسيا لعملية التنمية» ولذلك نحد من يقول من الاقتصاديين بأن: "المتغير 
الإاستراتيجي المهيمن في تحقيق التنمية يتمثل في الإنفاق الاستثماري الضخه"7© 
يضاف إلى ذلك أيضا أن تطبيق نظام المضاربة يمكن أن يسهم في تحقيق 
الانتقرار الاقتصادي والحد من التقلبات الاقتصادية الي تعان منها الاقتصاديات 
المعاصرة» ذلك أن قرارات الادخار والاستثمار في ظل هذا النظام غير مستقلة عن 
بعضها بل تعتمد إلى حد كبير على بعضها بعضا لان عمليات المضاربة تتضمن 
الادخار والاستثمار معا وبالتالي لا ينشأ هذا التباين بين المدحرات والاستثمارات 
وهو السبب الرئيسي للتقلبات الاقتصادية©. 
هذه بعض الفوائد والمنافع الي يمكن أن تتحقق من تطبيق نظام المضاربة واليّ 
تبين حكمة مشروعية هذا النظام مفهوم اقتصادي عصريء ولا يتسع المجال هنا 
ب[182067705 عتتمقاذا هذ جعغهماد أمعدسمماء10 مقطا صتطة7 .34 (1) 
لضة إعتامم لمع55 نه عقصتدوعءة لمدمتلمعاما غطا ع لعأسعوعمم معتروم 
.5 -3 2ط (1986 نإلدال لوطقتمة!؟آ) همالآ مذ مستممقام أمعددمم1اءبع12 
)١(‏ نظر د. محمد عبد العزيز عحميه وآخرون: التنمية الاقتصادية والاحتماعية ومشكلاتاء 
قسم الاقتصاد كلية التحارة) جامعة الإسكندرية) 6م ص15١.‏ 
5 د. فواد هاشم عوض: اقتصاديات النقود والتوازن النقدي» مطبعة التقدم, القاهرة» ١910‏ 
ع ص .١١‏ 
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لشرح كل الآثار الي يمكن أن تترتب على تطبيق هذا الناظم» ولكن ما يجب 
التأكيد عليه هنا أنه إذا كانت المضاربة قد مثلت في فحر الإسلام البديل الشرعي 
الذي حل محل التمويل الربوي فإنه يجب العمل الآن على حعلها ملائمة للتطبيق في 
ظل الظروف الاقتصادية المعاصرة لتحل محل نظام التمويل بالفائدة والذي أصبح 
ركنا أساسيا ف النظم الاقتصادية الرأسمالية» ليس من أجل الاستجابة للاعتبارات 
الشرعية فحسب ولكن أيضا لمعاللحة كثير من الآثار الاقنصادية والاحتماعية الت 
ألحقها نظام الفائدة بالاقتصاديات المعاصرة» وللاستفادة من الآثار الاقتصادية 
والاحتماعية الإيجابية ال يمكن أن تترتب على تطبيق نظام المضاربة(©. 


)١(‏ لتفصيل أكثر انظر دراسة الآثار المصرفية والاقتصادية المتوقعة لتطبيق نظام المضاربة في 
الفصلين السابع والثامن من هذا البحث. 
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المبحث الثاني 
شروط صحة المضاربة 


لكل عد من العقود في الشريعة الإسلامية أركان يقوم عليهاء يلزم توافرها 
حى يتواحد هذا العقد ويحقق آثاره» ولكل ركن من هذه الأركان شروط يحب 
توافرها ح يكون العقد صحيحاء وللمضاربة حمسة أركان وهي7": 
-١‏ العاقدان: وهما رب المال والمضارب. 
؟- الصيغة: وهى لفظ يفيد انعقاد المضاربة يدل على المعئ المقصود. 
*- المال: وهو محل العمل في المضاربة. 
5 - الربح: وهو جزء مشاع معلوم ثما يزيد على رأس المال. 
ه- العمل: وهو ما يقوم به العامل لتنمية المال. 


ولكل ركن من هذه الأركان مجموعة من الشروط تعرف بشروط 
المضاربة ومن المهم التفرقة هنا بين نوعين من هذه الشروط: الشروط العامة 


الشروط العامة هي الشروط اللازمة لانعقاد العقد؛ ولا يختلف عقد 
المضاربة عن غيره من العقود بالنسبة لهذه الشروط وهى المتعلقة بأهلية العاقدين 
والصيغة: فعقد المضاربة مثل عقود البيع والوكالة والشركات..... من حيث هذه 
الشروطء أما الشروط الخخاصة فهي شروط صحة المضاربة؛ وتختص بالمضاربة دون 
غيرهاء وهى تتعلق برأس المال» والعمل؛ والربح. 
وفيما يلي يتم التعريف بماهية وطبيعة الشروط الخاصة بكل ركن من هذه 
الأركان العلاثة:- 
أوله الشروط الخاصة برأس المال:- 


يشترط الفقهاء توافر عدد من الشروط في رأس المال حي يكون عقد 
المضاربة صحيحا وهذه الشروط هي:- 
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- أن يكون رأس المال نقدا: 

اتفق الفقهاء على حواز المضاربة بالنقود المضروبة (من الدنانير الذهبية 
والدراهم الفضية وال كانت تمثل العملات النقدية فيما مضي)”") أما المضاربة 
بالعسروض (من السلع والأشياء العينية) فقد رأى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز جعلها 
رأس مال للمضساربة» حيث اشترطوا ضرورة أن يكون رأس مال المضاربة من 
-_- وعلة الجمهور في منع المضاربة بالعروض للغرر الذي يمكن أن يترتب على 
ذلك 

وذهب بعض الفقهاء”؟ إلى انه يصح جعل العروض رأس مال للمضاربة» 
بتقوىها وقت العقد وجعل قيمتها هي رأس مال المضاربة» حيث يصبح رأس المال 
معلوما لا حهالة فيه. 

ولما كان التعامل بالنقود أصبح يعتبر من السمات الأساسية للمعاملات 
الاقتصادية في الوقت الحاضرء فإن هذا الشرط قد أصبح بديهياً الآنء ولم يعد 
لخلاف الفقهاء حوله أهمية تذكر من الناحية العملية © 


)١(‏ ليس المقصود هنا الدراهم والدنانير الفضية والذهبية تحديداًء ولكن للراد التقود الي تقوم 
ما الأشياء أيا كان شكلها. 

(؟) الحسنفية؛ والمالكية؛ والشافعية» والحنابلة في رواية. انظر بدائع الصنائع للكاساني» مرجع 
سابق»؛ جب لم ص 75٠0١‏ ومغين المحتاج للخطيب الشربينى جل7 ص١١"‏ والمغني لابن 
قدامة جه ص١10١»‏ والمبسوط للسرخسي»؛ ج١7‏ ص"1لل» وللدونة الكيرى للإمام 
مالك جه ص8665ه5. 

(7) وقد علل علي ذلك ابن رشد بقوله” لأنه يقبض (أي العامل) العرض وهو يساوي قيمة 
ويرده وهو يساوى قيمة غيرها فيكون رأس المال والربح مجهولاً. انظر محمد ابن أحمد بن 
رشد بداية المحتهد وهاية المقتصدء مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الجلبي؛ مصرء ٠95١م:‏ 
جد ص/ا717. 

(4) في رواية للحنابلة » انظر همس الأئمة محمد بن أحمد السرحسي: كتاب المبسوط» مطبعة 
السعادة» مصرء 714 اهب جل؟7 7 ص77 

(0) ولكن تغير شكل النقود في الوقت الحاضر إلي النقود الورقية عن النقود الذهبية والفضية 
الت كانت سائدة فيما مضي- وما يودي إليه ذلك من التدهور المستمر في قيمة النقود- قد 


يدا 


7- أن يكون رأس المال معلوما عند العقد: 
اتفق الفقهاء على أن من شروط رأس مال المضاربة أن يكون معلوماً قدرا 
وحنساً وصفة لكل من رب المال والمضارب بطريقة ترفع عنه المهالة المفضية 
للعرا 10 
والجهالة تتحقق إذا دفع صاحب المال للمضارب مبلغاً بحهولاً لا يعلم 
مقداره أو حنسه كأن يقول: ضاربتك على بعض مالي» أو ضاربتك بخمسمائة دون 
تحديد نوع العملة..... ونحوه0. 


وعلى الرغم من أن هذا الشرط يعتير بديهيا في الوقت الحاضر أيضاء حيث 
تحرص نظم المعاملات المعاصرة على تحديد ووضوح العقود بصورة تامة لا تحتمل 
التأويل؛ ألا أن هذا الشرط يبين كيف أن الفقه الإسلامي قد سبق المعاملات 
المعاصرة بأكثر من ألف وأربعمائة عام في وضعه للقواعد العامة للعقودء واشتراطه 
ضرورة تحديد ووضوح كل نص من نصوصها حرصا منه على ألا تلحق بالعقد أية 
جهالة يمكن أن تؤدى إلى الخلاف والمنازعة بين أطرافه مستقبلا. 


#- أن يكون رأس المال عيناً لا ديناً: 
اشترط جمهور الفقهاء أن يكون رأس مال المضاربة عيناً لا ديناً في ذمة 
المضارب» كأن يكون لشخص دين على آخر فيقول له - مثلا- اعمل بالمال 


يثير أمراً آخخر له علاقة يهذا الشرط» وهو القيمة ال يحب أن يسترد يما رب المال رأس ماله 
عند التصفية.وهل هي القيمة السوقية أم النقدية لرأس المال عند التعاقد؟» وسوف يتم 
دراسة هذه المسألة في المبحث الثاني من الفصل الرابع. 
(١)انظر‏ بدائع الصنائع للكاساني» مرجع سابق)؛ جل م ص 2560914 والمغبي لابن قدامة» 
(؟) فإذا كان رأس المال ممهولاً فإن المضارب لا يدري ما يعيده ما يفضي إلى الاعتلاف 
والمنازعة» كما أن جهالة رأس المال تودي بالضرورة إلي حهالة الربح لأنه القدر الزائد عن 
رس للال. 


الذي عندك على أن يكون مضاربة» وقد اتفق الفقهاء على هذا الشرظ7» 

وقد اشترط الفقهاء هذا الشرط لاحتمال أن يكون المدين معسراً ولم 
يتيسر له السداد فأراد أن يوحر السداد مقابل أن يزيده في ماله فتحايل على ذلك 
في المضاربة والعمل في الدين لتحقيق ربح يعود بحزء منه على الدائن زيادة على 
رأس المال - وهو الدين - عند رده فيكون الربا المنهي عنه. لذلك كان هذا 
الشرط عفافة الوقوع في الربا". 


ويحب النظر لهذا الشرط الآن في ضوء طبيعة المعاملات المعاصرة. وذلك 
من حيث نوعية الشخص المدين» وما إذا كان هذا الشخصي شخمصية اعتبارية أم 
طبيعية» ومن حيث ما إذا كان هذا الشخص المدين أيضا معسرا أو موسرا. 
فإذا كان الدين على شخصية اعتبارية كإحدى المؤسسات المصرفية المعاصرة - 
كأن يكون للدائن حساب حارى بالمصرف مثلا - فان وضع المدين هنا وهو 
المصرف لا يتمكن اعتباره في وضع المعسر (في ظل الظروف العادية) ومن ثم فإنه 
يمكن للدائن الطلب من المصرف تحويل هذا الدين إلى مضاربة وذلك لأن شبهة 
الإعسار قد انتفت هناء ومن ثم أصبحت عملية استرداد قيمة الوديعة ودفعها ثانية 
للمصرف عملية صورية لا معئ ها. 


أما إذا كان الدين على شخصية طبيعية فإنه يمكن تطبيق نفس القاعدة 
السابقة أيضا غير أنه لما كان وضع الشخخص الطبيعي يختلف عن وضع الشخص 
الاعتباري 3 مثل هذه الحالةع فإنه يظل من الأحوط الأخين برأي الفقهاء الذين 


)١(‏ قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً 
علي رحل مضاربة" وقال ابن قدامة: "لا نعلم فيه مخالف" انظر بدائع الصنائع للكاساني» 
مرجع سابق)» حل لم ص15390. والمغينٍ لابن قدامة» نفس المصدرء حه صرتالا. 

)١(‏ انظر المراجع السابقة نفس المواضع. وقد علل بعض الفقهاء لذلك أيضا بأن الدين ملك 
للمدين لا يمخرج من ملكه إلي ملك الدائن إلا إذا قبضه ولأن القبض لم يتم هنا فلا تصح 
المضاربة لأنها واقعة علي مال غير ثملوك لرب المال» ومن ثم يكون المال والعمل من جانب 


واحد. 


يشترطون ضرورة استرداد صاحب المال لدينه أولا ثم يقوم بدفعه ثانية إلى لمضارب 
للعمل به إذا شاء أو يبقيه لديه» وذلك ححن تتأكد قدرة المدين على سداد الدين 
وتنتفي بذلك شبهة الربا ال من أحلها اشترط الفقهاء هذا الشرط سدا للذريعة. 


4 - تسليم رأس المال للمضارب : 

ويعين هذا الشرط أن يمكن رب امال المضارب من التصرف في رأس مال 
المضاربة» بإطلاق يده في التصرف فيه وليس المراد التسليم الفعلي حال العقد أو في 
مجلسه فقطء وذلك لأن المضاربة تتطلب إطلاق حرية التصرف للمضارب في رأس 
المال حى تناح له إمكانية تحقيق الربح» وتحقيق هذه الحرية يستلزم ألا ييقى رب 
المال رأس المال في يده بل يقوم بتسليمه إلى المضارب7"). 


ولما كانت الغاية من تسليم رأس المال للمضارب هنا هي تمكينه من سلطة 
التصرف ف هذا المال لتحقيق مقصود المضاربة وهو الربح, فإن هذه الغاية لايككن 
تصور تحقيقها - في إطار العمل المصرفي - دون أن يقوم صاحب المال بتسليم مله 
إلى الملصرف تسايما فعلياء هذا بالنسبة لعلاقة المصرف بالمدخرين» أما بالنسبة 
لعلاقة المصرف بالمستثمرين فان هذه الغاية يمكن تحقيقها عن طريق وضع مقدار 
التمويل الممنوح للمستثمر في حساب جارى خاص به يستطيع السحب منه في أي 


)١(‏ أما لو شرط رب المال بقاء المال في يده أو أن يعطي لأمين آخر غير المضارب يشاوره عند 
التصرف بحيث لا يعمل عملاً إلا يإذنه» فقد ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة في رواية) إلي أن المضاربة لا تصح هذا الشرط» حيث اشترطوا ضرورة تسليم 
رأس الال إلي المضارب. انظر بدائع الصنائع للكاساني حم ص٠0٠275‏ والمغنٍ لابن 
قدامة جه ص55» والمبسوط للسرخسي حل؟؟ ص87 ,!والمدونة الكبرى للإمام مالك 
جل ص 085ع68. 
بينما ذهب الحنابلة في الراحح من مذهبهم إلي أنه لا يشترط تسليم رأس الال إلي العامل؛ 
وإفا يكتفي بتملك العامل سلطة التصرف في رأس مال المضاربة. انظر المغنٍ لابن قدامة» 


وقت تدريجياً حسب ظروف الإنفاق على المشروع؛ والي يمكن تحديدها بناء على 
حداول التدفقات النقدية 

وهذا الأسلوب يمكن أن يستخدم كأداة للرقابة على تنفيذ المضاربة؛ كما 
أنه يمكن أن يفيد المصرف من جهة أخرى فيمنحه قدرا من السيولة النقدية”© دون 
الإخلال مما قصده الفقهاء من وضع هذه الشروط. 


ثانيا: الشروط الخاصة بالعمل:- 
يرى الفقهاء أن العمل كركن من أركان المضاربة يجب أن تتوافر فيه عدد 
من الشروط أيضا حي تكون المضاربة صحيحة - وهذه الشروط هي:- 


0-١‏ العمل من اختصاص المضارب: 

فقد اشترط جمهور الفقهاء أن يختص العامل بالعمل في المضاربة» ولا يجوز 
أن يشترط رب المال أن يعمل معه. وإذا وقع هذا الشرط فسدت المضاربة» سواء 
قام رب المال بالعمل فعلا أو لم يعمل" 


)١(‏ وفي حالة استخخدام المصرف الإسلامي لرصيد هذا الحساب في الاسثمار أو غيره فإن 
المضارب لا يستحق شيئاً من الربح المتحقق لأن البنك قد ضمن. له توفير هذا الرصيد عند 
الطلب في أي وقت يشاء. 

(؟) وهو رأي الحنفية والمالكية؛ والشافعية والحنابلة في رواية. وحجتهم في ذلك أن المضاربة 
تقتضي تسليم رأس المال إلي العامل فإذا اشترط رب المال عمله مع المضارب لا يتم تسليم 
المال إليه لأن يد امالك ثابتة علي رأس المال لم تنقطع عنه؛ ولأن عمله يجعل المال تحت يدهء 
ولذزلك فإن الاشستراك في العمل ينع إطلاق التصرف ويحد منه. انظر بدائع الصنائع 
للكاساني جل م ص 27700 ومغيي المحتاج للخخطيب الشربي حب ص١١27‏ والمغني 
لابن قدامة جه ص؛ ١١؛‏ والمبسوط للسرخسي 77١‏ صم والمدونة الكبرى للإمام 
مالك حل ص58:55؛ وذهب الحنابلة ف رواية إلي أنه يحوز لرب المال أن يشترط عمله 
مع العامل وأن المضاربة تكون صحيحة انظر المغنٍ لابن قدامة جه ص51١.‏ 
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2-١‏ عدم تضييق رب المال على العامل: 

فالأصل ف المضاربة أن تكون مطلقة ولكن الفقهاء أحازوا لرب المال أن 
يقيد المضارب ببعض القيودء لكنهم اشترطوا ألا تودى هذه القيود إلى التضييق على 
العامل في عمله» فلو فعل ذلك كانت المضاربة فاسدة» وذلك لأن الربح هو هدف 
ومقصود عقد المضاربة» والتضييق على المضارب عا بمنع تحقيق الربح ينال مقتضى 
هذا العقد فيفسده ولذلك رأى الفقهاء أنه إذا كان القيد مفيدا يثبت ويجب على 
المضارب الالتزام به وإذا خالفه كان ضامناً للمال» أما إذا م يكن القيد مفيدا فإنه 
لا يصح ولا يثبت ٍِ يغبت بل يبقى مطلقاً ويجعل كالمسكوت عنه: لأن ما لا فائدة فيه يلغى 
ويلحق بالعده(» 


ويلاحظ أن هذه الشروط الى وضعها الفقهاء للعمل في المضاربة تحقق 
المعين العصري لمفهوم فصل الملكية عن الإدارة» والذي أصبح من أهم السمات 
المميزة للإدارة الناححة للمشروعات الحديثة» بل اعتبر البعض أن تطبيق هذا المبدأ 
كان أحد العوامل الرئيسية الي ساهمت في نمو ونحاح المشروعات في اليابان وق 
التقدم الاقتصادي الذي تحقق فيها في العصر الحديث9” 


كماأن هذه الشروط تحقق في المضارب أيضا مفهوم المنظم في الفقه 
الاقتصادي الحديث و الذي اعتيره كثير من الاقتصاديين الدعامة الأساسية الي لا 
غين عنها لعملية التكوين الرأسمالي والتحديد والتقدم التكنولوحي والي هي أساس 
النمو الاقتصادي.» فقد رأى ماكليلاند أن اختلاف معدل النمو الاقتصادي يمكن 
تفسيره على أساس مدى توافر هذه الفئة من رحال الأعمال وتوافر قوة دافع 
الإنحاز لديها(". كما أن هوزلتز قد رأى أن نشاط المنظمين هو الأساس في عملية 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع للكاساني» جل م ص١757.‏ وهذه القيود الغير مفيدة (المخلة) غير 
متفق عليها بين الفقهاء. 

(؟) د. محمد عبد القادر حاتم: الإدارة في اليابان؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة» الطبعة الأولي 
17م ص 5*: /الى 

(”) انظر د. عبد الرحمن يسري: دراسات في التنمية الاقتصادية؛ معهد الدراسات العربية» 
القاهرة: “91/7 ام) ص 7375. 
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التجديد ومن ثم في عملية التنمية الاقتصادية'؟ وقد رأى البعض أن التقدم الذي 
شهدته أوربافي العصر الحديث كان الفضل فيه راحعا في الأساس هذه الفئة من 
الملل اليد 


- أن يكون العمل في العجارة: 

والمقصود بالتحارة أي في البيع والشراء وما يستلزمهء وهو جائز للمضاربة 
عند الفقهاء بلا خلاف. ولكن فريقا من الفقهاء اشترط أن يكون عمل المضارب 
مقصورا على التحارة فقط©. 

بينما رأى فنريق آخر أن المضاربة تشمل كل ما يؤدى إلى تنمية المال 
وتحقيق الربحء فأحازوا أن تعقد المضاربة على استثمار المال في الحرف والصناعة 
والزراعة ثم الاتجار فيما ينتج من هذه الأعمال» ومن ثم فالمضاربة عندهم جائزة 
سواء كانت في محال التجارة أو الزراعة أو غيره(؟ 


راقع تممه1ء1069 عأتهمصمع8 هذل 5م]ع19 عتدسمومععمه20" جاتاعوه11 8.7 (1) 
.7 رهقلا ,“كمذبع] عتتومومع8 ممعارعدهم 


نقلاً عن د. عبد الرحمن يسري أحمد: دراسات ف التنمية الاقتصادية» معهد البحوث الدراسات 
العربية» القاهرة؛ 917١م‏ ص 71717. ْ 

)١(‏ هذا هو رأي الخبير الألماني هورست البخ. انظر د. أحمد النجار: مؤسسة البنك الإسلامي 
ومشكلات المجتمع المصريء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» القاهرة؛ بدون تاريخ» ص؛ ١‏ 

(5) وهذا ما ذهب إليه المالكية» والشافعية» والحنابلة في رواية. انظر المدونة الكيرى جل؛ ص 
287 ومغين الحتاج للختطيب الشربييي؛ حب ص١١25‏ وانحلي لابن حزم ل 8م ص 
9*» والمغيئنٍ لابن قدامة جه ص4؟7١‏ وحستهم أن المضاربة رخصة شرعت علي 
خلاف قياس الإحارات لأنها استفحار علي عمل بحهول وبأحر بمجهول بل معدوم فتقصر 
الرخصة علي التحارة بمعينٍ البيع والشراء لأنها أعمال غير مضبوطة فلا يمكن الاستتحار 
عليها. 

(4) وهو ما ذهب إليه الحنفية؛ والحنابلة في رواية. انظر بدائع الصنائع للكاساني حم ص 
4 واللمبسوط للسرخحسي ج١7‏ ص ”277 والمغنٍ لابن قدامة جه ص75١.‏ وححة 
هذا الفريق أن هدف المضاربة ومقصودها هو تنمية المال وتثميره من أحل تحقيق الربح 


3 


ولئن كانت الصورة التقليدية للمضاربة- الي حاءت با كتب الفقه - قد 
حصرت محال عمل المضاربة في التحارة فما ذلك إلا لأن هذا هو الشكل الذي 
كان معسروفا للمضاربة في صدر الإسلام» فقد كان العمل في المضاربة قاصراً من 
الناحية العملية على التجارة فحسب في هذه الفترة» وربما كان ذلك راجعا إلى أن 
النشاط التحاري في هذا الوقت كان النشاط الأساسي للحياة الاقتصادية» حيث لم 
تكن الأنشطة الاقتصادية الأخرى من زراعية وصناعية وخدمية لما نفس الدور 
الذي نشهده الآن. ولذلك فان حصر محال المضاربة في الوقت الحاللي في النشاط 
التحاري فحسب يمكن أن يودى إلى تضييق محالات الربح والاستثمار أمام تطبيق 
هذه الصيغة وتحقيق الربح هو غاية المضاربة ومقصودهاء وهو يمكن أن يتحقق في 
التحارة وف غيرها من الأنشطة الاقتصادية» بل إنه قد يكون أكثر في هذه الأنشطة» 
لأن العمل فيها يمكن أن يحقق المضارب من خلاله الربح من عمليي الإنتاج 
والتوزيع معاء بدلا من تحقيقه الربح من عملية التوزيع فقطء وهو ما يعمل على 
توسعة محالات الربح أمام تطبيق المضارية. 


ولا يؤدى تطبيق هذا الشرط في الوقت الحاضر إلى ضياع فرص كتيرة 
للاستثمار والكسب على أصحاب الأموال والمستثمرين فقط. بل أنه يؤدى أيضا - 
على المستوى الكلى- إلى عدم توازن النمو في قطاعات الاقتصاد القومي نتيجة 
لتركيز رأس المال في قطاع معين وحرمان القطاعات الاقتصادية الأخرى ..٠‏ 
الاستفادة منه» واليَ قد يكود الاقتصاد القومي والتنمية الاقتصادية في حاحة أكتر 
إليها. بل إن كثيرا من الاقتصاديين أصبح يعتقد أن قطاع الصناعة خخاصة هو 
القطاع الذي يجب أن تعتمد عليه عملية التنمية ف الأساس('2. 


وهذا الهدف يكن أن يتحقق بالعمل في التحارة كما يمكن أن يتحقق في غيرها من الأعمال 
كالزراعة والصناعة عن طريق بيع الناتج» لذلك لم ير أصحابب هذا الرأي أن هناك ما يمنع 
من امتداد عمل المضاربة إلي الأعمال الأخرى غير التتحارة طللما أن الغاية المقصودة يمكن 
تحقيقها جها. 

)١(‏ فقد قامت ححج قوية لدي كثير من الاقتصاديين للتركيز علي التنمية الصناعية كحل 
حذري لمشكلة التخلف الاقتصادي انظر د. محمد عبد العزيز عحمية وآححرون: التدمية 


تنا 


ثالنا: الشروط الخخاصة بالربح:- 

الربح في المضاربة هو ما زاد على رأس المال نتيجة لعمل العامل» وفيه حق 
للمضارب لقاء عمله وحق لرب المال لقاء ماله. وقد أشترط الفقهاء توافر عدة 
شروط في الربح حي تكون المضاربة صحيحة» وهذه الشروط هي:- 


ك- معلومية نصيب كل من رب المال والعامل عند التعاقد: 

وذلك بأن يتفق الطرفان على كيفية توزيع الربح بينهماء وأن ينص على 
ذلك ف العقد منذ البداية» وذلك لأن المعقود عليه هنا هو الربح» وجهالة المعقود 
عليه توحب فساد العقد لأنها تودى إلى الاختلاف والمنازعة7). 


؟- أن يكون نصيب كسل من رب الال والعامل حصة شائعة من اتريح: 
كالنصف أو الثلث أو الربع ولا يجوز تحديده .مبلغ معين» ولا أن يشتر 
لأحدهما حصة شائعة ناقصة مبلغا محدداء أو أ باعة اها بق عدا واي 
للآمر مثلاً ونحوه. وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء”© وححتهم في ذلك أن 
الملضاربة نوع من الشركة في الربح. وهذا الشرط يؤدى إلى قطع الشركة في الربح 


الاقتصادية والاجتماعية: قسم الاقتصادء كلية التحارة: جامعة الإسكندرية: 966١م‏ ص 
.١ 586-1١4‏ 

)١(‏ انظر بدائع الصنائع للكاساني حل م ص 7657؛ وفاية النحتاج للرملي؛ جه ص2777 
وال مين لابن قدامة جاه ص07» والمبسوط للسرخسي حل7؟ ص05 27 ومغيني الحتاج 
للخطيب الشرييني ل ص١١".‏ فلو قال رب للال للعامل نحذ هذا للال مضاربة ولك 
حزء من الربح أو شئ منه أو نصيب منه كانت المضاربة فاسدة بإجماع الفقهاء لأن ابخرء 
والشيء والنصيب غير معلوم وهو يصدق علي القليل والكثير. 

7 انظر بدائع الصنائع للكاساني حم ص217507 ومغين المحتاج للخحطيب الشربين‎ )١( 
ص2717 والمغنٍ لابن قدامة جه ص23”8 واخلي لابن حزم حةم ص17". وقال أن‎ 
المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علي إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو‎ 
كلاهما لنفسه درأهم معدودة.‎ 


هو" 


الحواز أن لا يربح العامل غيرها فيكون ذلك لأحدهما دون الأخر - وقد لا يربح 
ويأخحذ من رأس لمال!' 


#- أن يكون الربح مختصا بهما دون غيرهما: 
فقد اشترط الفقهاء لصحة المضاربة أن يكون الربح الحاصل حقاً خخالصاً 


للعامل ورب المال دون غيرهماء فلو اث شترط أحد التاقدين حزم من الريح لشخص ٠‏ 
ثالث كانت المضاربة فاسدة عند بعض الفقهاء"© وححتهم في ذلك أن اشترا 
حزء مسن الربح للأحني عند العقد بدون عمل أو مال هو شرط فاسد يعود 1 
الربح فيفسد به العقدء لأن الربح في المضاربة لا يستحق إلا بالعمل أو المال وهذا 
الطرف لم يقدم أي منهما. 


- أن يكون الربح مشتركا بينهما: 

أي لا يختص به أحدهما دون الآخرء وقد اتفق الفقهاء على عدم صحة 
المضاربة إذا شرط جميع الربح لأحد الطرفون دون الطرف الآخرء ولكنهم اختلفوا 
في حكمها ي هذه الحالة؛ فذهب بعضهم" إلى أن اشتراط جميع الربح للمضارب 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع للكاساني حم ص”51707. وأيضاً إذا شرط لأحدهما ربح أحد 
الثويين أو ربح أحد السفرتين أو ربح بحارة في شهر بعينه فسدت المضاربة لأنه قد لا يربح 
ذلك للعين دون غيره فيختص أحدهما بالربح» وهذا يخالف موضوع المضاربة وهو الشركة 
في الربح. انظر المغنٍ لابن قدامةحه ص 17”8. 

ْ والبسوط للسرحسي حس”7 صل8 21 والمغين لأبن قدامة جه ص2177 وغاية امحتاج 
للرملي» حه ص5 55. وذهب الحنفية إلي أن المضاربة صحيحة والشرط فاسد انظر 
بدائع الصنائع جم ص٠153.‏ ويري المالكية أن للضاربة صحيحة والشرط صحيح؛ لأن 
تخصيص جزء من الربح للأحنبي هو من قبيل الهبة. انظر المدونة الكيرى للإمام مالك؛ حب 
4 ص66 .١‏ 

(*) هذا رأي الحنفية انظر: بدائع الصنائع للكاساني. حسم ص4 51٠0‏ 


ءا 


يحل المضاربة قرضاء ولو اشترط جميعه لرب المال أصبحت المضاربة هضاعا("© لأن 
العبرة في العقود لمعانيها لا لألفاظها. 


ه-الخسارة على رب المال ما لم تكن راجعة للعامل: 

فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن الخسارة في حالة وقوعها يتحملها رب 
المال من ماله ما لم تكن راجحعة لسبب للمضارب يد فيه من التعدي أو لتقصير أو 
مخالفة الشروطهء ولكنها تحسب أولا من الربح لأن الربح وقاية لرأس المال. فإذا 
تحاوزت الخسارة الربح حسبت من رأس المال. 


وبسناء على هذه الشروط الي اشترط الفقهاء توافرها في الربح كي يكون 
عقد المضاربة صحيحا بمكن استخلاص الملاحظتين التاليتين:- 
أولا: أن هذه الشروط الي وضعها الفقهاء للربح تدور حول ثلاثة نقاط رئيسية:- 
-١‏ وضوح المعاملات: وهى ممة أساسية من السمات الي تميز المعاملات في 
الشريعة الإسلامية» حيث يحرص الفقهاء على ضرورة وضوح كل معاملة وأن 
يتضمن العقد الخاص بها تسحيل كل النصوص الي تحقق هذه الغاية» وأن تكون 
هذه النصوص ذاتا واضحة .ما يمنع الجهالة المفضية إلى أي نزاع يين أطراف العقد. 
؟- الحرص على تأكيد هبدأ المشاركة في الربح: وذلك باستبعاد كل شرط أو قيد 
يعكن أن يؤدى إلى قطع الشركة في الربح» وهو ما تبين من الشرط الثاني والرابع 
خاصة؛ وهذه تعتبر سمة أساسية للمضاربة وإحدى القواعد الأساسية الى تقوم 
عليها. ولهذه القاعدة أهمية خاصة يجب مراعاتًا عند القيام بأي محاولة لتطوير عقد 
المضاربة. 
#- الخسارة يتحمل فيها كل طرف من جنس ما قدم: فكما أن الربح يستحق 
إما بالمال أوبالعمل فكذلك الخسارة يتحملها كل طرف من جنس ما قدم 


(1) الإبضاع هو بعث المال مع من يتحر فيه متبرعاً. والبضاعة: المال المبعوث. انظر مغي 
امحتاج للحطيب الشربيي جل؟ ص75١5.‏ بينما ذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه إذا اشترط 
الربح لأحدهما دون الآخر مع استخدام كلمة المضاربة يكون العقد فاسداء أما إذا لم 
تسستخدم كلمة مضاربة فلا ينعقد عقد المضاربة» ويعتبر إما قرضاً أو إبضاعاً. انظر المغني 
لابن قدامة» جه ص45 -١‏ 145ء المنهاج للنووي جه ص؟١5.‏ 


ايف 


للمضاربة» رب المال من ماله والعامل من عمله. فطبيعة تنظيم العمل في المضاربة 
تودى إلى أن يستحمل كل من طرفيها في الخسارة عند وقوعهاء وليس رب امال 
فقط كما قد يفهم من الشرط القاضي بتحمل رب المال للخسارة من ماله. 
ثانيا: إن اعتماد المضاربة على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة يمكن أن يقدم - 
في حالة تطويرها - تموذحا تمويلياً حديداً في الوقت الحالي يديلاً للأسلوب الربوي 
من المتوقع في حال تطبيقه وانتشاره أن يحمى الاقتصاديات المعاصرة من العديد من 
المشكلات الاقتصادية الي سببها الأسلوب الربوي المعتمد على نظام سعر الفائدة 
كما يمكن أن يحقق بالإضافة لذلك العديد من الفوائد والآثار الاقتصادية الإيجابية 
للمحتمع. بناء على اعتماده على مبداً المشاركة من ناحية والتزامه بالضوابط 
والقواعد الشرعية من ناحية أخري. ومن هذه الآثار: العدلة في توزيع الدخل؛ ورفع 
مستوى الاستثمار وتحسيين كفاءته والمساهمة في توفير الموارد المالية ذات الطبيعة 
المخاطرة» وترشيد استخدام الموارد التمويلية... وغيره(": ' 


)١(‏ يتعرض الفعصل الثامن لدراسة هده الآثار بالتفصيل. 
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المبحث الثالث 
طبيعة المضاربة, والفرق بينها وبين غيرها من المعاملات 


طبيعة المضاربة: 

اختلفت آراء الفقهاء في تحديد طبيعة عقد المضاربة - وتصنيفه بين سائر 
العقود - فذهب بعضهم إلى أن المضاربة.من جنس المعاوضات المحضة» وذهب 
آخرون إلى أن المضارية من جحنس المشا كات" 


فقد رأى كثير من الفقهاء” أن المضاربة من جنس الإحارات: وهى إن 
كانت مشروعة فإِنُا قد شرعت على حلاف القياس (القواعد الشرعية المقررة 
وليس القياس الأصولي)» أن القياس لا يجيزهاء فمن شروط الإحارة أن يكرن 
الأخر معلوما والعمل أيضا معلوماء ولما كان الأحر في المضاربة بحهولاً والعمل 
بجهولاً كذلك كانت المضاربة عندهم - كنوع من الإحارة - مشروعة على 
حلاف القياس. 

فالمضارب يعمل لقاء أحر غير معلوم - وهو نسبة من الربح - وعمل غير 
معلوم أيضا - أي غير محدد - وإذا أعملنا القياس فإن المضاربة لا تحوز لأنما 
استتجار بأحر مجهول ولعمل مجهولء وهذه اللحهالة تؤدى إلى الغرر الفاحش الذي 
يودى إلى فساد العقدءإلا أن هؤلاء الفقهاء رأوا أن المضاربة مستثتاة من الإحارة 
لمجهولة بالسنة التقريرية لأحل الرفق بالناس7) 


)١(‏ يقسم الفقهاء المعاملات المالية إلي معاوضات ومشاركات و للمعاوضات هي مبادلة مال أو 
منفعة بأخرى أي يكسون الإعطاء فيها بعرض (علي عكس الصدقة والمبة والورث 
والإعارة). أما المشاركات فَإهًا اجتماع شخصين أو أكثر عالهماء أو عال أحدهماء أو دون 
مال بقصد العمل والربح. وتكون في صور متعددة كالشركة وللضاربة وللساقاة والمزارعة. 

(؟) هذا رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية. انظر بدائع الصنائع للكاساني حلب 
م ص75417 وبداية المختهد لابن رشد حل7اء ص2775 ومغين الحتاج للخطيب الشرييي 
”7 ص 27١5‏ والموافقات للشاطبي حجلب١‏ ص”45. 

(5) ولذلك يقول الكاساني في هذا الشأن: "فالقياس أنه لا يجوز- أي القراض- لأنه استفحار 
بأحر مجهرل» بل بأحر معدوم ولعمل مجهول. ولكنا تركتا القياس للكتاب العزيز والسنة 
والإجماع. بدائع الصنائع للكاساني حم ص70417. 
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وهكذا يتضح أن هؤلاء الفقهاء قد اعتبروا المضاربة نوعاً من الاحارة: 
ولكنها إحارة من نوع خخاص لعدم معلومية الأحرة والعمل. 


بينما ذهب فريق آخخر من الفقهاء”" إلى أن المضاربة نوع من المشاركات 
وليس الإاحارات وهى واردة وفق قياس الشركات الي يكون العمل فيها غير 
معلوم. وكذلك الربح غير فوحود وقت العقد ولا محقق الوجود؛ ولا معلوم 
المقدارء ولذلك اعتير هؤلاء المضاربة نوعا من الشر كات وأا واردة وفق القياس. 
ويفرق ابن القيم بين المضاربة والاحارة فيقول "وتفترق المضاربة عن الإحارة بأن 
رب المال بي المضاربة لا يقصد عمل العامل بل المقصود هو الربح؛ ولهذا لو عمل 
ولم يربح شيا لم يكن له شئ””". 


وكيل كثير من الفقهاء المعاصرين إلى اعتبار المضاربة نوعاً من المشاركات 
ولكنهم يعتبروفهها شركة من نوع خاص؛ ويقرر أحد هؤلاء ذلك بقوله: "إن 
المضاربة هي في واقع الأمر نوع من الشركات ف الفقه الإسلامي» فهي شركة كال 
من حانب وعمل من حانب آخرء إلا أنها نوع خخاص يتميز عن الشركات2 له 
أحكامه وطييعته الخاصة0©. كما يرى آخر أن "تكييف عقد المضاربة على أنه 
شركة أقرب إلى حقيقته وواقعه ومقصود العاقدين منه مس كونه إحارة إلا أن 
لللاحظ أن شركة المضارية لها طبيعة خخاصة با بين الشركات أيضاء حيث لا يوجد 
شركة كان رأس المال فيها مقابلاً لء: لعنصر العمل في استحقاق الربح إلا المضاربة". 


ويقول ابن رشد: "مستئن من الإحارة المجهولة؛ وأ الرخصة في ذلك إنما هي لموضع الرفق 
بالناس" بداية امحتهد لابن رشد حب ص8١‏ 7. وجاء في مغينٍ امحتاج: أن القراض رخصة 
خمارج قياس الإحارات وأن القراض عقد غرر إذ العمل غير مضبوط والربح غير موثوق 
وإما حوز للحاحة. مغين المحتاج حا ص17.9-١١71.‏ 

)001( هذا رأي الحنابلة. انظر أعلام الموقعين لابن القيم جلا ص184١.‏ 

(؟) انظر المرجع السابق نفس الصفحة. 

(5) د. الحادي سعيد عرفة: أصول المضارية الإسلامية» مكتبة الجلاء» المنصورة) 3148١م»ضص‏ 
قة 

(5) د. ذكريا محمد الفالح: السلم والمضاربة؛ دار الفكر للنشر والتوزيع» عمان؛ الأردن» 
14م صه/١.‏ 


من 


ويتسيين مما سبق أن المضاربة أقرب إلى طبيعة الشركات منها إلى الإحلرات» 
فغاية عقد المضاربة وهدفه الأساسي هو تنمية المال وتحقيق الربح» فلا مقصد 
لصاحب المال فيها من ذات عمل المضارب بل المقصود ما يحققه من ربحء هذا 
على عكس الحال في الإجارة الي تكون غايتها إنجاز عمل محدد مقصود”". كما أن 
أساس المضاربة اقتسام الربح المنحقق بين طرق العقد وهو الأساس الذي تقوم عليه 
كل الشركاتء بالإضافة إلى أن المضاربة لا تتطلب معرفة العائد ولا العمل مقدما 
والشركات جميعها لا يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض. ومع ذلك فالمضاربة 
شسركة من نوع حاص لأن العمل فيها من طرف ورأس الال من طرف آخحر كما 
سلفت الإشارة 


والحقيقة أن تكييف طبيعة المضاربة على أها نوع من الشركات - فضلاً 
عسن أن هناك العديد من الأدلة الي ترجحه - فإن الأخذ به في الوقت الحاضر 
سوف يعطى مالا أوسع وإمكانية أكبر للاستفادة يما في النشاط الاقتصادي للعاصر 
عن طريق تطويرها لتلائم الظروف الحاضرة - خخاصة وأن المضاربة من المعاملات 
المسرنة الي تستحيب لذلك - بحيث يمكن الاعتماد عليها كأسلوب استثماري 
شرعي لتوظيف الأموال وتشغيل الطاقات العاطلة؛ كما يمكن أن تساهم في تنمية 
المهارات والقدرات الخاصة بعنصر العمل لاعتمادها على مفهوم المنظء”" في ففكر 
الاقتصادي الحديث في التعامل مع هذا العنصر. 


(1) يتم تقدم إيضاح أكثر للفرق بين المضاربة والاحارة لاحقاً عند الحديث عن الفرق بين 
المضاربة وغيرها من المعاملات الأخرى. 

)١(‏ على ختلاف شركة العنان الت يكون رأس المال والعمل فيها من الطرفين» وشركة الوجوه 
الينٍ تقوم علي تقد العمل من الطرفين فقط دون رأس المال» وشركة الأبدان الي يكون 
العمل والضمان علي الطرفين دون رأس المال. 

(1) يتبلور دور المنظم في الاقتصاد السياسي لي ربط عتاصر الإنتاج في وحدة واحدة متكاملة 
والتأليف بينها بنسب معينة. وقد اختلف الاقتصاديون حول تحديد طبيعة عمل المنظم ويري 
شومبيتر: “أن للنظم هو الشخحص الذي يقع علي عاتقه وظيفة الإدارة والتنظيم والابتكار”» 
ويسري البعض أن عمل المنظم في عملية الإنتاج هو تحمله للأختطار الي لا يمكن التأمين 
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الفرق بين المضاربة وغيرها من المعاملات: 

تتشابه المضارية مع غيرها من المعاملات والأساليب الشرعية ولوضعية في 
بعض العناصر والخنصائص. إلا أنه تظل للمضاربة طبيعتها الخاصة الن تميزها عن 
غيرها من هذه المعاملات. وحى تتضح طبيعة المضاربة أكثر فإنه يحب بان أهم 
الفروق الي تميزها عن تلك المعاملات. 


-١‏ المضاربة والإجارة:- 

الإحارة عققد لبيع منافع الأعيان والخدمات» فهي ترد على المنافع الي يمكن 
أن تحققها الأعيان كما ترد على عمل الإنسان» سواء كان في صورة عمل عقلي أو 
عمل عضلي. وقد عرفها أحد الفقهاء بقوله: "عقد لازم على منفعة مدة معلومة 
بشمن معلوم”07') 

ومن هنا كان وحه التشابه بين المضاربة والإحارة» حيث يشتركان في أن 
كلا منهما عقد يتضمن تقدم أحد الأشخاص لعمله وخيرته في مقابل عائد مادي 
(ربح أو أحر). 

إلا أنه مع هذ التشابه نحد أن المضاربة تتميز عن الإحارة ببعض 
النصائص, أهمها:- 
أ- على حسين يكون العائد الذي يحصل عليه العامل (الأحير) في الإحارة معلوم 
وعحصدد مسيقً» فإن العائد الذي يحصل عليه عامل في المضاربة غير محدد - حيث 
ب- قد يصل العائد الذي يحصل عليه العامل في المضاربة إلى الصفر وذلك في حالة 
وقوع الخسارة. بعكس الخال في الإحارة حيث يكون للعامل أحر ثابت محدد متفق 
عليه مسبقاً في كل الأحوال عند قيامه بأداء العمل المطلوب منه. 
جه العوض الذي يتعين على العامل تقديه في المضاربة هو العمل والخيرة فقط. 
بينما في الإحارة لا يقتصر هذا العرض على عمل الإنسان وخيرته فقط بل يشمل 
أيضا منافع الأعيان مثل استعحار الأرض والمساكن والآلات. .. ونحوه. 


ضدهاء ويري ثالث أن لمنظم قد يقوم ضمنياً بعمل المدير. انظر د. حسين عمر: مقدمة في 
علم الاقتصاد- نظرية القيمة. دار الشروق؛» حدة 1٠١7‏ اهب ص هلإاه. 
)١(‏ أبو بكر اللجزائري: منهاج المسلمء المكتبة التوفيقية» القاهرة» بدون تاريخ؛ ص578. 


هن 


د- العمل في الإحارة أكثر تحديدا وانضباطاً منه في حالة المضاربة» حيث يكون 
المطلوب من العامل إبحاز عمل محدد منضبط بوصفه وتفاصيله بينما عمل العامل في 
المضاربة يكون غير محدد إلا ببعض الشروط العامة الي قد يضعها له رب المال. 

. ه عمل العامل في المضاربة لا يكون مقصودا لذاته بل هو وسيلة لتحقيق مقصد 
المضاربة وهو تئمية المال وتحقيق الربح» ولذلك فإن العامل يستطيع القيام بأي عمل 
يمكن أن يحقق هذه الغاية ف إطار الضوابط الشرعية العامة وما يضعه له رب للال 
مسن شروط - بينما يكون عمل العامل في الإحارة مقصوداً بذاته ولا يجوز للعامل 
أن يقوم بأي عمل آخر مكانه. : 


ومن هذه الفروق يتبين أن المضاربة تختلف اختلافاً كبيراً عن الإحارة برغم 
وحود وجوه للشبه بينهماء وعلى الرغم من أن لكل من المضاربة والإجارة دوره 
الذي يقوم به في النشاط الاقتصادي الحديثء» وبحاله الذي تتطلبه المعاملات اليومية» 
إلا أن الباحث يعتقد أن الدور الذي يمكن أن يقوم به نظام المضاربة في النشاط 
الاقتصادي الآن أكثر فائدة وأوسع محالا من الدور الذي يمكن أن تقوم به الإحارة 
وذلك لمايمكن أن يقوم به هذا النظام من دور في التأثير على متغيرات اقتصادية 
عديدة كالعمالة» والاستثمار» والتوزيع؛ وتعبئة الموارد المالية»؛ وترشيد استخدامها.. 
وغيرها من الآثار. 


؟- المضاربة وشركة العنان:- 

شركة العنان هي إحدى صور الشركات في الفقه الإسلامي "وتقوم على 
اشتراك رجلان - أو أكثر- ياليهما على أن يعملا فيه بأبدانهما والربح بينهما"©: 
فهي شركة بين أكثر من شخص لاستثمار أموالهم والعمل فيها حق لكل منهم 
والربح الحاصل بينهم بحسب ما يتفقون؛ أما الخسارة فتكون بنسبة حصة كل منهم 
في رأس مال الشركة. 


ووجحه الشبه بين المضاربة وشركة العنان كبير - وأكير بكثير من باقي 
المعاملات الأحرى - وهو ما دفع بعض الفقهاء إلى اعتبار المضاربة نوعاً من 


.١5ص ص 08. والمغينٍ لابن قدامة جه‎ ١ انظر بدائع الصنائع للكاساني جل‎ )١( 


رذن 


الشركات في الفقه الإسلامي؛ فكل من المضاربة وشركة العنان أسلوب شرعي 
لاستثمار المال يعتمد على التعاون بين المال والعمل غايته تحقيق الربح الذي يشترك 
فيه أطراف الشركة. 


ومع هذ التشابه الكبير بين المضاربة وشركة العنان تظل هناك بعض 
الخصائص والفروق الي تميز المضاربة عن هذه الشركة؛ ومنها: 
أ- رأس ال مال :في المضاربة من طرف والعمل من طرف آخخرء أما في شركة العنان 
فكل شريك يساهم بالمال والعمل معا في الشركة. 
ب- العمل :في المضاربة من اخختصاص العامل فقط ولاحق لرب المال في العمل 
بينما في شركه العنان العمل حق لكل شريك وإن لم يعمل. 
ج- الربح: يوزع في كل من المضاربة وشركة العنان حسب الاتفاق؛ أما الخسارة 
فيتحملها كل الشركاء في شركة العنان بنسبة حصة كل منهم في رأس المال» بينما 
يتحملها رب المال يمفرده في المضاربة من رأس ماله. ما لم تكن راجعة لسبب 
للمضارب يد فيه. 
د - التصرف: في المضاربة بالكامل للعامل وحده ولا يحق لرب المال التدخل في 
أمور المضاربة إلا إذا قيد العامل ببعض الشروط منذ البداية فيلزمه التقيد هاء أما 
التصرف في شركة العنان فهو حق لكل شريك في أمور الشركة بالأصالة عن نفسه 
وبالنيابة عن غيره من الشركاء. 


وبالنظر إلى هذه الفروق يتبين أن كل من شركيي المضاربة والعنان يعتبر 
بديلاً استثماريا مختلفا يمكن أن يتلاءم كل منه مع حالات معينة أكثر من غيره 
وهذا يبين مدى السعة في الشريعة الإسلامية وال عكسها الفقه الإسلامي من 
خلال مثل هذه النماذجء وكيف أنه سبق الفكر الاقتصادي المعاصر في تقدم بدثل 
مختلفة لاستثمار المال» وهو ما يبين مدى اهتمام الإسلام وحرصه على الاستثمار 
منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام والذي بدأ الفكر الاقتصادي يتبين أهميته حديثا. 


كما أن التعمق في الفروق السابقة يبين أن الاختلاف في كل عنصر من 


هذه العناصر يتلاعم مع طبيعة كل معاملة. فكون الخسارة يتحملها رب المال في 
المضاربة من رأس ماله فذلك لأن المضارب يتحمل فيها خسارة عمله بدون مقابل» 


إن 


فكأن كل منهما يتحمل من حنس ما قدم: رب المال من ماله» والعامل من عمله. 
كما أن قصر العمل أو التصرف في المضاربة على العامل فقط دون رب المال أمر 
تتطلبه طبيعة المضاربة ال تعتمد على كفاءة ومهارة العامل وبالتاللي كان من 
الضروري أن تناح له حرية التصرف ليتمكن من مباشرة العمل دون قيود لتحقيق 
الغاية من المضاربة وهى تحقيق الربح. 


"- المضاربة والقرض'الربوي:- 

تتشابه المضاربة مع القرض الربوي في أن كل منهما يتضمن تقدم المال من 
صاحبه لآخر للانتفاع به» ولكن البون واسع بين المضاربة والقرض الربوي» رغم 
هذ التشابه المحدود في الشكل الظاهري. ومن أهم الفروق المميزة للمضاربة عن 
القرض الربوي ما يلي:- 
أ- أساس العلاقة: بين طرفي المضاربة هي المشاركة في المخاطرة وفى الربح 
والخسارة بينما أساس العلاقة في القرض هي الدين أي علاقة الدائن بالمدين على 
أساس سعر الفائدة الثابت» ومن هذا الأساس الحاكم للعلاقة تنطلق كل الفروق 
الأخرى بين المضاربة والقرض الربوي. 
ب- العسائد: الذي يحصل عليه صاحب المال في عملية المضاربة عائد متغير عبارة 
عن حصة من الربح الفعلي المحقق من ناتج العملية الاستثمارية» بينما يحصل المقرض 
في حالة القرض الربوي على عائد ثابت محدد سلفاً مرتبط بححم القرض وطول 
فترة الإقراض» بصرف النظر عن نتيجة نشاط المقترض من ربح أو خسارة. وهو 
الفرق بين الربح والفائدة. 
جب الضمان: في المضاربة يكون في الأصل على صاحب المال» ولا يضمن العامل 
رأس المال إلا في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط- وذلك باعتباره أمينا 
والأمين لا يضمن- بينما في حالة القرض الربوي يضمن المقترض قيمة القرض 
وفوائده للمقرض باعتباره دينا يستحق الأداء في ميعاد محدد. 
د- حصرية التصرف :في حالة القرض الربوي كاملة للمقترض» فله مطلق الحق في 
التصرف في قيمة القرض بكل حرية على أساس أنه دين في ذمته ملتزم برده كاملاً 
عند حسلول أحل استحقاقه. أما في المضاربة فالعامل بصفته وكيلاً عن رب المال 
يكون ملتزما بما يضعه له من شروط للحفاظ على ماله. ولذلك فإنه إذا كانت 
حسرية التصرف في قيمة القرض كاملة للمقترضء فإن حرية العامل في التصرف في 


و 


مال المضاربة تكون مقيدة مما يمكن أن يضعه له رب المال من شروط لحفظ ماله 
وا تنص عليه قواعد المضاربة والأحكام الشرعية العامة. 

ه- الخسسارة: التي يمكن أن تقع للمقترض لا يتحمل فيها المقرض شيئاً ولا 
يشارك فيما تحققه أصوله من أرباح وخسائر رأسمالية. بينما في حالة المضاربة 
يتحمل رب المال الخسارة الناشئة من رأسماله. كما أنه يشارك فما يمكن أن تحققه 
العملية من أرباح وخخسائر رأسمالية©. 


وبالنظر إلى الفروق السابقة - بين المضاربة والقرض الربوي - من منظور 
النظرية الاقتصادية يمكن أن نلاحظ ما يلي:- 
أولاً: أن هناك وحها للتشابه بين الأساس الذي يقوم عليه كل منهما والأساس 
الذي يقوم عليه كل من الاستثمار الحقيقي(قٍ السلع والخندمات) والمالي ( عن 
طريق الاقئراض وشراء الأذون والشهادات ذات العائد الثابت)29). 


فالأساس الذي يقوم عليه كل من المضاربة والاستثمار الحقيقي يتضمن 
حيازة لأصول حقيقية قائمة على العائد المتغير والمخاطرة في الاستثمار والمشاركة 


في العائد بينما الأساس إلذي يقوم عليه كل من القرض الربوي والاستثمار المالي 
( بشكله السابق) يتضمن حيازة لأصول نقدية قائمة على ضمان رأس المال وتثبيت 
العائد. 


)١(‏ وذلك لأن الربح في المضاربة يتم حسابه علي أساس تنضيض رأس المال وعودته نقودا 
لصاحبه كمسا كان وقسمة الباقي ( وهو الربح) وهو ما يودي إلي احتساب الأرباح 
والخسائر الرأسمالية ضمن قيمة الربح. 

(7) يفرق الاقنصاديون يبن نوعين من الاستثمار: الاستثمار الحقيقي والاستثمار المالي. والأول 
عبارة عن إضافة حديدة للأصول الإنتاجية الموحودة في المجتمع. أما الاستثمار المالي فيقصد 
به الإنفاق علي شراء أوراق مالية مصدرة في فترات سابقة أو أصول إنتاحية موجودة من 
قبل. ويعتبر كل من الاستثمار الحقيقي والاستثمار المالي استثماراً من وجهة النظر الفردية 
بينما لا يعد استثماراً من وجهة النظر الكلية سوي الاستكمار الحقيقي فقط. انظر د. كامل 
بكري: مقدمة في الاقتصادء دار الجامعات المصرية» الإسكندرية 91/0 ام) ص١ 7١‏ . 


أضن 


ثانيا: أن الفرق بين عائد القرض وعائد المضاربة يكاد يكون هو الفرق بين 
الفائدة”'" والربح في النظرية الاقتصادية. وهو فرق شاسعء "فالفائدة عائد مضمود 
ومحدد لصاحب رأس المال مقابل التخلي عنه للغير يستخدمه أو لا يستخدمه مدة 
من الزمن أما الربح فهو عائد متبق للمنظم أو صاحب المشروع وهو عائد غير يقيئي 
حيث أنه مرتبط ,بمخخاطر العملية الإنتاجية"229. 


النا: يختلف مايحصل عليه رأس المال من ربح عن الفائدة - من وججهة نظر 
المشروع الاستثماري - على اعتبار أن الفائدة عبء ثابت على حين أن الربح ليس 
كذلك وإنما هو توزيع للربح الصاف بين المساهمين في عملية الإنتاج» يزيد وينقص 
مع الزيادة والنقص في مستويات الإنتاج والربحية» وهذا يبين مدى أفضلية أسلوب 
التمويل بالمضاربة للمشروعات عنه في حالة اعتمادها على أسلوب التمويل الربوي. 


- المضاربة الشرعية والمضاربة في البورصة:- 
المضاربة - قُُ البورصة نعي: "المخاطرة بالبيع والشراء-لأدوات مالية على 
هيثة وثائق تمثل حقوقا حامليها والتزاما على مصدريها-بناء على التنبؤ بتقلبات 
الأسعار بغية الحصول على فارق هذه الأسعار» وقد يؤدى هذا التنبو إذا أخطأ إلى 
دفع فروق الأسعار بدلا من قبضها”". وتقتضي عملية المضاربة هذه ضرورة 
)١(‏ يري الكلاسيك أن الفائدة عائد لرأس المال» وقد فند كيتر هذا الرأي وذهب إلي أن 
الفائدة عائد للأموال المقترضة. انظر: 
همه أذعتعنهآ باأمع توه أمظ 1ه بزامعطا لمتعمء0 عط[ ,وعموع 1 -304.ل 
8 -286 .مم ,1983 ,موللتسعدك4/! ,لإعممم 
وعرف القاموس الإنحليزي الفائدة بأنها مبلغ محدد من النقود في شكل نسسبة مئوية تدفع 
سنويا علي النقود المقتسرضة. انظر: 
,1969 بلعملا بنعلا ,80597 ع2 «عمندآ1 ,5عتتممصمعط ,معماعاك © لإعووارآ 
242 
(١؟)‏ د. عبد الرحمن يسسر كي : الربا والفائدة» رد على المدافعين عن فوائد البنك» مر بجع سابق»)ص 
لفق" 
(”) الموسوعة العلمية والعمالية للبنوك الإسلامية؛ الجزء الخامس» الاتحاد الدولي للبتوك 
الإسلامية» القاهرة, مجلد١»‏ ص5"5. 


يض 


السماح لهولاء المضار بين بالتعامل على المككشوف بمعين السماح بالبيع دون أن 
يكون المضارب مالكا للأوراق الى تعاقد عليها"7 

والغرض الأساسي من هذه العملية المضاربة على فروق الأسعار وليس 
السبيع والشراء» فلا المشترى ينوى التسلم فعلا ولا البائع قاصدا التسليم. فالبائع 
يضارب على الهبوط والمشترى يضارب على الصعودء فإذا حاء اليوم المحدد للتسوية 
لا ييحرى تسليم وتسلم حقيقيان وإنما يتقاضى البائع الفروق من المشترى إذا هبط 
السعرء أو يدفع للمشترى إذا ارتفع السعر". 


ومسن هنا يتبين الفارق الأول والأساسي بين المضاربة في البورصة وللضاربة 
الشرعية» فالأولى ليست بيعاً حقيقياً ولا شراء حقيقيا9” إنما المسألة :: تنحصر كلها في 
قبض أو دفع فروق الأسعار. بينما البيع والشراء في المضاربة الشرعية بيع حقيقي 
لسلع محددة وفق الضوابط الشرعية. 


)١(‏ هذا هو الأصل والاستثناء تملكه لها. انظر سمير رضوان: سوق الأوراق المالية ودورها في 

ريل التنمية الاقتصادية» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» القاهرة» 995١م)‏ ص170. 

سم الهم عشرة هات ف بكر مط أ بيط سعر له إل تسمة يات 
السعر مر إل أحد عشر حنيها عل عند تف اليوم فويح جيه فق السهم الواحد. وعند يوم 
التسوية إذا انخفضت قيمة السهم فإن البائع يحصل علي ماثة حنيهاً من المشتري وإذا حدث 
العكس وارتفعت قيمة السهم فإن المشتري هو الذي يحصل علي الفرق من البائع. دون أن 
تحدث أي عملية تسليم أو تسلم. انظر د. سمير الشرقاوي: القانون التحاري؛ دار النهضة 
العربية؛ القاهرة» 4/ا5 ام) ص8ه 5 وما بعدها. 

(1) وهذا التعامل محرم شرعا في الإسلام لأنه من بيوع الغرر المنهي عنها ولأنه نوع من المقامرة 
والرهان. ويعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. انظر: د. الصديق الضرير: الغرر وأثره 
في العقود في الفقه الإسلامي» رسالةء القاهرة» 68 ؟؛ ص9١5.‏ د. يوسف قاسم: 
التعامل التحاري في ميزان الشريعة؛ دار النهضة العربية» القاهرة» 2١94٠١‏ ص١5١‏ سمير 
رضوان: أسواق الأوراق المالية» مرجع سابق» ص 45١0‏ وما بعدها. يوسف كمال محمد: 
فقه الاقتصاد النقدي» دار ألهداية) القاهرة» زذيك ام ص 5112 وما بعدها. 


84 


ومن ثم فإن حال عمل المضاربة في البورصة يكون محصورا في عملية شراء 
وبيع الأوراق المالية بغرض الحصول على فروق هذه الأسعار بينما محال عمل 
المضاربة الشرعية بمتد ليشمل كافة محالات الاستثمار الشرعية من بحارية وصناعية 
وزراعية... وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. 


كما تفترق المضاربة في البورصة عن المضاربة الشرعية أيضا من حيث 
المكان الذي يتم فيه عمل كل منهما. فعلى حين ينحصر عمل الأولى في مكان 
محدد هو"البورصة" فإن مكان عمل المضاربة الشرعية غير محدد مكان بذاته حيث 
يمكن أن يحرى هذا العمل في كل أسواق السلع والخدمات وأي موقع للاستثمار. 


ومسن ناحية أخمرى نحد أن المضاربة في البورصة تختلف عن المضاربة 
الشرعية مسن حيث طبيعة العائد الذي يتحقق من كل منهماء فعلى حين نحد أن 
العائد المنحقق من الأولى عبارة عن فروق الأسعار الي تعتمد على عمليه التنبو الي 
يكتنفها كسثير من المقامرة والغرر المصاحبة لعمليات الشراء والبيع الصورية» فإن 
العائد المتحقق من عمليات المضاربة الشرعية عبارة عن أرباح حقيقية نتيجة لنشاط 
استثماري فعلى يقوم به المضارب. 


ويتضح من ذلك أنه ليست هناك أية علاقة أو اتفاق بين المضاربة الشرعية 
والمضاربة في البورصة, فالأخيرة نوع من المعاملات الي تعتمد على المقامرة والرهان 
للتنبؤ بتقلبات الأسعار في المستقبل بغرض تحقيق مكاسب إذا صدقت توقعات 
المضاربين دون أن يقدموا أي عمل حقيقي منتج. أما المضاربة الشرعية فهي أسلوب 
للاستئمار يعمل على تحقيق التعاون الاقتصادي بين عنصري رأس المال والعمل في 
شركة عادلة هدفها تحقيق مصلحه الطرفين وابشتمع معا. 

ولذا نحد أنه على حين يمكن أن يؤدى تطبيق المضاربة الشرعية وانتشارها 
إلى تحقيق العديد من الفوائد والآثار الاقتصادية والاحتماعية الإيجابية على مستوى 
النشاط الاقتصادي عامة» فإن التوسع فْ نشاط المضاربة في البورصة يمكن أن يؤثر في 
حركة رأس المال فيتجه من الاستثمار الحقيقي إلى المضاربة» أي من المخاطرة إلى 
المقامرة» حيث تتأثر سوق الأوراق المالية في هذه الحالة بالمقامرة أكثر منها 
بالمخاطرة؛ ومن ثم تضطرب أسعار القيم ذات الآجال الطويلة ولا تعبر عن حدوى 


8 


الاستثمار الحقيقية: ويهذا يصبح الاستثمار وبالتالي الاقتصاد ألعوبة في أيدي 
المضاريين يحركونه حسب أهوائهم”" ولذلك يقول كيتر معبرا عن هذه الحقيقة: 
(إن المضاريين لن يضروا السوق ماداموا يقومون بوظيفتهم, لأغهم سيكونون محرد 
فقاعات على سطح فر حارى من المخاطرة ولكن الموقف يصبح في منتهى الخنطورة 
عندما تصبح السوق دوامة من المقامرة» والمخاطرة فقاعات تدور معهاء وما أضرها 
من وظيفة تلك الي تقوم بها سوق الأوراق المالية حين تصبح ناديا للمقامرة في 
ثروة الأمم)”". 


.7"١؟ص يوسف كمال محمد: فقه الاقتصاد النقدي» المرحع السابق»‎ )١( 


4 أقع7عاها امعتصوزها1صيسظ 1ه معطا لمعمء0 غ15 ,معموع؟1 -121 © 
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المبحث الرابع 
مدى ملاءمة عقد المضاربة الثنائي للعمل المصرفي 


حاءت الصورة الثنائية السابقة لعقد المضاربة متمشية مع واقع ومتغيرات 
عصرهاء وقد تغيرت كثير من عناصر هذا الواقع وتطورت كثير من علاقاته الآن. 
ومن مظاهر هذا التطور: انتشار النشاط الصناعي على نطاق واسع في هذا العصر 
وانتشار التخصصات الدقيقة الي صاحبت التقدم الفنئي والصناعي الضخخحمء واتساع 
المدن» وتغير نمط العلاقات الاجتماعية» وكذلك نمط العلاقات الاقتصادية؛ وتغلب 
المدهصب الرأسمالي وسيطرته على اقتصاديات الدول المتقدمة وبالتالي على دول 
العالم. 


وقد أدت هذه العرامل إلى وجود واقع جديد نشأت فيه عناصر حديدة 
وتطورت بعض العناصر والعلاقات الي كانت سائدة فيما مضى» فقد حدث 
انفصال لعمليات الادخخار عن عمليات الاستثمار وأصبح نظام الإقراض الربوي 
مسيطراً على نظم التمويل المختلفة» كما نشأت مؤسسات رأسمالية الطابع يعتمد 
نشاطها على عمليات الوساطة المالية» كما أصبح التقدم والقوة الاقتصادية مرتبطا 
بالموسسات الكبيرة الحجم فانحسرت الصورة الثنائية المباشرة للاستثمار وانتشرت 
بدلا منها الصورة الجماعية المشتركة» كما تميزت الاستثمارات الرأسمالية باعتمادها 
في الغالب على التجهيزات والأصول الرأسمالية والكبيرة» كذلك كان من هذه 
التطو رات ازدياد الصلات والتلاحم بين الاقتصاديات القو ية والاقتصاد العالمي 
يضاف إلى ذلك ضعف المقومات الأخلاقية القائمة على الدين وازدياد قوة 
المقومات المادية البحتة. ِ 


وبعد كل هذه التطورات هل ها زالت الصورة الثنائية التقليدية لعقد 
المضاربة ملائمة لتغطية حاجات هذا الواقع الجديد وقادرة على تلبية احتياحاته في 
الاعتماد عليها كأسلوب تمويلي شرعي عصري؟ هل هذه الصورة للمضاربة قادرة 
على توفير منهج عملي جديد يمكن الاعتماد عليه لإقامة نظام مصرفي إسلامي 
ملائم لطبيعة الواقع الاقتصادي المعاصر؟ 


١ 


إن الإحابة الدقيقة على هذه الأسئلة تتطلب القيام بعرض ختصائص 
وشروط هذه الصورة الثنائية”"2: على عناصر ونخصائص الواقع الحالي وذلك 
للتعرف على مدى ملاعمة هذه الصورة للمضاربة هذا الواقع الجديد ومدى قدرقا 
على التعامل مع متغيراته. وهذا ما تتناوله السطور التالية :- 


أولاً: الأمانة أساس عقّد المضاربة:- 
الأصل في عقد المضاربة أنه عقد أمانة» والأصل في المضارب أنه أمين على 
مال المضاربة وهذا ما نطقت به عبارات الفقهاء على اختللاف مذاهبه”. 


فالمضاربة الثنائية مبنية على الأمانة» فالمضارب أمين لا يضمن ما يصيب 
مال المضاربة من خسارة أو تلف أو ضياع. إلا إذا تعدى أو قصر أو خخالف 
الشروط2. ئ 
ولذلك فلا حلاف بين الفقهاء على أن المضاربة الفردية مبنية على الأمانة 
ويكون المال في يد المضارب أمانة عند قبضهء ولذلك فإن توافر الأمانة في المضارب 
من العناصر الأساسسية الي يقوم عليها هذا العقد» حيث كانت تمثل الضمان 
الأساسي الذي يعتمد عليه رب المال عند إعطاء ماله لشخخص آخر ليعمل به في 
ذلك الوقت» فقد كان رب المال لآ يعطى ماله إلا لمن عرفه ووثق به واشتهرت عنه 
الأمانة:؛ ولذلك فالضمان كما صاغه الفقهاء على النحو السابق كان معتمدا على 


)١(‏ غير أنه من المهم الإشارة إلي أنه لما كانت هناك اختلافات فقهية عديدة حول شروط هذا 
العقدء فإن الباحث سوف يعتمد في عرضه هذه الصورة لعقد المضاربة علي رأي جمهور 
الفقهاء. 

(١؟)‏ انظر د. الهادي سعيد عرفة: أصول المضاربة الإسلامية؛ مرجع سابق» ص704. 

() يقول أبو إسحاق الشيرازي: "والعامل أمين فيما في يده فإن تلف المال في يده من غير 
تفريط لم يضمن لأنه نائب عن رب امال في التصرف". انظر المهذب للشيرازي؛ ج١ا‏ ص 
4- 5.4. ويقول ابن حزم: "ولا ضمان علي العامل فيما تلف من المال وإن تلف 
كله ولا فيما خسر فيه.. إلا أن يتعدى إلا أن يضيع فيضمن". انظر المحلي لابن حزم 
حاص1؛ ؟. 


يف 


العلاقة الثنائية المباشرة والصلة الشخصية بين رب المال والمضارب فالمعاملات في 
ذلك الوقت كانت تعتمد بصفة عامة على العامل الشخصي والعلاقة المباشرة 
بدرحة كبيرة. 

وإذا كان نظام العمل في المضاربة الثنائية مؤسساً على افتراض توافر الأمانة 
في المضارب الذي يقوم بالعمل في رأس المال» فهل يمكن في ضوء متغيرات الواقع 
الحالي وطبيعة الاستثمارات الجماعية) ونظام العمل بالمصارف المعاصرة. الاعتماد 
على العامل الشخصي والعلاقة المباشرة على النحو السابق. 

إن نظام العمل بالموسسات المصرفية المعاصرة» وبالاستثمارات الجماعية 
المشتركة يعتمد على التعامل مع الآلاف من الناس الذين لا يعرف بعضهم البعض» 
بل وقد لا يكون أكثرهم قد التقوا معا من قبل. ومن ثم لا يمكن والوضع على هذا 
النحو الاعستماد على هذا العامل الشخصي كعنصر أساسي عند تقدم المصرف 
الإسلامي الأموال للمستثمرين؛ ويزيد من صعوبة الاعتماد على هذا العامل في 
الورقت الحالي انخفاض مستوى الالتزام بالمبادئ والقيم الأخلاقية وضعف الوازع 
الديئٍ وهو ماترك أثره السيئ على المعاملات في الوقت الحالي» حيث أصبح 
الافستراض الأساسي الحاكم لهذه المعاملات حي على المستوى الشخخصي عدم توافر 
الأمانة» فكيف يمكن للمؤسسات العصرية الي تتعامل مع الآلاف من الناس الذين 
لا تعرفهم الاعتماد على هذا العامل'»؟! 

ولذلك فإن الصورة الثنائية للمضاربة .ما تنطوي عليه من علاقة شخصية 
مباشرة بين رب المال والمضارب واليٍ كان لها دورها الأساسي في نشأة عملية 
المضاربة وتحقيق الضمان اللازم لرب المال لا يمكن للمؤسسات المصرفية واليي 
تتعامل مع آلاف العملاع- أن تعتمد عليها في الوقت الحالي. 
ثانيا: العلاقة الثنائية المباشرة:- 

عقد المضاربة في صورته التقليديه السابقة هو اتفاق ثنائي بين طرفين يقدم 
أحدهما بموجبه المال» ويقوم الآخر بالعمل به7. 


)١(‏ د. علي محمد حسين الصوا: الفوارق التطبيقية بين المضاربة الفردية والمضاربة المشتركة» 
ندوة البركة الخامسة للاقتصاد الإسلاميء القاهرة» 5؟ إلي 77 أكتوبر 1944١م؛‏ ص١١.‏ 

(0) ولا يجوز لطرف ثالث أن ينضم إليهما بعد بدء العمل يمال المضاربة» وذلك لعدم حواز 
خلط مالين بعقدين منفصلين؛ لأن ذلك يؤدي إلي فساد المضاربة. انظر: الملحق الشرعي» 
خلط الأموال. 


ال 


فماهو مدى ملاعمة هذه الصورة البسيطة للمضاربة للعمل المصرفي 
والاستثماري الرأسمالي المعاصر؟ 


لقد أصبحت الاستثمارات الرأسمالية المعاصرة تعتمد بدرحة كبيرة على 
نظام المشروعات الاستثمارية الكبيرة الي تتطلب إقامتها حجما كبيراً من رأس المال 
ما يستدعى مشاركة العديد من مصادر الأموال في تمويلهاء وقد أدى هذا التطور 
في شكل المشروع الاستثماري إلى اعتماد تكوينه على الصورة اللجماعية المشتركة 
رما لمئات أو آلاف الأشخاص. 

وهذه الصورة الرأسمالية الى أصبحت شائعة للمشروع الاستثماري الآن 
تختلف تماما عن الصورة الثنائية التقليدية لعقد المضاربة واليَ تغلق باب المشاركة في 
عملية المضاربة على شخصين اثنين أحدهما يقدم المال ويقدم الآخر العمل اللازم 
لإقامة هذه الشركة. 


ومن ناحية أخرى تختلف طبيعة العمل المصرفي - وال تعتمد في الأساس 
على عملية الوساطة المالية - عن هذا الشكل الثنائي المباشر لعقد المضاربة حيث 
تؤدى هذه الطبيعة إلى قيام المصرف بالتعامل مع مئات أو آلاف المدخرين من جهة 
ومفثات أو آلاف المستثمرين من جهة أخرى ومعين ذلك أن العلاقة بين أصحاب 
الأموال والمستثمرين هنا ليست مباشرة - لوجود المصرف كوسيط مالي بينهما - 
كما أنهما ليست أيضا ثنائية لاعتمادها على المثات والآلاف من كل طرف منهما: 
أصحاب الأموال والمستثمرين. 

ومعئئ ذلك أن عقد المضاربة بصورته الثنائية ذات العلاقة المباشرة بين 
شخصين يعرف كل منهما الآخر معرفة جيدة أصبح غير ملائم لكثير من صور 
الاستثمارات العصرية ولطبيعة عمل مؤسسات الوساطة المالية القائمة على الصورة 
الجماعية المشتركة لتلقى الأموال من آلاف الأشخاص ودفعها ثانية لكات أو آلاف 
المستثمرين. 


النا: مجالات المضاربة: 


اشترط فريق من الفقهاء أن يكون بحال عمل المضارب مقصوراً على 
التحارة فقط .معين البيع والشراء» فلا يحوز - عندهم - عمل المضارب بالزراعة أو 


ءُ 


الصدناعة ثم الاتجار بالمنتحات الزراعية أو الصناعية المتحصلة؛ وذدهب هؤلاء إلى أنه 
إذا شرط صاحب المال على المضارب أن يجمع بين العمل في الأشياء والاتجار فيها 
فالمضاربة فاسدة7"'. 

وقد كان العمل بالمضاربة فيما مضى قاصراً فعلاً من الناحية العملية على 
التجارة فحسب وهذا ما تشير إليه عبارات الفقهاء عند الحديث عن هذا العقد في 
كتب التراث الفقهي وربما كان هذا راجعا إلى أن النشاط التجاري في ذلك الوقت 
كان النشاط الأساسي للحياة الاقتصادية حيث لم تكن الأنشطة الاقتصادية الأخرى 
مسن زراعة وصناعة ومختلف الأنشطة الخدمية الحديثة... الخ للها حظ كبير ولم تكن 
هذه الأنشطة قد تطورت وتقدمت على هذا النحو الذي نشهده الآن. 

فهل بمكن الأخعذ يبهذا الشرط من شروط المضاربة الثنائية في الوقت 
الحاضر؟ 

إن تنظيم العمل المصرفي على هذا الأساس يجعل من الضروري على 
الملصارف الإسلامية الالتزام بتمويل العمليات التجارية فحسب ومن ثم لن تقبل 
تمويل العمليات الصناعية أو الزراعية أو الخدمية والي تمثل عصب الحياة الاقتصادية 
الآن وتمتل القسط الأكير من النشاط الاقتصادي كما أفها تعتبر العنصر الأساسي 
لعملة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحاضر؛ والمصرف الإسلامي هو 
مصرف استكثماري ومن ثم فإن أعماله لا تتوقف على تمويل النشاط التحاري فقط 
بل يجب دخوله في الأنشطة الأخرىء فإذا لم يتمكن من الدخول فيها فلن يستطيع 
تحقيق السمة الأساسية المميزة له وهو السمة الاستثمارية» ومن ثم لن يستطيع القيام 
بدوره في التنمية الاقتصادية والاحتماعية» كما أنه لن يستطيع قي هذه الحالة تحقيق 
كامل أهدافه المصرفية . 

ومسن ناحية أخرى فإن حصر نشاط المصرف الإسلامي في مجال تمويل 
العمليات التجارية سوف يحرم قطاعا كبيرا من أصحاب الخيرات والمواهب المختلفة 
من الاسستفادة من هذ المصدر الشرعي لاستغلال قدراتهم في محال الأعمال 
والأنشطة المختلفة والمساهمة بالتالي في علاج مشكلة البطالة في الوقت الحاضر. 


)١(‏ هذا رأي الشافعية: وححتهم أن المضاربة رخصة شرعت علي ختلاف قياس الإجحارات 
لأفا استئجار علي عمل بجهول وبأحر مجهول بل معدوم فتقتصر الرخصة علي التحارة 
انظر* الملحق الشرعي» محالات عمل المضاربة. 


:6 


ولذلك فإن الأخذ هذا الشرط يحد من إمكانية اعتماد المصارف الإسلامية 
على عقد المضاربة الثنائي لأنه سوف يلزم نشاطها الاستثماري بألا يتخطى محال 
العمليات التحارية في الوقت الذي اتسعت فيه الات الأنشطة الاقتصادية ومجمالات 
الاستثمار بصورة كبيرة» وهو ما يحرم هذه المصارف من ولوج تلك احالات ما 
يمحد من دائرة العمل أمامها ومن قدرهًا على تحقيق كامل أهدافها المصرفية 
والاقتصادية المميزة. 


رابعا: حقوق صاحب رأس المال: 

يعطى عقد المضاربة الثنائي لرب المال عددا من الحقوق منها: الحق في 
اللمصول على حصة من الربح المتحقق» وإمكانية تقييده لعمل المضارب ببعض 
القيود» والحق في فسخ المضاربة في أي وقت يشاء. 

فالأصل ف المضاربة أن تكون مطلقة» ولكن الفقهاء أحازوا لرب للال أن 
يقيد المضارب ببعض الشروط الت يراها مناسبة لحفظ ماله من الضياع أو الخسارة 
أو لأمر له فيه رغبة مشروعة وهذا فيما يعرف بالمضاربة المقيدة» وعلى المضارب أن 
يلتزم هذه القيود الى يضعها له رب المال وإلا اعتبر ضامنا للمال الذي بين يديه 
عند حدوث الخسارة أو التلف أو الضياع”. فهل يمكن تصور قيام هذا الحق الذي 
تحيزه أحكام المضاربة الثنائية لرب المال؛ في ظل طبيعة نظام العمل الخاص 
بالموسسات المصرفية المعاصرة؟ 


إن نظام العمل يذه المصارف يعتمدل وكما سلفت الإشارةق على التعامل 
مع آلاف العملاء من أصحاب الأموال ولا يمكن تصور قبول رغبات آلاف 
الأشضخاص عند قيام كل منهم بتقدم أمواله للمصرف, وتعديل نظام العمل 
وقواعده في كل مرة ينضم فيها مساهم أو مودع جديد. وحين لو تصورنا إمكانية 
تنفيذ ذلك فكيف يكون الحال في حالة تعارض رغبات وشروط هؤلاء لعملاء مع 


)١(‏ ولكن الفقهاء اشترطوا ألا تؤدي هذه القيود إلي التضييق علي العامل في عمله فلو فعل 
ذلك كانت المضاربة فاسدة» لأن التضييق علي المضارب ها يمنع تحقيق الربح يناقي 
مقتضى هذا العقد فيفسده. انظر: المبحث الأول من الفصل الثالث. 


كع 


رغبات أصحاب الأموال. ولذلك فإنه من الضروري أن يبن نظام العمل ف هذه 
المصارف على أن يقبل كل صاحب مال يريد أن يقدم أمواله للمصرف بالشروط 
الموضوعة على ما هي عليه دون أن يكون له الحق في فرض شروط أو قيود جديدة 
عليها. 


ومعين ذلك أن هذا الحق الذي أحازه الفقهاء لرب المال في المضاربة الثنائية 
يحمل هذه الصورة للمضاربة غير ملائمة لطبيعة عمل المؤسسات المصرفيق 
ومؤسسات الوساطة المالية عامة وال يعتمد نشاطها على الصورة الجماعية 
لآلاف المتعاملين. 


كذلك من الحقوق ال أجازها فريق من الفقهاء لرب المال في المضاربة 
الثنائية» الحق ف فسخ المضاربة واسترداد ماله م شاء”"). 

وقد كان هذا الحق ملائما لطبيعة هذا العقد القائمة على العلاقة الثنائية 
المباشرة بين شخصينء ولطبيعة العمليات التجارية البسيطة فيما مضي. فهل مازال 
هذا الحق ملائما لطبيعة العمل المصرفي في الوقت الحاضرء ولطبيعة الأنشطة 
والمشروعات الاستثمارية المعاصرة؟ وبمعىئن آخر هل إعطاء الحق لأصحاب 
المسابات الاستثمارية في سحب أموالهم في أي وقت أمر يمكن تحقيقه في ضوء 
طبيعة العمل المصرفي والاستثماري الحالي؟ 

إن امتلاف ططسبيعة العمل المصرف والاستثماري الحالي عنه بالنسبة 
للمضاربة الثنائية سوف يجعل إعطاء هذا الحق لأصحاب الحسابات الاستثمارية 
أمرا يصعب تحقيقه. وذلك بسبب اختلاف طبيعة الاستثمارات العصرية عن طبيعة 
العمليات التجارية البسيطة الي بى عليها الفقهاء آراءهم بحاه هذه المسألة فيما 
مضي- كما سلفت الإشارة - وأيضا لاختلاف عدد أطراف العلاقة في العمل 
المصرف عنها ف المضاربة الثنائية حيث تتيح طبيعة هذه العلاقة الأخيرة إمكانية 
تصفية عملية المضاربة بصورة أيسر لعدم تعلق حقوق لآخرين بالمضاربة كما هو 


)١(‏ فرق الفقهاء بين ما إذا كان رب المال يقوم باسترداد ماله قبل قيام المضارب بالعمل به» 
وبعد قيامه بالعمل به وتحول كله أو بعضه إلي عروض. انظر المبحث الخامس من الفصل 
الثالث. 


ع 


الحال في حالة العمل المصرقي والاستثماري الحالي» حيث يوحد أطراف أخرى 
تتعلق يما عملية التصفية0" ومن ناحية أخعرى فإن إعطاء هذا الحق لأصحاب 
حسابات الاستثمار في المصارف الإسلامية سوف يجعل من غير الممكن عملياً- من 
الناحية الفنية- قيام المصارف بالدحول في عمليات استثمارية متوسطة وطويلة 
الأحلء لأن طبيعة هذه العمليات تستلزم تحميد هذه الأموال في أصول وتحهيزات 
رأسمالية لايحكسن تسييلها بسهولة وسرعة في الأحل القصير. ومع ذلك أن 
المصارف الإسلامية في هذه الحالة سوف تكون محبرة على أن تحصر نشاطها 
الاستئثمارئ في العماليات قصيرة الأحل فقط. وق هذه الحالة لن تستطيع القيام 
بدورها الاستثماري والتنموي الحقيقي الملائم للنموذج النظري المفترض طا. 


وعلى ذلك فإن إعطاء الحق لأصحاب حسابات الاستثمار في المصارف 
الإسلامية في سحب أموالهم في أي وقتء قياسا على ما تحيزه أحكام المضاربة 
الشنائية لرب المال في فسخ المضاربة م شاء» سوف يجعل من غير الملائم اعتماد 
تلك المصارف على هذا العقد لعدم ملاءمته لطبيعة عملها فيما يتعلق هذه المسالة. 


خامسا: حق المضارب الأول في الربح» وتأثيره على وظيفة الوساطة الالية 
للمصرف:- 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه في حالة قيام المضارب بدفع مال المضاربة إلى 
غيره للعمل بهه. فإن المضارب الأول لا يستحق شيئا من الربح» لأهم رأوا أن 
الربح إنما يستحق بأحد أمرين: المال أو العملء ولما كان المضارب الأول قد أصبح 
لا يقدم أيا منهما في هذه الحالة» لذلك رأوا أنه لا يستحق شيئا من الربح”". 


وتبعا لرأى جمهور الفقهاء في هذا الشأن لا يكون للمصارف الحق في 
الحصول على شئ من الربح في حالة اعتمادها على نظام المضاربة لتجميع الأموال 


)00 انظر المبحث الخامس من الفصل الثالث "فسخ المضاربة". 
(؟) للتعرف علي أراء الفقهاء حول حق المضارب الأول في الربح حينما يدفع مال المضاربة 
بح يدهع 
لآخر ليضارب به. انظر المبحث الثالث من الفصل الثالث. 


مم 


وتحويلها للمستثمرين» لأن المصرف يكون هنا عثابة المضارب الأول ف هذه الخالة 
ولا يمكن حصر نشاط المصرف في محال توظيف الأموال المناحة ف قيامه بالاستثمار 
المباشر هذه الأموال» وإلغاء وظيفة الوساطة المالية» وذلك لأن قيام المصرف- ولو 
كان إسلاميا- ممهمة الوساطة المالية يعتبر- حسب تصور الباحث - دورا أساسيا 
للعمل المصرفي» حى وإن اختلفت أهمية وطبيعة هذه الوساطة والأسلوب الذي 
تطبق به في كل من العمل المصرفي التقليدي والعمل المصرفي الإسلامي. ولذلك فإن 
قيام المصارف الإسلامية بتجميع الأموال من المدخرين ودفعها - كلها أو بعضها - 
للمستثمرين تعد أحد الوظائف الأساسية الى يحب أن تقوم يما هده المصارف. حق 
ولو كانت إمكانياتها الاستثمارية تتيح لها القدرة على القيام باستثمار هده الأموال 
كاملة بصورة مباشرة. 

ولذلك فإن الأخذ بما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم استحقاق 
المضارب الأول للربح يحد من إمكانية اعتماد المصارف الإسلامية على هذه الصورة 
الفنائية للمضاربة لعدم ملاءمتها لطييعة عملها الي تعتمد -في جزء منها- على 
عملية الوساطة المالية» لأنه سوف يحرمها -بوصفها المضارب الأول هنا - من حق 
الحصول عل قسط من الربح نظير قيامها ههذا العمل". 
سادسا: توزيع الريح:- 

اتنفققت كلمة الفقهاء على عدم جحواز اقتسام الربح قبل التصفية الكاملة 
لعماية المضاربة؛ ليعود رأس المال نقودا كما كان -وهو ما يعرف فقهيا 
بالتتضيض-حسى يسترد رب المال رأس ماله أولآء ثم تحرى عملية قسمة الربح 
ال متسبقي بعد ذلكء لأنه لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال لصاحبه ولأن الربح وقاية 
لرأس المال0©, 

وقد كانت تصفية المضاربة على هذا النحو كلما لزم الأمر لتقدير الربح 
وقسمته أمر متيسر ولا تثير كثيرا من المشاكل» وذلك لاعتماد هذه الصورة التائية 
للمضاربة على العمليات التجارية البسيطة وال كانت تتمثل كل- أو حل- 
أصوها فيما يعرف برأس المال العامل حسب المفهوم الاقتصادي المعاصر. 


)١(‏ سوف يتم التعرض بالتفصيل هذه المسألة في المبحث الثالث من الفصل الثالث. 
(1) انظر المبحث الرابع من الفصل السادس: قياس الربح وقسمته في المضاربة المصرفية. 


:8 


فما هو مدى ملاعمة هذا الشرط الآن للعمل المصرقي والاستثماري المعاصر؟ 

إن النشاط الأساسي للمصسارف الإسلامية الت يحب أن تعتمد عليه 
للستوظيف مواردها المالية هو النشاط الاستثماري. والاستثمارات العصرية أصبحت 
تستميز باعستمادها في الغالب- على أصول وتمهيزات رأسمالية وتكنولوجية عالية 
التكاليف» بحيث أصبحت النسبة الغالبة من تكلفة هذه المشروعات توجه لتمويل 
هذه التحهيزات وال تعرف محاسبيا بالأصول الثابتة» وهذه الطبيعة تتطلب ضرورة 
استمرار المشروع الاستثماري وقيامه بنشاطه لفترة زمنية طويلة» وذلك حى يتم 
تغطية نفقات هذه الأصول واستهلاك تلك المعدات. فهل يمكن تطبيق الشرط 
السابق لعقد المضاربة الثنائي على المشروع الاستثماري في الوقت الحاضر وهو على 
هذا النحو؟ وبمعيئ آخر هل يمكن أن تتم تصفية المشروع الاستثماري كل فترة من 
أحل تنضيض رأس المسال لإحراء عملية توزيع الأرباح الدورية على أصحاب 
الأموال والمستثمرين؟ 

إن الواقعية والمنطق السديد لا يقران إمكانية تصفية المشرو ع الاستثماري 
بأصوله الرأسمالية الكبيرة كل فترة قصيرة من أحل القيام بعملية قسمة الربح؛ لما 
يسنطوي عليه ذلك من خسائر مالية عالية تؤثر على ربحية المشروع بل ورأس ماله 
أيضا. كما أنه لا يمكن الإقرار أو الموافقة على استجواز المشروع بدون توزيع أرباحه 
حى يتم تصفيته في غاية عمره الافتراضي بعد عشرين أو ثلاثين عاماً مثلاً من أحل 
تحقيسق شرط التنضيض لقسمة الربح؛ لأنه من غير المتوقع أن يقيل أي شخحص 
المساهمة في تمويل مثل هذا المشروع وهو على هذا النحو والانتظار طوال هذه 
السنوات دون الحصول على ما يستحقه من ربح. 

ولذلك فإن تطبيق هذا الشرط - الخاص بتنضيض رأس المال كأساس 

لقم الربح في المضاربة الثنائيةالآن يجعل عقد المضاربة الثنائي غير ملائم لطبيعة 

الاسستثمارات العصرية وللنظام عمل المصارف الإسلامية وال يحب أن يعتمد 
أسسلوكا لتوظيف مواردها على النشاط الاستثماري الحقيقي - كما سلفت 
الإشارة- خاصة بعد أن أصبح نظام العمل هذه الاستثمارات يعتمد على قياس 
وتوزيع الأرباح على فترات دورية قصيرة مع استمرار قيام المشروع بمزاولة نشاطه 
لفترات طويلة من الزمن. 


الفصل الغالي 
نظام المضاربة في التجربة المصرفية الإسلامية 


إن دراسة نظام المضاربة قي المصارف الإسلامية لا بمكن أن تكتمل دون 
التعرف على الأبعاد المختلفة للممارسات العملية والتطبيق الفعلي لهذا النظام في 
المصارف الإسلامية خلال الفترة الماضية. 


لذلك فقد أفرد هذا الفصل لدراسة نظام المضاربة في التحربة المصرفية 
الإاسلامية من جوانبه المختلفة» سواء من حيث الأهمية النسبية لهذا النظام والدور 
الذي قام به في محال تعبئة الموارد والملدحرات» أو في محال توظيف واستثمار هذه 
الموارد. 

واستهدف الفصل أيضا التعرف على الأسلوب الذي اتبعته هذه للصارف 
لتطسبيق نظام المضاربة سواء في علاقاتها مع أصحاب الأموال من المدخرين» أو في 


كما اسبتهدف الفصل أيضا دراسة جانب آخر هام من حوانب التطبيق 
النظام سواء في تعاملها مع أصحاب الأموال أو مع المستثمرين. 


وى ضوء ذلك خطط هذا الفصل ليشمل المباحث الأربعة التالية: - 

المبحث الأو ل : هدى اعتماد المصارف الإسلامية على نظام المضاربة. 

الملبحث الثالي : أسلوب تطبيق نظام المضاربة في المصارف الإسلامية. 

المبحث الفالث : معرقات تطبيق نظام المضاربة لتعبئة الأموال في المصارف 
الإسلامية. 

المبحث الرابع : معوقات تطبيق نظام المضاربة لتوظيف الأموال في المصارف 
الإسلامية. 


امن 


المبحث الأول 
مدى اعتماد المصار ف الإسلامية على نظام المضار بة 


لقد اتفقت آراء المنظرين الأوائل لفكرة العمل المصرفي الإسلامي على أن 
نظام المضاربة هو الأساس الشرعي الملائم الذي يمكن الاعتماد عليه لإقامة 
الملصارف الإسلامية» ولذلك فقد مثل نظام المضاربة وفق هذا الطرح الأسلوب 
الأساسي الذي يجب أن تعتمد عليه هذه المصارف سواء في محال تعبئة الموارد أو في 
محال توظيف واستثمار هذه الموارد. 


فهل حاء التطبيق العملي لتحربة المصارف الإسلامية متوافقاً مع هذا 
الطرح؟ وعين آحر هل مثل نظام المضاربة الأسلوب الأساسي الذي اعتمدت عليه 
هذه المصارف لتعبئة الأموال والمدخرات ولتوظيفها في الواقع العملي؟ 


يستهدف هذا المبحث الإحابة على هذا السؤال من خلال التعرف على 
الدور الذي قام به نظام المضاربة في التحربة المصرفية الإسلامية. وذلك من خلال 
النقطتين التاليتين: > ' 
أولا: دور نظام المضاربة في تعبئة الأموال في التحربة المصرفية الإسلامية. 
ثانيً:دور نظام المضاربة في توظيف الأموال في التجربة المصرفية الإسلامية. 


الفرع الأول:دور نظام المضاربة في تعبئة الأموال في التجربة المصرفية الإسلامية: 
تتعدد مصادر الأموال في المصارف الإسلامية. وتختلف طبيعة العلاقة 

الحاكمة لكل مصدر من هذه المصادر بالمصرف الإإسلامي. وحن يمكن تحديد دور 

المضاربة في تعبئة الأموال في التجربة المصرفية الإسلامية فإنه يتعين أولا بيان أنواع 

هذه الأموال وتحديد التكييف الشرعي للعلاقة الحاكمة لكل نوع منهاء حى يتسى 

معرفة ما يخضع منها لنظام المضاربة. 

ومصادر الأموال في المصارف الإسلامية تتمثل في مصدرين أساسين هما:- 

المصدر الأول : الموارد الذاتية أو الداخلية(حقوق الملكية). 

المصدر الثاني :الموارد الخارجية(حقوق العملاء). 


إن 


وإذا كانت مصادر الأموال في المصارف الإسلامية تتفق من حيث نوعيتها 
مع مصادر الأموال في البنوك التقليدية» فإن كلا منها يختلف من حيث طبيعته. 


والموارد الذاتية أو الداخخلية هي حقوق المساهمين وتتكون من: رأس المال 
المدفوع؛ والاحتياطيات؛ والأرباح المرحلة» والمتخصصات. 
ويعتبر رأس المال هو العنصر الرئيسي لحذا المورد» وثل النواة الأولى لموارد المصرف 
الذي يبدأ به» بتكوين أصوله وتحهيزاته اللازمة لتسيير نشاطه في المرحلة الأولى قبل 
أن تتاح له الموارد الأحرى. 

أما الاحتياطيات فهي مبالغ تقتطع من صافق الأرباح التي تخص المساهمين 
وحدهم وذلك لتدعيم المركز المالي للمصرف؛ وهى تعتير بذلك حقاً من حقوق 
الملكية (0) 

أما الأرباح المرحلة أو امحتجزة فهي تلك الأرباح المتبقية بعد إحراء عميه 
التوزيع وهى تخص المساهمين أيضاء ومن ثم ينطبق عليها ما سبق كذلك. 

والاحتياطات والأرباح المرحلة تعتبر مصدرا تمويليا حقيقيا يدحل للتوظيف 
والاستئثمار كما قد يساهم في تحقيق جانب من أرباح البنك عن الفترة» ومن ثم 
يراعى ذلك عند التوزيع؛ حيث يضاف ما يخصها من الأرباح إلى المساهمين. 7') 

أما بالنسبة للمخصصات فهي مبالغ تكون محملة على إجمالي الربح لمقابلة 
أغراض معينة تتمثل عامة في المخاطر الي يحتمل حدوثها في المستقبل. 60 

والآن بعد هذا التعريف السريع بحقوق الملكية» ما هو التكييف الشرعي 
لوضع هذا المصدر في المصرف الإسلامي؟ 


)١(‏ ولذلك فإنه بالنسبة لحالة المصرف الإسلامي لا يتم اقتطاع هذه الاحتياطيات إلا ثما آل 
إلى المساهمين فقط من أرباح. وليس من صاف الأرباح المتولدة من الموارد الموظفة ككل 
واليَ يدخحل فيها أموال المودعين» كما يحدث ف البنك التقليدي. انظر الغريب ناصر. 
الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية؛ رسالة دكتوراه» كلية التحارة» جامعة عين شمسء» 
اإامءص9؟7 

(؟) نفس المصدر السابق» نفس رقم الصفحة. 

(7) انر د. صبحي تادرس قريصة: النقود والبنوك؛ الدار الجامعية للنشر والتوزيع» 
الإسكندرية؛ 985١م؛‏ ص44 .١‏ 


ون 


حقوق الملكية -كما سلفت الإشارة - هي أموال مملوكة للمساهمين الذين يكونون 
شخصية معنوية ذات ذمة, وهم ممثلون .مجلس الإدارة كعامل المضاربة- وتعتير 
الإدارة التنفيذية أداة عمل يستعملها ويستعين بها مجلس الإدارة- وذلك في إطار 
تكييف وضع المصرف الإسلامي على أنه مضارب بأموال العملاء”» 


وبناء على ذلك فإن حقوق الملكية تعتير مثابة مال يخص المضارب- وهو 

هنا المصرف الإسلامي ككيان ممثل للمساهمين- وعلى ذلك فإنه تسرى على 
حقوق الملكية بالمصرف الإسلامي ما يسرى على المال الخاص للمضارب من 
أحكام فيما يختص بعلاقته بعملية المضاربة9) 


أما بالنسبة للموارد الخارجية فهي عبارة عن الأموال الي يقوم أصحابا 
بإيداعها تحت تصرف المصرف الإسلامي لأغراض مختلفة» وتختلف نوعية العلاقة 
الي تحكم أصحاب هذه الأموال (أو الودائع) بالمصرف الإسلامي باختلاف طبيعة 
كل منتهاء وال تتحدد تبعاً لأسلوب السحب منهاء ومدى استحقاقها للعائد» 
وغيرها من الشروط والضوابط الأخخرى المنظمة ها. 
وهذه الأموال (أو الودائع)(" على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول : ودائع تحت الطلب(حارية). 
النو 42 الثاني : أموال الادخار. 


)١(‏ د. حسن عبد الله الأمين: المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديئة» المعهد الإسلامي لبحوث 
والتدريب» حدة 44 ١٠اهب‏ ص58. 

)7١(‏ انظسر المبحث الثاني من الفصل الثالث؛ خخلط مال المضاربة بآغحرء وانظر أيضاً: الغريب 
ناصر: الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية» مرجع سابق» ص 57٠١‏ 


طعموعدع 1 عتدهواذآ ,كمد عتصسهلقا 042 قمسعاطمىم قمة اأمعسمماء 127“ العتصطة كفكتتة (3) 


7 بقاطهعمة قتلسدك بطمفلع1) بتصحظ كتمعدممماءبع<1 عتههاكآ عاتصاكماً عمتمتها ننه 
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ويلاحظ أن كلمة ودائع هنا غير معبرة عن الوضع الشرعي لأموال الاستثمار خاصة» ولذلك 
يفضل الباحث أن يطلق عليها أموال المضاربة أو حسابات الاستثمار. 


6 


التوع الغالثت2 : أموال الاستثمار. 

والودائع تحت الطلب هي الأموال الي يقوم أصحاها بإيداعها في حسابات 
حارية بالمصرف» ليس بغرض الحصول على عائد» ولكن لتسهيل معاملاتهم اليومية 
ويكون لحم الحق في, السحب منها والإضافة إليها في أي وقت ودون أن يكون لهم 
الحق في الحصول على أية عوائد على أرصدة هذه الحسابات. 


والفارق الأساسي بين الحساب الجاري في المصرف الإسلامي والحساب الحاري في 
اليبنك التقليدي أن هذا الحجساب يمكن أن يتحول إلى حساب مدين من لال 
عمليات السحب على المكشوف ف البنك التقليدي» بينما لا يجوز إعطاء هذا الحق 
للحساب الجاري في المصرف الإسلامي لأن نظام السحب على المكشوف يعد 
صورة من صور الإقراض بالفائدة. 


وإذا كانت المبالغ المودعة بالحساب الجاري تعتبر وديعة من الناحية القانونية 
والمصرفية: إلا أنها لا تعد كذلك من الناحية الفقهية» لأن من شروط الوديعة في 
الفقه الإسلامي ضمافًا وردها بعينها. ونا كان المصرف لا يلتزم برد الوديعة 
التقدية بعينها- وإنما يقوم برد مثلها- - فقد اتفقت كلمة الباحئين”2 تقريباً على 
تكييف الودائع الحارية بالمصارف الإسلامية على أفا قرض 279 - حيث يجرى عليها 


)١(‏ انظر مثلاً. - غريب الجمال: المصارف والأعمال المصرفية بين الشريعة والقانون» دار 
الشروق» جدة !م9 ام» ص 45. - السيد محمد باقر الصدر: البنك اللاربوي في 
الإسلام» دار التعاون للمطبوعات» بيروت» /51/7ام)؛ ص84. - محمد هاشم عوض: دليل 
العمل في البنوك الإسلامية» من مطبوعات بنك التنمية التعاوني الإإسلامي السوداني» بدون 
تاريخ» صه6. - مصسطفى الهمشسري: الأعمال المصرفية والإسلام؛ مجمع البحوث 
الإسلامية» القاهرة» 2١917‏ ص .١177‏ - عبد الله عبد الرحيم العبادي: موقف الشريعة 
من المصارف الإسلامية» ص٠‏ 4.- د. عبد اللطيف جناحي: مبادئ وتطبيقات العمل 
المصرفي الإسلامي) ص ”77. 

)١(‏ وإن كان هناك من يرى أن الوديعة الحارية بالمصارف الإسلامية لا تعد قرضاً وإنما تعتبر 
"عقد وديعة". انظر حسن عبد الله الأمين: الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام» 
دار الشروق» جدة؛ “94817 ام ص .77١‏ 
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مايحرى على القرض- في الفقه الإسلامي20 -من الضمان ورد المثل. ولذلك 
فحي لو تضمنت شروط الإيداع السماح للمصرف بالتصرف في هذه الودائع» 
فإن هذا التصرف يكون تحت مسئوليته ولحسابه ويبقى ملتزماً برد قيمة الوديعة 
كاملة عند طلبها9؟) 


أما أموال الادخار فهي حسابات' يقوم أصحاها بفتحها بغرض حفظ 
مدحراتهم من الأموال الزائدة عن استهلاكهم الحالي؛ ويسمح لهسم بالسحب منها 
في أي وقت ولكن بإخطار مسبق» ويصرف للعميل دفتر توفير تقيد فيه المدفوعات 
للحساب والمسحوبات منه ولا ينح دفتر شيكات» ولذلك فحق السحب منها 
يكون لصاحب الحساب فقط أو من ينوب عنه. والفارق الأساسي بين هذه 
المسابات في كل من المصرف الإسلامي والبنك التقليدي أن الأير يلتزم بمنحها 
فوائد محددة في غهاية كل فترة زمنية تحسب على أقل رصيد خلال هذه الفترة 
بينما لا يلستزم المصرف الإسلامي يهذا الشرط لكون ذلك يتعارض مع القواعد 
الشرعية العامة - حيث لا يجوز أن يجتمع لصاحب المال الربح والضمان معاً - ولا 
يحسق لصاحب الحساب الادخاري في المصرف الإسلامي المشاركة في الربح إلا إذا 


)١(‏ يقصد بالقرض هنا "القرض الحسن” أي الذي لا يج أي ربح ولا يكون مرتبطاً بزيادة 
مشروطة سلفاء وللقرض الحسن أحكام أخرى في الفقه الإسلامي أهمها: أن انتقاله إلى ذمة 
المقترض يجعله مالك وضامناً لهء فيكون ربحه له وخسارته عليه لأنه أصبح في ذمته كدين 
للمقرض. 

)١(‏ وبالنسبة لإمكانية تحميل الحسابات الحارية ببعض النفقات أو المصاريف نظير حفظها. فقد 
اعالفت الآراء بشأفاء فقرر مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي بأنه لا يجب أن يدفع 
المصرف الإسلامي أية فوائد عن المبالغ يمذه الحسابات كما لا يحمل المودعين أية نفقات أو 
مصاريف نظير حفظها. ويرى البروفيسور محمد هاشم عوض أن هذه الحسايات ,كثابة 
قرض حسن ومن ثم لا يحب أن تمنح أية أرباح؛ ولا تتحمل بأية خسائر أو مصارف إدارية. 
انظر دليل العمل في البنوك الإسلامية؛ ص6". وقد نص المؤثمر الثاني ممع البحوث 
الإسلامية في قراراته على أن: أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات» 
وخطابات الاعستماد» والكمبيالات الداخلية الى عليها العمل في البنوك» من المعاملات 
المصرفية اللنائزة. وما يوذ نظير هذه الأعمال ليس من الربا. 
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نص طلب فتح الحساب على تفويض البنك بالمضاربة في امال المسلم حسب 
الشروط الموضوعة”'؟. ولأن الحسابات الادحارية تتشابه مع الودائع اللمارية من 
حيث إمكانية السحب منها في أي وقت وضمان المصرف لرد قيمتها كاملة 
لأصحااء فقد رأى البعض أن هذه الحسابات تأحذ حكم الحسابات الجارية» ومن 
ثم يتم تكييفها على أنها قرض. وقد أوصى مؤثمر المصرف الإسلامي الأول بدبي 
"بعدم إعطاء أرباح على أرصدة هذه الحسابات ومعاملتها معاملة الحسابات 
الجارية””. وإن كان البعض يرى ضرورة قيام المصارف الإسلامية بتقدم بعض 
المزايا للمدخرين تشجيعا هم على الإيداع والادخار يما كأولوية منحهم القروض 
الحمسنة ومنحهم بعض الحوائز العينية كالحج... وغيره. ولكون هذه اللحوائز غير 
ملزمة وغير ثابتة فقد اعتبرها هؤلاء من باب حسن القضاء من قبل المصرف لا تغير 
مسن طبيعة علاقة القرض القائمة بين المصرف الإسلامي وأصحاب الحسابات 
الادخارية شيئا. 

أما إذا تم النص في طلب فتح الحساب الادخاري على تفويض صاحب 
الحساب للمصرف بالمضارية بالمال المسلم له؛ فإن هذا الحساب سوف يأخذ حكم 
حساب الاستثمار- كما سيرد لاحقا- ومن ثم سوف يكون التكييف الفقهي هله 
الأموال هو نفس تكييف حسابات الاستثمار. وقد وجحد أن كثيراً من المصارف 
الإسلامية لا تفرد حسابات التوفير بنظام خحاص» وإغا تدبجمها في حسابات 
الاستثمار لاتفاق طبيعتهما في هذه الحالة). 


أما النوع الثالث من المصادر الخارحية فهو حسابات الاستثمارء وهى تلك 
الأموال الي يضعها أصحاها بغرض تحقيق الربح» عن طريق قيام المصرف الإسلامي 
باستثمارها سواء بصورة منفردة أو بالاشتراك مع غيره من المستشمرين. 
وهذه الحسابات على صورتين:- 
الصورة الأولي: حسابات الاستثمار العامة (أو المطلقة)» وفيها يفوض صاحب 
الحمساب المصرف في استثمار أمواله قي أي مشروع أو محال يختاره. وتشارك 


)١(‏ محمد هاشم عوض: دليل العمل قن البنوك الإسلامية) هر بجع سابق) ص ه7. 
(7) قرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبيء المجلد» ص57277. 
رةه د. محمد أحمد سراج: النظام المصرفي الإسلامي» دار الثقافة» القاهرة» 6م ص7 1. 


باه 


الأموال الي يقدمها أصحابها وفق هذا الأسلوب في صاف النتائج الكلية للتوظيف. 
ويحكم هذه العلاقة بين المصرف وأصحاب هذه الأموال عقد المضاربة في صورته 
المطلقة. 

الصورة الثانية: حسابات الاستثمار المخصصة (أو المقيدة): وفيها يقوم صاحب 
الحمساب بتسليم أمواله للمصرف على أساس استثمارها في مشروع محدد أو محال 
معينء وترتبط العوائد الى تحصل عليها هذه الحسابات بالنتائج الفعلية المباشرة 
للمشروعات الى خصصت فا فقط. ويحكم هذه العلاقة هنا يين صاحب الحساب 
الاستثماري والمصرف عقد المضاربة أيضاء ولكن في صورته المقيدة. 


وى ضوء ذلك يتبين أن العلاقة بين المصرف الإسلامي وأصحاب 
جسابات الاستثمار يحكمها عقد المضاربة» وهذا ما ذهبت إليه غالبية الآراء الي 
تعرضت لدراسة مسألة تكييف العلاقة بين المصرف الإسلامي وأصحاب أموال 
الاستنما (9) 

راء 


وبسناء على العرض السابق يتضح أن حقوق الملكية وحسابات الاستثمار 
هما المصدران اللذان يحكمهما نظام المضاربة» ولذلك فإن تحديد دور المضاربة في 
تعبنة الموارد والمدخرات في المصارف الإسلامية؛ سوف يتوقف مبدئياً على حجم 
هذين المصدرين, فكلما زاد هذا الحجم - بالقياس على بقية المصادر - كلما زاد 
دور المضاربة في تعبئة الموارد والمدخرات؛ والعكس بالعكس. 
ولذلك فإنه يتعين للتعرف على دور المضاربة في تعبئة الموارد والمدخرات في 
الملصارف الإسلامية تحديد الأهمية النسبية لكل مصدر من مصادر الأموال هذه 


)١(‏ انظر على سبيل المثال. - د. محمد بحاة الله صديقي: النظام المصرفي اللاربوي المركز 
العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي» حدة؛ 986١م‏ ص7١.‏ - د. سامي حمود. تطوير 
الأعمال المصرفية جما يتفق والشريعة الإسلامية» مكتبة التراث» القاهرة» الطبعة السادسة» 
0م ص897. - د. محمد عبد الله العربي. المعاملات المصرفية» المعاصرة ورأى 
الإسلام فيهاء معهد الدراسات الإسلامية» القاهرة» /5351١م»)‏ ص78. - محمد باقر الصدر: 
البنك اللاربوي في الإسلام» مرجع سابق» ص72 . 


مه 


المصارف.» وهوما يتصضصح من بيانات الجداول أرقام ”,ك4 ره بالملحق 
الإإحصائي. 


ومن واقع دراسة بيانات هذه الجداول يمكن استخلاص النتائج التالية: 
أولا: تسبين أن نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الموارد في غالبية المصارف الإسلامية 
تعادل حوالي 9017 في المتوسط7)) ؛ وهذا الوزن يظل قريبا من المتوسط السائد قُ 
البنوك القليدية"؟ بل إن لوحظ أن هناك عددا غير قليل من المصارف الإسلامية 
تقل فيها نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الموارد عن 905 في المتوسط9» 


وتعتبر هذه النسبة الحقوق الملكية متدنية جدا بالنسبة للمصارف الإسلامية؛ 
ولا تتلاعم مع الطبيعة الاستثمارية الخاصة الي تميز هذه المصارف عن غيرها من 
البنوك التقليدية» فقد حدد بنك التسويات بسويسرا المؤشر الأساسي لمدى كفاية 
حقوق الملكية لإجمالي الأصول للبنوك التجارية لعام ١99٠‏ م بنحو #,20610). 
ونظراً للطبيعة الاستثمارية الخاصة للمصارف الإسلامية فإنه من المفترض أن يرتفع 
هذ الموشر بنسبة أكبر من ذلك بكثير ف هذه المصارف, ولكن تبين أن ذلك لم 
يتحقق في كثير من المصارف الإسلامية» بل لوحظ أن هذا المؤشر قد انخفض فا 
بعضها بدرجة كبيرة عن النسبة المحددة. 

وإذا كان الفكر المصرثي التقليدي يرى أن رأس مال البنك - وحقوق 
الملكية عامة - لا يعتد به كمصدر من مصادر التمويل؛ وأن دوره يقف عند حد 
الاعتماد عليه نخلال فترة الإنشاء» ثم يقوم البنك بعد ذلك بالاعتماد على المصادر 
الخارحية لتمويل أنشطته المختلفة» فإن تطبيق هذا المفهوم على المصرف الإسلامي 


)١(‏ للوقوف على الأ*مية النسبية -حقوق الملكية بالنسبة لإجمالي الموارد في ب بعض المصارف 
الإسلامية انظر: الملحق الإحصائي» جداول أرقام .56427670١‏ الوزن النسبي للموارد 
الذاتية. 

زهة الغريب ناصر: الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية) مرجع سابق» ص١7‏ انظر 
التقارير السنوية المنشورة لبعض المصارف التحارية 
.م0 ,فعلمفط عتصسداكا 2ه مدسعاطمعم 0صة غمعمسمماء04 :لفقصطة كدكسة (3) 


3 611 
(54) انظر مجحلة البنوك الإسلامية» عدد (510) ذو القعدة 1558 ١٠هء‏ ص5١.‏ 
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لا يتفق مع طبيعته الاستثمارية الخاصة» حيث تتطلب هذه الطبيعة دخوله في 
بحالات استثمارية متوسطة وطويلة الأحل تستدعى ضرورة أن ترتكز مصادر تمويله 
على موارد ثابتة يجب أن يكون لحقوق الملكية دور كبير فيها. وهذا يتطلب 
ضرورة أن ترتفع حصة موارده الداخلية من جملة موارده بأكبر مما هو متبع بلبنوك 
التقليدية("). 


ثانياً: تبين أيضا أن أموال الاستثمار قد مثلت المصدر الرئيسي للموارد في غالبية 
المصارف الإسلامية» حيث بلغ المتوسط العام لأموال حسابات الاستثمار حوالي 
من إجمالي موارد هذه المصارف وهو ما يعين أن هذه الحسابات قد مثلت 
المصدر الأول والرئيسي لموارد تلك المصارف7". 


وقد أظهرت دراسة البيانات المتوفرة أن نسبة أموال الحسابات الاستثمارية 
من جملة الموارد قد تخفطت نسبة 9070 في غالبية المصارف الإسلامية كما تخطت 
نسبة هذه الحسابات 9085 من جملة الموارد الخنارجية لدى غالبية هذه المصارف 
أيضا”2 وقد لوحظ أن الفترة الأولى خاصة من بداية تحربة المصارف الإسلامية 
شهدت تدفق حجم كبير من الأموال عليها عجزت معها طاقات التوظيف المتاحة 
لدى هذه المصارف عن استغلاها ثما أدى إلى ظهور ما عرف في حينه مشكلة 
فوائض السيولة» وقد تبين أن النسبة الأكبر من هذه الموارد كانت راجعة إلى زيلدة 
الموارد الخارحية وخاصة الحسابات الاستثمارية2؟ "فقد ارتفعت حسابات 
الاستثمار لدى المصارف الإسلامية ارتفاعا كبيراً خلال السنوات الخمس من عام 


)١(‏ انظر للباحث النشاط الاستثماري المصادر الإسلامية ومعوقاته» رسالة ماجستيرء كلية 
التجارة: جامعة الإسكندرية» ١1941١م:‏ ص47 7. 

(؟) انظر الملحق الإحصائي» حداول أرقام1١564:7672.‏ الوزن النسبي لحسابات الاستثمار. 

() انظر الملحق الإحصائي» جداول أرقام 8624270721 الوزن النسبي لحسابات الاستثمار. 

(5) انظر للباحث: النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية ومعوقاته؛ مرجع سابق» ص 
١ 3”33911164+‏ ., 


إلى عام 2١5485‏ حيث زاد مقدار الأموال يذه الحسابات بنسبة تتراوح من 
54 إلى 90947 خلال هذه الفترة"20, 

وما سبق يتبين أن الحسابات الاستثمارية قد مثلت المصدر الرئيسي 
للموارد في غالبية المصارف الإسلامية خلال الفترة الماضية من عمر تحربتها. ٠١‏ - 


ثالنا: .أما بالنسبة للمصدرين الآخرين وهما الودائع الجارية وحسابات الادخار» فقد 
تبين أن الحسابات الادخارية لم تمثل سوى نسبة هامشية من جملة موارد المصارف 
الي أفردت لما نظاماً خاصاء حيث كان هناك كثير من المصارف قد أدبجحت 
حسابات الادخار ضمن حسابات الاستثمار. 

أما بالنسبة للودائع الحارية فقد تبين أنه على الرغم من أنها قد مثلت نسبة 
منخفضة أيضا من جملة الموارد في غالبية هذه المصارف”") إلا أن هذه النسبة 
كانت أعلى من النسبة الخاصة بحسابات الادخار بحيث بمكن اعتبارها المصدر الثاني 
من حيث الأهمية النسبية بعد حسابات الاستثمار. 


ولعله من المناسب هنا الإشارة إلى استنتاج خخاص بالتوزيع النسبي لميكل 
الموارد المتاحة للمصارف الإسلامية؛ وهو أنه في ضوء هذا التوزيع يتبين أن النسبة 
الغالبة من مصادر التمويل المتاحة هذه المصارف تُعتبر من المصادر المكلفة 
(حسابات الاستكمار) بعكس الخال في البنوك التقليدية حيث تمثل المصادر غير 
المكلفة (الودائع الحارية) نسبة كبيرة من إجمالي الموارد المتاحة فيها. فعلى حين تبلغ 
هذه النسبة في المتوسط ف المصارف الإسلامية )707١(‏ فإها تبلغ في البنوك 
التقليدية ما يقرب من ٠(‏ 00006 


أوعء نقلقلنك8 ع عمنتطعتاطفوظ +10 لهقومممم 8167 156 , متقطتط5 .1 .1 متطوعط1 )١(‏ 
أثتجة) 2 .710 7 .أه؟ ,لإأتعامقن0 70:10 لعتط1 ,لإععمءيم عمامة هرات أتعتطكوع م1 
365-89 .مم ,(1985 
)7١(‏ باستثناء تجربة السودان حيث مثلت موارد الحسابات الجارية نسبة كبيرة من إجمالي الموارد 
المتاحة هذه المصارف»ء انظر الموشرات المالية للمصارف الإسلامية؛ مرجع سابق» ص 
١٠8‏ 
(7) انظر على سبيل المثال التقارير السنوية المنشورة للبنك المركزي المصري للأعوام 
1147م 
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رابعا: في ضوء ما سبق يتضح أن المضاربة قد مثلت القناة الرئيسية الي اعتمدت 
عليها المصارف الإسلامية في تعبئة مواردها المالية وذلك من خعلال نظام الحسابات 
الاستثمارية؛ وال تم تكبيفها على أساس عقد المضاربة» كما سلفت الإشارة. 
ومعئ ذلك أن نظام المُضاربة كان له الدور الأساسي في تعبئة موارد ومدحرات 
المصارف الإسلامية خلال الفترة الماضية من عمر التحربة المصرفية الإسلامية. 


ولكن هل حاء التطبيق العملي لنظم الحسابات الاستثمارية في هذه 
المصارف متوافقاً مع ضوابط وأحكام عقد المضاربة؟ وبمعين آخر هل التزمت 
المصارف الإسلامية بالقواعد والضوابط الأساسية لعقد المضاربة عند صياغة نظم 
الحسابات الاستثمارية يما وأيضاً عند تطبيقها؟ 

إن الإاحابة على هذ السؤال هي موضوع ال مبحث القادم من خلال 
التعرف على الأسلوب الذي اتبعته المصارف الإسلامية لتطبيق نظام المضاربة في 
علاقاتها مع أصحاب الأموال. 


الفسرع السناين:دور نظام المضارية في توظيف الأموال في التجربة المصرفية 
الإسلامية: 

رأت البدايات الأولى الي قامت للتنظير لفكرة المصارف الإسلامية أن عقد 
المضاربة في الفقه الإسلامي هو الأساس الشرعي اللائم الذي يُمكن الاعتماد عليه 
لإقامة هذه المصارفء ولتنظيم نشاطها سواء في محال تعبئة الموارد والمدخرات أو ف 
محال توظيف واستثمار هذه الموارد. 


وكان الدكتور العربي» والد كتور صديقي» والأستاذ الصدر. من أوائل من 
قدموا هذا الطرح وقاموا .ممحاولات مبكرة لعرض فكرة أسلمة النظام المصرفي 
على أساس عقد المضارية © 


)١(‏ انظر: محمد عبد الله العربي: المعاملات المصرفية المعاصرة ورأى الإسلام فيهاء مرجع سابق» 
صض؟7. محمد باقر الصدر: البنك اللاربوي في الإسلام» مرحع سابق» ص7"5. غريب 
الجمال: المصارف والأعمال المصرفية بين الشريعة والقانون» مرجع سابق» ص84. 
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لذلك بحد أن الكتابات الأولى حول فكرة المصارف الإسلامية قد ركرت 
على صسيغة واحدة لتوظيف الأموال في هذه المصارف وهى صيغة المضاربة» 
واعتيرها المنظرون الأوائل القناة الأساسية الى يحب على المصارف أن تعتمد عليها 
لتوظيف مواردها المالية. 


وقد رأى بعسض من تصدوا للكتابة عن المصارف الإسلامية في مرحلة 
لاحقة أن المشاركة يُمكن أن تكون إحدى الصيغ الاستدمارية ال يحب أن تعتمد 
عليها هذه المصارف لتوظيف مواردها المالية. "ولا نكاد نلمح في الككتابات الأولى 
حول المصارف الإسلامية صيغاً أخرى للتوظيف غير هاتين الصيغتين"2"7. وإن 
كانت مُحاولات التنظير الي استمرت بعد ذلك قد أسفرت عن التوصل إلى بعض 
الصيغ الاستثمارية الأخحرى» والي كانت محل اهتمام الباحثين قي مرحلة, لاحقة 
لبداية نشأة المصارف الإسلامية في الواقع العملي. ومن هذه الأساليب: الرايحة 
والإيجار التمويلي» والبيع الآحل» والسلمء والاستصناع معمء ةمه 


ومن ثم يُمكن القول بأن صيغة الُضاربة خحاصة-- وبدرجة تالية صيغة 
المشار كة- كانت محور اهتمام الكتابات الأولى باعتبارها الصيغة الأنسب والأكثر 
ملاعمة لتشغيل واستثمار الأموال في الصارف الإسلامية لدرجة جعلت البعض يرى 
"أن عمليات هذه المصارف يجب أن تقد تقتصر على صيغة المضار بة"0, 

وقد حازت هذه الصيغة ذلك القبول والتأييد من هؤلاء الكتاب على 
أساس أنها تعكس بوضوح أكثر من غيرها طبيعة النموذج التمويلى للنظام المصرفي 
والاستثماري الإسلامي الجديد. فهذه الصيغة تبرز كون المصرف الإسلامي ليس 
مُحرد ممول مالي للمستثمرين» تربطه يهم علاقة الدائن بالمدين كما هو الحال في 
البنوك التقليدية» ولكنه شريك هم في العمليات الاستثمارية بكل ما يتطلبه مفهوم 


سامي حمود: تطوير الأعمال المصرفية كما يتفق والشريعة الإسألاغية؛ مرجع ما سبق» ص 
9. محمد بحاة الله صديقي: النظام المصرفي اللاربوي؛ مرحع سابق» ص77. 
(1) الغريب ناصر: الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية» مرجع سابقء؛ ص77١.‏ 
م ذف ”5951623 نإتقاء 1202 أكناز 3 5لمة107 تقطن تعطتلا .102 (2) 


عنسماكآ 4ه غطعنآ عغط1 مذ تإعتامم ممقاعدمطم 200 ممتلممظ رعدمم 01 
.2.15 (1985 ,نه فقلصناه عتسقاكا ع1 .ا .لا ,تعاوءءاء.1) .ممتطعدء 1 
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المشاركة من مقومات وما يترتب عليه من نتائج سواء من حيث القيام بدراسة 
واخصتيار العملية الاستثمارية» أو القيام بتنفيذها ومتابعتهاءأو القيام بتحمل المخاطر 
الت تتعرض لحاء والنتائج الي تترتب عليها من ربح أو خسارة. 


وإذا كانت صيغة المضاربة قد مثلت وفق الطرح السابق الصيغة الأساسية 
لتوظيف الأموال في النموذج النظري للمصارف الإسلامية» فهل جاء التطبيق 
العملي لتجربة هذه المصارف متوافقاً مع هذا الإطار النظري؟ وععين آخر هل كان 
لأسلوب المضاربة الدور الأكبر في توظيف الموارد في التطبيق العملي لتحربة 
المصارف الإسلامية؟ وهل استحوذت هذه الصيغة على النصيب الأكبر من جملة 
استثمارات هذه المصارف بالقياس إلى بقية الأساليب الاستثمارية الأخرى 
المستخدمة؟ 

إن إمكانية الحصول على الإجابة الدقيقة لهذه الأسئلة تتوقف على مدى 
توافر البيانات الكاملة والكافية والدقيقة عن نوعية الصيغ الاستثمارية الي اعتمدت 
عليها هذه المصارف لتوظيف موادها خلال الفترة الماضية» والأهمية النسبية لكل 
صيغة من هذه الصيغ. 

وقد واحه الباحث أثناء قيامه بتجميع البيانات اللازمة لدراسة هذه للسألة 
مصاعب عديدة وذلك لأن هذه المصارف لا تقوم بتوفير بيانات أدقيقة وكاملة عن 
صيغ الاستثمار المستخدمة وححم الأموال الموظفة فيها عن طريق كل صيغة. 

فقد تبين أن كثيراً من هذه المصارف تتجاهل بصورة تامة تقدم أية بيانات 
محددة وواضحة عن تحليل استثماراتًا وفقاً للصيغ, المستخخدمة(0) ويحاول بعضها 
إدماج هذه الأرقام بصورة ة متعمدة كأن يشير ! إلى التوظيفات معاً تحت مُسمى 
مُشار كات ومرابحات ومضاربات7". 


ومع ذلك فقد أمكن الحصول على بعض البيانات, المتفرقة قة الى يمكن أن 
تظهر مدى اعتماد هذه المصارف على الصيغ الاستثمارية المستخدمة فيهاء وذلك 


)١(‏ د.جمال الدين عطية: البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم؛ كتاب الأمة؛ رئاسة المحاكم 
الشرعية؛ قطرء 1٠.1‏ اهب ص ١ل7.‏ 


(؟) انظر على سبيل المثال الميزانيات السنوية المنشورة لكل من بنك فيصل المصريء والبنك 
الإسلامي الأردني. 
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من خلال ثنيا العديد من المصادر المختلفة كالتقارير النسوية فده المصارف 
والبيانات والأبحاث الصادرة عسها والكتب والرسائل العلمية المتعلقة يما 
ت.ثءءهه وغيرها. 

وبتمحيص وتمليل هده البيانات يمكن التوصل إلى صورة تقريبية عر 
الأهمية النسبية للصيغ الاستثمارية الي استخدمتها هذه المصارف في التطبيق العملي 
خلال الفترة الماضية من عمر التحربة المصرفية الإسلامية» وهو ما يمل من خلاله 
التعرف على دور نظام المضاربة في توظيف موارد هذه المصارف. 

ولكن من المهم التأكيد على أن دقة النتائج ع المتحصل عليها هنا تظل 
مرهونة بطبيعة البيانات المتاحة في هذا الشأن وما يشوها من نقص أو قصور. 

وقد أمكن التوصل إلى النتائج التالية من خلال دراسة البيانات المتوفرة عر 
الستوزيع النسبي لاستثمارات بعض المصارف الإسلامية وفقا للصيغ الاستثمارية 
الس 20 - 

أولاً: توضح الأرقام المتوفرة أن أسلوب المرابحة قد مثل الصيغة الاستثمارية 

الأولى الي اعتمدت عليها المصارف الإسلامية عامة لتوظيف مواردهاء ويكاد 
ينحصر الاختلاف بينها في الوزن النسبي فقط لاستخدام هذه الصيغة. فعلى جين 
وجد أن بعض هذه المصارف قد استخدمتها بنسبة أكثر من 9088 وحد أن بسبة 
استخدامها كانت في حدود 9000 من التوظيف في بنوك أخرى!". هذا على 
الرغم من أن أيا من الدراسات النظرية السابقة لم تعتبر أن بيع المرابحة يمثل صيعة 
استثمارية أساسية لهذه المصارف. 


ففي البنك الإسلامي الأردني بلغت نسبة الاستثمار من خلال صيغة المرابحة إلى 
إجمالي استثمارات البنك خخلال الأعوام من ١94١م‏ إلى 984١م‏ ما نسبته 84,4 
907.١,‏ 967,0 ,90410 9077 على التواللي .عتوسط عام ,70105 
عن هذه الفترة. 

وى مصرف قطر الإسلامي بلغت نفس النسبة ,200/8 ,22088 70947707 
5 عن الأعوام من 215884 إلى 9417 ١م‏ على التوالي .متوسط عام 0/9,7/ 


)١(‏ انظر الملحق الإحصائي» حدول رقم 8. الأهمية النسبية لأساليب الاستثمار المستخدمة في 
)7١(‏ الغريب ناصر: الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية؛ مرجع سابق» ص١٠514.‏ 
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عن نفس الفترة» ويكاد يحصر هذا المصرف تعامله في صيغة المرابحة فمن أصل عرق 
عقدا أجراها سنة 947١م‏ كانت حصة المرابحة 779 عقدا منها تشكل 96210 
من جموع المخخصصات التمويلية والباقي لعملية مشاركة واحدة. وق سنة ١94884‏ 
م كانت للمرايحة 556 عقداً من أصل 7 عقداً وللمشاركة عقدان. وف بنك 
البركة الإسلامي للاستثمار بلغت نسبة الاسثمار بالمشاركة والرابحة 6,8 909 
١‏ ,9017 عن الأعرام من 985١م‏ إلى 3145١م‏ .كتوسط قدره 70857,1 
عن نفس الفترة. وفى بيت التمويل السعودي التونسي بلغت نسبة الاستثمار 
بأسلوب المرايحة إلى إجمالي الاستثمارات بالبنك ١,7"‏ 2209 2204815,9 9084,5 
عن الفترة من عام 1944م إلى 947١م‏ يمتوسط عام قدره 7087 عن هذه 
الفترة0©, 

وق بنك فيصل الإسلامي السوداني كانت نسبة الاستثمار بالمرّابحة إلى 
إجمالي استثمارات البنك خلال الفترة من 194١م‏ إلى 945١م 2207١ 2204١‏ 
900١ 14‏ 9011 90 972011 على الترتيب7". 

وفى بنك دبي الإسلامي كانت نسسبة الاستثمار بالمراحة إلى إجمالي 
الاستمارات بالبنك 907٠‏ عام مو ام عام 000 وبلغت نفس 
النسبة 9687 عن عام 201546. وق عام 944١م‏ بلغت نسبة الاستثمار بالمرايحة 
إلى إجمالي الاستثمار في البنك الإسلامي الأردني 2077, وف البنك الإسلامي 
ببنجلاديش 2075) وق بنك التضامن الإسلامي السوداني .20007١‏ 


() د. أوصاف أحمد: الأعمية النسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام المصرفي الإسلاميء المؤتمر 
السنوي السادس للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» عمان, الأردن» 21941 
ص38. 

رم د. عابدين أحمد سلامة: واقع التمويل بالمشاركة في ل العاملة في السودان» ندوة 
مساهمة الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصرء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» القاهرة: 
84 ام صلا. 


م د. جمال الدين عطية: البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم» مرجع سابق» ص .١86‏ 

(4) تحربة بنك دبي الإسلامي: ورقة مقدمة إلي: ندوة تحربة البنوك الإسلامية؛ القاهرة» 75-54 
مارس ١٠1989١م.‏ 

ره) د. أوصاف أحمد: الأ*مية النسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام المصرفي الإسلامي» (بحث 
مقدم إلى ندوة خطة استراتيحية) الاستثمار في البنوك الإسلامية» المؤتمر السنوي السادس 
للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية؛ عمان, الأردن /941١م)‏ ص4 7. 


536 


وقد أشارت إحدى الدراسات الى ثملت مجموعة من البنوك الإسلامية 
الكبيرة ذات الآر باح العالية إلى أن بسبة التوظيفات المالية للبنوك الإسلامية بواسطة 
المرابحة تبلغ معدل 961٠.‏ من جموع التوظيفات”7". 


وتشير بعض الدلائل إلى الاتجاه المتصاعد في هذه المصارف للاعتماد 
بصورة شبه كاملة على أسلوب الراحة لتوظيف الموارد”"" خخاصة بعد أن أثبتت 
التحربة العملية خلال الفترة الماضية أن تطبيق الأساليب الأخعرى وخخاصة المشاركة 
والُْضاربة تواجه كثيراً من المشاكل العملية» وأن أسلوب المرايحة يتميز بانخفاض 
مُستوى المخاطر الي تتعرض ا العمليات الُْنفذة عن طريقة من وجهة نظر 
المصرف7". 
ويرحع ذلك في الأساس إلى طبيعة الأسلوب الذي تتبعه المصارف الإسلامية لتطيق 
هذه الصيغة والذي جعل الغرض الأساسي من عمليات المرابحة هو غرض تمويلي 
بحت وليس عملية استثمارية بالمعى الذي يفضي إلى تملك الأصول وتحمل المخخاطر 
من أجل الحصول على الربح؛ فالصورة الْطبقة للمٌرابحة هي الصورة الي يسبق فيها 
الطلب العرضء أم الصورة العامة الى يسبق فيها العرض الطلب» فليست متداولة 
أو معروفة في مُعظم المصارف الإسلامية!؟ 


فقد اتضح أن تفضيل غالبية المصارف الإسلامية لأسلوب الرابحة واتجحاهها 
للاعتماد عليه بصورة أساسية لتوظيف مواردها خاصة في السئوات الأخيرة ير جع 
إلى عدد من الأسباب أهمها: ارتفاع عامل الضمان وانخفاض درجة المخاطرة ة الي 


() انظر: د. عبد الرحمن الحلو: نحو بنك إسلامي أفضلء دار الخطابي للنشر والتوزيع الدار 
البيضاءء المغرب»: ٠99١م)»‏ ص59١.‏ 

(؟) تبين من بعض الزيارات الي قام يما الباحث لمجموعة من هذه المصارفء أن منها من يعتمد 
على أسلوب المرابحة بصورة كاملة منذ نشأته وح الآن. 

(5) انظر للباحث: النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية ومعوقاته» مرجع سابق» 
ص/74807. 

(4) عبد الحليم إبراهيم محيسن: تقييم تحربة البنوك الإسلامية»؛ رسالة ماحستيرء كلية الاقتصاد 

والعلوم الإدارية؛ الجامعة الأردنية؛ عمان؛ 949١م)‏ ص4؟١.‏ 


1/ 


يتعرض لها لمصرف عند تنفيذ العمليات الاستثمارية من خلال هذا الأسلوب» 
ولأن هامش الربخ الذي يحصل عليه المصرف محدد ومعلوم مقدارء مُسبقاء » بكس 
بالإضافة إلى سهولة إحراءات ونظم تطبيق هذا الأسلوب قياسا على ييه لأسيب 
الأخحرى. 


فالمصرف الإسلامي يتحقق له إلى حد بعيد من خلال عملية المرابحة ضمان 
استرداد مبلغ التمويل الممنوح للعملية ومعه هامش من الربح المتفق عليه» نظرا لأن 
العلاقة بين المصرف والعميل تصبح- بعد انتهاء عملية البيع-كعلاقة الدائن ع بللدين 
إلى حد كبيرء حيث يتعهد العميل بالالتزام بسداد مقدار التمويل الممنوح وربح 
المصرف في صورة أقساط دورية» ويقوم المصرف بالحصول على الضمانات الكافية 
من العميل واليَ تضمن له استرداد كامل حقوقه بصرف النظر عن نتيجة العملية 
وما تحققه للعميل من ربح أو خخسارة. 


ومن ناحية أخرى تتميز عمليات المرابحة بسهولة إحراءات ونظم تطبيقها 
مقارنة بغيرها من الصيغ الأخرى الي تعتمد على المشاركة في نتائج العملية من ربح 
أو ' خسارة فعلية خاصة وأن غالبية الموارد البشرية العاملة يذه المصارف تُعتبر من 
العمالة الوافدة من البنوك التقليدية وال مارست العمل المصرفي التقليدي لفترة 
طويلة؛ ولذلك فقد وحدت هذه العناصر صعوبة في التعامل مع الأساليب القائمة 
على الشاركة في الربح والخسارة» وكان أسلوب المرابحة هو الأقرب والأكثر 
ملايمة للخبرة العملية المتوفرة لديهاء وذلك لاقتراب إجراءات ونظم تطبيقه من 
أسلوب التعامل الذي تعودت عليه من قبل ومارست إحراءات تنفيذه لفترة طويلة في 
البنوك التقليدية. 


ثانياً: لم يحسظ أسلوب المضاربة إلا بنسبة هامشية وصغيرة جداً من جملة 
الاستثمارات في غالبية- وبالأحرى في جميع- هذه المصارف» حيث كانت درجحة 
اعستماد هذه المصارف على صيغة المضاربة لتوظيف مواردها مُتدنية جد" ولا 


.2 ,011 .يه رقطلهة8 عتتعقانآ 4ه فصعاطممم لمع تمعصيمماء ه12 :لعسيطم كفكررة (1) 
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تتناسب مع أنهمية هذه الصيغة للعمل المصرثي الإسلامي كما صورقها الدراسات 
النظرية الأولى لطرح فكرة هذا العمل. 


ففي البنك الإسلامي الأردي بلغت نسبة الاستثمار بصيغة اللُضاربة إلى إجمالي 
استثمارات البنك )90١,5‏ 2200 2907 967,5 90:8 للأعوام ١194م‏ إلى 
4م على التوالي .متوسط عام 907,0 عن هذه الفترة". 
وفى المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية بالقاهرة بلغت نفس النسبة 
209 220,4 204 907 201,8 عن الفترة من 547١م‏ إلى 947١م‏ على 
التوالي .متوسط عام 207,7 عن هذه الفترة”© وقد اقتصر اتباع المصرف لهذه 
الصيغة على تلك الفترة فقط0". 
وف بنك البركة الإسلامي للاستثمار بلغت نفس النسبة 8,4ه96) )90١,9‏ 


6 عن نفس الفترة9©), 

وق بنك فيصل السودابي كانت نسبة الاستثمار بالمضاربة إلى إجمالي 
استثمارات البنك. صفرء »90١‏ 908 900, 907, صفر وذلك خلال الأعوام من 
م إلى 2ه 2001 


وبالنسبة لبنك فيصل الإسلامي المصري لم تتضمن البيانات المنشورة عنه 
تحليلا واضحا لاستثماراته من حيث أساليب الاستثمار المستخدمة. حيث يفوم 


.١١7”ص انظر: عبد الحليم إبراهيم محيسن: تقييم تحربة البنوك الإسلامية؛ مرجع سابق»‎ )١( 

)١(‏ بيان تحليلي بصيغ توظيف الأموال» وحدة البحوث ,ركز الاقتصاد الإسلامي» بالمصرف 
الإسلامي الدولي للاستثمار والتدمية بالقاهرة. 

(') سحر محمد رمضان مهران: مشكلات الاستثمار في البنوك الإسلامية؛ رسالة ماحستيرء 
كلية التجارة؛ جامعة عين ثمس» 995١م:‏ ص4/. 

(4) انظر د. أوصاف أحمد: الأ*مية النسبية لطرق التمويل المختلفة.. مرجع سابق» ص 59. 

(0) فاروق محمد أحمد إبراهيم: مشاكل الاستثمار في البنوك الإسلامية» رسالة ماجستيرء كلية 

الشريعة» جامعة أم درمان؛ السودان» 1941م صل الا. 
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البنك بإدراج المُشاركات والرابحات والمضاربات الحلية معأ(" كما يقوم بإدراج 
عمليات اتوظيف الخارجية تحت تُسمى مُضاربات مترسطة الأحل!" مما لا يفصح 
بدقة عن حقيقة الوضع؛ كذلك لوحظ أن قدرا كبيرا من استثمارات البنك 
تظهر في الميزانية السنوية تحت مُسمى مضاربات مع البنك المركزي وهنا يثور 
تساؤل عن مدى صحة قيام البنك المر كزي بالعمل ف المال المودع لديه على أساس 
نظام المضا ربة الشرعية0"؟. وف مقابلة للباحث مع رئيس قطاع الاستثمار بالبنك قي 
فترة صابقة وبسؤاله عن الوزن النسسي لأساليب الاستثمار المستخدمة بالبنك أفاد 
بأن المبالغ الُّستكمرة ة من خلال أسلوب الرابحة تقدر يحوالي 6 من جملة 
استمارات البنك» ومن خلال المشاركات ما يقرب من 3 وفي المضاربات 
حوالي +70 2 تقريباً» واستثمارات تبعاً لأساليب أخرى حوالي 907 تقريبا9». 


ولم يطلع الباحث -من خلال ما أتيح له من بيانات -على أي نسبة مرتفعة 
للاستكثمار بصيغة الُضاربة خلال أي سنة من هذه السنوات في أي مصرف من 
تلك المصارف باستئناء بيت الاستثمار الإسلامي الأردني حيث تخطت هذه النسبة 
من جملة استثماراته في عام 27919 وقد تبين أن هذا المصرف قام بتصفية 
نشاطه عام 94:17١م.‏ 


ثالنا: تبين أن بعض المصارف الإسلامية لم تستخدم صيغة المضارية لتوظيف للوارد 
حعلال فترة عملها بصورة تامة ومن هذه المصارف بنك دي الإإسلامي» وبنك 
البحرين الإسلامي» وبنك قطر الإإسلامي» وبنك البركة البحرين» والبدك الإإسلامي 


)١(‏ انظر التقارير السنوية المنشورة للبنك للأعوام 21994 29998 1995م. 

(١؟)‏ الغريب ناصر: الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية؛ مرجع سابق» ص١1‏ 7. 

(؟) انظر منال أحمد النحار: تحليل ربحية بنوك المعاملات الإسلامية ومصادرهاء رسالة 
ماجحستير» كلية التجارة» جامعة عين مس» 99480 ١م:‏ ص14. 

(4) انظسر للسياحث: النشاط الاستئثماري للمصارف الإسلامية ومعوقاته؛ مرجع سابق 
ص77١.‏ 

(5) د. أوصاف أحمد: الأهمية النسبية لطرق التمويل المختلفة؛ مرجع سابق» ص5 .١‏ 


فى 


لغسرب السودان”''» وكذلك بنك البركة الموريتاني”"؛ وبنك بنجلاديش 
الإسلامي7». 

كذللك تبين للباحث من خلال زياراته لبيت التمويل المصري السعودي أنه 
لم يستخدم مُطلقاً صيغة المضاربة لتوظيف موارده؛ منذ بداية نشاطه في عام ٠‏ م 
وحي الآنء بل ول يتعامل بأي صيغة أخرى غير صيغة الأراحة خلال هذه الفترة» 
وعلى حد تعبير أحد المسئولين به أنه يعتبر بنك مرابحة. 


واللافست للنظر في هذا الأمر أن هناك من بين هذه المصارف الي لم 
نُستخدم صيغة المضاربة بعض المصارف اللي بدأت نشاطها منذ الفترة الأولى لبزوغ 
بتحربة المصارف الإسلامية في مطلع السبعينات -مثل بنك دي الإسلامي -. فإذا 
كان مسلك المصارف الحديثة النشأة مثل بيت التمويل المصري السعودي ‏ في 
عدم تعاملها بأسلوب المضاربة يُمكن تفسيره بحذر هذه للصارف نتبحة لا أسفرث 
عنه تحارب المصارف السابقة بقة في التعامل مع هذه الصيغة» فإن عدم تعامل المصارف 
قدركة النشأة يذه الصيغة مُنذ بداية نشاطها في حاحة إلى تفسير. 


رابعا: وعلى مُستوى التطور الزمئي لوحظ -على الرغم من عدم وجود سلسلة 
زمنية لعدة سنوات متتالية لعدد كاف من المصارف انخفاض وتدى درجة اعتماد 
هذه المصارف على أسلوب المضاربة سنة بعد أخرى وبصورة مُستمرة تقريياء 
حيث كان مُعدل نمو هذه النسبة سالباً في غالبية هذه المصارف. 

وهكذا يتضح أن الأمر لم يقف عند حد تدن نسبة الاستثمار بأسلوب 
المضاربة في غالبية المصارف الإسلامية» بل لوحظ أن هذه النسبة كانت في تدقى 
ممُستمر- باستثناء صعودها لسنة واحدة فقط في البداية في بعض هذه المصارف- 
وهو مؤشر يحسب في غير صالح تحربة المصارف الإسلامية» لأنه يتناقض مع ما 
توصلت إليه حركات التنظير الأولى لفكرة المصارف الإسلامية واليّ رأت أن 


لصة 1070105" .كلذف تمدعنا .81 لهسم ,تصامف!-اعلطم4 لعصسطذف مأمطن8 (1) 
عط1) ,كقطتمد8 عتسوالة]آ 04 تممتمقطءةء1/1 عمتعمقمة 01 عمد 01 مستلصدادوعلسنا 
61 .م , (1988 ,لتصفة) 3 ,قععءهاءة لهمزءه50 012 تقهز طوجم 


.71٠١ص الغريب ناصر: الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية؛ مرجع سابق»‎ )١( 
.7١ص د. أوصاف أحمد: الأ*مية النسبية لطرق التمويل المختلفة» مرجع سابق»‎ )”( 


فى 


أسلوب الضاربة يُمثل الصيغة الأساسية الأكثر ملاءمة واليَ يجب أن تعتمد عليها 
هذه المصارف لتوظيف مواردها المالية. 

كما يتناقض هذا الوضع أيضا مع ما أعلنت عنه المصارف الإسلامية في 
المرحلة الأولى لبداية نشاظها من أن اليكل الحاللي لأساليب الاستثمار والذي ييل 
نحو الاعتماد على أسلوب المرابحة بصورة أساسية هو وضع موقت لأنه ممرتبط 
بظروف خاصة ببداية نشاط هذه المصارف» وسوف يتم تعديله تدريجياً في المرحلة 
اللاحقة تجاه تزايد الاعتماد على أسلوي لُشاركة واكضاربة خاصة. 


خامسا: على الرغم من عدم توافر بيانات كافية عن توزيع استثمارات هذه 
امصارف حسب الصيغ الستخدمة عن الفترة الأخورة» فإن ناك بعض المؤشرات 
ال شير إلى توقف العمل هذه الصيغة في غالبية المصارف الإسلامية في الوقت 
الحاضرء وإذا كانت هناك بعض المصارف قليلة العدد الي ما زالت تتعامل يبذه 
الصيغة فإنه لا يتوقع أن تكون تعاملاتا إلا في حدود ضيقة وربما لظروف نخاصة 
أيضا. 


فقد تيين للباحث- مثلا- من خلال زياراته للمصرف الإسلامي الدولي 
بالقاهرة أن المصرف لم يعد يتعامل يذه الصيغة منذ عام /9417١م‏ حي الآن» 
وكذلك تبين أن بنوك السودان الإسلامية الستة قد أوقفت التعامل هذه الصيغة منذ 
عام 985١م‏ بسبب قيام بنك السودان بحظر التعامل يما بحجة كثرة مخاطرها وأنها 
من أكثر الأدوات الإسلامية مُساهمة في نخلق النقود وتوليد الضغوط التضخمية. 
كذلك يشير التدني الُستمر (الاتجاه الحمبوطي) للنسبة السابقة إلى ازدياد احتمالات 
التوقف عن العمل يبمذه الصيغة بعد فترة. 


سادسا: في ضوء ما سبق يتضح أن تحربة المصارف الإسلامية- بصفة عامة قد 
انمحرفت في التطبيق العملي عن النموذج النظري المفترض لهاء وذلك من حيث 
الأ*مية النسسبية للصيغ الاستثمارية ال اعتمدت عليها هذه المصارف لتوظيف 
مواردها المالية خلال الفترة الماضية 

فبدلاً من أن تعتمد هذه المصارف بصورة ة أساسية على أسلوب المُضاربة» 
والذي يعكس أكثر من غيره الطبيعة الاستثمارية الخاصة المميزة للمصرف 


يف 


الإسلامي» والذي يبمتلك قدرة أكبر على تحقيق الأهداف المصر فية والاقتصادية 
واللاجستماعية لههذه المصارف,. وجد أنا قد فضلت عليه أسلوب المرايحة حيث 
اعتمدت بصورة أساسية عليه لتوظيف غالبية استثماراتاء بينما لم يحظ أسلوب 
المضاربة إلا بسسبة محدودة جدا من جملة هذه الاستثمارات في بعض المصارف 
خلال الفترة الأولى لنشأقهاء ولم تستخدمه بعض المصارف الأخرى طوال فترة 
قيامها بالعمل بصورة تامة» بل لوحظ أن غالبية المصارف الإسلامية قد اتحجهت 
خلال الفترة الأخيرة ناحية التخلي عن استخدام هذه الصيغة بصورة كاملة. 


وعلى السرغم من أن مسلك المصارف الإسلامية في هذا الشأن يمكن 
إرجاعه إلى العديد من المعوقات الي واحهت تطبيق هذه الصيغة في الواقع العملي؛ 
إلا أن ذلك قد أدى إلى نتائج سلبية عديدة بالنسبة لتحربة المصارف الإسلامية 
عامة. فقد حدّ من قدرة هذه المصارف على الوفاء بكثير من مسئولياتما» وأدى إلى 
عجزها عن تحقيق كامل أهدافها المصرفية والاقتصادية والاحتماعية» فلم يكن دور 
هذه المصارف منسجما مع ضرورة عملها على تحسيد بعض العايير والقيم 
الإسلامية في العمل والإنتاج "كالغنم بالغرم" "والعمل أساس الإنتاج" واستخدام 
المال .ما يحقق صالح الأمة وبما يخدم أهدافها في تحقيق العدل والمساهمة في توزيع 
الدحل والحد من التقلبات الاقتصادية والآثار التضخمية”'©: وهكذا تسببت الفجوة 
بين الأهداف المعلنة والواقع العملي ف ثمارسات المصارف الإسلامية في هجوم 
البعض عليها وإلقاء الشك حول مصداقيتها ومدى التزامها بتطبيق نظام تمويلي 


1 #قامعت لهنم لةمعاصا ,عومتلصة8 عنتصمهاكا غأه علقصمكهظ .21 .14 ,ننو51001 (1) 
رلقللع1 ,لانومء لم1 محف أملطة عملا ,كءتسمعمعظ8 عتصسداةآ هآ طمموموع1] 
15-7 .م.م ,1981 


زف 


المبحث الثاني 
في التجربة المصرفية الإسلامية 


بعد أن تناول المسبحث السابق دراسة دور نظام المضاربة في التحربة 
المصرفية الإسلامية» يمسعى هذا المبحث ليخطو خطوة أحرى في إطار دراسة 
النواحي التطييقية المختلفة لهذا النظام من خلال التحربة العملية» حيث يستهدف 
التعرف على الأسلوب الذي اتبعته المصارف الإإسلامية لتطبيق نظام المضاربة» سواء 
في مجال تعبئة الموارد أو محال توظيف هذه الموارد» وذلك من أحل الوقوف على 
مدى اتفاق أو اختلاف المنهج التطبيقي الفعلي عن القواعد والضوابط الأساسية لهذا 
النظام. ' 

وسوف يتم الاعتماد بصورة أساسية على أنظمة العمل المستخدمة في 
بعض المصارف الإسلامية -في محالي تلقى الأموال واستثمارها- وكذلك على 
قوانين إنشاء هذه المصارف, مع ضرورة الإشارة مسبقا إلى أن الاعتماد على هذه 
الأنظمة قد لا يكفى وحده لإعطاء صورة كاملة الدقة عن أسلوب التطبيق العملي؛ 
وذلك لأن الممارسات العملية قد لا تأتى مطابقة تماما للنظم الموضوعة. 


ومع ذلك فإن الاعتماد على هذه الوسيلة بمكن أن يعطى صورة قريبة جداً 
لواقع الممارسات العملية ونخاصة إذ ما تمت دراستها وتحليلها في إطار النتائج 
والمعلومات المتاحة عن التجربة العملية لهذه المصارفء وهذا ما يسعى الباحث 
لتحقيقه هنا. 


وسوف يتم التعرف أولاً على الأسلوب الذي اتبعته هذه المصارف لتطبيق 
نظام المضاربة لتعبتة الموارد من خلال دراسة أنظمة تلقى الأموال (الودائع) 
الاستثمارية لعدد من المصارف الإسلامية» ثم التعرف بعد ذلك على الأسلوب 
الذي اتبعته هذه المصارف أيضا لتطبيق نظام المضاربة في محال استثمار هذه 
الأموال» وذلك من خلال دراسة عقود الاستثمار لعدد من هذه المصارف. 


ىق 


المرع الأول:أسلوب تطبيق نظام المضاربة لتعبئة الأموال في التجربة المصرفية 
الإسلامية: 
من خلال دراسة القواعد المحددة لنظم تلقى الأموال (الودائع) الاستثمارية 
مجمرعة المصارف امحددة, يمكن استخلاص الملاحظات العامة التالية» وال عن 
طريقها يمكن التعرف على طبيعة الأسلوب الذي اتبعته هذه المصارف لتطبيق نظام 
المضاربة لتعبئة الأموال» وتحديد أهم نقاط القصور به:- 


أولاً: تم تكييف أموال الاستثمار يذه الأنظمة على أساس عقد المضاربة» حيث 
اعتبر المودع "رب المال" والمصرف هو "المضارب". ومع ذلك أن هذه الأنظمة قد 
حددت طبيعة العلاقة القائمة بين المصرف الإسلامي وأصحاب هذه الأموال على 
أنما علاقة مضاربة» ومن ثم تحددت نوعية القواعد والضوابط الي يحب أن تحكم 
هذه العلاقة وال يحب أن يلتزم بها الطرفان بعد ذلك. 


ثانياً: يلاحظ بصفة عامة أن كثيراً من المصارف الإسلامية حاولت صياغة الشروط 
المحددة لأنظمة تلقى أموال الاستثمار يها بصورة قريبة من أنظمة الودائع الآحلة 
بالبنوك التقليدية» حيث حاولت هذه المصارف العمل على توفير نفس الحقوق- 
والمميزات- الي توفرها تلك البنوك لأصحاب الودائع الآجلة يماء على الرغم من 
اخغتلاف طبيعة وش كل العلاقة في كل حالة» وهو ما سيتم إيضاحه في النقاط 
اللاحقة. وقد أشار إلى هذا الاستنتاج عدد من خبراء المصارف الإسلامية» مؤكدين 
على 'قيام المصارف الإسلامية بتقدم تسهيلات لا تقل عن تلك المطبقة في البنوك 
التقليدية» حىّ وإن لم تكن متوافقة مع أساليب العمل في هذه المصارفء ومن أبرز 
الشواهد على ذلك محاولة تقدتم حسابات استثمار قصيرة الأحل لمدة ثلاثة 
0 0 

شهر 00. 


ثالئا: سعت غالبية هذه النظم للسماح لصاحب الحساب الاستثماري بالسحب من 
حسابه في أي وقت وقبل فاية المدة المحددة على غرار ما هو متبع بالبنوك التقليدية. 
فقد ألحقت غالبية هذه المصارف النص على عدم السماح للمودع بسحب وديغه 


)١(‏ أحمد حسن رضوان: البنوك الإسلامية؛ التحربة والمستقبل» بدون ناشرء بدون تاريخ»)ص؟ة 


- أو جزءمتها - خلال الفترة المتفق عليها باستثناء نصه: لدي 
وعوافقة إدارة البنك””2 كما هو الحال في بنك فيصل الإسلامي المصري " أو: " 
إذا وافق البنك..””© كما هو الحال في البنك الإسلامي الأردني» وكانت 5 
بعض البنوك الي لم تطبق هذا الاستثناء مثل بنك دبي الإسلامي29. 


وقد ألبتت الممارسات العملية أن هذه الضرورة يمكن ترتيبها دائماً وأن 
هذه الموافقة يتم الحصول عليها باستمرار» ولذلك كان هذا الاستناء .عثابة الباب 
لافلفي المفتوح دائما لتحقيق رغبة أصحاب حسابات الاستثمار في توافر إمكانية 
السنحب من حساباتهم في أي وقت. 


وإعطاء هذا الحق لأصحاب حسابات الاستثمار ف المصارف الإسلامية 
يستعارض مسع طبيعة نظام العمل وأساليب التعامل يذه المصارف. فمن ناحية لا 
يتلاءم مع طبيعة النشاط الاستثماري لا لأنه يحد من حريتها في استخدام هذه 
الموارد في العمليات الاستثمارية الحقيقية ما يعد معوقاً لقيامها هذا النشاط9©). كما 
أن السماح لصاحب الحساب الاستثماري بسحب أمواله في أي وقت يعد عثابة 
ضمان غير مباشسر من قبل المصرف ذه الأموال -وهذا مخالف لأهم قواعد. 
المضاربة -لأنه لم يتم النص على التزام صاحب الحساب بتحمل نصيبه من الخسارة 
الت يمكن أن تقع وتظهرها عملية إعداد الحسابات الختامية بعد ذلك. كما حرمت 
هذه الأنظمة تلك الحسابات الي يتم سحب أرصدها قبل الميعاد المحدد من حقها في 
الربح الذي يمكن أن يقع وتكون هذه الحسابات قد شاركت في تحقيقه. وقد 
كانت المصارف الإسلامية مقتدية في هذه الأمور يما هو عليه نظام العمل في البنوك 
التقليدية» على الرغم من أن هناك بعض الفتاوى الفقهية الي أفادت بأنه في حالة 
سماح المصرف الإسلامي لأصحاب هذه الحسابات باسترداد أموالهم قبل المدة 


)١(‏ انظر شروط حساب الاستثمار ببنك فيصل الإسلامي المصري (بند؟). 

5 انظر شروط حساب الاستثمار بالبنك الإسلامي الأردني (بند؟) 

0 انظر شروط حساب الاستثمار ببنك دبي الإسلامي (بنده) 

() انظر المبحث الثالث من هذا الفصل: معوقات تطبيق نظام المضاربة لتعبئة الأموال في 
المصارف الإسلامية. 


كلا 


المحددة فإنه يحب أن يحصلوا على نصيبهم من الأرباح؛ وأن يتحملوا ما يخصم من 
النسارة عند إظهار حسابات الأرباح والخسائر لذلك7!» 


رابعا: : سعت بعض المصارف لتوفير الضمان لصاحب الحساب الاستثماري بصورة 
مياشرة على غرار ما هو متبع بالبنوك التقليدية عن طريق التزام المصرف بتحمل 
الخنسارة في حال وقوعها. فمثلا نصت المادة(7 7) من القانون الأساسي للبنك 
الإسلامي الأردني على أن" يتحمل البنك باعتياره مضاربا الخسارة الناتحة"» وهذا 
مفالف لا أجمع عليه الفقهاء من أن الضمان يكون على رب المال سوكثله صاحب 
المساب الاستئثماري هنا -ولا ضمان على المضارب إلا إذا قصر أو تعدى أو 
حالف الشروط””. ولم يلاحظ الباحث تواحد هذه الصورة من الضمان في أي 
نظام لحسابات الاستثمار بالمصارف الأخرى. 


خامسا: تجاهلت كثير من هذه المصارف تحديد نسبة اقتسام الربح بين كل من 
المصرف وصاحب الحساب الاستثماري في عقود فتح هذه الحسابات- وهو شرط 
مسن الشروط الأساسية لصحة المضاربة- ففي بنك فيصل الإسلامي المصري نصت 
المادة(9ه) من قانون إنشاء البنك على أن مجلس الإدارة هو الذي يقرر تحديد هذه 
النسبة في آحر السنة» وهذا مخالف لما ذهب إليه الفقهاء من أن معلومية نسبة الربح 
لمطرفقي المضاربة (رب المال والمضارب) عند إبرام العقد وقبل بدء العمل بالمضاربة» 
تعد شرطاً أساسياً لصحة المضاربة. 

كذلك ترك بيت التمويل الكويى تحديد هذه النسبة إلى إدارة بيت التمويل 
في فاية كل سنة. وتحاهل البنك الإسلامي الأردنى الإشارة إلى ذلك كلية. بينما 
حدد بنك دبي الإإسلامي هذه النسبة باه 067 لصاحب الحساب الاستثماري 
وه 07 للبنكك0), 


.44 انظر فتاوى بيت التمويل الكويق» ج١) ص88 فتوى رقم‎ )١( 
انظر المبحث الأول من الفصل الثالث "الضمان".‎ )7( 

(*) انظر شروط عقد الإبداع الاستثماري لبيت التمويل الكويت (بند )١‏ 
(5) انظر شروط عقد الإيداع بنك دبي الإسلامي (بند )١‏ 


يف 


سادساء يعتمد نظام العمل يذه الحسابات على أساس الخلط المتلاحق للأموال 
الخاصة بماء وذلك عن طريق إضافة هذه الأموال تباعاً إلى وعاء واحدء ثم تمويل 
العمليات الاستثمارية منها دون تمييز بين مصادر الأموال والمشروعات الي وجهت 
لتمويلهال"©؛ ويؤدى هذا الأسلوب إلى صعوبة تقدير الربح والخسارة الي تخص كل 
حساب من هذه الحسابات بدقة» ذلك لأن طريقة تقدير الربح الب تتبعها المصارف 
الإسلامية في هذه الحالة تعتمد على حساب إجمالي الأرباح لكل العمليات 
الاستثمارية»؛ ثم تقدير نصيب كل حساب من هذه الأرباح بناء على طريقة النمر 
الي تتبعها البنوك التقليدية» وهذه الطريقة لا تخلو من عامل الغرر» ويمكن أن تودى 
إلى إيصا ل ربح أحد الأشخاص إلى شخص آخر أو تحمل أحدهما لخسارة غيره» 
وكان الأولى أن يعتمد نظام العمل بهذه الحسابات الاستثمارية على الربط بين كل 
حساب أو مجموعة حسابات والمشروع الاستثماري الذي توحه هذه الأموال 
لتمويله» وذلك على غرار بعض الأنظمة المعروفة بحسابات الاستثمار المنخصصة0). 


مسابعا: اعتمدت بعض المصارف على دمج شروط كل من الحسابات الجارية 
والحسسابات الاستثمارية في عقد واحد» وكان من.بين هذه المصارف بنك فيصل 
الإسلامي المصري”" ' وكان الأولى أن يتم الفصل بينهما على أساس عقد خاص 
مستقل لكل حسابء وذلك لأن لكل منها طبيعته الخاصة وشروطه الي تختلف عن 
الآخر. 

ثامسناً: ى تعتمد هذه المصارف على اقتباس مضمون نظم الودائع الآجلة فقط 
بالبنوك التقليدية عند صياغتها لأنظمة حسابات الاستثمار اء بل أنما قامت 


)١(‏ باستثناء بعض حسابات الاستثمار المخصص الي أنشأتها بعض هذه المصارف. 

)١(‏ أقامت بعض المصارف هذه الحسابات مثل البنك الإسلامي الأردني» وبنك فيصل 
الإسلامي المصري؛ ولكن لا يوحد ما يشير إلى انتشار التعامل يمذه الحسابات على نطاق 
واسع سوء بالنسبة لعدد المصارف الي استخدمتهاء أو الحجم التعامل يما بالنسبة هذه 
المصارف. 

(*) انظر نموذج طلب فتح حساب استثماري وحساب جارى لبنك فيصل المصري. 


الفا 


باقتباس آخر في الشكل ويتمثل في الاعتماد على أسلوب التعبير المصرفي التقليدي. 
ومس أمثلة ذلك- : 


-١‏ استخدام كلمة ودائع للتعبير عن أموال الاستثمار» والمودعون للتعيير عن 
أصحاب هذه الأموال وهى تعبيرات خخاطثئة لا تعبر عن هذه الأموال» وللا عن 
نوعية علاقة أصحاها بالمصرف الإسلامي في إطار نظام المضاربة. 


-١‏ الحد الأدى للوديعة: فقد حددت بعض هده المصارف حدا أدى للتعامل مع 

هذه الحسابات. فمثلا حدد البنك الإسلامي الأر دي الحد الأدن لكل وديعة 

مسموح بقبولا في حسابات الأحل بخمسمائة دينار أردني على الأقل 2 وحدد 

بنك التمويل الكورييَ الحد الأدنى لقبول الودائع الاستثمارية .بلغ ألف دينار 
زفق 

كريي 


- الاعستماد على طريقة يقة الأعداد أو النمر المتبعة : بالبنو كُ التقليدية لحساب مدة 
اعتباراً من أول الشهر المهجري الثاني للشهر الذي تم فيه الإيداع أو القيد قٍ 
الحمساب 32 وف البنك الإسلامي الأردني "يشارك المبلغ المودع في الأرباح اعبار 
من بداية الشهر التالي للايدا ع” “».. بحساب أدى رصيد خلال السنة المالية الداءخلة 
فيه مع مراعاة احتساب المدة لكل سنة مالية حسب عدد الأشهر الي بقيت فيها 
الوديعة خلال السنة المالية ذات العلاقة”. وق بنك دبي الإسلامي: "تبدأ مشاركة 
الوديعة في الاستثمار اعتبارا من اليوم الأول والعاشر والعشرين من كل شهر إفرنحي 
تار بخ ١ ١‏ يرقف 
حسب تاريخ الإيداع 2. 


)3 انظر نموذج عقد الإيداع الاستشماري للبنك الإسلامي الأردني (بند‎ )١( 
)١ (؟) انظر نموذج عقد الإيداع الاستثماري لبيت التمويل الكويي (بند‎ 
انظر نموذج عقد الإيداع لبنك فيصل الإسلامي المصري (بنده)‎ )5( 

(4) نموذج عقد الإيداع للبنك الإسلامي الأردني (بند؟) 

(5) نموذج عقد الإيداع للبنك الإسلامي الأردي (بنده) 

(7) نموذج عقد الإيداع لبنك دبي الإسلامي (بئد؟) 


32 


تاصعا: بناءء على ما سبق يمكن الإشارة هنا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية الي أدت 
إلى انمحراف تحربة المصارف الإسلامية عن إطارها النظري الصحيح كان تأثر هذه 
المصارف بنظم وأساليب العمل المصرفي التقليدي, وكان الأجحدى أن يكون لهذه 
المصارف منهحها وأساليبها المختلفة الي تتفق مع طبيعة النموذج النظري الخناص 
وما وقد كان لذلك التأثر العديد من الأسباب لعل أهمها: عدم اكتمال التنظير» 
وقصور عمليات الاحتهاد الفقهي والابتكار الفئ المصاحبة للتحربة» والاعتماد على 
العناصر البشرية ذات الخيرة المصرفية التقليدية في الأساس7". 


عاشرا: ورغم ذلك يمكن أن نلمح بعض الومضات متمثلة في بعض العناصر 
الإيجابية الي يمكن أن يعتمد عليها عند محاولة تطوير أساليب العمل هذا النظام, 
ومن هذه العناصر مثلاً ما ذهب إليه بيت التمويل الكويني حين أضاف نصاً جديدا 
بالحساب الذي أسوان "الوديعة الاستثمارية لللطلقة المستمرة " لم يسبقه مصرف آخخر 
إليسه؛ يجيز .كقتضى هذا النص للمستفيد من الوديعة التنازل عنها أو تحويلها لأي 
شسخص آخر بنفس الشروط المتفق عليه(" ويمكن أن يكون هذا الإجحراء أحد 
الأساليب الي يعتمد عليها لحل الإشكالية الي تواجه المصارف الإسلامية عند 
تطييق نظام المضاربة لتعبئة الموارد بسبب رغبة كثير من أصحاب الأموال في توافر 
إمكانية السحب من خساباتهم الاستثمارية في أي وقت» حيث يمكن عن طريق 
هذا الإجراء إتاحة الفرصة لصاحب الحساب لاسترداد أمواله دون أن يخل ذلك 
باستقرار نظام العمل بالاستثمارات في هذه المصارف. 


القرع الثابي: أسلوب تطبيق نظام المضاربة لتوظيف الأموال في التجربة المصرفية 
الإسلامية: 

بناء على دراسة نصوص العقود الي اعدمدت عليها بعض المصارف 

. الإسلامية لتوظيف مواردها المالية على أساس صيغة المضاربة» يمكن استخلاص 


)١(‏ انظضر المبحث الثالث. من هذا الفصل» معرقات تطبيق نظام المضاربة لتعبئة الموارد ني 
المصارف الإسلامية. 
(1) نموذج عقد الإبداع الاستثماري لبيت التمويل الكويي (بنده) 


مم 


التتائج العامة التالية» وال بمكن من خلاها التعرف على الأسلوب الذي اتبعته هذه 
المصَارف لتطبيق نظام المضاربة في محال توظيف مواردها. 


أولاً: اشستركت المصارف في النص على بعض الشروط الهامة والضرورية لتطبيق 
نظام المضاربة» وال كانت محل اتفاق جميع الفقهاء. ومنها -: 
-الخسارة يتحملها رب المال وليس المضارب إلا إذا قصر أو خالف 
الشر وط0", 
5 +ضرورة معلومية وتحديد مقدار رأس مال المضاربة (حجم التمويل) منذ 
البداية9؟. 


-ضرورة تحديد نسبة توزيع الربح بين طرفي العقد منذ البداية©. 


)١(‏ ففي بنك فيصل المصري نص البند رقم (7) على ما يلي "اتفق الطرفان على أنه في حالة 
الخسارة يتحملها البنك (رب مال) ويكفى المضارب (الطرف الثاني) خسارة حهده. ما لم 
يثبت أن الأخير قد أساء الاستعمال أو قصر في حفظ المال» أو حالف ما اشترطه عليه رب 
المالء ولل هذه الحالة يلتزم الطرف الثاني (المضارب) بضمان الخسارة الناتحة. وفى البنك 
الإسلامي الأردني نص البند (8) بعقد الاستثمار على أنه "في حالة حدوث خسارة فإنا 
توزع بحسب مشاركة كل فريق في رأس المال المخحصص لعملية المضاربة. ول بناث التضامن 
الإسلامي السوداني نص البند رقم (7) على أنه: "في حالة حدوث خسارة من غير تعدى 
أو تقصير المضارب يتحملها البنك: كما نص العقد الخاص .ممصرف قطر الإسلامي في بنده 

| رقم (5) على أنه:" في حالة الخسارة فإها تكون من نصيب الطرف الأول (البنك) كرب 
مال» ويتحمل الطرف الثاني كافة الخسائر.. الناتحة عن إهماله أو تقصيره أو أخخطاؤه. 

)١(‏ فقد نص البند الثالث من العقد الخناص ببنتك فيصل الإسلامي المصري على أن:"ححم 
النمويل المقدم من البنلك معلوم ومحدد منذ البداية؛ وأي تحاوزات لهذا المبلغ يجب أن تكون 
تموجب اتفاق حديد يقره الطرفان» ول العقد الخاص ببنك التضامن الإسلامي نص العقد 
في بند رقم )١(‏ علي: "تحديد مبلغ التمويل (رأس مال المضاربة) وجحال استخخدامه. 

(7) فقد نص البند رقم (5) بالعقد الخاص ببنك فيصل المصري؛ علي" تحديد نسبة توزيع الربح 
السناتج من عملية المضاربة بين كل من رب المال والمضارب. وفي بنك التضامن الإسلامي 


م١‎ 


وينحسب هفده المصارف الترامها بتحديد هذه العناصر مند البداية والنص عليها 
بطريقة واضحة تمنع أي لبس أو غرر يمكن أن يشوب أسلوب تطبيق هذه الصيغة 
من تلك الناحية. 


ثانيا: وبالنسبة للمسائل الى اختلفت حوها آراء الفقهاء أخعذت هذه المصارف - 
في الغالب - بوجهة النظر الي تتلاءم مع طبيعة الواقع العملي الحالي» وال تساعد 
على تيسير تطبيق نظام المضاربة في العمل المصرقي الإإسلامي. ومن هذه المسائل: - 


-١‏ تأقيت المضاربة: فقد أحذت هذه العقود بوجهة نظر الفقهاء الذين يجيزون 
تأقيت المضاربة”"©»: وذلك لأن التأقيت أكثر ملاعمة من إطلاقها لطبيعة العمل 
المصرثي والاستثماري الحالي.فتحديد مدة محددة للمضاربة يتيح للمستثمر ترتيب 
ظروف نشاطه منذ البداية بحيث يستطيع البدء بإحراءات تصفية المضاربة في الوقت 
المناسب بناء على هذه المدة» كما أنه يتيح للمصرف إمكانية اتخاذ قرار التمويل من 
عدمه في ضوء قدرته على المواعمة بين الأحل المقدر لهذه العملية ونوعية الموارد 
المتاحة من حيث آجاها الحددة سلفاً. 

ولذلك فقد نص العقد الخاص ببنك فيصل الإسلامي المصري في بنده 
السادس على ضرورة محديد مدة العقد. كما نص العقد الخاص ببنك التضامن 
الإسلامي السوداني على هذا الشرط أيضا في بنده الخامس7". 


المستثمر) باستثمار هذا المال في الغرض المتفق عليه» وف النشاط المحدد بالعقد. أو 
بالشروط المحددة بالعقد أو طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ونحوه من الشروط 


نص عقده أيضاً على تحديد هذه النسبة ( 904 للمضارب» 905٠0‏ للبنك رب المال). 
وأيضاً حدد العقد الخاص صرف قطر الإسلامي هذه النسبة في بنده الرابع. 

)١(‏ يقصد بالتأقيت هنا تحديد أحل معين للمضاربة تنتهي عنده. 

(؟) انظر نصوص عقود الإيداع الخاصة بتلك المصارف. 


"م 


والقيود الأخخرى الي تقيد تصرفات المستثمر من أجل المحافظة على الأموال في ضوء 
ما يراه المصرف محققا لهذا المقصد. . 


ويعد الأحذ بوحهة نظر الفقهاء الذين يجيزون لرب المال تقييد المضارب 
ببعض القيود”" أنفع للمضاربة وأكثر ملاءمة للواقع الحالي الذي تعمل في إطاره 
المصارف الإسلامية» وذلك بدلاً من إطلاقها. حيث كن اعتبار الاعتماد على هذه 
الصورة المقيدة أحد الوسائل الي قد تتيح للمصارف الإسلامية مواحهة بعض 
المنخاطر الينٍ تستعرض ها في.مواجهة عملائها المستثمرين في الوقت الحالي عند 
استخدام نظام المضاربة لتوظيف مواردها المالية. 

فقد نص العقد الخاص ببنك فيصل الإسلامي المصري في بنده الرابع على 
أن: "يقوم الطرف الثاني المستثمر بصفته مضارباً باستثمار هذا المال طبقاً لأحكام 
الشريعة الإسلامية في الغرض المتفق عليه والذي لا يخرج عن النشاط المبين بالتمهيد 
الوارد ذا العقد فقط" كما نص البند الرابع من العقد الخاص بالبنك الإسلامي 
الأردني أيضا على أن "يتعهد الفريق الثاني -المضارب -بأن لا يستعمل المال المقدم 
إلا في الغايات المصرح بما أعلاه"؛ وى مصرف قطر الإسلامي تضمن العقد أيضا 
المصرح بها (بند رقم١2)1.‏ 


عدم سصاح المصرف للمستكمر «المضارب) ياعطاء مال المضاربة لآخر 
أيضارب به: فعلى الرغم من أن هناك آراء لبعض الفقهاء أجحازت للمضارب الحق 
في دفع مال المضاربة لآخر ليضارب به إذا أذن له رب المال”". إلا أن هذه 
المصارف ل تأحذ هذا الرأي لأنه لا يلائم طبيعة العمل المصرق الحالي» وليس هناك 
مايدعو لإعطاء هذا الإذن للمستثمر من قبل المصرف7؟؟. لأن هذا الإذن قد 


)١(‏ انظر شروط صحة المضاربة المبحث الثاني من الفصل الأول 

)١(‏ انظر البنود المحددة للعقود الخاصة بالمصارف الأربعة السابقة. 

(") انظر المبحث الثاني من الفصل الأول شروط صحة المضارية. 

(4) لأن الدواعي الي أوحبت ضرورة إعطاء المودع (صاحب المال) هذا الإذن للمصرف- 
خاصة فيما يتعلق بطبيعة نشاطه القائم على عملية الوساطة المالية - غير قائمة هنا بالنسبة 
للمستثمر. 


اذا 


يستعمل من قبل بعض المستثمرين الذين قد يحدون فيه طريقة جائزة لزيادة نصيبهم نصيبهم 
من الربح» كما أن قيام المصرف بالموافقة على مد المستثمر بالتمويل يتطلب العديد 
من المهام والإحراءات من قبل المصرف للتأكد من كفاءة العميل الفنية والعملية 
ومن توافر المستوى المطلوب من السلوك القووم» ومن الصعب قيام المصرف هذه 
المهسام ثانية عندما يرغب عميله المستثمر (المضارب)؛ في دفع مال المضاربة لشخص 
أعصمر» وليس من اللقبول أن يترك المصرف للعميل مسعولية القيام هذه المهمة بدلا 


لذلك لم يجد الباحث من بين هذه المصارف من ينص منها على السماح 
للمسبتثمر بإعطاء مبلغ التمويل لمستثمر آخر ليعمل به بدلا منه» كما ضمنت بعض 
المصارف عقودها نصا يلزم المضارب صراحة بعدم القيام بمذا التصرف. 

ففي العقد الخاص بالبنك الإسلامي الأردني نص البند العاشر على أنه "لا 
يجوز للفريق الثاني خلط مال المضاربة بماله دون أذن الفريق الأول؛ ولا إعطاؤه 
للغير مضاربة ولا هبة ولا إقراضه ولا الاقتراض عليه" ونحو هذا نص عليه أيضا 
البند إلمحادي عشر من العقد الخاص يمصرف قطر الإسلامي. أما بالنسبة لبنك 
فيصل المصري وبنك التضامن الإسلامي السوداني فلم يتضمن عقداهما أي إشارة 
هذه المسألة ثما يعيى أن المصرف ل يأذن للمستثمر هذا التصرف”2". 


4 - عدم السماح للمستثمر بالقيام بخلط مال المضاربة (التمويل الممنوح من 
المصرف) بماله الخاص إلا بعد موافقة المصرف على ذلك: فقد أجاز الفقهاء 
للمضارب (الممستثمر) القيام بخلط ماله الخاص عمال المضاربة والعمل كما معاء 
ولكنهم اشترطوا لذلك موافقة رب المال على قيام المضارب يمذا التصرف. 

وقد أخذت بعض هذه المصارف بوحهة نظر هؤلاء الفقهاء لأهمية ذلك 
لطبيعة العمل المصرفي والاستثماري الحالي. فنصت بعض المصارف على إمكانية 
قيام المستثمر بخلط ماله الخاص مال المصرف في عملية المضاربة» ولكنها اشترطت 
أن يتم ذلك بعد موافقة المصرف أولاً لأن هذا التصرف سوف يترتب عليه حقوق 


(1) انظر المبحث الثالث من الفصل الثالث دفع مال المضاربة لمضارب آخخر. 


84م 


جديدة للمستثمر تحاه عملية المضاربة- فيما يتعلق برأس المالل والربح- كما أن قيام 
المستكمر يمذا التصرف يتطلب توافر بعض الشروط في المستثمر حى يتمكن من 
القيام بالعمل بالمالين معا وهو ما يحب أن تتأكد المصارف الإسلامية من توافره 
أولاء ولذلك فإن الأمر يستدعى عدم قيام المستثمر يهذا التصرف قبل أن يأذن له 
المصرف بذلك. 


ولذلك فقد نص العقد الخاص بالبنك الإسلامي الأردبي في بنده الثامن 
على عدم حواز قيام الفريق الثاني بخلط ماله الخاص يمال المضاربة دون إذن الفريق 
الأول (البنك). كما نص العقد الخاص عمصرف قطر الإسلامي في بنده نادي 
عشر على شرط مماثل لهذا الشرط0". 


وبصفة عامة فإن حرص هذه المصارف على الأذ بوجهة النظر السابقة 
والتزامها بتسجيلها بصورة واضحة ضمن هذه العقود. يعد- حسب اعتقاد الباحث 
-من العناصر الإيجابية؛ الى يمكن أن تساهم في تيسير عملية تطييق نظام المضاربة في 
العمل المصرق في الوقت الحاضر. 


ثالسفاً: اشتركت هذه العقود في نوعية الأساليب الي اعتمدت عليها لمتابعة تنفيذ 

عملية المضاربة والتأكد من مدى التزام العميل المضارب هما اتفق عليه. فقد حملت 

نصوص هذه العقود الأساليب التالية :- 

-١‏ إلزام المسستثمر بضرورة إمساك سحلات نظامية خاصة بالعملية» وأن يتعهد 
بتمكين مندوب المصرف من الإطلاع عليها ومراحعتها في أي وقت”". 

؟- إلزام المستئثمر بضرورة فتح حساب خخاص هذه العملية لدى المصرف -أو 
مصرف آخر محدد-تتم من خلاله كافة المعاملات المصرفية الخاصة هذا العقد(”". 


)١(‏ انظر عقود الاستثمار للمصارف المحددة. 

(7) عقد بنك فيصل للصري(بند ))١١‏ وعقد بنك التضامن السوداني(بند رقم4)» وعقد 
مصرف قصر الإسلامي(بند .)١9‏ 

(5) عقد بنك فيصل المصري بند(ه)؛ عقد البنك الإسلامي الأردن بند(ة) وعقد مصرف 
قطر الإسلامي بند(؟). 


وم 


- إلزام المستئمر بضرورة موافاة المصرف بالمركز المالي للعملية» وتقرير عن سير 
العمل كل فترة0©. 
4- الاعتماد على صورة المضاربة المقيدة لإتاحة الفرصة للمصرف لوضع بعض 
الشروط والقيود الي تحد من إطلاق يد المضارب في التصرف”". 

- إلزام المستثمر بتقدم بعض الضمانات التقليدية الي تكفل للمصرف حفظ 
حقوقه في حالة وقوع الخسارة لسبب يكون مسئولاً عنه0©. 


غير أنه يلاحظ أن كل هذه الأساليب لا تكفى وحدها لتوفير الأسلوب 
الملائم لتحقيق الرقابة المطلوبة من قبل المصرف الإسلامي على تنفيذ عملية المضاربة 
والتأكد من مدى التزام المستثمر بكل ما اتفق عليه: لأنها تندرج جميعاً في إطار 
المتابعة المكتبية والي يسهل على العميل غير الملتزم التلاعب بوثائقها. ومن ثم لابد 
من العمل على توفير أسلوب ملائم يتيح للمصرف المتابعة الميدانية المباشرة دون 
التدخل في اختصاص عمل المستثمر. 


رابعا: : اعتمدت هذه المصار ف- - باسثناء بك قطر الإسلامي- على عملية التحكيم 
بعض نصوصة©». 


)١(‏ عقد بنك فيصل المصري بند (7١)؛‏ عقد البنك الإسلامي الأردنيٍ بند(”) وعقد مصرف 
قطر الإسلامي بند(7١).‏ 

)1١(‏ عقد بنك فيصل المصري بند(4)» عقد البنك الإسلامي الأردن بند(١١)‏ وعقد مصرف 
قطر الإسلامي بند(3). 

(5) عقد بنك فيصل المصري بند(7)» عقد البنك الإسلامي الأردني بند(؟) وعقد مصرف 
قطر الإسلامي بند(١١).‏ 

() المادة )١4(‏ من قانون إنشاء بنك فيصل المصري رقم (548) لسنة /151/1١م.‏ وعقد 
الاستثمار بالمضاربة بالبنك الإسلامي الأردني بند رقم(١١).‏ عقد الاستثمار بالمضاربة بنك 
التضامن الإسلامي السودابي(بند 4). 


كم 


خامسأ: تجاهلت هذه المصارف تسجيل بعض الأمور الهامة المرتبطة بتنفيذ عملية 
المضاربة» وال كان يمكن في حالة توافرها أن تبين بصورة أوضح طبيعة الأسلوب 
الذي اعدمدت عليه لتطبيق هذا النظام لتوظيف الأموال. ومن هذه الأمور- : 

-١‏ الطريقة ال يعتمد عليها المصرف لدراسة واختيار العميل الملائم لعملية 
المضاربة» وإن كان هناك مصرف واحد- وهو مصرف قطر الإسلامي- قد أشار 
إلى بعض انصائص الي يجب توافرها في هذا العميل اللستثمر, 

؟- طريقة قياس الربح» وكيفية ووقت توزيعه. 


- اسنفقات الي يجب أن 0 تخص المستثمر» وإن كان. 
المصروفات. 


سادسا: عكست طريقة ة التطبيق الأسلوب المتميز لبعض المصارف في محال استخخدام 
صيقة المضاربة لتوظيف الموارد» وذلك من خلال تقدسم بعض الأمور الجديدة 
والحامة» والى يمكن الاستفادة منها في محال تطوير العمل بنظام المضاربة ومن أمثلة 
هذه المصارف مصرف قطر الإسلامي. فقد حرص المصرف على الإشارة في مقدمة 
العقد على أنه يجب أن تنوافر للمضارب سوابق الخيرة اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع» 
وأن يحتلك من الإمكانيات الفنية والإدارية والمعدات والخبرة اللازمة لتنفيذ هذا 
المشروع. وهذه تعد إشارة هامة ومطلباً ضروريا لضمان ماح عمليات المضاربة» 
وقد حلت منها العقود الأخرى. 

كذلك اعتمد هذا المصرف على بعض الأساليب المبتكرة لتشجيع 
المسستثمرين على الالتزام بالشروط المتفق عليها والاجتهاد في أداء أعمالهم. حيث 
ضمن العقد نصاأ يفيد إمكانية تنازل المصرف طواعية عن جزء من أرباحه 
للمستثمرين كمكافأة منه على حسن الأداء وعلى إنحازهم للوعدء وكذلك 
مكافأتهم في حالة تحقيقهم لأرباح تزيد عن حد معين نتيجة لكفاءعهم وحسن 
إدارقهم للعمسلية. ويعد هذا تصرفا إيهاياً من قبل المصرف لم يسبقه إليه غيره من 
المصارف الأخرى الي تمت دراستها0"©. 


دلق وعموماً يتميز هذا العقد خاصة بأنه كان أكثر شمولاً ووضوحا وتفصيلاً من العقود 
الأخعسرى عند صياغة النصوص الخاصة به فقد نص على بعض الأمور الت تجاهلتها العقود 
الأخرى» كما أتى ببعض النصوص الي تمثل إضافات (ابتكارات) جديدة. 


/اىم 


المبحث الثالث | 
معوقات تطبيق نظام المضاربة لتعبئة الأموال 
في المصارف الإسلامية 


واحه تطبيق نظام المضاربة في المصارف الإسلامية العديد من المعوقات» 
منها ما يرحع إلى طبيعة الواقع الحالي الذي تعمل في ظله هذه المصارف», ومنها ما 
يرحع إلى حداثة تحربة المصارف الإسلامية؛ ومنها ما يرجع إلى طبيعة نظام المضاربة 
ذاته.وقد واحهت هذه المعوقات تطبيق نظام المضاربة سواء في محال تعبئة الموارد أو 
في محال توظيف واستثمار هذه الموارد. 


وكان من أهم المعوقات الي واحهت تطبيق نظام المضاربة لتعبئة الموارد في 
المصارف الإسلامية عدم توافر الاستعداد الكاقي للمخاطرة والمشاركة في الربح 
والخسارة لدى النسبة الغالبة من أصحاب الأموال» ورغبة كثير منهم في توافر عامل 
الضمان لأموالهم ومقدار ثابت من العائد على غرار ما هو عليه نظام العمل بالبنوك 
التقليدية» وهو ما يتعارض مع أهم قواعد وأحكام عقد المضاربة. هذا بالإضافة إلى 
رغبة غالبية أصحاب الأموال في توافر القدرة على الشحب من أموالهم عند الطلب 
أو في آحال قريبة» وهو مالا يتلاعم مع الطبيعة الاستثمارية لخنا النظام وطبيعة 
النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية عامة. 

كذلك كان من أهم هذه المعوقات عدم ملاثمة الأساليب الرقابية للبنوك 
لمركزية لطبيعة نظام المضاربة» وكذلك عدم اكتمال عملية التنظير وقصور 
الاحتهاد الفقهي والابتكار الفئء مما أدى إلى عدم توافر الأساليب الملائمة لتعبئة 
الموارد الي تتفق مع طبيعة نظام المضاربة من ناحية ومع واقع التعامل الحاللي من 
ناحية أخرى. 
ويستهدف هذ المبحث دراسة أهم المعوقات الي واجهت تطبيق نظام المضاربة 
لتعبئة الأموال في المصارف الإسلامية» وذلك على النحو التاللي -: 
أولا:معوقات من جانب أصحاب الأموال. 
ثانيا:معوقات من جانب البنك المركزي. 
ثالثاً:معوقات على المستوى الفكري والتنظيري. 
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أو لاً:معوقات من جاتب أصحاب الأموال: 

واحه تطبيق نظام المضاربة في المصارف الإسلامية بعض المعوقات من 
حانب أصحاب الأموال» وكان من أهم هذه المعوقات: عدم توافر الاستعداد 
الكافي لدى غالبية أصحاب الأموال للمشاركة في الربح والخسارة ورغبة كثير منهم 
في توافر القدرة على السحب من أموالهم في أي وقت. 


فقد أثبتت الممارسات العملية لتحربة المصارف الإسلامية نخلال الفترة 
الماضية أن أحد النصائص الأساسية الى اتصف ها غالبية أصحاب الأموال واليّ 
مثشلت معوقاً أمام قيام المصارف الإسلامية بتطبيق نظام المضاربة عدم توافر 
الاستعداد الكافي لدى غالبية هؤلاء لتقبل مبدأ المخاطرة من خلال المشاركة في 
الربح والمنسارة» وميل غالبيتهم نحو تفضيل عامل الضمان لأمواهمء وكذلك الرغبة 
في الحصول على عائد لا يقل مقداره عما تمنحه البنوك التقليدية لمودعيها. 


فقد أثبتت التحربة أن أحد العوامل الي كانت وما زالت تؤثر في ححم 
الودائع (الأموال) الاستثمارية لدى المصارف الإسلامية يتمثل في مقارنة الأفراد ين 
الدحل المضمون على الوديعة لأحل لدى المصارف الربوية والدخل الحتمل (غير 
المضمون) لدى المصارف الإسلامية7. 

فعلى الرغم من أن المودعين قد قبلوا منذ البداية المبدأ الأساسي للمضاربة 
القائم على قاعدة "الغنم بالغرم" من خلال المشاركة في الربح والخسارة إلا أن 
الواقع قد أثبت أن غالبيتهم قد اعتبروا أن هذا القبول هو على الورق فقط”" لأهم 
لا يتصورون إمكانية حدوث الخسارة» بل أنهم ليسوا على استعداد لقبول معدلات 
أرباح أقل من معدلات الفوائد الي تمنحها البنوك التقليدية لأصحاب الودائع الآحلة 
يماء وقد تأيد ذلك ببعض التحارب العملية» حيث أدى قيام بعض المصارف 
الإسلامية بستوزيع أرباح خلال فترات معيئة .معدلات أقل من معدلات الفوائد 


)١(‏ د. عبد الرحمن يسرني: دور المصارف الإسلامية في تعبئة الموارد المالية» بحث تم تقديعه 
بمؤتمر الدار البيضاءء الجمعية المغربية للدارسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي» يونيه 
ص١٠‏ 

.6© قاسم محمد قاسم: البنوك الإسلامية واستراتيجيتها الاستثمارية» مرجع سابق») ص‎ )١( 
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السائدة بالببوك التقليدية في ذلك الوقت إلى تحول أعداد كبيرة من أصحاب الأموال 
الاستئمارية يهذه المصارف إلى غيرها من البنوك التقليدية2"7: ضاربين بعامل الشرعية 
الإسلامية عرض الحائط من أحل هدف الربح» متجاهلين طبيعة العلاقة الي تحكم 
المصرف الإسلامي بالمتعاملين معه من أصحاب الأموال» وال قبلوا على أساسها 
تسليم أموالههم للمصرف من البداية» والقائمة على مبدأ المشاركة في الربح 
والخسارة. 


وقد مثلت هذه الخاصية الى سيطرت على غالبية المتعاملين مع المصارف 
الإسلامية من أصحاب الأموال عقبة رئيسية أمام تطبيق نظام المضاربة» وذلك لأن 
عدم توافر الاستعداد الكافي للمخاطرة عن طريق المشاركة في الربح والنسارة 
وتفضيل عامل الضمان والعائد الثابت» يصطدم مع أهم قواعد المضاربة الي هي 
محل اتفاق جميع الفقهاء والي تجعل الضمان على صاحب المال» وأن المضارب لا 
يضمن إلا إذا قصر أو تعدى أو الف الشروطه ولأن ذلك يتعارض مع القاعدة 
الفقهية الى تنص على أن "الخراج بالضمان" والي تقضى بأنه لا يحوز أن يجتمع 
لرب امال الربح والضمان”" ولأن تحقيق هذه الرغبة لأصحاب الأموال لا يتلاءم 
أيضا مع طبيعة النشاط الاستثماري الذي يعتمد نظام المضاربة- والمصارف الإسلامية 
عامة عليه لتوظيف مواردها. 


هنذاعلى حين لا تمثل هذه الخاصية في المتعاملين مع البنوك التقليدية أية 
عقبة لنشاطها. لأن نظام العمل با قائم من ناحية على تحقيق الضمان لقيمة هذه 
الودائع والفوائد الي تستحقها لأصحاها وردها في الأحل الذي تستحقه عنهاء ومن 
ناحية أعرى يعتمد نظام العمل با على الحصول على الضمانات الكافية من 
العملاء المقترضين الي تكفل لها استرداد هذه القروض وفوائدها عند حلول الأحل 
المحدد أيضا. 

وكانت أهم الأسباب وراء ظهور هذه العقبة سيطرة العقلية الربوية على 
المتعاملين مع المصارف الإسلامية من أصحاب الأموال» ويعزى ذلك في الأساس 


)1١‏ من هذه التحارب بحربة المصرف الإسلامي الدولي بالقاهرة في عام 1441م. 
)١(‏ انظر المبحث الأول من الفصل الثالث: الضمان والضاربة المصرفية. 
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إلى انتشار نظام الفائدة في المعاملات اليومية سواء على المستوى الفكر ي أو 
التطبيقي وقيامه بتشكيل هذه العقلية الربوية وترسيخها فكراً واعتقاداً على مدى 
عقود عديدة. وقد ساعد ابتعاد هذه المجتمعات عن الاعتماد على على المنهج الإإسلامي 
في المعاملات على إفساح الحال أمام نظام الفائدة للقيام يهذا الدور. 


وقد كان لهذه العقبة العديد من الآثار السلبية على مسيرة المصارف 
الإسلامية» لعل من أهمها عجز هذه المصارف عن القيام بأحد الأدوار الاقتصادية 
الحامة ال كانت منتظرة منها والمتمثلة في قيامها بتعبئة وتوفير الموارد المالية المخاطرة 
اللازمة لتمويل العمليات الاستثمارية وال تعتبر الدول النامية في أمس الحاجة إليها 
لتنفيذ خحطط التنمية الاقتصادية» بل إن "هذا النوع من رأس المال أثبت الحاجة إيه 
في كثير مسن الدول الأوربية"ذاق('2. كما ساهمت هذه العقبة أيضا في انحراف 
النشاط الاستثماري للمضارف الإسلامية عامة عن النموذج النظري المفترض له 
وى عحزه عن القيام بدوره الاستثماري والتنموي الصحيح”". 


وبالاضافة إلى السمة السابقة الي سيطرت على غالبية أصحاب الأموال 
المتعاملين مع الملصارف الإسلامية) كانت هناك معة أخحرى اتصف كا هؤلاء 
المتعاملون أيضاء ومثلت معوقاً آخر أمام قيام المصارف الإسلامية بتطبيق نظام 
المضاربة» وكانت هذه السمة هي عدم استعداد هؤلاء المتعاملين -من أصحاب 
الأموال الاستثمارية -لترك أموالهم لفترة طويلة» ورغبتهم في توافر إمكانية السحب 
من هذه الأموال بسهولة ويسر في أي وقت يريدونه أو في آحال قصيرة على غرار 
ماهومتبعفي البنوك التقليدية» متجاهلين أو غير مدركين للطبيعة المخحتلفة لنظام 
المضاربة وللمصارف الإسلامية عن البنوك التقليدية» سواء فيما يتعلق بأسلوب تعبئة 
الموارد» أو فيما يتعلق بطبيعة الأسلوب المتبع لتوظيف واستثمار هذه الموارد. 
فطبيعة الأسلوب المتبع في المصارف الإسلامية لتوظيف الأموال تعتمد على استخدام 
هذه الأموال في عمليات استثمارية حقيقية» ونظرأً لأن طبيعة الاستثمارات العصرية 
تقوم - في الغالب على استخدام تحهيزات رأسمالية عالية التكاليف فإن ذلك 


أقائجة0) :ككهة1ا بقعهتلامد رأقاتقق علطمء ا 10 00106 لهم .ا 'وأعمعاة (1) 
1 ,م00 وصتطةتاطنام 
(؟) انظر للباحث: النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية ومعوقاته) مر جع سابق») ص 7177 
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يستوجب استمرار النشاط لفترات متوسطة أو طويلة الأحل وهذا يستدعى ضرورة 
أن تكون هذه العمليات - أو النسية الغالبة منها ذات طبيعة متوسطة أو طويلة 
الأحلء وهذا يتطلب توافر بمجموعة من العناصر يأتي في مقدمتها وجود الموارد 
المالية الملائمة لتمويل هذه العمليات وال يجب أن تكون السمة الغالبة لما متوسطة 
أو طويلة الأحل أيضا. 


وى ضوء هذه الطبيعة يصبح من المتعذر إتاحة الفرصة لأصحاب الأموال 
الاستثمارية للقيام بسحب أموالحم في أي وقت يريدونه بعد أن تكون هذه الأموال 
قد تحولت إلى أصول عينية وتجحهيزات مختلفة في تلك المشروعات الاستثمارية واليّ 
يصعب تسييلها -أو تصفيتها عند أي وقت يريده صاحب المال المستثمر بما. 


هذا على عكس الحال في البنوك التقليدية حيث لا تواحه أي مشكلة في 
هذه الطلبات» لأن أموالها تتحول إلى قروض قصيرة الأحل في الغالب» كما يمكنها 
الحصول على اللسنقود في أي وقت عن طريق إعادة صم الأوراق المالية واليي 
بحوزتما لدى المصرف المركزي أو في سوق النقد”". 


ولذلك فإن نظام المضاربة -باعتباره القناة الأساسية لتعبئة الموارد المالية 
الاستثمارية للمصارف الإسلامية- عليه أن يراعى هذه الطبيعة» وذلك بأن يعمل 
على إتاحة الموارد الملائمة لهاء والي يكون لديها الاستعداد للمشاركة في الربح 
والنسارة من ناحية» والارتباط بالمشروعات الاستثمارية الموظفة فيها من حيث 
الأجل الخاص ها من ناحية أخرى. 

ولكن واقع التطبيق العملي لتجربة المصارف الإسلامية خلال الفترة الماضية 
أثبت أن إمكانية تطبيق نظام المضاربة وفق هذا التصور قد اصطدم بعدم استعداد 
غالبية أصحاب الأموال للالتزام بهذا الأساس» وبرغبة الكثير منهم في توافر القدرة 
على السحب من أموالهم في أي وقت. 


)ع د. محمد عمر شابرا: نحو نظام نقدي عادل) مر جع سابق» دار البشيرء عمان» الأردن» 
الطبعة الثانية» ٠95١ام)‏ ص48 .7١‏ 
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وأمام هذا الواقع قام كثير من المصارف الإسلامية بصياغة أنظمة قبول 
أموال الاستثمار بها على نسق أنظمة الودائع الآحلة بالبنوك التقليدية؛ وذلك بإعطاء 
أصحاب الأموال الاستثمارية في المصرف الإسلامي نفس الشروط والمميزات الي 
يوفرها البنك التقليدي للمودع لديه وخخاصة فيما يتعلق بالقدرة على السحب من 
وديعته في آحال قصيرة- أو عند الطلب”2- وذلك من أجل منافسة البنوك التقليدية 
وجذب مودعيها دون مراعاة منها للطبيعة المختلفة لنظام المضاربة الذي تعتمد عليه 
لتلقى هذه الأموال. وكان الأولى يذه المصارف أن تصيغ أنظمة الحسابات 
الاستثمارية بمابما يتلاءم مع طبيعة هذا النظام؛ وبالصورة الي تعمل على إتاحة 
الموارد المتوسطة وطويلة الأحل الملائمة لطبيعة نشاطها الاستثماري. 


ويدافع بعض المسئولين بالمصارف الإسلامية عن مسلكها في هذا الشأن 
تحت دعوى أن ظسروف الواقع الحالي للمجتمعات الي تعمل ها غالبية هذه 
الملصارف هي الي فرضت إعطاء هذا الحق للمتعاملين معها حيث الحاجة إلى 
الأموال والمدخرات تظل قائمة دائماً من قبل أصحاها لمواحهة أي ظروف يومية 
طارئة وذلك بسب انخفاض مستويات المعيشة والدحول- ومن ثم لا تتوافر لهؤلاء 
المتعاملين القدرة على الاستغناء عن مدخراتهم لفترات طويلة.. ولذا يرى هؤلاء أن 
المصارف الإسلامية كانت مرغمة على القيام بتلبية متطلبات هذا الواقع عند صياغة 
أنظمة قبول الأموال الاستثمارية» وذلك حتن لا يتحول هؤلاء المتعاملون من هذه 
المصارف إلى البنوك التقليدية(". والحقيقة أن حرص كثير من المتعاملين مع 
المصارف الإسلامية على توافر القدرة على السحب من أموالهم في أي وقت 
وتفضيلهم لأنظمة الودائع الي تحقق لهم هذا المطلب» وتوافر الاستعداد لديهم 
للتحول إلى البنوك التقليدية من أحل ذلكء لا يرجحع فقط إلى طبيعة الظروف 
الاقتصادية والمعيشية لهم فقط- كما سلفت الإشارة- ولكن يرجع أيضا وبدرحة 
كبيرة إلى عدم توافر الوعي المصرفي والادخاري الإسلامي لدى نسبة كبيرة منهم» 
ولذنلك كان يحسب على المصارف الإسلامية العمل على نشر الوعي المصرفي 


(1) انظر المبحث الثاني من هذا الفصل؛ أسلوب تطبيق نظام المضاربة لتعيئة الموارد في المصارف 


الإسلامية. 
)١(‏ انظر للباحث: النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية ومعوقاته, مرجع سابق») ص47 >" 
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الإاسلامي في حدود ما تمتلك من إمكانيات وما تسمح لها الظروف المحيطة به من 
أساليب. 


وقد كان لهذه العقبة وما ترتب عليها من مسلك المصارف الإسلامية في 
هذا الشأن بعض الآثار السلبية أيضا على مسيرة هذه المصارف. ومن أهم هذه 
الآثار عحزها عن القيام بأحد الأدوار الاقتصادية الهامة الأخترى الي كان من 
المتوقع لها القيام به» وهو تعبئة وتوفير الموارد المالية متوسطة وطويلة الأحل اللازمة 
لتمويل المشروعات الاستكثمارية الحقيقية. فقد ترتب على مسلك المصارف 
الإاسلامية السابق أن أصبحت غالبية الموارد المالية المتاحة للها ذات طبيعة قصيرة 
الأحل(» حيث لا يمكن من الناحية الفنية توجيه هذه الأموال -اليَ منح أصحاها 
إمكانية السحب منها في أي وقت -إلى مشروعات استثمارية متوسطة أو طويلة 
الأحلء وقد كان هذا الوضع بعض الآثار السلبية من جهة أخرى فقد اضطرت 
غالبية المصارف الإسلامية إلى تركيز نشاطها في محال التوظيف حول الاستثمارات 
قصيرة الأحل» والابتعاد عن الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل2"7» واليَ تعكس 
بصورة أوضح طبيعتها الاستثمارية الخاصة» وتعمل بدرجة أكير على تحقيق أهدافها 
المصرفية والاقتصادية» وتساهم بصورة أكثر فاعلية في تدعيم دورها الاقتصادي 
والاجتماعي المميز. 


كذلك كان من آثار هذا الوضع- سيطرة الطابع قصير الأحل على الموارد 
المتاحة- أن اضطرت غالبية هذه المصارف أيضا إلى الاحتفاظ بنسبة عالية من 
السيولة النقدية للأغراض القانونية والتشغيلية(" وهو ما أدى إلى تعطيل جزء من 


نأل .هه بملهدظ عتصسقاكا غه ممعاطمع2 مه امعصمماءت2 تلفسطم كموية )١(‏ 
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حيث تبلغ نسبة الموارد قصيرة الأحل حوالي 9080 من إجمالي الموارد لغالبية المصارف 
الإسلامية. 

(؟) انظر الموشرات المالية للمصارف الإسلامية؛ مرجع سابق. 

(5) حيث تلزم قوانين الرقابة المصرفية للبنك المركزي البنوك العاملة بضرورة الاحتفاظ بنسبة 
معينة للسيولة القانونية بالنسبة للودائع قصيرة الأحل؛ كذلك تتطلب فنيات العمل المصرفي 
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هذه الأموال عن التوجه إلى بحالات الاستثمار, ثما أدى إلى انخفاض قيمة الأرباح 
الإجمالية الب كان يمكن لهذا المصارف تحقيقها لو استثمرت هذا اللمزء المعطل 


ثانيا- :معوقات من جانب البنك المركري: 

تتمثل أهداف الدور الرقابي للبنك المركزي على البنوك الأخرى في هدفين 
أساسيين0):- 
الأول:- التحكم في عرض النقود, حيث تلعب البنوك دورا كبيراً في خحلق النقود 
والمسامة في إحداث التضخحم من خلال قدرقا على التوسع في منح الاثتمان بقدر 
أكبر ما يتاح لها من موارد. 


الغابي:- المحافظة على أموال المودعين لدى هذه البنوكء وذلك على اعتبار أن هذه 
الأموال -في أي صورة من الصور -تمثل دينا لأصحاها على البنوك تلتزم بردها 
إليهم وما تستحقه من فوائد ف أوقات محددة. 


وتعتمد البنوك المركزية على عدد من الأساليب والأدوات الرقابية لتحقيق 
هذه الأهداف,وحى تكون هذه الأساليب والأدوات القدرة على تحقيق الأغراض 
المستهدفة فيجب أن تصاغ بناء على طبيعة والية عمل هذه البنوك. 


ومن أهم العناصر المحددة لنظام عمل البنوك التقليدية والى تؤسس البنوك 
المركزية على ضوئها أساليبها وأدواتًا الرقابية» اعتماد نظام العمل بها على أساس 
سعر الفائدةء حيث يعتبر القاعدة الأساسية المنظمة لكافة معاملاتها. ' 

وبناء على هذه القاعدة تحددت العلاقة بين هذه البنوك وموديعها على أنها 
علاقة الدائن بالمدين. البنك فيها بمثل الطرف المدين الذي يلتزم برد الأموال 
المودعة وما يستحق لها من فوائد عند الأجل المحدد إلى الطرف الدائن وهو المودع. 


ضرورة مراعاة معدلات السحب المتوقعة والاحتفاظ بنسبة من السيولة لمواجهة طلبات 
١‏ لسحب هذه تعرف بالسيولة التشغيلية. 


.5 .م ,(1974 ,كلامككناة :8ه0م1ا .وستعتمدظ8 لأورعاوع) ,824.81 باءه ]1 (1) 
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ومن ناحية أخرى فقد أدت هذه الآلية لنظام العمل في البنوك التقليدية إلى 
تمكينها من التوسع في منح الاثتمان بأكثر ما هو متاح لها من مواردء وهو ما يعمل 
على خلق النقود وزيادة العرض النقدي ومن ثم على المساهمة في إحداث التضخم. 

ولذلك فإنه من الطبيعي أن تأتى أساليب وأدوات البنك المركزي للرقابة 
على البسنوك الأخرى متوافقة مع ومؤسسة على هذه الطبيعة الي يتميز بها نظام 
العمل في البنوك التقليدية ح تكون لها القدرة على تحقيق الأهداف المطلوبة. 


فهل هذه الأساليب وتلك الأدوات الى يعتمد عليها البنك المركزي 
لتحقيق أغراضه الرقابية على البنوك التقليدية تصلح للتطبيق على المصارف 
الإسلامية ؟. وبمعين آخخر هل الأساليب والأدوات الرقابية التقليدية للبنك المركزي 
والي وضعت على أساس طبيعة ونظام العمل في البنوك التقليدية تلائم طبيعة ونظام 
عمل المصارف الإسلامية ؟ إن الإحابة على هذا التساؤل تتطلب بداية التعرف على 
مدى ثمائل أو احتلاف طبيعة أو نظام عمل المصارف الإسلامية بالنسبة لطبيعة أو 
نظام عمل البنوك التقليدية. 


وأول ما يوضح مدى هذا التماثل أو الاختلاف هو تحديد نوعية الأساس 
الذي يقوم عليه نظام العمل في المصارف الإسلامية؛ فهذه المصارف لا تتعامل 
مطلقا بنظام الفائدة وإنما تعتمد على نظام المضاربة بصورة أساسية خاصة في مجال 
تعبئة الموارد الاستثمارية. 

وبناء على هذا النظام تتحدد علاقة المصارف الإسلامية بأصحاب الأموال 
حييث تعتمد على المشاركة في تحمل مخاطر ونتائج العمليات الاستثمارية؛ فليس 
هناك عائد ثابت مضمون لأصحاب هذه الأموال» كما أنه ليس هناك التزام على 
المصارف الإسلامية- في ضوء طبيعة نظام المضاربة- بردها كاملة إليهم. 

ومن ناحية أخرى فإنه بناء على هذه الطبيعة لنظام العملء فإن قدرة 
المصارف الإسلامية على نخلق النقود تكاد تكون معدومة - أو محدودة- وذلك لأن 
هذه المصارف لا تقدم قروضا نقدية للمتعاملين- كما هو الحال في البنوك التقليدية 
-وإنما تقوم بتوظيف مواردها في استثمارات حقيقية سواء بصورة مباشرة أو عن 
طريق مشاركة الغير. 
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وفى ضوء ما سبق يتبين أن طبيعة وأسس عمل المصارف الإسلامية- والقّ 
تعتمد على نظام المضاربة- تختلف تثمام الاختلاف عن طبيعة وأسس عمل البنوك 
التقليدية- الي تعتمد على نظام سعر الفائدة. ومن ثم فإن الأدوات والأساليب 
الرقابية الي تتبعها البنوك المركزية في تعاملها مع البنوك التقليدية لا تصلح للتطبيق 
على المصارف الإسلامية» بل وتعد معوقة لنشاطها لأهُا غير ملائمة لطبيعتها ولنظام 
عملهاء ومن بين هذه الأدوات على سبيل المثال: سياسة الاحتياطي القانوني 
وسياسة السيولة النقدية0". 


ويهدف البنك المركزي من استخدام سياسة أو أسلوب الاحتياطي القانوني 
إلى التأثير في قدرة البنوك على لق النقود من خلال التحكم في حجم الالتمان 
الذي تستطيع أن تمنحه هذه البنوك» فكلما كانت هذه النسبة منخفضة كلما 
زادت قدرة البنوك على منح الاثتمان وزادت قدرها بالتالي على خلق النقود 
وبالتالي تساهم في زيادة العرض النقدي وإحداث الموحات التضخمية؛ والعكس 
بالعكس. ولذلك يعتبر البنك المركزي هذه السياسة أداة لتعقيم الآثار التضخمية 
لقدرة هذه البنوك على التوسع في منح الاثتمان ولق النقود(". 

كما يهدف البنك المركزي من استخدام هذه السياسة أيضا إلى تأمين 
طلبات العملاء لأي مسحوبات طارئة على ودائعهم. حيث تمكن هذه السياسة 
البنك المركزي من الوقوف خخلف البنوك الأرى في مثل هذه الظروف» وذلك 
كدف حماية أموال المودعين وضمان ردها إليهم 


وبالنظر إلى الأسباب السابقة الي يستند إليها البدك المركزي لتطبيق سياسة 
الاحتياطي القانوني على البنوك التقليدية؛ بحد أن هذه الأسباب غير قائمة في حالة 
أموال الاستثمار بالمصارف الإسلامية. 

فهذه الأموال قدمها أصحاها للمصرف بغرض استثمارها على أساس نظام 
المضاربة ومن ثم فليس هناك التزام على المصرف الإسلامي بضرورة ردها كاملة 
لأصحاها- لأا ليست مضمونة على المصرف -كما هو الحال بالنسبة للودائع الآجحلة 


() انظر الغريب ناصر: الرقابة المصرفية؛ مرجع سابق» ص42 .١‏ 
معو 156 ) يعصتطمة8 قصة نزعمهك!! ,دن اا/ة ./77 متعم يه موز رمتممطه1 © 
١ 7‏ 1989 لمملا بوع71 مكمعمم 
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بالبنك التقليدي. والي تعتير يمثابة ديون في ذمة البنك» لذلك يرى البعض بأنه لا 
يوحد سبب يبرر ختضوع أموال المضاربة لمتطلبات الاحتياطي القانوني("©. 

ومسن ناحية أخترى يستتخدم المصرف الإسلامي هذه الأموال وفق نظام 
المضاربة في استثمارات حقيقية ولا توجه للإقراض النقدي» ومع ذلك أن قدرة 
المصارف الإسلامية على التوسع في منح الاثتمان تكاد تكون منعدمة ومن ثم فإن 
قدرتما على خلق التقود وزيادة العرض النقدي محدودة جحدا إذا ما قورنت بقدرة 
البنوك التقليدية9) 

ولذنلك فإن مبررات تطسبيق سياسة الاحتياطي القانوني على أموال 
الاستثمار في المصارف الإسلامية غير موجودة نظرا لاختلاف طبيعة هذه الأموال- 
والي تعتمد على نظام المضاربة- عن طبيعة الودائع لأحل بالبنوك التقليدية. 


ومن ناحية أخترى فإن تطبيق هذه السياسة يؤدى إلى تعطيل هذا الجزء من 
الموارد المستاحة واليٍ قدمها أصحابما بغرض اسكثمارها مما يعد مخالفاً لطبيعة هذه 


الأموال ومعوقا في نفس الوقت لتطبيق نظام المضاربة في المصارف الإسلامية. 


أما بالنسبة لسياسة السيولة النقدية فإن البنوك المركزية تلزم .عموجبها البنوك 
الأخرى بضرورة الاحتفاظ ببعض الأصول الي تتميز بسيولتها المرتفعة حى يسهل 
تحويلها إلى نقود بيسر وسرعة إذا زادت حركة المسحوبات من قبل المودعين عن 
المعدل المتوقع؛ وتستهدف البنوك المركزية من استخدام هذه السياسة تجنيب البنوك 
لأزمات السيولة المفاحئة؛ وذلك بتأمين قدرتًا على مواجهة طلبات السحب 
المفاجئة الي قد تتعرض لها هذه البنوك ولا تستطيع الوفاء يها. 


ويعد تطبيق هذه السياسة على أموال الاستثمار في المصارف الإسلامية غير 
ملائم لطبيعتها أيضا- كما سلفت الإشارة- وذلك لاختلاف طبيعة هذه الأموال في 
المصرف الإسلامي عن طبيعة الودائع لأحل في البنوك التقليدية. ذلك لأنه ليس 


لمسطاب© عتسقاكا) بهذاكا ؟ه ستعاذرد عتسمومء8 عط1 ,تعستا .34 وفك (1) 
195-21.م2 ,( 1970 ,مامه 


(؟) سوف يتم دراسة هذه القضية بالتفصيل في المبحث الأول من الفصل السابع: دور نظام 
المضاربة في خلق النقود والمساهمة في إحداث التضخم. 
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هناك التزام على المصرف برد هذه الأموال كاملة لأصحابها كما هو الحال بالنسبة 
للودائع الآحلة في البنك التقليدي. 

ومن ناحية أخرى نحد أن العديد من عناصر موجودات الأصول السائلة 
الي تحددها البنوك المركزية- وال تدححل في حساب نسبة السيولة النقدية. لا 
تسستطيع المصارف الإسلامية الاحتفاظ يما أو التعامل فيها كالسندات والأذونات 
مختلف أنواعهاء علما بأن هذه العناصر تشكل نسبة كبيرة من الأصول السائلة 
لدى البنوك التقليدية» بينما نحد أن الموحودات السائلة لدى المصرف الإسلامي 
تقتصر على النقدية بالخزينة والأرصدة النقدية لدى البنك المركزي والبنوك الأرى 
وال هي في العادة لا تدر أية عوائد مالية» بينما بحد أن معظم عناصر الموحودات 
السائلة لدى البنوك التقليدية تدميز بأنها تدر عوائد ثابتة. 


ومعئن ذلك أن المصارف الإسلامية مطالبة يحموحب هذه السياسة أن تحتفظ 
بنسسبة كبيرة من الأموال الاستثمارية الي أودعها أصحابها لاستثمارها وفق نظام 
المضاربة في صورة أصول سائلة؛ وهذا يحد من إمكانية استخدامها في المشروعات 
الاستثمارية ما يعد معوقا لتطبيق نظام المضاربة» فضلا أن هذه النوعية الملائمة من 
الأصول السائلة الشرعية غير متاحة لهذه المصارف. مما يضطرها للاحتفاظ يحزء من 
هذه الأموال في صورة موجودات نقدية معطلة من أحل تلبية متطلبات هذه ' 
السياسة» ثما يعد معوقاً بصورة أخرى لتطبيق نظام المضاربة. 


ثالها: عدم اكتمال التنظير, وقصور عمليات الاجتهاد الفقهي والابتكار الفني: 

منأهم المعوقات الت واحهت تحربة المصارف الإسلامية عامة عدم 
اكتمال عمليات التنظير اللازمة لتوفير واستحداث كامل الأدوات والأساليب 
التطبيقية اللازمة لقيام المصارف الإسلامية بوظائفها. 

ومن المعروف أن حركة المصارف الإسلامية عامة قد بدأت تحربتها العملية 
قبل أن يستكمل التنظير مراحله الضرورية فهذا أمر واضح لا ينازع فيه أحد(©. 
ولذلك فحينما بدأت تحربة المصارف الإسلامية ممارستها العملية اكتشفت وجود 
نقص كبير في الأساليب والأدوات الملائمة لطبيعتها وال تمكنها من القيام بوظائفها 


)١(‏ د. جمال الدين عطية: البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم؛ كتاب الأمة» مرجع سابق» 
ص57 1. 
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الجديدة فكان من نتيجة ذلك أن وصلت التجربة إلى طريق التقليد في كثير مس 
ممارساتها”'؟ ويتضح ذلك بصورة أكثر حلاء عند دراسة نظم وأساليب تعبئة 
الموارد المالية في كثير من هذه المصارف. 


فحينما بدأت تحربة المصارف الإسلامية في الواقع العملي وتبين أنه لا 
يوحد أمامها نظام تطبيقي متكامل لتعبئة الموارد والمدخرات عامة ولتعبئة أموال 
الاستئثمار نخاصة» ووحد أن كل ما أفرزته محاولات التنظير السابقة في هذا الشأن 
ينصب حول قيام هذه المحاولات بوضع تكييف عام للعلاقة بين أصحاب هذه 
الأموال والمصرف الإسلامي مفاده أن هذه العلاقة يحكمها عقد المضاربة في الفقه 
الإسلامي» العميل (صاحب المال) هو "رب المال" والمصرف الإسلامي هو 
"المضارب". بينما يحتاج الواقع التطبيقي المعاصر والممارسات العملية إلى ما هو أبعد 
من ذلك بكثير. إذ لابد من وحود أساليب وأدوات عملية متكاملة لتعيئة هذه 
الأموال والمدخر ات20, 

ولذلك فقد اضطرت هذه المصارف- ونتيجة لعدم اكتمال عملية التتظير - إلى 
القيام بوضع النظم والأساليب اللازمة لتعبئة الموارد وخاصة تلك المتعلقة بتلقي 
الأموال الاستثمارية باعتبارها المصدر الرئيسي لهذه الموارد» ولكون هذه المصارف 
لا تمتلك الأدوات اللازمة للقيام يذه المهمة بالصورة الملائيمة -بسبب حداثة نشكا 
وقلة ممارستها وسيطرة الخبرة المصرفية التقليدية على العناصر الإدارية ؛ما- لذلك 
فقد وحدت نفسها متأثرة تأثرا شديدا بطبيعة الواقع الحالي ونظم العمل التقليدية 
السائدة» فوصلت إلى ما عرف باسم طريق التقليدء فأصبحت نظم تلقى الأموال 
يمامشاية في كثير من عناصرها لنظم الإيداع بالبنوك التقليدية» على الرغم من 
الاختلاف الكبير بين طبيعة هذه النظم في كل من البنوك التقليدية والمصارف 
الإسلامية» ولذلك فقد تضمنت هذه النظم مخالفات شرعية عديدة ونخاصة بالنسبة 
لنظم تلقى أموال الاستنمار ال يحكمها نظام المضاربة7". 


.١58 انظر المرحع السابق» ص‎ )١( 
انظر المبحث الثاني من هذا الفصل: أسلوب تطبيق نظام المضاربة لتعبئة الموارد‎ )7( 
انظر المبحث السابق أسلوب تطبيق نظام المضاربة لتعبئة الموارد في المصارف الإسلامية.‎ )*( 
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وعلى الرغم من أن هذه النظم لتلقى الأموال قد أتاحت لهذه المصارف 
تعبسئة قدر كبير من الأموال20 - وخاصة في بداية نشاطها- كانت أكبر بكثير من 
طاقات التوظيف المتاحة لديهاء إلا أنه تبين فيما بعد أن هذه الموارد لى تكن ملائمة 
لطسبيعة النشاط الاستثماري هذه المصارف بالصورة الصحيحة والأمر الذي أثر 
بصورة مباشرة على مسيرة هذه المصارف بصفة عامة. وهكذا أدى عدم اكتمال 
عملية التنظير قبل بداية تحربة المصارف الإسلامية إلى خخلق عقبة رئيسية أمام مسيرة 
هذه المصارف عامة» وأمام تطبيق نظام المضاربة خاصة» ليس فقط في محال تعبئة 
الأموال ولكن امتد'أثره أيضا إلى محال توظيفها9". 


وزاد مسن عمق هذه المشكلة قصور عمليات الاحتهاد الفقهي والابتكار 
الف المصاحبة لمسيرة المصارف الإسلامية. 

فقد كان من النتظر أن يصاحب تطبيق تحربة المصارف الإسلامية ازدياد 
نشاط عمليات الاحتهاد الفقهي والابتكار الف من أحل العمل على تطوير 
واستحداث أساليب ونظم عمل جديدة مُلائمة لطبيعة هذه المصارف- "ذلك لأن 
لكل تحربة فقههاء ولابد لكل حركة من فقه التجربة» ومهما كان التنظير مهما 
وضسرورياً قبل التحرية» فإنه ييقى للفقه الميداني. أو ما يسمى بفقه التحربة العملي- 
دوره ومساحته وضرورته" 59 “» وذلك لتقدم الحلول الملائمة للمشكلات العملية الي 
تفرزها التحربة وللعمل على توفيز الأدوات والأساليب اللازمة لقيام هذه للصارف 
بوظائفهاء ولسد النقص الذي ترتب على عدم اكتمال عملية التنظير المسبقة في هذا 
المحال. "ولكن تبين أن الإسهام الحاد والحقيقي في عملية التنظير- المصاحب لمسيرة 
هذه المصارف- كان محدودا وبطيئا للغاية ولا يتفق مع أهمية التحربة؛ وححم 
الأموال المعهود بها إليها"9©. 


)١(‏ انظر المؤشرات المالية للمصارف الإسلامية» مرجع سابق» معدلات نمو الموارد الفارجية 
(؟) انظر للباحث: التشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية ومعوقاته, مرجع سابق» 
ص5 .١‏ 
() د. جمال الدين عطية: البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم؛ مرجع سابق» من مقدمة 
الكتاب ال كتبها عمر عبيد حسته) ص1 . 
(4) د. جمال الدين عطية: تقوم مسيرة البدوك الإسلامية؛ ندوة مساهمة الفكر الإسلامي في 
الاقتصاد المعاصرء المعهد العالمي للفكر الإإسلامي) القاهرة) 544 ام ص١.‏ 
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ومكن إرحاع السبب الرئيسي لقصور عمليات الاجتهاد الفقهي والابتكار 
الفي المصاحبة لمسيرة التجربة المصرفية الإسلامية إلى عدم توافر العناصر البشرية 
الموهلة للقيام هذه المهمة لدى هذه المصارف خاصة باعتبارها حقل التجارب 
المباشر الذي تتوافر له الظروف العملية والتطبيقية اللازمة للقيام يهذه المهمة أكثر 
من غيرها. 

فعمالية التنظير هي استحداث لأدوات مصرفية جديدة وفق القواعد 
الشرعية؛ لذلك فإها عملية اجتهادية» ليس من الناحية الشرعية فقط ولكنها تعتسبر 
أيضا عملية فسنية من الناحية المصرفية والاقتصادية» ولذلك فهي عملية متعددة 
الجوانب: الشسرعية والمصرفية والاقتصادية والقانونية.. ولذلك فإنه يجب فيمن 
يتصدى للقيام بها الإلمام بطرف من كل هذه الجوانب معاّء سواء من ححيث الخلفية 
النظرية أو الخنبرة العملية» وهذه النوعية من العناصر البشرية لم تتح للمصارف 
الإسلامية خلال الفترة الماضية» وذلك لأن هذه المصارف قد اعتمدت في الأساس 
على العناصر ذات الخبرة المصرفية التقليدية» وهذه العناصر لا تمتلك وفق هذه الخبرة 
فقط القدرة على القيام بعملية التنظير المصاحبة لفقه التحربة, لأنها لا تمنلك 
الأدوات الى تمكنها من الاحتهاد الفقهي أو الابتكار الف المطلوب وفق طبيعة 
العمل المصرق الإسلامي. 


والخلاصة أن عدم اكتمال عملية التنظير قبل بداية تحربة المصارف 
الإسلامية وقصور عمليات الاجتهاد الفقهي و الابتكار الف (فقه التجربة) الي 
صاحبت مسيرة هذه التحربة» قد مثل معوقا كبيرا أمام تحربة المصارف الإسلامية 
عامة وأمام تطبيق نظام المضاربة خاصة) حيث أدى ذلك إلى اعتماد هذه 
المصارف على أنظمة وأساليب - وخاصة الاستثمارية - غير مُلائمة لطبيعتها لتلقى 
الأموال» ثما كان له العديد من الآثار السلبية على مسيرة هذه المصارف0". 


ولا تعاى البنوك التقليدية من هذه المشكلة وذلك لقدم نشأمَا حيث أدى 
ذلك إلى تطور أساليب ونظم التعامل بها منذ فترة طويلة واستقرار التعامل هذه 
النظم وتلك الأساليب نتيحة لطول الممارسات العملية بهاء هذا فضلاً عن أن 
الأسباب اللازمة للعمل على ابتكار أدوات وأساليب جديدة متوفرة لها» بسبب 


(1) انظر المبحث السابق أسلوب تطبيق المضاربة لتعبثة الأموال في التحربة المصرفية الإسلامية 


١١ > 


سيطرة النظام المصرق التقليدي وتغلغله في مختلف نواحي النشاط الاقتصادي في 
مجتمعاتنا منذ زمن بعيد» سواء على المستوى الفكري أو على المستوى العملي 
والتطسبيقي» وذلك بسبب الغزو الثقافي والحضاري الغربي وهو نفس السبب الذي 
أدى إلى نخلق المشكلة السابقة على مستوى المصارف الإسلامية. 


١. 


المبحث الر اببع 
معوقات تطبيق نظام المضاربة لتوظيف الأموال 
في المصارف الإسلامية 


واحه تطبيق نظام المضاربة لتوظيف الأموال في المصارف الإسلامية العديد 
من المعوقات» كان بعضها راحع إلى طبيعة نظام المضاربة ذاته»وبعضها راجع إلى 
بعد القوانين والتشريعات المطبقة فى غالبية الدول الإسلامية الى تعمل بما هذه 
المصارف عن أحكام الشريعة الإسلامية» وبعضها راجع إلى حداثة تحربة المصارف 
الإسلامية وما أدى إليه ذلك من عدم توافر الموارد البشرية الملائمة والقادرة على 
تطبيق هذا النظام المديد. يضاف إلى ذلك أيضاً عدم توافر العملاء المستشمرين 
بالموراصفات المطلوبة والكفائءة الملائمة سواء من الناحية الأخلاقية أو الناحية 
العملية» حيث مثل ذلك معوقا من أهم المعوقات الى واحهت تطبيق نظام المضاربة 
فى المصارف الإسلامية فى الفترة الماضية. 


والحقيقة أن هذه المعوقات وغيرها ليست مستقلة عن بعضها البعض» وما 
هي متشابكة تتبادل التأثير والتأثر معا بصورة كبيرة يصعب معها تحديد أيا منها 
السبب وأيا النتيجة. ولكنها أدت فق النهاية إلى ابتعاد غالبية المصارف الإسلامية 
عن استخدام هذه الصيغة لتوظيف مواردهاء كما تبين من المبحث الأول. ولما كان 
هذا الفصل يستهدف دراسة نظام المضاربة ف التجربة المصرفية الإإسلامية. فإنه 
يصبح من الضروري تحديد ودراسة المعوقات الي واجهت تطبيق هذا النظام فيما 
يتعلق محال توظيف الأموال. 


ويتناول هذا المبحث دراسة أهم هذه المعوقات وذلك على النحو التالي:- 
أولاً : معوقات من جانب العملاء المستثمرين 

ثانياً : معوقات من جانب الموارد البشرية للمصارف الإسلامية. 

ثالدنا : معوقات قانونية. 

رابعا : معوقات ترجع لطبيعة عقد المضاربة. 


أولاً : معوقات من جانب العملاء المستدمرين:- 
ويعد هذا المعوق من أهم المعرقات الى واحهت تطبيق نظام المضاربة ل 
ل 


المصارف الإسلامية؛ وذلك نظرا لطبيعة تلك العلاقة ال تربط بين المصرف 
البنك التقليدي وعميله المقترض. 


فالعلاقة القائمة بين البنك التقليدي وعميله المقترض هي علاقة القرض أي 
علاقة الدائن بالمدين ويموحب هذه العلاقة يحصل البنك على كافة الضمانات العينية 
والشخخحصسية الى تكفل له استرداد أصل القرض وفوائده فى الأحل المحدد. بصرف 
النظر عن نتيجة نشاط العميل من ربح أو خسارة. 

أما علاقة المصرف الإسلامى بعميله المستثمر (المضارب) فيحكمها عقد 
المضاربة» وموحب هذه العلاقة يشتركان فى تحمل مخاطر العملية الاستثمارية وما 
ينتج عنها من ربح أو خسارة» ومع ذلك أن ليلصرف الإسلامى سوف يكون 
معنيا وبشدة بدراسة نوعية العميل المستثمر. سوا من حيث كفاءته الأخخلاقية أو 
الفنية والعملية» وذلك لأن توافر هذه الكفاءة فى العميل المضارب سوف يكون له 
دور كبير فى تحديد مدى نحاح أو فشل العملية الاستثمارية» وسوف يشارك 
المصرف الإسلامى فى نتائج هذا النحاح أو ذلك الفشل ق النهاية. 


وبسناء على ذلك يتبين أن بماح عمليات المضاربة سوف يتوقف إلى حد 
كبير على مدى توافر العملاء المضاربين بالخصائص والصفات المطلوبة والملائمة 
لطبيعة هذه العمليات الاستثمارية.. صحيح أن تطبيق الصيغ الإسلامية الأخرى 
يتطلب أيضاً ضرورة توافر مثل هذه الخصائص في المتعاملين ههاء إلا أن توافر هذه 
الخنصائص ف العميل المضارب يعد شرطأ أساسيا لإمكانية تطبيق صيغة المضاربة 
خاصة ولضمان ماح العمليات الاستثمارية المنفذة عن طريقهاء وذلك أكثر من 
غيرها من الصيغ الأخرى؛ نظراً للطبيعة الخاصة لها وال لا تجعل لرب المال- وهو 
المصرف الإسلامي هنا- الحق في التدحل في عمل المضاربء ما يشكل قيدا على 
المصرف الإسلامي في معاملاته مع المضاريين الذين كوهم برأس المال» حيث ينفرد 
كل منهم بإدارة العملية الاستثمارية في هذه الحالة. 


ومعئ ذلك أن توافر العملاء المضاريين بالصفات والمخصائص المطلوبة 

والملائمة لطبيعة هذه الصيغة يعد ركنا أساسياً يحب توافره لتطبيق هذا النظام» ومن 

ثم فإن عدم توافر هذه النوعية من المضاريين سوف يؤدي إلى صعوبة تطبيقهاء 
١.‏ 


وذلك بسبب ارتفاع مستوى المخاطر الى يمكن أن تتعرض لا العمليات المنفذة عن 
طريق هذه الصيغة. 


والبنوك التقليدية لا يعنيها توافر مثل هذه الخصائص فى عملائها 
المقترضين» وذلك لأن علاقتها بمم هي علاقة الدائن بالمدين لاا دل لا بما يمككن أن 
يقع للعميل من خخسائرء ولا ما يمكن أن يحققه من أرباح» وكل ما يعنيها نوعية 
الضمانات الى يستطيع المقترض تقديمها ومدى قدرة هذه الضمانات على تأمين 
مخاطر عدم الالتزام بالسداد. 


ولذلك فإن قدرة المصارف الإسلامية على تطبيق نظام المضاربة سوف 
تظل مرهونة .كدى توافر هذه النوعية الملائمة من العملاء المستشمرين. 

وقد أثبتت الممارسات العملية لتجربة المصارف الإسلامية خلال السنوات 
الماضية أن نسبة كبيرة من المتعاملين مع هذه المصارف لا تتوافر فيهم الخصائص 
والصفات المطلوبة لتطبيق صيغة المضاربة نخاصة. 

فقد جربت المصارف الإسلامية صيغة المضاربة ولكنها وجدت صعوبات 
كثيرة فى الواقع العملي بسبب غياب القيم الخاصة بالأمانة فى محال المعاملات 
اليومية والى يكثل توافرها مطلبا أساسياً لازما لتطبيق هذه الصيغة©. 


وقد وصف مسئول بأحد المصارف الإإسلامية الكبرى هذا الوضع بقوله: 
(إن الممارسات العملية لكثير من المتعاملين مع المصارف الإسلامية نخلال الفترة 
الماضية من تحربتها أثبتت أنه لا يمكن الاعتماد على عنصر الأمانة والالتزام 


)١(‏ ويؤكد هذا المع د. سامي حمود بقوله: لقد جحربت المصارف الإسلامية بكل حذر صيغة 
المضاربة فلم تحد الأمين من الناس إلا من ندرء وليس هناك من قانون في بلاد المسلمين 
يحدد علاقة رب المال بالمضارب» ولم يعد هناك رأي عام إسلامي يخشى معه المضارب علي 
اسمه وسمعته إذا أكل المال الحلال بألف طريق حرام انظر د. سامي حمود: صيغ التمويل 
الإسلامي؛ مزايا وعقبات كل صيغة ودورها في تمويل التنمية» ندوة مساهمة الفكر 
الإسلامي في الاقتصاد المعاصرء المعهد العالمي للفكر الإسلامي, القاهرة, المحرم 109 ١‏ 
قءص77. 


الأخلاقي في التعامل مع المتعاملين. فقد اتضح أن أحلاقيات وسلوك نسبة كبيرة من 
المتعاملين ليست على المستوى المطلوب والملائم لطبيعة هذه الصيغة حي يأمن 
المصرف ويطمئن على وضع كامل ثة ثقته فى هؤلاء المتعاملين المضاريين» الأمر الذى 
جعل عنصر المخاطرة فى مثل هذه العمليات يصل إلى .20001١٠١‏ 


ويؤوكد أحد الباحثين نفس المعين السابق بقوله:"إن ما توصل إليه بعض 
الباحثين والمفكرين يؤكد بعض دراسات الحالة الى استعرضناها فى هذا المحال إذ 
أوضحوا أن ضعف القيم والأخلاقيات الخاصة بالمعاملات قد ضيق من تعامل 
البنوك الإسلامية على أساس المشاركة والمضاربة"2, 


كما توصلت أحدى الدراسات الميدانية" إلى أنه من أهم الأسباب الى 
تؤدى إلى ارتفاع مخاطر التمويل بأساليب المشاركة عامة. تلك بالأسباب الى ترجع 
إلى العميل ذاته وقد تبين لما أن أكثر هذه الأسباب تأثيرا كانت: عدم الأمانة 
والتلاعب. وتعمد إخخفاء الربح أو ادعاء الخسارة» وعدم الجدية» والإخلال بشروط 
العقد.ء وتزوير الوثائق والفواتير» والتلاعب بالمصروفات والإيرادات» والتأخر 
والمماطلة فى أداء الالتزامات ف المواعيد المحددة. 


وقد شهدت التجارب العملية لكثير من المصارف الإسلامية العديد من 
الأمثلة والنماذج لهذا السلوك من عدد غير قليل من المتعاملين» وخاصة فى السنوات 
الأولى لنشأة هذه المصارف» حيث كانت هذه الأمثلة أكثر وضوحاً وتكراراء 
نتيجة لاعتماد كثير من المصارف على أسلوب المشاركة والمضاربة بصورة أكثر 


)١(‏ عبد الرحيم حمدي: أشكال وأساليب الاستثمار من واقع تحربة بنك فيصل السوداني» 
ندوة الاستثمار في البنوك الإسلامية» حدة:١٠94١ام؛‏ ص17١.‏ 

(0) د. عابدين أحمد سلامة. واقع التمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية العاملة في السودان» 
ندوة مساهمة الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصرء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
القاهرة, 944١م؛‏ ص١٠١.‏ 

5) انظسر محمد عبده محمد مصطفي: أساليب السيطرة علي مخاطر الإقراض والتمويل 
بالمشاركة» رسالة ماحستير» كلية التحارة» جامعة عين ممس» //ل94١م)‏ ص 0٠ه-. ١6‏ 

١ 


نسبياً من الفترات التالية» ولأن هذه المصارف كانت أكثر اعتماداً فى تلك الفترة 
من بداية نشاطها على نخلق العميل ف المقام الأول عند منح التمويل الاستثماري 
المطلوب وذلك قبل أن تقف على حقيقة وطبيعة المعاملات السائدة وتأحذ حذرها 


وقد ترتب على عدم توافر العملاء المستثمرين بالخصائص والصفات 
المطلوبة لأساليب التعامل الإسلامية عامة وانتشار تلك السللوكيات غير السوية بين 
طائفة المتعاملين مع هذه المصارف العديد من الآثار السلبية ال أضرت كثيرا 
بتجربة المصارف الإسلامية وأثرت على مسيرها وعدلت من مسارها إلى الاتحاه غير 
الصحيح. 

فقد ترتب على هذا الوضع حدوث 'خسائر كبيرة للعديد من هذه 
المصارف وضياع كثير من أمواهها بسبب تعدى كثير من هؤلاء المتعاملين على 
حقوق هذه المصارف وعدم الالتزام بحرمة أموال الغير. 

وقد قدرت أحتحام الخسائر والأموال المشكوك والميفوس فق تحصيلها عئات 
ملايين الدولارات؛ وقد حدث للمصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتدمية مثلاً 
أن خسر ستمائة مليون جنية كتمويلات بالمضاربة والمشاركة نظراً لعدم تحصيل 
أصول البالغ المقدمة والأرباح المتوقعة وذلك من يوم إنشائه (1585١م)‏ إلى سنة 
17و ام)20. 

وقد نتج عن هذه الخسائر ال أصابت العديد من المصارف بسبب التعدى 
من بعض المتعاملين دول هذه المصارف فى مشاكل كثيرة مع العديد من العملاء 
حى وصلت إلى ساحات القضاءء وما زالت بعض آثار هذه المشاكل ممتدة حى 
الآن00), 


كذلك كانت هناك بعض السلوكيات الأخرى هذه النوعية من العملاء 
مثل: عدم التزام كثير منهم بسداد التزاماتهم في المواعيد المحددة» وتعمد التأخير فى 
كثير من الحالات نتيجة لعدم توافر الرادع القوى لمثل هذا السلوك كما هو الحال 


.١548ص د. عبد الرحمن الحلو: من أحل بنك إسلامي أفضلء مرجع سابق»؛‎ )١( 
779 انظر للياحث: النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية ومعوقاتى مر جع سابق) ص‎ )١( 
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بالنسبة لفوائد التأخير ف البنوك التقليدية» مما أدى إلى التأثير على ربحية كثير من 
الاستثمارية عن المدة المقدرة لها0". 


ففي دراسة قام يما أحد مسئولي المصارف الإسلامية للوقوف على تأثير 
الانفلات الزمئ للعمليات الاستثمارية على ربحية الاستثمارات تبين له أن زيادة 
المدى الزمني محقدار ١,4‏ شهرا في المتوسط- لسبعة عشر عملية 'كانت محل 
الدراسة- أدى إلى انخفاض الربحية .مقدار 8,5 90 ف المتوسط”". ش 


هذه بعض الأمثئلة المحدودة للآثار السلبية الى ترتبت على عدم توافر 
المتعاملين مع المصارف الإسلامية. بالخصائص والصفات المطلوبة والملائمة لطبيعة 
أساليبها وأدواتًا الاستثمارية الإسلامية ولكن أهم هذه الآثار وأخطرها كان تحول 
تحسربة المصارف.الإسلامية من الاعتماد على الأساليب الاستثمارية الموسسة على 
ميدأ "الغستم بالغرع" كالمشاركة والمضاربة إلى الأساليب الى يرتفع فيها عامل 
الضمان وينخفض فيها عامل المخاطرة كأسلوب المرابحة. فقد كان هذا التحول 
بمكابة انحراف خطير فى مسيرة هذه التجربة؛ إذ أن "بيع المرابحة أكثر الصيغ شيوعا 
لدى المصارف الإسلامية لا يحسد تحسيدا حقيقيا فى التطبيق مبدا "الغنم بالغرم"» . 
والمشاركة فى المخاطرة» إذ لا يختلف من حيث الضمان وعدم ارتباطه بنتائج نشاط 
العملاء عن أسلوب الإقراض بفائدة فى البنوك التجارية التقليدية» وهو ما يرسخ 
ويعمق قيم ضمان الربح والربح السريع. وحنب المخاطر فى العمل والإنتاج» تلك 
القيم السائدة فى العمل المصرفي التقليدي””7”. 
وهكذا تركت هذه المشكلة بعض الآثار المصرفية والاقتصادية السلبية على مسيرة 
هذه التجربة.فقد عجزت هذه المصارف عن تطبيق النموذج التمويلي الإسلامي 


.7١7ص انظر المصدر السابق»‎ )١( 
انظر عبد الرحيم حمدي: أشكال وأساليب الاستثمار ومحالاتما من واقع تحربة بنك فيصل‎ )1١( 
0 .7”١ص؛»قباس السوداني» مرججع‎ 


() عبد الحليم إبراهيم محيسن: تقييم تحربة البنوك الإسلامية؛ مرحع سابق» ص75١.‏ 
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الحقيقيء مماأدى من ناحية أخرى إلى عجزها عن القيام بدورها الاقتصادي 
والاحتماعي الحقيقي الذي كان يتتظر أن يتحقق من خلال تطبيق هذا النموذج. 


وإذا كانت هناك بعض الأسباب الى تعود إلى واقع البيئة الاجتماعية 
والحضارية الحالية وال أدت إلى تشكيل هذه السلوكيات وانتشار هذه الأخلاقيات 
على ذلك النحوء إلا أن التقييم الدقيق والموضوعي يجب ألا ينكر أن هناك أيضاً 

بعض العوامل المصرفية الى ساهمت فى تضخيم هذه المشكلة على النحو الذى أثر 
على مسيرة هذه التجربة» حيث لا يمكن استبغاد دور المصارف فى خحلق هذه 
الملشكلة وذلك بسبب تقصيرها ف الاعتماد على الأحهزة والأساليب العلمية 
الملائمةق وال تتيح لها القدرة المناسبة على اخحتيار العملاء الملائمين بالدقة المطلوبة 
ووفق الشروط والموصفات الملائمة. فقد تبين- مثلاً- أنه لا يوجد بغالبية هذه 
الصارف إدارة للاستعلام وجمع المعلومات عن المتعاملين بالحجم والتنظيم ولكفاءة 
الى تتناسب مع أ*مية هذا الدور المطلوب منها("» كما لا يوجد لديها منهج علمي 
أو معايبر موضوعية يعتمد عليها لدراسة العميل واعتياره بطريقة تلائم طبيعة هذه 
الأساليب الإسلامية. 


والخلاصة أن عدم توافر العملاء الملائمين للصيغ الاستثمارية الإسلامية 
وقصور أجهزة وأساليب المصارف الإسلامية فى القيام بعملية الدراسة والاختيار 
المللائمة لهؤلاء المتعاملين» مثل معوقاً من أهم المعوقات الى واحهت تطبيق نظام 
المضاربة لتوظيف الأموال فى المصارف الإسلامية» وحال دون إمكانية اعتمادها 
عليه بصورة كبيرة» بل وتحولت غالبية هذه المصارف عن التعامل هذا النظام 
بصورة تامة. 


ثانياً:معوقات من جانب الموارد البشرية للمصارف الإسلامية:- 


ويعد هذا المعرق من أهم المعوقات الى واحهت تطبيق نظام المضاربة فى 
المصارف الإسلامية أيضاً. وإن كانت هذه العقبة فى حقيقة الأمر لم تواحه تطبيق 


)١(‏ انظر للباحث: النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية ومعوقاته؛ مرجع سابق؛» ص777 


ل لملا 


1 المضاربة وحده؛ بل واجهت تطبيق النظام المصرقي الإإسلامي بكاملة منذ بناية 
نشانةه. 


فمن المسلم به أن العامل البشرى ثل بالنسبة لأي عمل من الأعمال» 
مهما اختلفت طبيعة هذا العمل أو مستويات ذلك العامل البشريء الأساس الأول 
الذي يعتمد عليه بحاح هذا العمل إذا ما توافرت له الخنصائص المطلوبة والكفاءة 
المناسبة» وق نفس الوقت بمثل السبب الرئيسي لفشل أو احفاق هذا العمل إذا كان 
دون هذه الكفاءة أو لا تتوافر له تلك الخنصائص. ويصدق هذا التعميم هنا على 
حالة الموارد البشرية للمصارف الإإسلامية. فقيام هذه المصارف بدورها الجديد 
والمميز بكفاءة ونحاح رهن بحدى توافر الموارد البشرية الملائمة والموهلة شرعياً وفنيا 
لتطبيق وتنفيذ الأساليب اللديدة والمميزة لهذه المصارف» وف مقدمتها أسلوب 
المضاربة نظرا لما يتميز به هذا الأسلوب من طبيعة نخاصة. 


فنظام المضاربة مستمد فى الأساس من عقد المضاربة ق الفقه الإسلامي 
كما أنه يعتمد على المبادئ والقواعد الشرعية لفقه المعاملات ٠١‏ ولذلك فهناك 
بحموعة من الضوابط الشرعية الى تحكم أسلوب العمل يهذا النظام» وهذا يتطلب 
ضرورة توافر العلم هذه الضوابط وفهم طبيعتها جيدا فيمن يقوم على تطبيقه. 
بالإضافة إلى ضرورة توافر العقلية الابتكارية لديهم » حن تتاح لهم القدرة على 
مواجهة المشاكل والمعوقات اليومية الى تواجحه تطبيق هذا الأسلوب وح تستطيع 
تقدم الحلول الملائمة لحاء وذلك لكي تكون هناك قدرة هذا النظام على مسايرة 
الواقع العملي والتعامل مع متغيراته فى إطار الضوابط الشرعية العامة والأحكام 
الخاصة بعقد المضاربة. 


ومن ناحية أخخرى تعتير عملية المضاربة فى جوهرها نشاطاً استثماريا 
حقيقيا يتطلب البحث عن الفرص الاستثمارية الملائمة ودراسة جدواها وتقوبمها 
وتنفيذها- أو متابعة التنفيذ - وفق الأصول والقواعد العلمية والفنية الحديثة» وهذا 
كله يجب أن يتم فى إطار الضوابط والقواعد السابقة. 

وهذه الأعمال تتطاب توافر مجموعة من الككوادر البشرية المتنوعة أو 
المتخصصة ف المحالات الاستثمارية» تكون ذات كفاءات ومهارات عالية فى هذه 
المحالات وها القدرة على أن تعمل وفق الأساليب والنظم والقواعد الجديدة- الى 
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سبق ذاكرها- فى نفس الوقت. 


كما أن نظام المضاربة يتميز أيضاً بأن تنفيذه يتم من خلال مجموعة من 
المستثمرين (المضاريين) الذين تربطهم بالمصرف علاقة ذات طبيعة خاصة- تنظمها 
القواعد الخاصة بالمضاربة- تتطلب توافر نوعية خاصة من المضاريين وفق شروط 
محددة حي لا تتعرض العمليات المنفذة من خلال هذا الأسلوب لمخاطر مرتفعة 
بسبب عدم ملاعمة المستثمر (المضارب) لمثل هذه العمليات. 

وهذا الوضع الخاص أيضا يلقى على العاملين القائمين على تنفيذ هذه 
العمليات عصبء ومسكولية دراسة واختيار العميل المضارب بالصورة الملائمة 
وبطريقة علمية جديدة وجيدة؛ ما يستلزم ضرورة توافر مجموعة من الكفاءات 
والملكات الخاصة لدى هؤلاء العاملين أيضا حى يتمكنوا من القيام هذه المهمة 
الجديدة. 


وى ضوء كسل ما سبق يتبين أن توافر هذه النوعية الخاصة من الموارد 
البشرية يعد شرطا أساسيا لتطبيق نظام المضاربة المصرفية ف الواقع العملي بنحاح. 
وبمثل عدم توافر هذه النوعية الخاصة من العاملين معوقا رئيسيا أمام تطبيق هذه 
النظام ما يرفع من درجة المخاطر الى يمكن أن تتعرض لا العمليات الاستثمارية 
المنفذة من خخلاله. 


ولا يتطلب نظام العمل فق البنوك التقليدية توافر مثل هذه النوعية من 
العاملين» وذلك لاخحتلاف طبيعة نظام الإقراض بالفائدة وآلية تطبيقه فى هذه البنوك 
عن طبيعة نظام المضاربة وآلية تطبيقه فى المصارف الإسلامية. فهناك قاعدة أساسية 
تحكم نظام العمل فق البنوك التقليدية عند قيامها بتقدم القروض الالية لعملائها 
وهى قاعدة الملاءة المالية والضمانات الملائمة. ومن ثم فلا حاجة ها فى توافر العلم 
الشرعيء أو الخبرة الاستثمارية؛ أو القدرة على اخختيار العميل الملائم.. وغيرها فى 
العاملين بها. 


١١ ؟‎ 


فإذا انتقلنا إلى المحال التطبيقي فإننا نحد أن تحربة المصارف الإسلامية قد 
عانت خلال الفترة الماضية وخاصة ف المرحلة الأولى لبداية نشاطها من عدم توافر 
العناصر البشرية الموهلة والمناسبة لطبيعتها الخاصة”). 

وتكاد تكون هذه الصعوبة قد مثلت المشكلة الأم الحركة المصارف 
الإسلامية خلال الفترة الماضية من تحربتهاء لأن المصارف الإسلامية تمثل نظاماً 
مصرفياً حديداً له طبيعة خاصة. ومن ثم فإنه يتطلب توافر مواصفات خاصة كذلك 
فيمن يقوم على تنفيذه من حيث المهارات والسمات والقدرات.. ويكاد يتفرع عن 
صعوبة عدم توافر الكوادر البشرية اللازمة للعمل في المصارف الإسلامية معظم 
الصعوبات الأخرى”". 


وقد حددمسوول بأحد هذه المصارف أهم المشكلات ال واحهت 
المصارف الإسلامية فى محال القوى البشرية بأنها تتمثل في: نقص المعرفة الفنية 
والشرعية لدى بعض العاملين» وانخفاض مستوى المهارات الهنية» وا نخفاض 
مستوى كفاءة بعض العاملين من المستويات المختلفة9). 

كمسا توصلت أحدى الدراسات العلمية الميدانية الحديثة إلى أن غالبية 
المصارف.الإسلامية مازالت تواحه للآن مشكلة بشأن توفير الكوادر الإدارية الى 
تطلبها العمل المصرلي الإسلامي والي تجمع بين المعرفة الشرعية والخيرة المصرفية 
الإسلامية9), 


أما عن الأسباب الى يمكن أن يعزى إليها هذا الخلل في مشكلة العناصر 
البشرية فى المصارف الإإسلامية فمنها ما يعود إلى واقع البيئة الاحتماعية والحضارية 


.7714 نفس المصدر السابق» ص‎ )١( 
د. محمود الأنصاري وآخخرون: البنوك الإسلامية» كتاب الأهرام الاقتصادي؛ الكتاب‎ )5( 
1 .١٠١5ص‎ م١945 الثامن»‎ 
د. عبد الحميد الغزالي: مشكلات المصارف الإسلامية» ندوة البنوك الإسلامية» بنك فيصل‎ )5( 
الإإسلامي المصري» القاهرة: مارس ٠95١م ص6.‎ 
انظر للباحث: النشاط الاستثماري للمصارف الإإسلامية ومعوقاته؛ مرجع سابق ص7917.‎ )5( 
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الى تعمل فيها هذه المصارف», ومنها ما يعود إلى الأسلوب الذي تتبعه هذه 
المصارف ذاتها فى احتيار هذه العناصر"؟. 

وفيما يتعلق بالأسباب الى تعود إلى واقع البيئة الاحتماعية والحضارية» 
فإنها تتحصل فق النهاية فى عدم اعتماد هذه المجتمعات على مجموعة العوامل الى 
يمكن أن تؤدى إلى توافر هذه النوعية من العمالة. 

فغالبية هذه المختمعات تفتقر مناهج التعليم هما إلى تدريس مقررات وافية- 
أو غير وافية- عن الاقتصاد الإسلامى والمصارف الإسلامية أو حت عن نظم 
المعاملاات فى الفقه الإإسلامي» وهو ما يجعل خ رجي نظم التعليم هذه موهلين للعمل 
بالبنوك التقليدية وملائمين لأساليبها أكثر من ملاعءمتهم للعمل بالمصارف 
الإسلامية. 

يضاف إلى ذلك أيضاً عدم اعتماد نظم المعاملات السائدة فى غالبية هذه 
البلدان على المنهج الإإسلامي للمعاملات» وهو ما جعل المتعاملين في هذه اللمتمعات 
بعيدين عن نظم المعاملات الإسلامية ليس فقط من الناحية الفكرية والنظرية» ولكن 
أيضا من الناحية العملية. 


كذليك كان من أهم الأسباب الى أدت ' إلى عدم توافر الموارد البشرية 
الملائمة للمصارف الإسلامية خلال هذه الفترة» حداثة نشأة هذه المصارف» وذلك 
لأن العناصر البشسرية الى تصلح للعمل هذه المصارف يجب أن تتوافر لها الخيرة 
العملية لذلكء. وهذه الخبرة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال ممارسة هذه العناصر 
للعمل الفعلي في مؤسسات مصرفية أو تمريلية إسلامية أخرى ممائلة أو مشايمة ولأن 
قيام هذه الموسسات يعتبر ما زال حديثاء فإنه من غير المتصور إمكانية توافر هذه 
العناصر بالنسبرة العملية الملائمة قبل مرور فترة زمنية كافية على قيام هذه 
التحربة©. 


)١١(‏ سحر محمد رمضان: مشكلات الاستكمار في البنوك الإسلامية» رسالة ماحستيرء كلية 
التجارة» جامعة عين ممس» ١9914‏ ص7١٠.‏ 

)١(‏ ولا تواحه البنوك التقليدية مثل هذه المشكلة أيضّء وذلك لقدم نشأتما واستقرار نظم 
العمل بها منذ فترة طويلة وتكون الكوادر البشرية بالخيرة المطلوبة نتيحة لطول الممارسة 
العملية. 
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أما عن الأسباب ال تعود إلى المصارف الإسلامية ذاهاء فتتمثل ف قيام 
هذه المصارف بالاعتماد على العمالة الوافدة من البنوك التقليدية من ناحية وقصور 
عمالية الاخختيار والتعيين لهذه العناصر من ناحية أخرى» وكذلك عدم توافر- أو 
قصور- أحهزة التعليم والتدريب هذه المصارف. فقد اعتمدت غالبية المصارف 
الإسلامية وبصورة أساسية على استقطاب الخبرات المصرفية التقليدية لسئوات 
طويالة ولأن هذه العناصر قد تعودت على نظم العمل بالبنوك التقليدية لسنوات 
طويلة فقد فقدت القدرة على التكيف مع نظم وأساليب العمل المصرقي الإسلامي 
المغايرة لتلك الى اعتادت عليها. 

وقد زاد من حدة هذه المشكلة أن عمليات الاختيار والتعيين لم تنم وفق 
الأسس والقواعد الى تلبى احتياجات هذه المصارف من العمالة الملائمة لطبيعتها. 

يضاف إلى ذلك أن أجهزة التعليم والتدريب الي كان يفترض أن تقوم 
بتأهيل هذه العمالة لم يكن لها وجود فى غالبية هذه المصارف وتميزت بالقصور 
والضعف ف البعض الآخر0"©. 


وقد أدت العوامل السابقة إلى جحعل العناصر البشرية الى أتيحت 
للمصارف الإسلامية خلال هذه الفترة غير ملائمة لطبيعتها ولأساليبها الاستثمارية 
خاصة:؛ وق مقدمتها أسلوب المضاربة. ومن ثم كانت النتيجة المتوقعة عدم قدرة 
هذه العناصر على تطبيق هذا الأسلوب في الواقع العملي. 


وقد تركت هذه المشكلة أيضاً العديد من الآثار السلبية على مسيرة 
المصارف الإسلامية) حيث أدت إلى انحراف مسيرة هذه المصارف عن النموذج 
النظري المعلن سابقا. 

فقد واحهت كثير من هذه المصارف صعوبات ف محال تطبيق أساليبها 
الجديدة» وعجزت هذه العناصر عن إيجاد الحلول أو استحداث البدائل الملائمة لحاء 
وذلك بسبب عدم توافر القدرة الابتكارية اللازمة لدى هذه العمالة. ولذلك فقد 
وجحد أن غالبية هذه المصارف قد اتحهت ناحية تفضيل الطرق والأساليب 
الاستثمارية الي تقترب في آلية تطبيقها من أسلوب التمويل التقليدي» وذلك 


)١(‏ انظضر للباحث: النشاط الاستثماري للمصارف الإإسلامية ومعوقاته, مر جع سابق 
ص 58؟3. 


لتلاقيها مع طبيعة الخيرة العملية المتوفرة لدى هذه العمالة» وهذا ما ظهر واضحاً 
من خلال سيطرة أسلوب المرابحة على النشاط الاستثماري لهذه المصارف خلال 
الفترة الماضية » وابتعادها عن الاعتماد على الأساليب الي تعكس بصورة حيدة 
طبيعة النموذج التمويلي والاستثماري الجديد كالمضاربة والمشاركة 


والخلاصة أن عدم توافر الموارد البشرية الملائمة قد مثل معوقاً من أهم 
المعوقات 'إليَ واحهت تطبيق نظام المضاربة لتوظيف الموارد في المصارف الإسلامية 
خلال الفترة الماضية من عمر التحربة» وهو ما ساهم في عجز هذه المصارف عن 
تطبيق هذا النظام» والذي يعكس أكثر من غيره طبيعة النموذج التمويلي 
والاستثماري الإسلامي المميز لها. 


ثالثاً: معوقات قانونية:- 

بالإضافة إلى المعوقات السابقة واحه تطبيق نظام المضاربة في المصارف 
الإسلامية مجموعة أخحرى من المعوقات القانونية» واليَ ترجع في الأساس إلى عدم 
ملاعمة القوانين الوضعية السارية ف البلاد الإسلامية لطبيعة العمل المصرقي 
الإسلامي عامة» با يتضمنه من أدوات وأساليب إسلامية يعتمد عليها نظام العمل 
فى المصارف الإسلامية» ومن بين هذه الأساليب نظام المضاربة. و يتمثل السبب 
الرئيسسي الذي أدى إلى تواحد هذه المشكلة في بعد القوانين والتشريعات للطبقة فى 
غالبية الدول الإسلامية عن قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية» وخاصة فيما يتعلق 
يحانب المعاملات المالية. 


ومن هذه القوانين قانون الرقابة على البنوك حيث تقوم غالبية البنوك 
المركزية بتطسبيق نفس الأساليب الرقابية الى تستخدمها فى الرقابة على البنوك 
التقليدية على المصارف الإسلامية أيضاء على الرغم من اختلاف طبيعة نظام 
الإقراض عن طبيعة نظام المضاربة» ولذلك فقد مثل تطبيق هذه الأساليب التقليدية 
أحد المعوقات الى واحهت تطبيق نظام المضاربة ومن بين هذه الأساليب الغير 
ملائمة لطبيعة نظام المضار بة سياسة الاحتياطي القانوني» وسياسة السيولة النقدية» 
وعدم السماح بتملك الأصول الثابتة والمنقولة» وسياسة السقوف الاثتمانية. 


كذلك هناك بعض قوانين للسلطات النقدية إلى بعض الدول الي تمنع أو 
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تحد من استخدام صيغة المضاربة بحجة أها أكثر الأدوات الإسلامية مساهمة فى 
التوسسع النقدي وتوليد الضغوط التضحمية”' وذلك على اعتبار أن هذه الصيغة 
تقدم تمويلا نقديا للمتعاملين مع المصرف الإسلامي. بعكس الخال بالنسبة لغالبية 
الأساليب الاسستثمارية الأخرى الى تعتمد على الإنفاق الاستثماري المباشر على 
الأصول العينية. 

ولكن حقيقة الأمر أن أسلوب المضاربة يعتبر أقل قدرة بكثير من أسلوب 
التمويل الربوي المتبع في البنوك التقليدية على خلق النقود والمساهمة في إحداث 
الموحات التض حخمية: وذلك لأن آلية تطبيقه تؤدى إلى تحويل التمويل الممنوح 
للعميل إلى إنفاق سلعي مباشر على المشروع الاستثماري» بعكس ال حال في البنك 
التقليدي» حيث يترتب في الغالب على عملية الإقراض إيداع المبلغ المقترض أكثر 
من مرة في عمليات متنالية تؤدى في كل مرة إلى نخلق قدر من النقود والمساهمة في 


إحداث التضخه”"). 


كذلك كانت هناك بعض الدول الى أوقفت التعامل يذه الصيغة بحجة 
كثرة مخاطرها(”. وواقع الأمر أنه لا يمكن الموافقة على هذه الححة كميرر كاف 
لإيقاف التعامل يذه الصيغة» فح لو تم التسليم بأن صيغة المضاربة تتميز بارتفاع 
مخاطرهاء فإنه ليس من المنطق اعتبار العلاج الملائم لذلك هو وقف التعامل جماء 
وحرمان الناس وامجتمع من الاستفادة منها كأسلوب استثماري قادر على تحقيق 
العديد من المنافع والآثار الاقتصادية للأفراد والمجتمع» بل المنطق السديد يقتضي 
البحث عن الأساليب والوسائل الى يمكن عن طريقها مواجهه تلك المخاطر وتدنية 
مستواها إلى أقل درجة ممكنة. 
)١(‏ الباقر يوسف مضوي: تعقيب علي بحث د. سامي حمود المقدم إلي ندوة مساهمة الفكر 
الإسلامي في الاقتصاد المعاصرء ص 8. 
2( للوقرف علي كيفية قيام البنك التقليدي بعملية اشتقاق النقود انظر علي سبيل المثال د. 
صبحي تادرس قريصه: النقود والبنوك: مرجع سابق» ص45 وما بعدها. 
(؟) قرر بنك السودان حظر التعامل يمذه الصيغة في منشوريه الصادرين في محرم ١1+05‏ هم 
وربيع أول ١4٠0‏ ه. وذلك لكثرة مخاطر هذه الصيغة. انظر: فاروق محمد إبراهيم: 
مشكلات الاستثمار في البنوك الإسلامية» مرجع سابق» ص57. 
١١ 7/‏ 


كذلك من المعوقات القانونية الأخرى الى واحهت تطبيق نظام المضاربة 
ف المصارف الإسلامية أن هذه المصارف ملزمة عند إبرام أي عملية تمويل بللضاربة 
بأن تخضع هذه العملية لإحدى صور العقود القانونية المعروفة» فالمصارف الإسلامية 
ليست طليقة اليد فى إبرام أي عقد بأي صورة تراهاء وفى حالة اختيارها لاحدى 
هذه الصور فإن العملية تخضع مباشرة للأحكام القانونية الخاصة يذه الصورة وليس 
للأحكام الفقهية لعقد المضاربة0). 

فإذا كان المصرف يريد- مثلاً- إنشاء شركة مضاربة فاختار شركة 
التوصية لأنها أقرب الصور القانونية إلى شركة المضاربة فإنه حينئذ سيكون نخخاضعاً 
لأحكام القانون الخاص بشركة التوصية وليس لأحكام الفقه الخاصة بشركة 
المضاربة9. وتمالا شك فيه أن خضوع عمليات المضاربة للقواعد القانونية 
الوضعية السائدة» وليس لقواعدها وأحكامها الفقهية يكثل عقبة رئيسية أمام تطبيق 
هذ النظام» لأن ذلك سوف يجعل القواعد المنظمة والملزمة للعملية هي الضوابط 
الوضعية وليس الضوابط الشرعية للمضاربة» على الأقل من الناحية القانونية للتعامل 
مع اللنهات الرسمية باجتمع. 


يضاف إلى ما سبق- ويتلاقى معه- عدم وجود قانون فى هذه الدول 'ينظم 
عمليات المضاربة ويحفظ لكل طرف من أطرافها حقوقه؛ فالمصارف الإسلامية فى 
حاحة- كمؤسسة مالية- إلى سند قانوني يمكن أن تعتمد عليه الحفظ حقوقها عند 
مخالفة الطرف الآخر (من العملاء والمستثمرين) كما هو الحال بالنسبة للبنوك 
التقليدية» لأن طبيعة هذه المصارف تجعلها فى أمس الحاحة إلى مثل هذه القوانين 
الملائنمة لأساليبها الشرعية» وذلك من أجل حمايتها فى مواحهة المتعاملين غير 
اللمستزمين» وخاصة بعد أن أثبتت الممارسات العملية للتحربة خلال الفترة للاضية أن 
هناك كثيرا من هولاء المتعاملين يلحأون للعديد من الأساليب للتحايل على الشروط 
المتفق عليها. - كك 

ففي دراسة ميدانية حديئة على سبعة عشر مصرفا إسلاميا تبين أن نسبة 
كبيرة من هذه المصارف (حوالي 704٠‏ منها) ترى أن التشريعات والقوانين الى 
تنخذ ضد العملاء المماطلين غير كافية» مما يؤثر سلبيا على نتائج النشاط 


.١٠١8 د. جمال الدين عطية: البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم» عرجع سابق» ص‎ )١( 
.١١ نفس المصدر السابق» ص5‎ )7( 
١1م‎ 


الاستشمارى عامة ويزيد من مستوى المخاطر الى يتعرض لها("©. 

وقد تنبه المشرع الباكستاني إلى أهمية وحود مثل هذه القوانين عند قيام 
الدولة بتطبيق النظام المصرقي الإسلامي» فقام بإصدار قانونين لحماية المصارف 
الإسلامية» وهذان القانونان هما: "قانون المحاكم المصرفية" و "قانو ن الخدمات 
المصرفية والمالية". كما كانت الباكستان أول دولة تصدر مرسوما يحدد الإطار 
القانوني لتطبيق المضاربة فى الواقع الاقتصادي المعاصرء وذلك فى عام ©م19م2. 


كذلك من المعوقات القانونية الى واجهت المصارف الإإسلامية عند تطبيق 
صيغة المضاربة طبيعة نظام الضرائب السائد. 

فالمصرف الإسلامي- كرب مال- ملتزم بأداء زكاة الأموال الخاصة 
بعملية المضاربة. ولا يجوز شرعا الاستغناء بالضرائب المدفوعة عن إخخراج الزكاة 
المفروضة. ولأن نظام الضرائب السائد فى غالبية الدول الإسلامية نظام وضعي لا 
يأحذ ف اعتباره الزكاة المستحقة على هذه الأموال فإنه لا يقوم باحتسابها كجزء 
من هذه الضرائب المفروضة» لذلك فإن المصرف الإسلامى يصبح ملتزما عند قيامه 
بتنفيذ أية عملية مضاربة أن يدفع الضرائب المفروضة عليهاء وكذلك إخراج الزكاة 
المستحقة على أموامحاء وهذا يؤدى إلى رفع تكلفة العمليات الاستثمارية المنفذة عن 
طريق هذا النظام مقارنة بالعمليات الى تمول عن طريق الاقتراض من البنك 
التقليدي. مما يؤثر فى النهاية على ربحية هذه العمليات. 


ومن ناحية أخرى حد أن معظم البلاد الإسلامية تقوم بفرض ضرائب 
عالية على عوائد الاستثمارات» وهذا بدوره يدفع أصحاب الأعمال إلى أن يخفوا 
الأرباح الحقيقية وأن يغالوا فى المصروفات بدرجة غير منطقية» وهذا يمثل تحديا 
لوحود المصصارف الإسلامية؛ وإذا لم يعدل هذا الإجراء فإن الصيرفة الإسلامية 
الحقيقية بأسلوب المضاربة والمشاركة لا يمكن أن تعمل بدون عوائق لأن أصحاب 
المشروعات سوف يتجنبون المصارف الإسلامية لأنهم عن طريق المضاربة والمشاركة 
لن يستطيعوا أن يخفوا الأرباح الحقيقية” . 


.١514 سحر محمد رمضان: مشكلات الاستثمار في البنوك الإسلامية» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.5148 د. محمد أحمد سراج: النظام المصرقي الإسلامي؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 
(؟) رشسيد شودري: نظرة تقويية للبنوك والموسسات المالية الإسلامية؛ المؤتمر العام الأول‎ 
.١١ للبنبوك والموسسات الالية الإسلامية؛ استنبول» 985١م ص‎ 
لل‎ 


وابعا: معوقات ترجع لطبيعة عقد المضاربة:- , 

بالإضافة إلى المعوقات السابقة هناك أيضا بعض المعوقات الى ترجع للطبيعة 
الخاصة لعقد المضاربة» وال تحعل العمليات الاستثمارية المنفذة عن طريق هذه 
الصيغة أكثر مخاطرة ومن ثم تلزم المصرف بضرورة أحذ كثير من الاحتياطات وتحمل 
كثير من الأعباء. 


فأحكام عقد المضاربة لا تسمح للمصرف- مثلاً- بالتدعحل فى أعمال 
المسصم 0 بعكس الخال فى حالة اعتماده على أسلوب المشاركةء حيث يكون 
للمصرف الحق ف مشاركة المستثمر ف إدارة وتنفيذ العملية» ولذلك ففي حالة 
المضاربة تصبح يد العميل (المضارب) شبه مطلقة فى تنفيذ عملية المضاربة وهو ما 
يجعل درجة المخاطرة مرتفعة من وجهة نظر المصرف ق مثل هذه العمليات» لأن 
نحاحهاأو فشلها سوف يتوقف - إلى حد بعيد - على كفاءة وأمانة العميل 
المضارب. 


وحيث أنه لا يمكن للمصارف الإسلامية أن تترك كامل التصرف فى 
العملية للعميل المضارب يمفرده على هذا النحو» وخاصة كن ضوء سيطرة عدم 
الالتزام على غالبية المتعاملين فى الوقت الحاضر وق ضوء العديد من النتائئج الى 
أفرزهًا الممارسات العملية للتجربة خلال الفترة الماضية0؟ لذلك فإن هذا القيد 
الخاص بعقد المضاربة قد مثل معوقاً أمام المصارف الإسلامية عند قيامها بتطبيق 
نظام المضاربة لتوظيف مواردها المالية. 


والحقيقة أن السبب فى هذه العقبة يرحع فى الأساس إلى قصور الاحتهاد 
الفقهي والابتكار الفين لعمليات التنظير السابقة واللاحقة وعجزها عن تقدم 
الحلول الملائمة هذه الإشكالية من خلال البحث عن الأسلوب الشرعي الملائم 
الذي يكن المصارف الإسلامية من الإشراف على عملية المضاربة ومتابعة تنفينها 
عن قرب» حى تكون على علم تام بكل ما يحدث ومن ثم التأكد من مدى التزام 


)١(‏ انظر المبحث الثاني من الفصل الأول شروط صحة المضاربة. 
0( انظر أولاً بهذا المبحث: حيث أثبتت التحربة العلمية لكثير من المصارف الإسلامية؛ عدم 


توافر العميل الملائم لطبيعة هذه الصيغة. 
١١‏ 


المسستثمر عماتم الاتفاق عليه من ناحية» وح تستطيع التدحل- بإمكانياتا 
الاستئمارية- لتصحيح الأخطاء الى يمكن أن تقع من ناحية أخرى» وذلك دون أن 
تتدخل فى اختصاصات عمل المستثمر» وخاصة أنه يمكن النص فق العقد اعتمادا 
على صورة المضاربة المقيدة على حق المصرف ف الإشراف على العملية للتأكد من 
سلامة التنفيذ ومن عدم مخالفة المستثمر للشروط المتفق عليها. 


ومن ناحية ثانية يتميز عقد المضاربة عن غيره من عقود المشاركات بأنه 
يجعل الخنسارة كاملة فى حال وقوعها على رب المال؛ ما لم يحدث تقصير أو تعد أو 
مخالفة للشرط من قبل المضارب7". 

ومعين ذلك أن المصرف الإسلامي- بصفته ممثلاً لرب المال هنا- سوف 
يتحمل أية خسائر يمكن أن تقع لعمليات المضاربة عفردهء ولن يتحمل العميل 
المستثمر أي جزء من هذه الخسائر فى حال حدوئهاء على عكس الحال فق عمليات 
المشاركة حيث يتحمل المستثمر نصيباً من المخسارة عند وقوعها. 


وبمثل هذا الوضع المخاص بعمليات المضاربة والذي يلزم المصرف الإسلامى 
تحمل كامل خسارة العملية عند حدوثهاء عبئا كبيرا على المصرف الإسلامي» 
حيث يلزمه ممسئولية احتيار العميل المضارب (المستثمر) الملائم والعملية الاستثمارية 
الملائمة وأن يعمل على اتخاذ التحوطات اللازمة 8 جميع الاتحاهات لتحاشى 
حدوث الخسائر المحتملة» ما يجعل العمليات الاستثمارية المنفذة عن طريق هذه 
الصيغة تفرض على المصارف الإسلامية التزامات ومسثوليات كثيرة وأعباء عديدة 
أكثر من غيرها من الصيغ الأخرى؛ 


وبالاضافة إلى ما سبق فقد واجه تطبيق نظام المضاربة في المصارف 
الإسلامية مجموعة من الصعوبات الفقهية» و الي نتعحت عن الاختلافات الحاصلة 
بين المحاولات الى قامت لتطويع عقد المضاربة الفقهي كي يلائم العمل المصرفٍ 
المعاصر. 

فعقد المضاربة بطبيعته قائم على الاجتهادات الفقهية بصورة كاملة- كما 
لفت الإشارة - حيث شروطه جميعا اجتهادية لم يرد فيها نص من الككتاب أو 


)١(‏ انظر شروط صحة المضاربة بالمبحث الثاني من الفصل الأول. 
فى 


السنة”© وقد جحعلت هذه الطبيعة أبواب الاختلاف بين الفقهاء حول شروط 
وأحكام هذا العقد عديدة, وزاد من هذا الأمر عدم ملاءمة هذه الصيغة الفقهية 
للتطبيق المصرقي المعاصر مما أدى إلى قيام العديد من المحاولات لتطوير هذا العقد 
كي يصبح ملائما لهذه الغاية» وقد اعدمدت هذه المحاولات على كثير من الأساليب 
المستحدثة لتحقيق هذا التطوير مثل: التنضيض الحكميء والتسامح فى حساب 
الخلطاءء وضمان المضارب المشترك» وغيرها من الأساليب الى ثار حوفا- وما 
زال- حدل فقهي كبير”" فكان من نتيحة ذلك أن وحد اعدلاف وتعارض بين 
المصارف الإسلامية فى تطييق هذه الصيغة9© وقد أدى هذا التعارض إلى وحود 
صعوبات ق التعامل فيما بينها يهذه الصيغة» كما أدى ذلك إلى وحود صعوبات ىق 
التعامل مع العملاء أيضاً. 


وإذا نظرنا إلى هذه الصعوبات ولكن على مستوى البنوك التقليدية فسوف 
بمحد أن أيا منها لا يمثل مشكلة بالنسبة لها عند قيامها ممنح القروض لعملائها لأن 
البنك لا يعنيه من قريب أو بعيد التدخل فى أعمال المقترض» لأن طبيعة علاقة 
الإقسراض ججعله غير معين بما يمكن أن يحققه نشاط العميل من نتائج أو بما يمكن أن 
يقع له من ربح أو خسارة ولذلك فإنه لا يهم البنك إن كان هذا العميل يتميز 
بالأمانة أو الكفاءة أو غير ذلك. 

كما أن نظام الإقراض الربوي لا يواجه ما يواحهه نظام المضاربة من 
اختلافات تطبيقية وذلك لاستقرار العمل به منذ فترة زمنية طويلة من ناحية؛ ولأن 
القواعد والضوابط الحاكمة له وآلية تطبيقه من ناحية أخرى أبسط بكثير منها فى 
حالة نظام المضاربة. 


)١(‏ انظسر د. علي حسن عبد القادر: فقه المضاربة في مرحلة التطبيق والتحديد» مطبوعات 
الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية؛ القاهرة» ١4٠‏ ه ص 7. 
)١(‏ انظراديٍ جمال الدين عطية: البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم؛ مرحم سابقء ص .١١١‏ 
(5) فمئلاً وجد أن غالبية المصارف الإسلامية لا تقرم بتحديد حصة كل طرف من أطراف 
المضاربة من الأرباح مسبقاً عند إبرام العقدء وهنا مفسد للمضاربة: انظر أبو المحد حرك: 
البنوك الإسلامية ماها وما عليها. دار الصحوة للنشرء القاهرة الطبعة الأولي» 941١م‏ 
ص .١5‏ وكذلك المبحث الثاني من هذا الفصل. 
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ولعل ذلك يوضح مدى الصعوبات الى يمكن أن تواجه تطبيق الصيغ 
الإإسلامية فى الوقت الحاضرء ومدى الالتزامات والأعباء الى تتحملها المصارف 
والموسسات الإسلامية عند تطبيق هذه الصيغ ومنها بالطبع نظام المضاربة. 


1١17 


الفصل الثالث 
تطوير قواعد المضاربة الثنائية 
لعلائم العمل المصرفي 


يستهدف هذا الفصل تطوير قواعد المضاربة الثنائية .كما يلاثم العمل المصرقي 
الإسلامي» وذلك ف إطار عناصر ثلاثة رئيسية هي:- 
- أحكام وضوابط عقد المضاربة» والقواعد الشرعية العامة 
- طبيعة نظام العمل المصرق. ْ 
- واقع البيئة الحاللي الذي تعمل في إطاره هذه المصارف. 


وقدتم حصر أهم القضايا الى يثيرها التطييق المصرفي لعقد المضاربة فى 
البداية» وبعد ذلك تم اتباع منهج معين فى دراسة كل قضية من هذه القضاياء يقوم 
أولا على البدء بدراسة الأساس الفقهي لحذه القضية فى عقد المضاربة الثنائي» ثم 
القيام بعرض هده الصورة للقضية على طبيعة وواقع العمل المصرفي لمعرفة مدى 
ملاءمتها لهء وبعد ذلك يتم استخخلاص الأسلوب الملائم لتطبيق هذه القضية فى ظل 
نظام المضاربة المصرفية. وذلك فى ضوء العناصر الثلاثة السابقة. 


وقد تعرض هذا الفصل لدراسة أهم تلك القضايا- الي يثيرها التطبيق 
المصرفي لعقد المضاربة- من خلال المباحث الخمسة التالية:- 
المبحث الأول : الضمان 
المبحصث العاني : خلط مال المضاربة بآخخر. 
المبحث الغالث : دفع المضارب مال المضاربة لآخر للمضاربة به. 
المبحث الرابع : التنضيض كأساس لقسمة الربح 
المبحث القامس . فسخ المضاربة. 


1١" 


المملحث الأو ل 
الضماتن 


أجمع الفقهاء على أن الضمان ف المضاربة على رب المال» وأن المضارب لا 
يضمن إلا إذا تعدى أو قصر أو حالف الشروط؛ ولم يعرف لهذا المبدأ مخالف بين 
الفقهاء وكان الأساس الذى اعتمد عليه الضمان فق المضاربة الثنائية كما صاغه 
الفقهاء على هذا النحو هو العلاقة الثنائية المباشرة والصلة الشخصية بين رب للال 
والمضاربء» فرب المال كان لا يعطى ماله إلا لمن عرفه ووثق ف أمانته» ولكن 
اعتلاف طبيعة الو اقع الحالي للمعاملات عما سبق جعل من المتعذر الاعتماد على 
هذا الأساس للضمان ف الوقت الحاضرء وهو ما يستلزم ضرورة البحث عن 
الأسلوب والشكل الملائم للضمان فى ضوء ظروف الواقع الحالي» وطبيعة العمل 
المصرقي» وق إطار قواعد المضاربة والقواعد الشرعية العامة. 


وتحقيقاً هذه الغاية خطط هذا المبحث لدراسة هذه المسألة من خلال 
النقاط الثلاثة التالية:- 


أولاً: الضمان ف المضاربة الثنائية» ومدى ملاءمة الأساس الذى يقوم عليه للعمل 
المصري. 

ثانيا: آراء المعاصرين حول مسألة ضمان أموال المضاربة فى العمل المصرفي 
الإسلامي. 

ثالغا: : الضمان بين الالتزام بالضوابط الشرعية ومراعاة طبيعة الواقع العملي. 


أولاً: الضمان ف المضاربة الثشائية» ومدى ملاءمة الأساس الذى يقوم عليه للعمل 
المصرفي:- 
اتفقت كلمة الفقهاء على اخختلاف مناهجهم على أن المضارب أمين على 
مال المضاربة لا يضمن ما يصيبه من تلف أو هلاك أو حسارة لسبب لا يد له فيه 
ويكون هذا الهلاك أو التلف أو النسارة على رب المال0"©. 


)١(‏ انظر المغني لابن قدامة؛ مرججع سابق» مه ص 217١0‏ والمهذب للشيرازي حا ص 
هره-6ؤ8.ءم وانخلي لابن حزم حة ص58 ؟. انظر اللحق الشرعي لأحكام المضاربة, 
احريل 


أما إذا كان التلف أو الحلاك أو النسارة قد وقعت لسبب كان للمضارب 
يد فيه فيلزمه الضمان ف هذه الحالة. وقد تحدث الفقهاء عن ثلاثة أسباب يجب 
تضمين المضارب فيها وهي: التعدى والتقصير ومخالفة الشروط”". 


وقد ذهب جمهور الفقهاء'" إلى أنه إذا اشترط رب المال على المضارب 
ضمان مال المضاربة» فإن هذا الشرط غير صحيح لأنه مناف لمقتضى عقد 
المضاربة» ولذلك فهو شرط فاسد لا يعمل به» فإذا لحقت بالمال الخسارة فإن 
المضارب لا يكون عليه ضمان. لأن شرط الضمان على المضارب يجعل ما بيده 
قرضاً ومع حق رب المال فى الربح صار قرضاً جر نفعا. كما أن هذا الشرط يؤدى 
إلى مخالفة حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - والذي فى فيه عن ربح ما لم 
يضمن. 


والأساس الذي يعتمد عليه الضمان ف المضاربة الثنائية كما صاغه الفقهاء 
على النحو السابق هو العلاقة الثانية المباشرة والصلة الشخصية بين رب المال 
والمضاربء فقد كان رب الال لا يعطى ماله إلا لشخص يعرفه ويثق ف أمانته 
وكفاءته. ولذلك فقد كانت الأمانة إحدى الأسس الى يقوم عليها نظام العمل فى 
المضاربة الشنائية» وهي العامل الرئيسي الذي يعتمد عليه رب المال لضمان ماله 
عندما يقوم بدفعه للمضارب. 

فهسل يمكن ف ضوء طبيعة الواقع الحالي للمعاملات ونظام العمل بللصارف 
الاعتماد على هذا الأساس لتحقيق الضمان اللازم للأموال عند دفعها للمستثمرين 
للعمل بها وفق نظام المضاربة؟ وهل يمكن في ظل طبيعة العمل هذه الاعتماد على 
العامل الشخصي والعلاقة المباشرة لتحديد مدى توافر هذه الأمانة كما كان عليه 
الحال فى ظل المضاربة الثنائية؟ 


(١)لعرفة‏ مفهوم التعدي» والتقصير ومُخالفة الشروط في هذه الحالة. انظر د.ذكريا محمد 
الفالح: السلم والمُضاربة» مرجع سابق» ص 7"06. 

(؟) هذا رأي المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة. انظر: المغئ لابن قدامة حه ص5؟5١)2‏ 
والمغلي لابن حزم حم ص84 "2 وبدائع الصناع للكاساني حم ص 275205 ومغين 
اخمتاح للخطيب الشربيي ح؟ ص7١7.‏ 


١” 


إن اختلاف طبيعة الواقع الحالي ونظام العمل بالمصارف عما كان عليه الخال 
بالنسبة للمضاربة الثنائية فيما مضى يجعل من المتعذر الاعتماد على هذا الشكل 
وذلك الأساس للضمان فق الوقت الحالي» وذلك لاختفاء العلاقة الثنائية المباشرة بين 
من يقدم المال ومن يعمل به» حيث أصبحت العلاقة بين أصحاب الأموال 
والمستثمرين غير مباشرة لوجود وسيط مالي وهو المصرف هناء كما أن نظام العمل 
المصرفي يقوم على التعامل مع مئات أو آلاف العملاء من المدخرين والمستثمرين 
الذين لا يعرف بعضهم بعضا بل وم يتقابل أكثرهم مع غيرهم من قبل. 


يضاف إلى ذلك أن انخفاض مستوى الالتزام بالمبادئ والقيم الأخلاقية 
وانخفاض الوازع الديئ لدى غالبية المتعاملين أصبح من السمات المنتشرة فى محال 
المعاملات فق الوقت الحاضرء ثما يجعل الاعتماد على عامل الأمانة فى الوقت لحالي 
أمرأً غير متيسر. وقد تأكد ذلك من خلال التجربة العملية للمصارف الإسلامية2". 
لذلك فإنه بناء على هذه المتغيرات الجديدة لا يمكن الاعتماد فى الؤقت الحالليي على 
الأساس السابق الذى اعتمدت علية المضاربة الثنائية لتوفير الضمان لأصحاب 
الأموال. 

وهو ما يستلزم ضرورة البحث عن الأسلوب الملائم لتحقيق هذا الضمان 
فى ضوء طبيعة الواقع الحالي وطبيعة العمل المصرق» وف إطار القواعد الأساسية 
للمضاربة والقواعد الشرعية العامة بعيدا عن الاعتماد على العامل الشخصي 
والعلاقة الشنائية المباشرة الى اعتمد عليها نظام العمل فق المضاربة الثنائية لتوفير 
الضمان لأصحاب الأمو ال. 


ثانيا: آراء المعاصرين حول همسألة ضمان أموال المضاربة فى العمل المصرفي 
الإسلامي:- 

إن المتتبع لآراء الباحثين وللككتابات ال تناولت هذه المسألة يجد أمرا لافتاً 

للنظرء فقد تأثرت هذه الآراء جميعا بما عليه نظام العمل ف البنوك التقليدية بالنسبة 

للودائع الآحلة» فعملت على توفير الضمان لأموال الاستثمار بالمصارف الإسلامية 

بسنفس الأسلوب الذى توفره البنوك التقليدية للودائع الآحلة يهاء على الرغم من 

اخمتلاف طبيعة العلاقة الحاكمة لأموال الاستثمار فى المصارف الإسلامية واليّ 


(1) انظر المبحث الرابع من الفصل الثاني: معوقات ترجع لطبيعة العُملاء الُضاريين. 
١14‏ 


تعتمد على نظام المضاربة عن تلك العلاقة الحاكمة للودائع الآحلة بالبنوك التقليدية 

ولم تحاول هذه الآراء البحث عن أساليب ووسائل أخرى تلائم طبيعة هذه 
الملصارف ونظام المضاربة بها وانصب كل اهتمامها على إيجاد غطاء شرعي لهذا 
الشكل التقليدي للضمان. 


وقد مثل ذلك انحرافا خخطيراً على المستوى التنظيري لحركة المصارف الإسلامية - 
واسستتبعه أيضاً انحراف مقابل على المستوى التطبيقي - بالنسبة لهذه القضية» وهو 
مايستدعى ضرورة وجود وقفة متأنية مع هذه الآراء للتعرف عليها وتقييمهاء 
لتحديد مدى ملاءمتها لطبيعة نظام المضاربة وللقواعد الشرعية العامة وذلك 
كمد عل ضروري محاولة البحث عن الأسلوب الملائم لتوفير الضمان لأصحاب 
الأموال -الاستثمارية- في المصارف الإسلامية. 

وفيما يلي دراسة أهم هذه الآراء:- 


الرأي الأول: تبرع المصرف بالضمان (وصاحبه محمد باقر الصدر):- 

يرى صاحب هذا الرأي أنه يمكن للمصرف الإسلامى أن يتبرع بضمان 
المال لصاحب الوديعة الاستثمارية» بأن يتعهد برد قيمتها كاملة له حي فى حالة 
الخسارة؛ وذلك فق إطار عقد المضاربة. ويرى أنه ليس فى ذلك مانع شرعيء لأن 
مالا يجوز هو أن يضمن المضارب رأس المال؛ والمصرف الإسلامى هنا - حسب 
تعبيره - لم يدخحل عملية المضاربة بوصفه عاملاً ق عقد المضاربة» بل بوصفه طرفاً 
السثا وسيطا يبن صاحب رأس المال والعامل» فهو طرف غير أساسي في عملية 
المضاربة. ويذهب إلى ما هو أبعد من المطالبة بقيام المصرف الإسلامى بضمان قيمة 
الوديعة؛ حيث يرى ضرورة قيامه أيضاً بضمان عائد ثابت للمودع يحصل عليه فى 
كل الظروف كحد أدن7". 


)١(‏ حيث يري أنه يجب ألا تقل نسبة الربح الي تخصص لأصحاب ودائع الاستثمار عن مُعدل 
الفائدة الي يتقاضاها المودعون في البنك الربوي لأنه إذا قلت انصرف المودعون عن إيداع 
أموالهم في المصرف الإسلامي إلي البنك الربوي. ويضيف أن هذه النسبة يجب أن تزيد شيئا 
ما لكي يساوي عرض المصرف الإسلامي عرض البنك الربوي في قوة الإغراء وحذب 
الأموال. انظر محمد باقر الصدر: البنك اللاربوي في الإسلام» مرجع سابق» ص 780-117 
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وهذا الرأي قد جانبه الصواب لعدة أسباب:- 

-١‏ إن القول بأن المصرف الإسلامى طرف ثالث غير أصيل فى عملية المضاربة 
قول غير صحيح ويخالف الواقع العملي, لأن المودعين لا علاقة لهم إلا بالمصرف 
وهو يتسلم منهم الأموال على أنه المضارب الذى يقوم باستثمارها مباشرة أو 


؟- من المتفق عليه بين الفقهاء أنه لا يجوز ضمان ما ليس مضموناً فى الأصل على 
صاحبه» ومال المضاربة أمانة فى يد المضارب والأمين لا يضمن ما هو مؤتمن عليه؛ 
رم لا يجوز للمصرف أو لغره أن يضمن مال المضاربة طاا أنه ليس مضمونا ق 
الأصل على المضارب. 


-_- إن مال المضاربة يحب ألا يكون مضموناً لضاحبه؛ وأنه هو الذى يجب أن 
يتحمل يمذا الضمان. وذلك حى يطيب له ربح المضاربة» فإذا تحقق له هذا 
الضمان- من أي جهة- أصبح لاحق له ف الربح» 95 المال المضمون إما أن يكون 
قرضا فيكون الربح والزيادة رباء وإما أمانة فلا يحق له الربح. فعدم حواز الضماد 
هنا لا علاقة له يمن الذى يجب أن يقدم الضمان وإنها لأن هذا الضمان يجب أن 
يكون على رب المال فى الأساس(". 


4- من المستفق عليه بين الفقهاء أن اشتراط جزء ثابت من الربح لأحد طرفي 
المضاربة يؤدى إلى فسادها باتفاق الفقهاء لأنه يؤدى إلى قطع الشركة فى الربح» 
واشتراط حد أدى من العائد للمود ع هنا يوازي فائدة البنك الربوي أو يزيد» يعد 
خخروجاً على ما اشترطه الفقهاء ق هذا الختصوص ويؤدى إلى فساد المضاربة. كما 
يعد إغملالا حزئيا بعنصر المخاطرة والمشاركة فى الربح والخسارة لتعارضه مع قاعدة 


الغنم بالغرم. 


)١(‏ لأن الربح علي المال المضمون يتعارض مع القاعدة الشرعية "الغنم بالعزم” ومع الحديث 
الشسريف "الخراج بالضمان" ولذلك قرر الفقهاء بأنه لا يطيب خخراج ما لم يصسء ولا 
كسسب دون عوض أو مُخاطرة. روي عن عبد الله بن عمر أن الب - صلى الله عليه 
وسلم- قال: "لا يحل سلف وبيع؛ ولا شرطان في ببع» ولا ربح ما لم يضمن, ولا بيع ما 
ليس عندك". ' 


1١ 


الرأي الثاي: تضمين الأجير المشترك ( وصاحبه سامي حمود ):- 

يرى صاحب هذا الرأي أن المدخل الملائم لمعل المصرف ضامناً لأموال 
ا مودعين يتمثل فق النظر للمضارب المشترك على غرار ما نظر به بعض أهل الفقه 
للأحير المشتركء, وذلك فيما قرره له من أحكام مغايرة لما يطبق على الأحير 
الخاص. وقد استند إلى رأى بعض الفقهاء الذين أحازوا تضمين الأجير المشترك - 
على الرغم من أن الأجير الخاص لا يضمن باعتباره أميناً - فقاس عليه وضع 
المضارب المشترك (وعثله المصرف هنا) ومن ثم رأى أنه يحوز تضمينه أيضاً على 
الرغم من أن المضارب الخاص لا يضمن. 

كذلك أستند لإحازة تضمين المضارب المشترك على قول لابن رشد يفيد 
ضمن المضارب الخاص عندما يدفع أموال المضاربة إلى مضارب آخر فقاس وضع 
المضارب المشترك هنا على حالة المضارب الخاص فرأى جواز ضمان المضارب 
المشترك فى هذه الحالة. 


وقد تعرض هذا الرأي لانتقادات عديدة أيضاً أهمها.- 
-١‏ إن قياس ضمن المضارب المشترك عن ضمان الأجير المشترك هو قياس غير 
صحيح لعدم توافر شروط صحة القياس الى حددها الفقهاء. 

فهو قياس مع الفارق لأن المال فى المضاربة عرضة للخسارة بطبيعته - 
سواء مضاربة خاصة أم مشتركة - لذا لا يحب ضمانه على المضارب إلا إذا تعدى 
أو قصرء أما لمال الذى وضع عند الأجير المشترك لصنعه فليس عرضة للضياع 
بطبيعته وإنما ضياعه دليل التفريط أو التعدى عليه بعكس مال المضاربة. فافترقت 
الجهة وبالتالي بطل قياس أحدهما على الآخر(". 


من ناحية أخرى يشترط الفقهاء لصحة القياس أن يكون الحكم المراد 
تعديته -للأصل والذي يصح القياس عليه- -ثابتاً في نفسه إوأن يكون دليل ثبوته نصاً 
أو إجماعاً (أي يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتا بنص أو إجماع) والأصل 
المقيس عليه هنا هو الحكم بضمان الأجير المشترك وهو ليس ثابتاً بنص أو إجماع 


انظر د. حسن عبد الله الأمين: الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام» مرجع 
سابق» ص7 ؟7. 
١7‏ 


وإا هو قول لبعض الفقهاء فلا يصح القياس عليه 


كذلك من شروط صحة القياس التساوي بين الأصل والفرع فى علة 
الحكم والعلة الى أوحبت الاستناد إلى المصلحة فى حال تضمين الأجير المشترك 
هي الإهمال والتفريط» وهذه العلة لا يمكن القول يها فى أصول وطبيعة عمل 
المضاربء لأن المضارب إذا تعدى أو أهمل فإنه يضمن وإذا لم يهمل أو يتعدى لا 
يضمن باتفاق الفقهاء . فالعلة الي من أحلها وجب تضمين الأجير المشترك غير 
موحودة في المضارب المشترك. ومن ثم لم يتأت التساوي بين الأصل والفرع فيهاء 
وبذلك لا يصح القياس7". 


؟- أما من حيث قياس ضمان المضارب المشترك على ضمان المضارب الخاص 
عندما يقوم الأخير بدفع أموال المضاربة لآخرء فهدا القول بالضمان هنا ليس عاما 
لحالة المضارب الخاص بل يتناول حالة خاصة من حاللات التعدي. وهي حالة قيام 
المضارب بدفع أموال المضاربة إلى مضارب آخر بدون إذن رب المال. وقد أجمع 
الفقهاء على تضمين المضارب ف مثل هذه الحالة. وهذه الحالة لا يمكن افتراضها فى 
عمل المصارف الإسلامية» حيث يعتمد نظام العمل يا على حصول المصرف على 
إذن أصحاب الأموال لدفعها إلى المستثمرين. 


- أما عن دعوى الرغبة فى وضع المصارف الإسلامية فى وضع تنافسي مع انوك 
الربوية كسند لإحازة تضمين المصارف الإسلامية لأموال الاستثمار يما - واليَ 
اعتمد عليها هذا الرأي وبقية الآراء الأعرى - فإفا دعوى لا تصلح لتبرير اللحوء 
لأساليب غير شرعية تناقض ما أجمع عليه الفقهاء فى هذه القضية؛ من أجل مسايرة 


(1) أركان القياس عند الفقهاء أربعة: المقيس عليه وهو الأصل (وهو هّنا الأحير الُشترك)» 
والمقيس هو الفرع (وهو المُضارب الشترك هُنا). والعلة الجامعة بينهما (وهي الإهمال 
والستفريط)؛ والحُكم الشرعي اذُراد (وهو هّنا ضمان الأجير الُشترك). انظر المغني لابن 
قدامة» جه ص١. ١714‏ 

(7) انظر: حسن عبد الله الأمين: الودائع المصرفية واستثمارها في الإسلام؛ مرجع سابق»؛ ص 
0417 

ف 


واقع أبعدته طول ممارسته للأساليب الربوية عن فهم الأساليب والضوابط الإسلامية 
والاقضاع بسلامتها وفائدتها أكثر من غيرها. 


الرأي الثالث: أسلوب الأرباح المحددة (وصاحبه الأستاذ عبد الكريم الخطيب): 
يرى صاحب هذا الرأي أن أسلوب المضاربة الذى تعتمد عليه البنوك 
الإسلامية فى تحربتها الجديدة لا يحقق الضمان المطلوب لحفظ أموال المودعين» وأن 
المضاربة سادت فيما مضى حين كان الإبمان متمكنا من القلوب» وكانت الظروف 
والأوضاع الى ساد فيها استعمال أسلوب المضاربة مناسبة له ويرى أن المضاربة 
فى يومنا هذا وقد ذهبت الثقة بين الناس - أو كادت - فإنها لا تصلح وسيلة 
لاستجلاب المال من أيدي أصحابه لاستثماره» ويقترح أسلوب الأرباح امحددة 
لأصحاب الأموال كأسلوب بديل يحقق لحم الضمان المطلوب؛ ويقرر بأنه لابد 
لنجاح صيغ التمويل الإسلامى الى تعتمد عليها البنوك الإسلامية فى جحلب رؤوس 
الأموال إليها من أن تحقق لأصحاب الأموال الذين يودعون أموالهم فيها أمران:- 
الأمسر الأول: الضمان الوثيق فى أن ما يودع فى البنك من أموال فى حراسة أمينة 
من المخاطرة الى تذهب بأي شئ منه. 
الأمر الثابي: أن يعود المال إلى مودعه بربح» وأنه كلما كثر الربح مع الضمان 
المؤكد لرأس المال كثر إقبال المودعين. 
ويدافع صاحب هذا الرأي عن اقتراحه بقوله: ولا يقول قائل أن أسلوب 
الأرباح الخددة هو صورة من صور الربا... فالعملية هنا مفيدة للطرفين صاحب 
المال والبنك المستثمر لهذا المال. والإسلام لا يقف أبداً فى وحه أي صفقة مالية بين 
طرفين إذا لم يكن فيها غبن على أحدهما فكيف إذا كانت الفائدة عائدة على 
الطرفين؟06, 
وهذا الاقتراح مرفوض للأسباب التالية:- 
-١‏ لأنه محاولة لتبرير الفائدة» وقد استقر رأى العلماء فى العصر الحديث على أن 
الفوائد المصرفية نوع من الربا امحرم؛ وهناك العديد من الفتاوى الى صدرت عن 


)١(‏ انظر عبد الكريم الخطيب» إحابة علي سؤال من قارئ» مجلة البنوك الإسلامية» الاتحاد 


الدولي للبنوك الإسلامية» القاهرة» عدد يوليو 91/4 ام» ص1 م-00. 
قشل 


العلماء والموتمرات الإسلامية فى ذلك”؟ فلا محال للقول بعد ذلك بإباحتها تحت 
دعوى المصلحة أو غيرهاء والقول بأن أسلوب الأرباح المحددة ليس صورة من 
صور الربا قول خخاطئ لأنه إذا لم يكن ذلك نوع من الربا فماذا يكون الربا إذا؟ 


؟- استند صاحب هذا الرأي لتبرير اقتراحه على أساس وحود مصلحة محققة 
للطرفين: البنك وصاحب المال» وهذه دعوى باطلة لسبين:- 

السبب الأول: أن الربا ظلم كما وصفه الله تعالي: "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم 
لا تضإمون ولا تظلمون” فأين هي المصلحة الى يمكن أن تتحقق عن طريق هذا 
الظلم ؟. لقد توصلت العديد من الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية إلى أن 
للربا - ولنظام الفائدة كصورة منه - العديد من الأضرار على مستوى الأفراد 
وامجتمعات7. 

السيب الثاني: أن المنافع الى يعترف بها الإسلام هي المنافع المشروعة» ولا عبرة فى 
الإسلام بالمنافع الى يمكن أن تتحقق من أساليب ومعاملات غير مشروعة. 


- إن لو أسلوب المضاربة الشرعية من عنصر الضمان اللازم الحذب الأموال 
الآن - إذا كان صحيحاً - ليس مبرراً للحوء لأساليب غير شرعية لتحقيق هذا 
الضمان المطلوب. ولا يجب أن تدفعنا الرغبة فى منافسة البنوك التقليدية إلى اللجوء 
لأساليب ربوية قال العلماء كلمتهم فيها وحسم الرأي حوفاء كما لا يجب أن 
نسلم بالواقع الحالي للمعاملات ونسايره على ما هو عليه ونجعل منه معيارا للنجاح 
ومقياسا للأداء» ولكن يجب أن نبحث عن الأساليب الى يمكن عن طريقها تحقيق 
هذا الضمان المطلوب ق إطار الضوابط والقواعد الشرعية. 


4 - هذا بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه من أن هذا الأسلوب يجتمع فيه 


لصاحب للال الضمان والربح وهو ما لا يجوزء لأن الربح مع للال للضمون يتعارض مع 
القاعدة الشرعية " الغنم بالغرم " ومع الحديث الشريف "الخراج بالضمان". 


(1) انظر مثلاً: د. رفيق المصريء ربا القروض وأدلة تحرعه؛ مركز النشر العلمي» جامعة املك 
عبد العزيز» جده؛ 401 ١ه-990١م.‏ 
(7) انظر د.عبد الرحمن يُسري: الربا والفائدة ‏ رد علي المدافعين عن فوائد البنك؛ مرحع 
سابق» ص07 ١414-١‏ 
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الرأي الرابع: ضمان الفريق الثالث (وصاحبه الدكتور منذر قحف): 

حاول صاحب هذا الاقتراح تفادى الانتقادات الى وجحهت للآراء الى 
حاولت إقامة الضمان على مسثولية المصرف الإسلامى - سواء بتبرعه الاختياري 
لهأو بإلزامه به - فاقتراح صورة حديدة للضمان, تعتمد على وحود طرف ثالث 
مستقلء» يتحمل مسثوية هذا الضمان بصورة كاملة ومستقلة. فاقترح إنشاء 
صندوق مستقل ذا الغرضء أو تتكفل الدولة به - من أجل المصلحة العامة.- 
بيث لا يكون لصاحب المال أو المضارب أية صلة مباشرة أو غير مباشرة بتحمل 
تبعات هذا الضمان0©. ؛ 

وذهب صاحب هذا الرأي إلى ما هو أبعد من ضمان هذه الجهة الثالثة 
لرأس مال المضاربة فاقترح توسيع قاعدة الضمان لتشمل أيضاً يحانب تحمل المنسارة 
ضمان حد أدى من العائد لأصحاب الأموال. 

ويدافع صاحب هذا الاقتراح عنه بقوله: "ثمة سبب قد يدعو للحاحة إلى 
ضمان الاستثمار فى البنوك الإسلامية بشكل خاص وهو ذو شقين": 
أوهما: كثرة مخاطر الصناعة المصرفية:وضخامة انعكاساهًا على الاقتصاد بكامله. 
وثانيهما: حداثة تحربة المصارف الإسلامية والرغبة فى اتخاذ كل حذر ممكن 
لإنحاحها. 

وعلى الرغم من أن هذا الاقتراح قد حاول تفادى بعض نقاط النقد الى 
وجهت للاقتراحات السابقة إلا أنه لم ينجح فى تقديم تصور خال من العيوب 
أيضا. ومن أهم الانتقادات الموجهة له:- 
-١‏ أن القضية لا تتعلق يمن يجب أن يقدم الضمان حت نسعى الحلها عن طريق 
فريق ثالث أو رايع مستقل» ولكن تتعلق فى الأساس بأن مال المضاربة لا يحب أن 
يكون مضمورنا لصاحبه لأن اجتماع الربح والضمان لرب المال يتعارض مع 
القواعد الشرعية المقررة كما سلف الإشارة؛ وهذا هو أصل الموضوع. 
؟- المبررات الي ساقها للدفاع عن اقتراحه لا تصلح سنداً شرعياً لتبرير هذه 
الورسيلة للضمان. فكثرة مخاطر الصناعة المصرفية يمكن مواجهتها بالعديد من 


)١(‏ انظر د. منذر قحف: سندات القروض وضمان الفريق الثالث: محلة جامعة الملك عبد 
العزيز المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي؛ جده 409 اهب ص47-//. 
اين 


الأساليب الشرعية» والرغبة فى اتخاذ كل حذر لإنحاح تحربة المصارف الإسلامية 
يحب أن يعتمد على استخدام أساليب ملائمة لطبيعة نظام هذه المصارف. 

7- لم ييين صاحب هذا الاقتراح من أين ستتحمل هذه المهة المستقلة تكاليف هدا 
الضمان وما هي المصلحة أو الفائدة الى ستعود عليها مقابل ذلك. والقول بأن 
الدولة يمكن أن تتكفل بتمويل تكاليف هذا الضمان من مواردها من أجل للصلحة 
العامة لا يتلاءم مع طبيعة الواقع الحالي وخخاصة بعد أن اتمهت غالبية الدول فى 
الفترة الأخيرة نحو تطبيق المبادئ الرأسمالية وسياسة النتصخصة فق كافة ممالات 
الحياة الاقتصادية. 


وبدراسة الآراء السابقة يلاحظ أفها اشتركت فى عدد من الخصائص أهمها:- 
-١‏ تأثرت جميع هذه الآراء تما هو عليه حال الودائع الآحلة فى البنوك الربوية على 
الرغم من اختلاف طبيعة العلاقة الحاكمة للحسابات الاستثمارية في المصارف 
الإسلامية واليّ تقوم على أساس نظام المضاربة» عن تلك الحاكمة للودائع الآجلة 
فى البنوك التقليدية واليَ تقوم على أساس علاقة القرض الربوي بنظام الفائدة 
الثابتة. 

؟- اعتمدت هذه المحاولات على نفس الأساس القائم فى البنوك التقليدية لتحقيق 
الضمان لأصحاب أموال الاستثمار بالمصارف الإسلامية من حيث ضمان قيمة 
الأموال ومقدار محدد من العائد. ولم تحاول هذه الآراء الببحث عن أساليب ووسائل 
أخرى تلائم طبيعة هذه المصارف ونظام المضاربة الحاكم لنشاطها. وكان اهتمامها 
محصورا فق محاولة إيماد تكييف فقهي يكون عثابة غطاء شرعي لهذا الشكل 
التقليدي للضمان. فاعتمد بعضها على فكرة ضمان الأجير المشترك» والبعض 
الآحر على افتراض أن المصرف طرف مستقلء والآخر على فكرة إيجاد فريق 
الث.. 

+- سلمت هذه المحاولات جميعا بطبيعة الواقع الحالي على ما هو عليه - الحريص 
على توافر ضمان قيمة الوديعة ومقدار ثابت من العائد - دون محاولة القيام بأي 
دور لتقييم أو تقوتم هذا الواقع. 

فقد انصبت حهود كل هذه امحاولات لتلبية متطلبات هذا الواقع دون أن يكون 
هناك أي محاولة منها لتغيير طبيعة هذا الواقع ليتلاعم مع طبيعة هذا النظام الجديد 


١1 


والمختلف - كالعمل على نشر الوعي المصرفي والادخاري الإسلامي - أو ح 
تقييم هذا الواقع ومعرفة مدى شرعية متطلباته ومدى ملاءمتها للقواعد الأساسية 
الحاكمة لهذا النظام الحديذ. 

4- حاولت هذه الآراء الاعتماد على ححج شئ لتبرير سعيها لتحقيق الضمان 
لرأس مال المضاربة ومقدار محدد من العائد فى المصارف الإسلامية؛ تارة بالاعتماد 
على دعورى الرغبة فى وضع المصارف الإسلامية فق وضع تتافسي مع البنوك 
الربوية» وتارة أخرى بدعوى المصلحة» وثالثة اعتماد! على عامل الضرورة؛ ورابعة 
بالقول بأن طبيعة الواقع الحالي أصبحت غير ملائمة لتطبيق أسلوب المضاربة كما 
كان ف الماضي. وقد تبين ثما سبق أن كل هذه الححج لا تصلح كدليل وسند 
.شرعي يعتمد عليها لإحازة هذا الأسلوب من الضمان لأصحاب الأموال ى ظل 
نظام المضاربة. 


ثالنا: الضمان في المضاربة المصرفية بين الالترام بالضوابط الشرعية ومراعاة 
طبيعة الواقع الحابي:- 
إن دراسة قضية الضمان عند تطبيق المضاربة فى العمل المصرقي يجب أن تتم 
في إطار مجموعة من الأسس والضوابط» بحيث تمثل منطلقات أساسية تعتمد عليها 
عملية الدراسة. 
وأهم هذه الأسس هي:- 
-١‏ ضرورة الالتزام بالقواعد الأساسية لعقد المضاربة والقواعد الشرعية العامة عند 
القيام بأي محاولة لتطوير عقد المضاربة» أو بحث أي قضية من قضايا المضاربة فى 
ضوء الواقع الحالي للمعاملات المعاصرة. 
ومن أهم تلك القواعد وال هي محل اتفاق جميع الفقهاء أن الضمان فى 
المضاربة يكون على رب الال؛ والمضارب لا يضمن إلا فى حالات التعدى 
والتقصير ومخالفة الشروطء وهذه القاعدة تقوم على شقين:- 
الأول: أن الضمان ف المضاربة يجب أن يكون على رب المال» وهذا هو أصل 
القاعدة. 
الثاني: أن المضارب لا يضمن إلا فى حالات محددة وهذا فرع. 
ومن ثم فإن دراسة قضية الضمان يجب ألا تنصب على تناول الفرع وإعمال الأصل» 
كما فعلت المحاولات السابقة» فقد كان أحد الأسباب الرئيسية لهذا الانخراف 


1١ با‎ 


التنظيري هو إهمال هذه المحاولات لأصل هذه القاعدة» وهو الذي أدى ها إلى عدم 
الاهتمام بأصل هذه القضية والمتمثل في عدم ملاءمة الأساس الذي قام عليه الضمان 
في المضاربة الثنائية للواقع العملي الحالي ولطبيعة نظام العمل المصرق المعاصر. 

؟- يحب عدم التسليم بطبيعة الواقع الحالي على ما هو عليه؛ بل لابد من تقييمه 
وتحديد مدى شرعية عناصره ذات الصلة موضوع هذه القضية» فالإقرار بأ*مية 
وضرورة أذ الواقع العملي في الحسبان عند دراسة هذه القضية أو غيرها لا يعى 
التسليم دائما .ما هو عليه هذا الواقع والبحث عن الوسائل الى تالى له متطلباته حي 
ولو كانت هذه المتطلبات غير شرعية. وى ضوء ذلك فإن الحلول والاقتراحات 
المقدمة يجب أن تستهدف فق بعض الأحيان محاولة العمل - ولو حزئيا- على تغيير 

بعض العناصر غير الشرعية لهذا الواقع. 


. وإذا بحفنا عن طبيعة الواقع الذى أدى إلى نشأة قضية الضمان على النحو 
السابق» فسوف بحد أنه يتمثل فى سيادة وسيطرة الأسلوب الربوي على غالبية 
المعاملات اليومية فكرا وتطبيقاء سواء على مستوى المؤسسات والأفراد أو على 
مستوى القوانين والتشريعات أو على مستوى السلوك والممارسات اليومية. 

ونظراً لأن هذا النظام قام واستقر وانتشر فى بلاد المسلمين منذ فترة طويلة 
وأصبح الأساس الذى تقوم عليه غالبية المعاملات المالية اليومية» ونتيجة لابتعاد 
: المسلمين عن الاحتكام لقواعد وأحكام المعاملات فى الشري يعة الإسلامية» فقد أدى 
ذلك أن أشرب المتعاملين هذا النظام الربوي فكرا وتطبيقاً لفترات طويلة» حي 
تراكمت أثاره بصورة أدت إلى خلق وتكوين العقلية الربوية وطمس العقلية 
الادخارية الإسلامية لغالبية المتعاملين. 


ولذلك فقد أصبح المدخر -بتكوينه الربوي الطويل- يريد من المصرف 
الإسلامى أن يضمن له استرداد قيمة أمواله وجزء ثابت من العائد على غرار ما 
اعستاد وألف فق البنك التقليدي» وقد دفع هذا الواقع بكثير من المنظرين الأوائل 
لحركة المصارف الإسلامية إلى محاولة البحث عن وسيلة لتلبية متطلبات هذا الواقع؛ 
ظدناً منهم أن ذلك يعد شرطا ضرورياء و أنه السبيل الوحيد الذي تستطيع 
المصارف الإسسلامية عن طريقه استقطاب الأموال وحفز المدخرين على التعامل 
معها. ولكن كان يجب على هذه المحاولات أن تعمل على البحث عن بعض السبل 
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الي يمكن عن طريقها تغيير عناصر هذا الواقع غير الشرعي. 


- عدم ملاعمة الأساس الذى تعتمد عليه المضاربة الثنائية لتوفير الضمان 
لأصحاب الأموال لطبيعة الواقع الحالي ونظام العمل فى المصارفء؛ لأن هذا الأساس 
كان يعتمد على العلاقة الثنائية المباشرة والصلة الشخصية بين رب المال والمضارب» 
فكان رب امال لا يعطى ماله إلا لمن عرفه ووثق لق أمانته. وقد تم إيضاح هذه 
المسألة فيما سبق. 


هذهدهي المنطلقات الأساسية الى يجب أن يتم فى إطارها دراسة قضية 
الضمان لأموال المضاربة فى التطبيق المصرفي الإسلامي. 


وبناء على هذه المنطلقات وعلى ما سبق عرضه.؛ يكن تحديد الإطار العام 
لمايجب أن يكون عليه الضمان الملائم لأموال المضاربة فى المصارف الإسلامية من 
خلال العناصر الأربعة التالية: 
-١‏ أن هناك أربعة أبعاد أساسية لحذه القضية يحب العمل على أخذها جميعا ى 
الاعتبار عند دراستها: 
الأول: يتعلق بأصحاب الأموال» من حيث سيطرة العقلية الربوية على كثير منهم 
وال ولدت لديهم الرغبة فى توافر الضمان لأموالهم ولمقدار ثابت من العائد» فهذا 
واقع يجب مراعاته. 
الثاني: ويتعلق بالمستثمرين» من حيث عدم توافر الأمانة والالتزام الأخلاقي لدى 
نسبة كبيرة منهم ف الوقت الحاضر, مما أدى إلى رفع مستوى المخاطر الي تتعرض 
هها هذه العمليات وهذا أيضاً واقع يحب مراعاته عند قيام المصرف بدفع الأموال 
للمستثمرين. 
الثالث: ويتعلق بالأساس الذى كان يعتمد عليه الضمان ف المضاربة الثنائية» من 
حيث عدم ملاءمته للواقع الحالي. 
الرابع: ويتعلق بقاعدة الضمان فى نظام لمضاربة؛ من حيث ما قرره الفقهاء - دون 
حلاف - من أن الضمان فق المضاربة يجب أن يكون على رب المال حى يستحق 
الحصول على الربح. 
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؟- رفض الاقتراحات السابقة الى حاولت تحقيق الضمان ف المضاربة المصرفية 
على غرار ما هو متبع فى ظل الأسلوب الربوي الذي تعتمد عليه البنوك التقليدية؛ 
من حيث ضمان قيمة الوديعة ومقدار ثابت من العائد. فهذه الاقتراحات مرفوضة 
شكلاً وموضوعاً وذلك لتعارضها مع أهم القواعد الأساسية للمضاربة وان هي 
محل اتفاق جميع الفقهاء. 


1- يحب ألا يفهم بما سبق أن قضية الضمان غير ذات أ*مية للمضاربة بل العكس 
هو الصحيح. فتوافر الضمان يعد ركنا أساسيا وهاما لتطبيق ولنحاح المضاربة 
المصرفية» ليس فقط من أحل تلبية رغبات أصحاب الأموال فى توافر الأمان 
لأموالهم وتحقيق أكبر قدر من الربح - وهى رغبة مشروعة لا يمكن إنكارها - 
ولكن أيضا حرصا على بحاح تحربة المصارف الإسلامية من خخلال المحافظة على 
هذه الأموال من الضياع والعمل على نموها وتثميرهاء وهو أمر لا ينكره الإسلام 
أيضاء بل إن الحافظة على المال وتنميته يعد واحبا شرعيا نبه إليه الإسلام دائما. 
ولذلك فإن رفض الاقتراحات السابقة المسألة الضمان في المضاربة المصرفية لا يععى 
رفض مبدأً الضمان من أساسه. وإنما يعى ضرورة البحث عن الأساليب والوسائل 
الى تحقق الضمان لهذه الأموال وفق المبادئ والقواعد الشرعية. 


4- بسناء على ما سبق يمكن القول بأن الأسلوب الملائم لتوفير الضمان لأصحاب 
أمو ال الاستثمار بالمصارف الإسلامية يتألف من عاملين أساسيين :- 

العامل الأول: يتمثل فى الأساليب طويلة الأحل الى يمكن أن تعمل تدريجياً على 
تغيير واقع المناخ الفكري والثقافي الذي تأثر بالممارسات الربوية فى العال 
الإسلامي. ذلك المناخ الذى أدى إلى نشأة مشكلة الضمان أمام المصارف 
الإسلامية من جهة أصحاب الأموال وفق متطلباتها السابقة. وق هذا الإطار يجب 
على هذه المصارف العمل على نشر الوعي الادخاري الإسلامي بين متعامليها 
لاعمل على تغبير العقلية الربوية المسيطرة عليهم» وذلك فى حدود إمكانياتها وما 
يتاح لها من أساليب ووسائل ممكنة, ولكن الدور الأكبر فى تحقيق ذلك يظل واقعاً 
على مسئولية الدولة ومؤوسسائها المختلفة. ولذلك فإن دور المصارف الإسلامية - 
لعلاج قضية الضمان - يظل دورا ثانويا من خلال هذا العامل» إذا ما قورن بها 
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يجب عليها القيام به من خلال العامل الثاني لتوفير الضمان المطلوب لهذه الأموال. 
العامل الثاني: ويتمثل في قيام المصارف الإسلامية بالاعتماد على الأسليب 
الملائمة الي تؤدى إلى رفع ثقة اللدمهور في نشاطهاء وذلك من خخلال العمل على 
تدنية مستوى المخاطر الى تتعرض لا استثمارات هذه الأموال لأقل حد ممكن؛ مع 
الالتزام برفع كفاءة التوظيف ها لأكير درجة ممكنة. 
وهذا يمثل الدور الأساسي الذي يجب على المصارف الإسلامية القيام به 
لتوفير الضمان الملائم لهذه الأموال» ولتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة. 
ومن هذه الأساليب: 
أ- دراسة واخحتيار العميل المستثمر (المضارب ) بالصورة الملائمة لعمليات المضاربة. 
ب- دراسة واختيار العمليات الاستثمارية الملائمة بكل كفاءة. 
ج- الاعتماد على بعض الأساليب الملائمة لمتابعة تنفيذ عمليات المضاربة بصورة 
مباشرة. 
د- تكوين مخصص لمواجهة الخسائر المحتملة لعمليات المضاربة. 
وسوف يقوم الفصل الخامس من هذا البحث بدراسة هذه الأساليب 
تفصيليا عند الحديث عن موضوع أساليب مواجهة مخاطر الاستثمار بالمضاربة. 


و الخلاصة: أن تطويبر الأساس الذى اعتمدت عليه قاعدة الضمان فق المضاربة 
الشنائية؛ يعد المدحل اللائم لتوفير الضمان -وفق الأسلوب الشرعي- للأموال في 
املضاربة المصرفية» وذلك بعد أن أصبح هذا الأساس غير مُلائم لطبيعة الظروف 
الحالية» وبعد أن اتضح أن الاعتماد عليه يمكن أن يؤدى إلى ارتفا ع مُستوى 
المخاطر الي تتعرض لها العمليات الاستثمارية المنفذة عن طريق نظام المضاربة؛ 
ونظراً الأمية هذه القضية نحاولة تطوير العمل بنظام اللُضاربة فقد أفرد البحث فصلا 
مُستقلاً لدراسة بعض الأساليب التطبيقية الممكنة لمواجهة هذه المخخاطر. 


المبحث الثاني 
خلط مال المضارر بة بآخر 


تعد قضية خلط مال المضاربة بآخر من القضايا الهامة الى يثيرها التطبيق 
المصرفي لعقد الُضاربة؛ نظراً لطبيعة عمل المصارف البق : تقوم على تلقى الأموال 
من مثئات وآلاف الأأشخاص بصورة دائمة ومستمرة وشبه يومية» وهى مطالبة 
,موحب هذه الطبيعة بتوحيه تلك الأموال بعد ذلك إلى محالات التمويل والاستثمار 
المختلفة. وإذا كان أسلوب الخلط المتلاحق الذى يعتمد عليه نظام العمل فى البنوك 
التقليدية مُّلائماً لطبيعة أسلوب التمويل الربوي الذي يقوم عليه نشاط هذه البنوك. 
فإن هذا الأسلوب لا يتلاءعم مع طبيعة نظام المضاربة. 


لذلك كان من الطبيعي أن تثير هذه القضية ب خطلط مال المضاربة بآخر - 
عدداً من علامات الاستفهام عند دراسة إمكانية تطبيق عقد المضاربة في المصارف 
الإإسلامية كنظام إسلامي لتجميع الّدخرات وتوجيهها للنشاط الاستثماري» وكان 

مسن الضسروري البحث عن إحابات هذه الأسكلة» من أحل الوصول إلى حلول 
تطبيقية مُعاصرةٍ لقضايا المضاربة الثنائية تُساهم فى العمل على توفير الأسلوب 
امُلائم لتطبيق نظام الُضار بة فى العمل المصرفي الإسلامي. 


وق ضوء ذلك خطط هذا المبحث ليشمل النقاط العلاثة العالية»- 

أولاً: آراء الفقهاء حول جواز خلط مال المضاربة بآخر. 

ثانياً: مدى حو اززتلقى المصرف الإسلامى العديد من الأموال لاستثمارها 
وفق نظام المضاربة. 

ثالها: نظام المضاربة المصرفية وخلط الأموال. 


أولا: آراء الفقهاء حول مدى جواز خلط مال اللضاربة بآخو:- 
إن لمتتبع لآراء الفقهاء فى هذه المسألة يجد أهم يفرقون يون ما إذا كان هذا 
المال الجديد مقدما من رب المال ذاته أو من العامل (المضارب) أو من شخص 
آخر. 
كما أنهم يفرقون بين ما إذا كان هذا الخلط يتم قبل قيام العامل بالعمل 
فى مال امُضاربة أو بعد البدء بالعمل به. 
١‏ 


وحى يُمكن تبين آراء الفقهاء حول هذه المسألة فإنه يحب دراسة هذه 
الحالات ومعرفة العلل والأسباب الى استند إليها الفقهاء عند عرض آرائهم حول 
هذه المسألة. 
9- خلط مال المضاربة بآخر قبل بدء العمل بالمضاربة: 

أحاز الفقهاء لر ب المال إضافة مال حديد إلى اللُضار بة طالما أن العامل لم 
يتصرف بعد ق المال الأولء ويكون كما لو دفع إليه المالين ذفعة واحدة. يقول ابن 
قدامة: "وإذا دفع إليه ألفا مُضاربة: ثم دة إليه ألفا آخر مُضاربة وأذن له فى ضم 
أحدهما إل الأحصر قبل التصرف فق الأول جازء وصارا مُضاربة واحدة كما لو 
دفعها إليه مرة واحدة"20, 

كما ذهب الفقهاء9© إلى جواز قيام العامل بخلط ماله الخاص بال المضاربة 
ولكنهم اشسترطوا أن يكون هذا الخلط قبل بدء العمل يمال المضاربة؛ وأن يكون 
عوافقة رب المال واشترط بعضهم أن تكون هذه الموافقة بالإذن الصريح وإلا فسد 

ضِ 

كما أحاز القُقَهاء للمضارب أن يتلقى المال من الآخرين للعيمل به 
مُضاربة وأن يقوم بخلطه عمال المضاربة طلما أنه قادر علي العمل بالمالين معاء وأن 
يأذن له رب المال الأول بذلك» وإذا لم يكن العمل ف المضاربة قد بدأ بعد أيضا. 
وححة الفقهاء فى عدم جواز الخلط دون موافقة رب المال؛ لأنه يوحب فق مال 
رب المال الأول حقاً لخيره ولا يجوز إيجاب حق فى مال أحد إلا بإذنه©©. 
+0 خخلط مال الُضاربة بآخر بعد بدء العمل بالمال الأول: 

أما إذا كان هذا الخلط يتم بعد قيام المضارب بالعمل فق لمال الأول فقد 
اتفققت كلمة الفقهاء على عدم جوازه. سواء كان هذا المال الجديد لرب المال 
نفسه) أو للمضارب» أو لخر غيرههما. 


.177 انظر المغنٍ لابن قدامة» جه ص21178‎ )١( 

)١(‏ رأي الحنابلة والأحناف والشافعية: انظر المغي لابن قدامة؛ جه ص2177 وبدائع 
الصنائع للكاساني» حم ص 55786. 

() هذا رأي الشافعية. انظر مغن الْحتاج للخطيب الشرييي»؛ جب؟ ص7١5.‏ 


(4) انظر المدونة الكُيرى للإمام مالك» جبة» صه. 
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فإذا أراد رب المال إضافة مال آخخر إلى الُضاربة بعد تصرف العامل فى 
المال الأول بالبيع والشراءء فإن الفقهاء لم يجيزوا ذلك» وإذا شرط عليه رب المال 
ذلك عند دفعه للمال الثاني فسد العقد(الثاني). 

يقول ابن قدامة: "وإن كان - أي ضم رب المال مالا آخخر للمُضارية - 
بعد التصرف فق الأول فى شراء المتاع لم يجز لأن حُكم الأول استقر فكان ربحه 
وُسرانه مُختصاً به» فضم الثاني إليه يوحب جيران خسران أحدهما بربح الآخبرء 
فإذا شرط ذلك ف الثاني فسد"7". 

وعلة المع هنا راجعة إلى أن العامل قد يخسر من هذا الخلط كما أن رب 
المال يُمكن أن يُحقق كسبا على حساب العامل ف هذه الحالة. ومن ثم كان المتع 
هّنا بغزض حماية العامل7"©. 

فالعامل له فى الربح ولا شئ عليه فى الخسارة فإن ربح أحد المالين وسر 
الآحر يكون له فى ربح الأول ولا شئ عليه فى:الثاني» فإذا علط المالين حبرت 
: خمسارة الثاني بربح الأول» فلو كان الربح واللخسارة مُتساويين - مثلاً - لم يظهر 
ربح هما ومن ثم يخسر العامل نتيجة لهذا الخلط لأنه لن يحصل على شئ بينما لا 

رب المال أية مخسارة» فيكون قد حقق كسبا على حساب العامل. وهذا لم 
يحز الفقهاء الخلط فى هذه الحالة» واشترطوا أن يكون.المالان بعقدين مُنفصلين. 


وكذلك لم يز الفقهاء للعامل خلط ماله أو مال أي شخخص آخر عمال 
المضاربة بعد بدء العمل بها لأنهم رأوا أن ذلك يودى إلى جهالة الربح نتيحة للغرر 
الذى يُصاحب عملية تقديره» فالُراد من المنع هنا المحافظة. على حقوق أطراف 
المضاربة. فالمال الجديد يدحل إلى المضاربة وا مال القسع يكون قد حقق ربحاً أو 
خسارة فيشارك هذا المال الحديد فى الحصول على نصيب من هذا الربح أو فى 
تحمل جزء من هذه الخسارة دون وجه حقء فعلة المنع هّنا راجعة إلى أن حُكم 
العقد الأول قد استقر وأصبح ربحه وخسارته خاصة به » وضم الثاني إليه يؤدى إلى 


,175-118 انظر المغن لابن قدامه» جه ص‎ )١( 
(؟) وذلك لأن رب المال يحصل على حصة من الربح في حالة المكسب ويتحمل الخُسارة في‎ 
في حالة الخسارة.‎ 
١ 


١ 2 . ٠. 
جيران خسران أحدهما بربح الآخخر”").‎ 


وا سبق يُمكن استخلاص النتائج التالية:- 


-١ 


و 


أحاز الفقهاء للمضارب أن يتلقى أموالاً أخرى للعمل با مُضاربة بصورة 
متميزة أو مُستقلة - سواء كانت لرب المال أو لآخخرين - كما أجازوا له 
القيام با مضاربة يماله الخاص أيضا فى نفس الوقت ولكن بعضهم اشترط 
ضرورة توافر المقدرة لدى المضارب للعمل بالمال الجديد مع المال الأول؛ 
وأن يوافق رب امال الأول على ذلك أيضاً. 

أحاز الفقهاء للمضارب ضم مال حديد للمضاربة والعمل بهمما معاً بعد 
حلطهما إذا م يكن العمل بالمال الأول قد بدأء وإذا أذن له رب لمال 
الأول جمذا الخلط. سواء كان هذا المال الجديد لرب المال أو للمضارب أو 
لشخص آخر. 

لم يج الفقهاء للمضارب القيام بضم مال جديد للمُضاربة بعد بدء لعمل 
بالمال الأول لأن الخلط في هذه الحالة يؤدى إلى عدم معرفة نصّيب كل 
طرف من الربح على وجه صحيح: بما قد ينتج عنه حصول أحد الأطراف 
على ربح يخص الطرف الآخر. وهو ما اعتيره الفقهاء صورة من صور 
أكل أموال الناس بالباطل. 


ثانياً: : مدى إمكانية تلقى المصرف الإسلامى العديد من الأموال لاستثمارها وقق 


نظام المضاربة: م 


تُعتبر قضصية خلط أموال المودعين من القضايا الهامة للعمل المصرفي» نظراً لطبيعة 
نظام العمل امتبع في المصارف» حيث تستلزم هذه الطبيعة قيام المصارف تلفي 
الأمو ال من العديد من العملاء في أوقات مختلفة» ثم دفعها ثانية إلى العديد من 
المستثمرين الذين يتقدمون لطلب التمويل من المصرف. 


)١(‏ فلو كانت المضاربة مُحققة خسارة عند دخول المال الثاني» ثم حققت ربحا بعد ذلك 


مُساوي لذلك المقدار من الحُسارة» فعند تقدير الربح لا نكون المضاربة قد حققت شئ في 
المحصلة النهائية ومعني ني ذلك أن امال الثاني لن يحصل علي شئ علي الرغم من أنه ساهم في 
تحقيق ربح عن الفترة ال قضاها دون أن يكون عليه شئ في الخُسارة السابقة. 


نثال 


ونظراً لطلبيعة العمل المصرفي واليَ تقوم على الخلط المتلاحق لأموال 
المودعين بصورة مُتتالية دون تمايز» فإن محاولة البحث من أسلوب ملائم لتطبيق 
الُضاربة فى العمل المصرفي تثير بالضرورة عددا من المسائل بالنسبة لقضية خلط 
أموال المودعين» وتطسرح سؤالاً هاما عن مدى إمكانية تطبيق أسلوب الخلط 
المتلاحق - الذى يقوم عليه نظام العمل بالمصارف التقليدية - ف العمل المصرفي 
الإسلامي وفق نظام المضاربة . 


ولذلك فإنه من المهم دراسة هذه المسائل الى تثيرها هذه القضية بمدف 
الو صّول بشأفا إلى تصورات تطبيقية» تلائم طبيعة العمل فى المصارف الإسلامية 
والواقع الذى تعمل في ظله. في نفس الوقت الذي يجب أن تلتزم فيه هذه 
التصورات بقواعد المضاربة وما قصده لفقهاء من غايات عند وضع الشروط 
الخاصة با. 


وأولى المسائل الى يثيرها التطبيق المصرفي لعقد المضاربة الثنائية - في 
يتعلق بقضية خخلط الأموال - تتعلق .بمدى جواز تلقى المصرف الإسلامى للأموال 
من العديد من العملاء للعمل يما وفق نظام المضاربة. 
وقد تبين ما سبق أن الفقهاء أحازوا للمضارب قبول الأموال من أكثر من شخص 
والعمل ها متميزة: شريطة ألا يلحق ذلك ضررا بالآخرين - كأن يشغله عن إعطاء 
الأموال الأحرى حقها أو لا يكون قادراً على العمل بما معا - كما اشترطوا موافقة 
رب المال الأول على قيام المضارب بتلقي مال آخخر للعمل به مضاربة. 


وبالنظر لما قصده الفقهاء عند دراسة هذه المسألة يمكن القول بأن ظروف عمل 
المصرف الإسلامي تئ له - بوصفه مضاربا هنا - إمكانية تلقى الأموال من عديد 
من العملاء والعمل بها وفق نظام المضاربة» شريطة النص في عقد الحساب 
الاستثماري على موافقة صاحب المال (بالإذن الصريح) على قيام المصرف بتلقي 
الأموال من الآخرين للعمل بها مضاربة؛ ولا محال للخحوف هنا من المحاذير الي 
تحدث عنها الفقهاء عند دراسة هذه المسألة في المضاربة الثنائية. 

فمن حيث ما اشترطه الفقهاء من ضرورة توافر عدم قيام المضارب بالحاق 
أي ضرر بصاحب المال نتيجة لقيامه بالعمل فى المال الآخر مع المال الأول فإن ما 
قصده الفقهاء من وراء هذا الشرط في المضاربة الثنائية لا وجحود له في أعمال 
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المصارف الإسسلامية حيث لا يتصور إمكانيات قيامها بالاهتمام ببعض الأموال 
المتاحة لديها وإهمال البعض الآخر, هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى فإن طبيعة المصرف كموسسة متكاملة تختلف عن طبيعة 
المضارب الفرد» حيث أن إمكانية الأخبير ذات طاقات محدودة وإن استعان بآخحرين 
للقيام ببعض أعمال المضاربة - وهو ما دفع الفقهاء لاشتراط ضرورة توافر القدرة 
لدى العامل للعمل بالمالين معاً - أما بالنسبة للمصارف الإسلامية فإِهُا تستطيع 
العمل على رفع إمكانياتها وطاقاتها الاستثمارية باستمرار كلما زادت كمية الأموال 
المتاحة لديها. 

وبناء على ما سبق يتبين أنه مكن للمصرف الإسلامي أن يتلقى العديد من 
الأموال من المدخرين للعمل بها مُضاربة» شريطة أن يتم النص فق العقد على موافقة 
صاحب المال على قيام المصرف هذا التصرف. 


ثالنا: نظام المضاربة المصرفية وخلط الأموال:- 
وهنا يحب التفرقة أيضاً بين ما إذا كان هذا الخلط سوف يتحقق قبل قيام 
المصرف بتحويل الأموال للعمليات الاستثمارية أم بعد ذلك. 


ولا تسثير قضية خصلط الأموال أية مُشكلة عند تطبيق نظام المضاربة فى 
المصارف الإسلامية» إذا كان هذا الخلط يتم قبل قيام المصرف بتحويل أي منها 
للعمليات الاستثمارية» وذلك استنادا على ما اتفق عليه الفقهاء من جواز تلقى 
المضارب الأول - وهو هنا المصرف الإسلامى - الأموال من أكثر من رب مال 
وخاطها والعمل بها معا طالما أن هذا الخلط ينم قبل قيام المضارب بالعمل فى أي 
من هذه الأموال. 

ولذلك فإنه يمكن للمصارف الإسلامية - اعتماد أ على نظام المضارية - 
القيام بخلط مجموعة من أموال العٌملاء والعمل بها - أو توحيهها للاستثمار- معاً في 
وقفت واحد مُنذ البداية» كما يمكن للمصرف أيضاً القيام بخلط أمواله الخاصة 
(حقوق الُساهرين) بأموال العملاء (أصحاب حسابات الاستثمار) والعمل بها معاً 
وفق نظام امُضاربة .شريطة النص فى العقد على موافقة أصحاب هذه الأموال على 
الخلط وذلك استنادا على ما أجازه الفقهاء للمضارب من القيام بخلط ماله الخاص 
عمال امُضاربة إذا وافق رب المال على ذلك. وطلما كان هذا الخلط يتم قبل بدء 
العمل يمال المضاربة. 


١ 7/ 


أما إذا كان المصرف سوف يقوم بخلط هذه الأموال بعد قيامه بتحويل 
بعضها إلى العمليات الاستثمارية بحيث تدخل بعض الأموال والعمل جار قبل ذلك 
بأموال أخرى, فإن هذه المسألة تعد الإشكالية الأساسية لهذه القضية؛ والسبب في 
ذلك راحع إلى تعارض حُكم الفقهاء تحاه هذه المسألة مع طبيعة نظام العمل المصرفي 
القائم على الخلط المتلاحق للأموال بصورة دائمة. 

وقد تبين مما سبق أن ححة الفقهاء فى منع خلط الأموال بعد بدء العمل فى 
أحدها هي الحافظة على حقوق أطراف الُضاربة فيما يتعلق بنصيب كل منهم ان 
الربح المتحقق» ؛ لأنهم رأوا أن وقوع الخلط على هذا النحو يمكن أن يؤدى إلى 
إيصال ربح أحد أطراف المضارية إلى طرف آخخر دون وحه حق أو تحمل أحدها 
نصسيباً من مُسارة لا تخصه؛ وإذا حاولنا افتراض قيام العمل ف الُضاربة المصرفية 
على أساس تلقى الأموال بصورة ثحاية وسلطها بها بصورة ارسق لت 
بينها - وفق النظام المتبع فى البنوك التقليدية - فسوف نحد أن العلة الى من 
ع الها حلط مال الارية سر يمد يده امم بال الأول م ا متكا 
هنا ى ظل هذا الأسلوب للعمل. 

فالمال الحديد سوف يدخل إلى عمليات الاستمار» والني قد تكون حققت 
ربحاأو عُسارة فيشارك هذا المال فى الحصول على حزء من هذا الربح أو تحمل 
نصيب من الأخسارة لا تخصه عند قياس الربح بعد ذلك (وقد سبق إيضاح كيفية 
تحفق ذلك) ومعين ذلك أن هذا الأسلوب للخلط المتلاحق لأموال الشملاء فى 
المصرف الإسلامى يمكن أن يودي إلى ضياع حقوق بعض هؤلاء العُملاء لصالح 
البعض الآخرء وهو ما يعد أكلاً لأموال الناس بالباطل والذي فت عنه أحكام 
الشريعة. 


وإذا كان الفقهاء لم يجيزوا - من أحل ذلك - خلط مال المضاربة بآخر 
بعد بدء العمل بالمال الأولء إلا أن امحاولات الى قامت لتطويع عقد المضاربة 
للاستفادة به ف العمل المصرفي قد أقامت تصوراتها على أساس الخلط المتلاحق 
للأموال الاستثمارية( بحيث تضاف هذه الأموال ال ترد بصورة يومية إلى سلة 


)١(‏ انظر محمد عبد الله العربي : المعاملات المصرفية الإسلامية ورأى الإسلام فيهاء مرجع 


سابق ص ٠‏ و محمد باقر الصدر: الببك اللاربوي في الإسلام» مرحع سابق» صلاه 
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واحدة» ثم يدم توحيهها بعد ذلك إلى عمليات التمويل والاستثمار تباعاً» على غرار 
ما يجسرى عليه نظام العمل فى البنوك التقليدية فى هذا الشأن؛ وقد استندت هذه 
الآراء في إحازتما لعملية الخلط امُتلاحق على افتراض أن المصرف الاسلامى أصبح 
مستاحا لديه الآن من الوسائل المحاسبية ما يمكنه من الحافظة على حقوق كل 
الأطراف وتقدير نصيب كل منهم من الربح بصورة دقيقة!©. 


.وقد 8 أصحاب هذا الرأي إلى الاعتماد على بعض الأساليب المتبعة فى 
البنو ك' التقليدية مُعا!حة إشكالية الخلط المتلاحق» مثل طريقة النمر الحساب الفترة 
الى تستحق عنها الأموال حصتها من الربح وإلغاء الشهر الذى يتم فيه الإيداع ... 


الخ. 

ع ولكسن بنظرة متفحصة هذه الأساليب يتبين أن العلة الى من أجلها منع 
الفقهاء صلط مال المضاربة بآخر بعد بدء العمل بالمال الأول مازالت قائمة هُنا 
أيضاًء ولم تستطع أياً من هذه الأساليبٌ تقدم حل مُلائم يُمكن الاعتماد عليه 
لعلا ج مُشكلة الغرر الى تُصاحب عملية تحديد نصيب كل طرف من أطراف هذه 
المضاربة الُختلطة فى الربح المتحقق. 


ولذلك فإن الباحث لا يؤيد تلك الآراء الي تبنت مدأ الخلط التلاحق 
للأموال الاستثمارية كأساس من أسس تطوير عقد المضاربة الثنائي ليلائم العمل 
الملصرفي الإسلامي عند توجيه هذه الأموال للعمليات الاستثمارية» ويرى أنه يتعين 
الاعستماد على بعض الأساليب الى تتيح لكل مجموعة من الأموال الدعول إلى 
النشاط الاستئمارى معا فى وقت واحد وليس بصورة متنالية بحيث ترتبط هذه 
المجموعة بالعملية الاستثمارية مُنذ البداية. 

وسوف يستم دراسة بعض الأساليب المقترحة وال يمكن أن تعمل على 
تحقيق هذه الغاية فى الفصل الرابع من هذا البحث إن شاء الله. 


وسامي حمود : تطوير الأعمال المصرفية ما يتفق والشريعة الإسلامية» مرجع سابق؛ ص 
باه 

)١(‏ كما اعتمد البعض على دعوى التيسير والمصلحة لإحازة الخلط المتلاحق لأموال المضاربة 
انظر سامي حمود, المرجع السابق» ص 4١8‏ ومحمد باقر الصدرء البنك اللاربوى في 


الإسلام» مرجع سابق» ص ٠١‏ 
الخال 


وبناء على دراسة هذا المسألة فيما سبق يُمكن استخخلاص النتائج التالية 
واليٍ تُحدد القواعد الى يجب أن تحكم نشاط المصرف الإسلامى فيما يتعلق بعملية 

تلقى الأموال من أصحاب الحسابات الاستثمارية وخلطها معا:- 
١-يمكن‏ للمصرف الإسلامي أن يتلقى الأموال من العديد من الأشخاص لتوظيفها 
على أسساس نظام للضارية شريطة أن ينص فل عقد الإيداع على موافقة 
صاحب المال على قيام المصرف بتلقي الأموال من الآخرين للعمل بها مُضاربة. 

-٠‏ يمكن للمصرف الإسلامى القيام بخلط مجموعة من الأموال معا عند توحيهها 
للعمليات الاستثمارية» شريطة أن يتم هذا الخلط فى آن واحد وألا يكون قد بدأ 
العمل فى أي منهاء كما يجوز للمصرف الإسلامئ القيام أيضاً بخلط أمواله 
الخاصة (حقوق المساهمين) بأموال العُملاء والعمل بها معاًء شريطة النص فى عقد 
الحساب الاستثمارى على موافقة العميل على ذلك أيضاً. 

؟-ل سب أن يتمد المسرف السلا على أسلوب اخلط الاي - ليع 
بالبنوك التقليديقف عند توحيه الأموال للعمليات الاستثمارية» لأن العلة الى من 
أحلها منع الققهاء هذا الدوع من الخلط قائمة نا أيضا ق حالة الاعتماه على 
هذا الأسلوب. 

4- يجب على المصرف الإسلامى الاعتماد على بعض الأساليب الي يمكن أن 
تعمل على دخول كل مجموعة من الأموال معاً إلى العمليات الاستثمارية ف آن 
واحسد- وليسس بصسورة مُتتالية - وسوف يتم التعرض بالدراسة لبعض هذه 
الأساليب المقترحة الين تعمل على تحقيق هذه الغاية ‏ الفصل التالي من البحث. 


المبحث الثالث 
دفع المضارب مال المضاربة لآخر للمُضاربة به 


اتنفق الفقهاء على عدم جواز قيام المضارب بدفع مال المضاربة إلى آخر 
ليُضارب بنه دون موافقة رب المال» لكنهم اختلفوا حول نوعية هذه الموافقة» 
فذهب بعضهم إلى ضرورة حصول المضارب على الموافقة الصريحة ليتمكن من 
القيام ينذا التصرف» وذهب البعض الآخر إلى أن التفويض العام من رب المال 
للمضارب يكفى لذلك. ' 


وتُعد قضية دفع المضارب مال الُضاربة لآخر ليضارب به من القضايا الحامة 
المثارة على مُسستوى التطبيق المصرفي لعقد المضاربة» وذلك نظرا لطبيعة العمل 
المصرقي القائمة على عملية الوساطة المالية واليَ تنطلب ضرورة قيام المصرف بدفع 
أموال العملاء إلى المستثمرين للعمل هاء وعلى الرغم من أن عملية الوساطة المالية 
تختقلف فى طبيعتها وآلية عملها فى المصارف الإسلامية عنها فى البنوك التقليدية إلا 
أنه مع ذلك يظل نشاط هذه المصارف مُعتمداً بصورة أساسية على فكرة هذه 
الوساطة» حيث يعتمد هذا النشاط على قيام تلك المصارف بدفع أموال المضاربة 
إلى الُستثمرين طالبي التمويل منهاء وهو ما يبرز أهمية دراسة هذه القضية هنا. 


وقد خطط هذا المبحث ليتناول دراسة هذه القضية من خلال النقاط العلاثة 

أولا : آراء الفقهاء حول مدى جواز دفع المضارب مال المضاربة لآخر 
7 ليضارب به ومدى استحقاق المضارب الأول للربح فى هذه الحالة. 

ثانيا : قيام المصرف الإسلامي بدفع أموال المضاربة للمستثمرين. 

ثالغا : أحقية المصرف الإسلامي في الحصول على حصة من الربح. 
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أولا : آراء الفقهاء حول دفع المضارب مال المضاربة لآخر ليُضارب به: 
اتفق الفقهاء على أن المضارب لا يملك بمطلق عقد المضاربة - أي بدون 
موافقة رب المال أن يدفع مال الُضاربة إلى آخر ليُضارب بى وذهب أكثرهي”) 
إلى أن للمضارب أن يدفع مال المضاربة إلى آخر مضاربة إذا أذن له رب المال 
بذلك» ولكنهم احتلفوا فى نوع هذا الإذنء بينما غخالف الشافعية وحدهم الفقهاء 
فى هذه السألة فلم يجيزوا قيام المضارب بدفع مال المضاربة لآخر لَيُضارب به 


وكانت ححة الفقهاء فى عدم جواز قيام المضارب بدفع مال اللضاربة 
لآحر ليُضارب به دون موافقة رب المال راجعه إلى عدة أسباب:29 فقد رأوا أن 
المضاربة الثانية يترتب عليها إيماب حق للمُضارب, الثاني في مال المضارية - وهو 
نصسيبه من الربح ولا تجوز إتجاب حت فى مال سان دون مواققتهه ومن ناحية 
أعرى لأن المضاربة تتضمن الأمانة والوكالة اللذين لا يجوز فيهما التوكيل مطلق 
العقد بل لابد من إذن الموكل لقيام الوكيل بتوكيل غيره» فإن الف وضارب غيره 
بالمال فقد تعدى وصار ضامناً له كذلك استند الفقهاء لعدم الجواز هنا على أن 
رب المال إنما قبل مضاربة المضارب بعد أن رضى أمانته وخيرته فلا يجوز له (أي 
المضارب) أن يخرج ماله من يده ويضارب به غيره دون إذنه. 


وقد اختلف الفقهاء حول نوعية الإذن المطلوب هُناء فاشترط بعضهه©» 
ضرورة حصول المضارب عل الإذن الصريح من رب المال للقيام بهذا التصرف 
ورأوا أن التفويض العام من رب المال لا يصلح لذلك؛ لأغهم رأوا أن التفويض العام 


((١)هذا‏ رأى المالكية والأحناف والحنابلة: انظر بدائع الصنائع للكاساني؛» حسم»؛ ص 27570 
والمبسوط للسرحسي ج77 ص 80» ومغئ امحتاج للختطيب الشربيي جب١؟‏ ص4١5)‏ 
والمغن لابن قدامة جاه ص .1١٠١‏ 

(7) انظر المصادر السابقة نفس المواضع. 

(6) هذا رأى المالكية: والشافعية لى رواية» والحنابلة فى رواية انظر مغن المحتاج للختطيب 
الشربين حلب”؟ ص2318 والمغن لابن قدامة جه ص21537 والمدونة الكمرى للامام 
مالك) حل ص؛ ه. 
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يحمل على "كيفية الُضارية والبيع والشراء وأنواع التتحارة" '؟ ودفع المال لآخر 
للمُضاربة به يخرج عن ذلك» ومن ثم لا يتناوله التفويض العام. 

وذهب آخرون إلى أن المضارب يملك بالتفويض العام من رب امال القيام 
بدفع مال الضاربة إلى غيره مضاربة» وذلك كأن يقول له: اعمل برأيك أو يما أراك 
الله وححتهم أن رب المال يكون بذلك قد فوض إلى المضارب أمر المضاربة بكل 
ما من شأنه أن يؤدى إلى الربح» ودفعه المال إلى غيره داحل تحت هذا العموم, لأنه 
قد يرى أن غيره أحذق منه فى شئون التجارة. وأنه لو دفع المال إليه لتحقق قدر 
أكبر من الربح» فتكون المصلحة فق أن يفعل ذلك7. 


آراء الفقهاء حول مدى استحقاق المُضارب الأول للربح:- 

ذهب ججمهور الفقهاء9» إلى أن المضارب إذا قام بدفع مال المضاربة إلى 
غيره ليُضارب بجو وتحقق ربح للمضاربة يستحق منه شئ» وحجتهم فى ذلك أن 
الربح إغما يستحق إما بالمال أو بالعمل» والمضارب الأول لم يحصل منه مال ولا 
عمل ف هذه الحالة» وأنه كان كثابة وكيل عن رب المال فى عقد (إبرام) المضاربة 
الثانية وأن المضاربة الأولى قد انتهت ولم يعد هناك بين رب المال والمضارب الأول 
عقد وأصبح العقد بين رب المال والمضارب الثاني. 


وذهب فريق من الفقهاء9» إلى أن للمُضارب الأول حقاً فى ربح المضاربة 
على الرغيم من أنه لم يقم بما تتطلبه من عمل. وقد علل الكاساني لذلك بقوله: 
"لأن عمل الُضارب الثاني وقع له فكأنه عمل بنفسه. كمن استأحر إنساناً على 
خياطة ثوب بدرهم فاستأجر الأجير من خاطه بنصف درهم. فطاب له الفضل». 


)١(‏ انظر المصادر السابقة نفس المواضيع. 

(؟) هذا رأى الحنفية» والحنابلة فى رواية؛ انظر بدائع الصناع للكاساني حم ص5578) 
والمغئ لابن قدامه جه ص 157. 

(5) المالكية والشافعية والحنابلة. انظر الزرقاني في شرحه للموطأ ص 2557 ومغين المحتاج 
للخمطيب الشريين ل” ص4 23١‏ والمغين لابن قدامه جه ص١5١.‏ 


(4) هذا رأى الحنفية. انظر بدائع الصنائع للكاساني جه ص5578. 
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لأن عمل أحيره وقع له فكأنه عمل بنفسه كذا هذا"(0©. ركما أنه يستحق شيئاً من 
الربح لأنه قام .مباشرة العقدين وإن لم يعمل بنفسه شيئا كما لو ابضعه غيره فله 
الحصة من الربح وإن لم يعمل شيكا””. 


ثانياً: قيام المصرف الإسلامي بدفع أموال المضاربة إلى المستشمرين:- 

تيين مما سبق أن جمهور الفقهاء قد أحازوا للمضارب القيام بدفع أموال 
المضاربة إلى آخمر ليضارب ها إذا أذن له رب المال بذلك» والإحازة هُنا فى 
المضاربة المصرفية أولى لى وأوحب منها فى حالة المُضاربة الثنائية» لأن طبيعة عمل 
الموؤسسات المالية والي تعتمد على فكرة الوساطة المالية تستلزم توافر هذه الإحازة 
حئ عمكنها الاعتماد على نظام المضاربة كأسلوب شرعي لتنظيم نشاطها على 
أساسسه . كما أن هذه الإحازة يترتب عليها تحقيق العديد من المصالح والمنافع 
للمُعاملات للعاصرة وهى أحد أهداف الشريعة الإسللامية. 


| فنظام العمل المصرفقي يعتمد على فكرة الوساطة المالية بين أصحاب الفائض 

من المدخصرين وأصحاب العحز من المستثمرين» وعلى الرغم من احتلاف طبيعة 

هذه الوساطة فق العمل المصرفي الإسلامي عنها في العمل المصرفي التقليدي؛ إلا أنه 

مع ذلك يظل نظام العمل في المصارف الإسلامية مُعتمداً وبصورة أساسية على 

فكسرة الوساطة المالية» حيث تقوم هذه المصارف بتلقي الأموال من المدخرين 

وتوحيهها- أو الجزء الأكير منها -إلى المستثمرين طالبي التمويل من المصارف 

الإسلامية. ومن هّنا تبرز أهمية وضرورة هذه الإحازة» حى تتمكن هذه المصارف 

مسن القيام بمهمستها الأساسية فل ممويل الُستثمرين بالأموال اللازمة وفق هذا 

الأسلوب. وهنا يصبح المصرف الإسلامي .كثابة المضارب الأول والمْستثمر المضارب 
الثاني حيث تسرى قواعد وأحكام عقد المضاربة على هذا الحالة. 


كما أن الأخذ بهذا الاتحاه يتيح للمصارف الإسلامية إمكانية الاعتماد على 
كثير من رحال الأعمال والمتخصصين والاستفادة من خبراتهم الاستثمارية لتوظيف 
مواردها المالية فى المحالات المختلفة اليّ يصعب على المصارف الإسلامية مهما توافر 


)١(‏ انظر نفس المرجع السابق» نفس الموضع. 
(7) انظر للبسوط للسرخسي»؛ ج277 ص ؟1١٠.‏ 
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ها من كوادر وخبرات مُختلفة أن تحيط بها جميعا. كما أن الأحذ بهذا الاتجحاه يتيح 
للمصارف الإسلامية أيضاً تقدم التمويل المطلوب لأصحاب المهارات والكفاءات 
من الشباب والعاملين لتحويلهم إلى مُنتحين» وهو ما يمكن أن يسلهم فى علاج 
مُشكلات البطالة فى كثير من هذه المجتمعات» كما أن الاعتماد على هذا الاتماه 
يعمل على وجود أسلوب تمويلي شرعي حديد بديل للأسلوب الربوي؛ مما يساعد 
على تخليص هذه المجتمعات من المضار الاقتصادية والاحتماعية لهذا الأسلوب 
الربوي والاسستفادة مسن الآثار الإيجابية الي يُمكن أن تترتب على تطبيق نظام 
المضاربة فى الوقت الحاضر. 


وهكسذا يتبين أنه يُمكن للمصرف الإسلامي القيام بدفع أموال للضاربة إلى 
المستثمرين شريطة أن ينم النص فى عقد المضاربة على موافقة أصحاب الأموال على 
قيامه يهذا التصرف», وتستند هذه الإجحازة على رأى جمهور الفقهاء تماه هذه المسألة 
من ناحيسة» وعلى أن الأخذ يبهذا الرأي يترتب عليه العديد من المصالح المعتيرة 
للمعاملات المعاصرة فى الوقت الحاضر من ناحية أخرى. 


وهناك مسألة أخرى ذات صلة وثيقة يهذا الموضوع» تتعلق بمدى حواز قيام 
المستثمر الحاصل على تمويل من المصرف مُضاربة بدفع مال المضاربة لآخر للعمل 
به؟ ولقد فرضت طبيعة نظام المضاربة المصرفية وجود هذه المسألة» حيث تناول 
الفقهاء مدى جواز قيام المضارب (الأول) بهذا التصرف, ولكن القضية تتعلق هنا 
بقيام المضارب الثاني (وهو الُستثمر) بدفع المال إلى مضارب آحر ثالث. 

والباحث يرى أنه ليس هناك ما يدعو إلى إعطاء هذا الحق للمُستثمر لأن 
الدواعي ال أوجبت إعطاء هذا الإذن (الحق) للمصرف من قبل صاحب المال - 
وخاصة بما يتعلق بطبيعة نشاط المصرف القائمة على عملية الوساطة المالية - غير 
قائمة هنا بالنسبة للمستثمر. كما أن هذا الإذن قد يستعمل من قبل بعض 
المسستثمرين الذين قد يجدون فيه طريقة جائزة لزيادة نصيبهم من الربح؛ من خلال 
قيامهم بدفع أموال المضاربة إلى شركات مملوكة لهم أو لبهات أخرى تخصهم. 
فيحصلون بذلك على حصة من الأرباح (كمضارب أول) بجانب الحصة الي 
تحصل عليها هذه الجهة (كمضارب ثان). هذا بالإضافة إلى أن عملية منح للصرف 
للستمويل لأي مُستثمر تتطلب القيام بالعديد من المهام والإحراءات من قبل للصرف 
للتأكد من كفاءة العميل المضارب العملية والأخخلاقية؛ ومن الصعب قيام المصرف 


١ مه‎ 


؛هذه المهام ثانية عندما يرغب كل مُستثمر فق دفع الأموال لشخص آخرء وليس من 
المقبول أن يترك المصرف لعميله القيام ذه المهمة بدلا منه. 

لذلك يرى الباحث أنه ليس هناك ما يدعو للنص فى عقد التمويل مُضاربة 
على الإذن من قبل المصرف للمستثمر للقيام بدفع مال المضاربة لآخر للعمل به 
ولا يحب إعطاء هذا الحق للمُستكثمر للاعتبارات السابقة. 


ثالثً: أحقية المصرف فى الحصول على حصة من الربح:- 

وتُعتير هذه المسألة هي الأكثر أهمية ف هذه القضية» وذلك لعدم مُلاءمة 
رأى جمهور الفقهاء - الخاص بعدم حواز استحقاق المُضارب الأول للربح - 
لطبيعة العمل المصرثي؛ ونخاصة فيما يتعلق بدور الوساطة المالية الي يقوم عليها نظام 
العمل فى المصرف الإسلامي. وقد تبين مما سبق أن جمهور الفقهاء قد ذهب إلى أن 
الُضارب الأول - ف اُضاربة الثنائية - لا يستحق شيكا من الربح إذا هو قام بدفع 
مال المضاربة إلى آخر للعمل بهء وكانت ححتهم فى ذلك أن الربح لا يستحق إلا 
بالمال أو العمل؛ والمضارب الأول لم يكن منه مال ولا عمل لأن دوره قد انتهى 
بعد قيامه بالوكالة عن رب المال فى عقد المضاربة الثانية» حيث أصبحت العلاقة 
الجديدة قائمة ين رب المال والمضارب الثاني مباشرة؛ ول يُعد للمضارب الأول أية 
علاقة بعملية المضاربة. 

فهل ينطيق هذا الوضع وتصح تلك الحجج على حالة المصرف الإسلامي 
- بوصفه المضارب الأول - في المضاربة المصرفية عند قيامه بدفع أموال المضاربة 
إلى المستثمرين للعمل بما؟ 


إن الإحابة على هذا السؤال تتطلب ضرورة تحديد ما إذا كانت علاقة 
الملصرف الإسلامي قد انتهت بعملية المضاربة وبكل من صاحب المال والمستثمر 
بمجرد توقيع عقد المضاربة مع المضارب الحديد (المستثمر) أم أنه ثمة علاقة ما زالت 
قائمة؟ وهل هناك أي دور للمصرف الإسلامي يقوم به ف المضاربة الجديدة؟. 


إن دراسة الأسلوب العملي لتطبيق نظام المضاربة بين أن طبيعة هذا النظام 

تتطسلب ضبرورة وحود دور هام وحيوي للمصرف الإسلامي في عملية المضاربة 

يكون دائما ومستمرا مُنذ قيامه بتلقي الأموال من أصحاب حسابات الاستثمار 

وحى تصفية عمليات المضاربة مع المستثمرين وتوزيع أرباحها على الأطراف 
ك١‏ 


المشتركة فيهاء مرورا بدراسة العمليات الاستثمارية ودراسة أحوال المضاريين 
واختيار الملائم منهم أمانة وخحبرة ومتابعة تنفيد العمليات والتأكد من توافر عناصر 
سلامتها وعوامل بحاحها بصورة دائمة» والعمل على تذليل العقبات الي تعترضها 
عند التنفيذ... وغيرها من الأعمال. 

ومعئ ذلك أن علاقة المصرف الإسلامي بعملية المضاربة وبصاحب المال 
وبالّستثمر لم تنقطع بعد قيامه بدفع الأموال للمُستثمرين» فهو يقوم مباشرة عمل 
المضارب الثاني ومُحاسبته» كما يقوم بتصفية المضاربة عند انتهائها بيابة عن رب 
المال. 


وفى ضوء ذلك يُمكن القول بأن وضع المصرف الإسلامي في المضاربة 
المصرفية يختلف عن ذلك الوضع الذي صوره بعض الفقهاء للمُضارب الأول فق 
المُضاربة الشنائية عندما يقوم بدفع مال المضاربة إلى مُضارب آخرء ولذلك فإ 
الححج الى استند إليها هؤلاء الفقهاء للقول بعدم جواز حصول المضارب الأول 
على نصيب من الربح عند قيامه بدفع أموال المضاربة لمضارب آخر لا تنطبق هّنا 
على حالة المصرف الإسلامي في المضاربة المصرفية» لأن علاقته بالمضاربة وبصاحب 
المال والمستثمر (المصارب الثاني) لم تنقطعء ولأنه يقدم عملاً هاما وأساسياً لعملية 
المضاربة حيث له دور كبير فى مُتابعتها والإشراف عليهاء حين وإن لم يزاول عمل 
المضارب بنفسه وهو ما يدعو للقول بأن المصرف الإسلامي يستحق نصيباً من 
الربح عند قيامه بتمويل الُستثمرين بالأموال وفق نظام المضاربة. 


وى فهاية دراسة هذه القضية يمكن استخلاص النتائج التالية وال تحدد 
الإطار العام للأسلوب الذي يجب أن يتبعه المصرف الإسلامي للقيام بدفع أموال 

المضاربة للمُستثمرين:- 

-١‏ يُمكسن للمصرف الإسلامي القيام بدفع أموال المضاربة إلى المستشمريس 
لالعمل بها وفق نظام المضاربة ويتمشى هذا مع رأى جمهور الفقهاء تحاه 
هذه المسألة اق المضاربة الثنائية» كما أن الأحذ بهذا الرأي يؤدى إلى تحقيق 
العديد من المصالح المعتيرة للمعاملات المعاصرة ة. 

<١‏ النص ف عقد الحساب الاستثماري على الإذن الصريح من قبل صاحب 
المال للمصرف الإسلامي بدفع المال إلى المستثمرين للعمل به» وهذا 
يتمشى مع القواعد الشرعية كما يتيح مرونة أكبر أمام المصرف لتوظيف 


١ /اه‎ 


-_ 


هذه الأموال. وليس مُناك ما يدعو للنص فق عقد التمويل بالمضاربة على 
الأذن من قبل المصرف للمستثمر لدفع المال لآخر للمضاربة به والأول 
عدم إعطاء هذا الحق للمستثمر للاعتبارات السابقة» بل وبحب النص على 
عدم جواز قيام الُستثمر يهذا التصرف. 

حصول المصرف الإسلامي على نصيب من الربح - بوصفه المضارب 
الأول - عند قيامه بتمويل المستثمرين وفق نظام المضاربة» وهذا يستند ى 
الواقع على ما يقوم به من أعمال هامة, لإتمام ولنجاح عمليات المضاربة» 
وال تجعل دوره قائما وممتدا وعلاقته بامضاربة غير مُنقطعة من بداية تلقيه 
الأموال من أصحاها وح تصفية عملياته مع المستثمرين. 


١م‎ 


ا مبحث الرابع 
التنتضيض كأساس ّقسمة الربح 


تعد قضية "التنضيض" من القضايا الحامة الُثارة على مُستوى التطبيق 
المصرق لعقد المضاربة» نظرا للتعارض القائم بين ما اشترطه الفقهاء بالنسبة لهذه 
المسألة من ناحية وبين طبيعة نظام العمل فى المصارف الإسلامية وطبيعة 
الاستثمارات الرأسمالية العصرية من ناحية أخرى. 


فقد اشترط الفقهاء ضرورة تصفية عملية امضاربة وتنضيض رأس المال من 
أجل قسمة الربح بين أطرافهاء بينما تتطلب طبيعة العمليات الاستثمارية للمصارف 
الإسلامية ضرورة استمرار هذه العمليات - ف الغالب - لفترات متوسطة وطويلة 
الأحلء ومن ثم لا يمكن تصفيتها كل فترة قصيرة من أحل تقدير الربح وتوزيعه» 
كما أنه لا يتصور إمكانية الانتظار دون توزيع أرباح لسنوات طويلة حى يتم 
انتهاء عمر المشرو ع وتصفيته لتقدير الربح وتوزيعه. 


فكيف يمكن حل هذه الإشكالية بصورة يمكن معها تطبيق نظام المضاربة 
فى المصارف الإسلامية؟ 

إن الإحابة على هذا السؤال هي موضوع هذا المبحث؛ والذي خطط 
ليشمل النقاط الثلاثة التالية:- 


أولا : آراء الفقهاء حول شرط التنضيض كأساس لقسمة الربح. 

ثانيا : مدى مُلاءمة شرط التنضيض للعمل المصرفي والاستثماري في الوقت 
الحاضر. ١‏ 

ثالغا : مدى إمكانية قياس الربح وتوزيعه مع استمرار العمل ف المضاربة المصرفية. 

أولة: آراء الفقهاء حول شرط التنضيض:- 


اتفقت كلمة الفقهاء على أنه لا يحوز قسمة الربح قبل تنضيض رأس مال 
الُضاربة؛ أي تحويله من عروض إلى نقود كما كان قبل بدء العمل فق المضاربة. 


١8 


يقول ابن رشد: ولا خلاف بينهم أن المقارض إنما يأعذ حظه من الربح 
بعد أن ينض جميع رأس المال...””). ويقرر ابن قدامه نفس المعئ أيضا9©. 

والعلة في اشتراط تنضيض رأس المال كأساس لقسمة الربح راحعة إلى أن 
الفقهاء يعتيرون الربح وقاية لرأس المال. ومن ثم يرون أنه لا يسلم الربح قبل سلامة 
رأس المال. يقول ابن قدامه: "الفاضل عن رأس المال وما لم يفضل فليس بربح» ولا 
نعلم فى هذا خلاف"9©) 


ولكن الفقهاء نظروا لمسألة وقاية رأس المال نظرة تطبيقية بحتة. حيث 
اعتسبروا أن سلامة رأس المال لا يمكن أن تتحقق دون التأكد من وحود ربح 
حقيقي قبل توزيعه» وقد رأوا أن ذلك يتطلب ضرورة تحويل رأس المال من عروض 
إلى نقود للتأكد من أن مُناك زيادة فعلية على رأس المال؛ فلم يأمن الفقهاء الاعتماد 
على طريقة تقدير قيمة العروض عند حساب ألربح خوفاً من وقوع خخطأ فى 
التقدير. فلو حدث خطأ في التقدير فتم حساب الخسارة على أنها ربح؛ فإن هذا 
الخطأً يقع أثره على رأس المال لأن العامل سوف يأخحذ جُزْءاً من رأس المال - 
غير حق - على أنه جزء من الربح» ومع تكرار ذلك يتاكل رأس امال تدريهيا "ما 
يؤدى إلى هلاكه. ولا يتحقق المبدأ | القاضي بأن الربح 'وقاية لرأس لال "250 
وإذا كسانت كبلمة الفقهاء فد اتفقت على ضرورة تنضيض رس المال امال 
كأساس لقسمة الربح فق المضارية الثنائية, إلا أهم احتلفوا حول مدى جواز قسمة 


71٠0 انظر بداية الجتهد وهاية المقتصد لابن رشد جب ”اص‎ )١( 

ه١ص انظر المغن لابن قدامة») جاه‎ )7١( 

(7) انظر المرجع السابق» ص 0ه 

(4) يقول الإمام أحمد بن حنبل: "إن الربح لا يحتسب إلا على الناض من رأس المال لأن المتاع 
قد يرتفع سعره وينخفض" أنظر المغئ لابن قدامة حده ص54. وهذا يرى الفقهاء أن 
الخسارة في المال بعد تصرف العامل فيه تحبر بربح ما بعده. والسبب في ذلك راحع إلى أنه 
لو كانت الحُسارة في كل مرة تقع على العامل بينما يقسم الربح على الشرط لأدى ذلك 
مع تكرار الخُسارة والربح إلى هلاك رأس المال بينما يفوز الُضارب في كل مرة بالربح عند 
حصوله. ْ 


الربح إذا نض مال الُضاربة مع بقاء امُضاربة واستمرارها على نفس الشروط ودون 
أن يسترد رب المال رأس ماله. 
فذهسب بعض الفقهاء إلى أنه تجوز ق قسمة الربح إذا نض مال المضاربة مع 
بقاء المضاربة واستمرارها على نة نفس الشروط - ودون أن يسترد رب المال رأس 
ماله - لأن السربح حق خاص هما لا يعدوهما فحاز أن يتقاسماه إذا تراضيا على 
ذلك2"0, وإذا حدثت عسارة لاحقة فلا تحير بالربح الأول لأن قسمة الربح نمت 
عوافقة طرلي الأضارية؛ فكانت المحاسبة والقسمة عثابة فسخ للمضآربة وتحديد عقد 
آخر فيأخذ كل منهما حُكم نفسه ولا تحير عمُسارة أحدهما يربح الآخر”©. 
وذهب آخصرون”" إلى أن المضارب لا يملك حصته من الربح إلا بعد 
القسحة وقلك رب الال لرلس ماله. ومن ثم "لا تصلح قسمة الربح قبل قبض رأس 
المأل"” 
قال ابن الْنذر. "إذا اقتسما الربح ولم يقبض رب المال رأس ماله فأكثر 
أهل العلم يقولون برد العامل الربح حي يستوق رب المال ماله"9. 
وقد استدل أصحاب هذا الرأي على منع قسمة الربح قبل استرداد رب 
المال لرأس ماله على عدد من الأدلة تدور جميعها حول غاية واحدة وهى العمل 
على تحقيق مبدأ حفظ رأس المال0©. 
وبناء على هما سبق يُمكن استخخلاص النتائج التالية:- 
-١‏ اتفق الفقهاء على ضرورة تنضيض رأس المال كشرط أساسي لقسمه 
ال 
- لفت الفقهاء حول حواز قسمة الربح إذا نض مال المضاربة مع بقاء 
المضاربة واستمرارها على : نفس الشروط - دون أن يسترد رب للال رأس 


(١)هذا‏ رأى الحنابلة. انظر المغن لابن قدامه» جه؛ ص/5. 
(؟) المحلى لابن حزم؛ حف؛ ص18 ". 
() الحنفية والمالكية والشافية. 
(1) انظر بدائع الصناع للكاساني؛ حسمء ص6؟557. 
(5) انظر المغن لابن قدامه)» جسة» ص14" 
)١(‏ انظر بدائع الصنائع للكاساني؛ حك» ص7770؛ ومغئ الحتاج للخطيب الشربييي» ج7 
ص ١"؟.‏ 
مدل 


ماله - فذهب بعضهم إلى جواز قسمة الربح مع استمرار المضاربة. وذهب 
آخرون إلى أنه لا تجوز قسمة الربح قبل قبض رب الملل لرأس ماله. 

)و اتفق الفقهاء على أنه لو قسم الربح وحدثت مُسارة بعد ذلك فإفا لا تجبر 
بالربح الحاصل سابقاء سواء استمرت المضاربة أو تم الاتفاق على عقد 
حديد. لأن قسمة الربح - حب فى ححالة: استمرار المضاربة - تُعد .كثابة 
فسخ للعقد الأول وتحديد عقد آخخر يجب أن يأخذ كل منهما حُكم 
نفسه؛ فلا تحبر خسارة أحدهما بربح الآخر. 

غ- اللقصود باستمرار للُضارية هّنا - مع قسمة الربح - وال تحدث عنها 

: الفقهساء فى حالة المضاربة الثثائية تختلف عن المعى المقصود باستمرار 
المشضروع ف الوقت الحالي» فالأولى يقصد يما استمرار المضاربة على نفس 
الشروط دون أن يسترد رب المال رأس ماله ولكن مع ضرورة تنضيض 
رأص المسال لقسمة الربح. ببنما فى الحالة الثانية المقصود هو استمرار 
المشروع قائما دون تصفية أو تنضيض رأس المال وتحويل أصوله العينية ! لى 
تقود. 

- تبين من دراسة آراء الفقهاء تجاه هذه المسألة مدى حرصهم على سلامة 
رأس ال مال بدرحة ككبيرة سواء من حيك المبدأ أو من حيث أسلوب 
التطبيق. وقد أصبح هذا الاهتمام أحد المبادئ الاقتصادية الحامة الي تحكم 
الاستمار في الوقت الحاضر سواء على المستوى الفردي أو المستوى 
القومي. 


ثانيً: مدى مُلاعمة شرط التنضيض للعمل المصرفي والاستثماري في الوقت 
١‏ الحاضر:- 

اجبتمع رأى القُقهاء - كما سلفت الإشارة - على أنه لا بمكن قسمة 
الربح فى المضاربة الثنائية دون تنضيض رأس المال وعودته نقودا كما كان قبل بدء 
العمل فق المضاربة. وقد اتضح أن علة القهاء من وراء وضع هذا الشرط هي حماية 
رأس المال» وذلك عن طريق التأكد من أن هناك ربحا حقيقياء ولأهم لم يأمنوا 
لطريقة التقدير اتماسيي لقيمة العروض عند حساب الربح فقد اشترطوا ضرورة بيع 
تلك العروض بصورة فعلية حي يُمكن تحديد الربح بصورة دقيقة بعيدة عن عنصر 
الغررء لأنهم رأوا أن المال إن لم ينض يكون تقدير الربح جزافيا - وليس حقيقياً - 
ومن ثم لا يعتد به لما يمكن أن يكتنفه من جهالة وغرر. 

يفدل 


ومسن الضروري عند دراسة نظام للُضاربة فى المصارف الإسلامية التعرف 
على مدى مُلايمة هذا القيّد الذي وضعه الفقهاء لقسمة الربح فق المضاربة الثنائية 
لطبيعة العمل المصرفقي الإسلامي وللاستدمارات الرأسمالية العصرية وال تعتمد فى 
الغالب - على أصول وتجحهيزات رأسمالية وتكنولوحية عالية التكاليف» وهى ما 
تعرف محاسبياً بالأصول الثابتة» وهذا عكس ما كان عليه الحال بالنسبة للعمليات 
التّجارية البسيطة واليَ كانت تُمثل النشاط الأساسي للحياة الاقنصادية فيما مضى 
حيث كانت الأصول الثابتة تمثل نسبة يسيرة حدا من قيمة عروض المضاربة 
وكانت النسبة الغالبة من هذه العروض عبارة عن أصول مُتداولة بالمفهوم الحديث. ٠‏ 
وهذا الوضع كان يجعل عملية تصفية الُضاربة من أحل تنضيض رأس المال عملية 
بمكنة وميسرة - نسبياً- كلما دعت الحاحة إلى قسمة الربح فى أي وقت. 


وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه بسهولة بالنسبة للاستثمارات العصرية فى ضوء 
طبيعتها السابقة» لأن اعتماد هذه الاستثمارات على الأصول: والتجهيزات لرأسملية 
والتكنولوجية عالية التكاليف يجعل من غير الممكن تصفية المشروع الاستثماري 
وتنضيض رأس المال كل فترة قصيرة من أحل تقدير الربح وتوزيعه» لأن هذا الأمر 
سوف يترتب عليه خسارة مالية عالية تتعارض مع الغاية الأساسية من إقامة 
المشروع الاستثماري» ولذلك فإن هذه الطبيعة توحب استمرار المشروع لفترات 
زمنية طويلة. 

ومع ذلك أن شرط التنضيض الذي وضعه الفقهاء كأساس لقسمة لربح 
ف المضاربة الثنائية والذي كان مُلائماً لطبيعة العمليات التشحارية البسيطة فى أيا 
- والسذي أمكن تطبيقه بسهولة نسبياً فى ضوء طبيعة هذا الواقع - لم يعد ملائما 
لطسبيعة الاستئثمارات الرأسمالية العصرية عامة» ومن بينها استثمارات المصارف 
الإسلامية. 


ومن ناحية أخرى فإن هُناك حاحة في الوقت الحاضر لإحراء عملية قياس 

الربح وتوزيعه على فترات دورية قصيرة» وهذه الحاحة لا يُمكن إنكارها ف ضوء 

الواقع العملي الحالي لظروف غالبية أصحاب الأموال سواء فى المصارف الإسلامية 

أو غيرها. . فرغبة صاحب المال فى الحصول على الأرباح الناتحة عن استثمار أمواله 

كل فترة أمر لا يمكن إهماله أو الاعتراض عليه؛ خاصة إذا كانت النسبة الغالبة من 

هذه الأموال لصغار المدخرين وال تعتمد على عائد استثماراتهًا فى نفقات المعيشة 
ندل 


الجارية» ولذلك لا يمككن تصور إمكانية انتظار أصحاب هذه الأموال ‏ أو 
غالبيتهم- لعدة سنوات وخخاصة فى المشروعات متوسطة وطويلة الأحل حى يتم 
تصفية المشروع وبيع كل أصوله من أحل تنضيض رأس المال وقياس الأرباح 
وتوزيعها. 


والآن يتبين أننا أصيحنا أمام إشكالية حقيقة بالنسبة لنظام اللُضاربة 
المصرفية» سبيها عدم مُلاممة ذلك الشرط الخاص بالتنضيض والذي وضعه 
الفقهاء كأساس لقسمة الريح فق المُضاربة الثنائية - لطبيعة الاستثمارات الرأسمالية 
والعمل المصرف في الوقت الحاضر. وذلك لأنه لا يمكن إحراء عملية تصفية 
المشروع الاستثماري من أجل تنضيض رأس المال كل فترة قصيرة» كمالا يُمكن 

تصور إمكانية انتظار أصحاب الأموال لعدة سنوات - نخاصة فى المشروعات 
متوسعلة وطويلة الأحل - حق يتم تصفية المشروع وتقدير الربح الخاص بم 
وتوزيعه عليهم؛ كما لا يمكن القبول بأن تكون المشروعات الاستثمارية عامة 
المنفذة عن طريق هذه الصيغة ‏ ومن بينها استثمارات المصارف الإسلامية - 
محصورة فقط ف دائرة المشروعات قصيرة الأحل. 


فهل من سبيل لحل هذه الإشكالية» يراعى طبيعة الواقع الحالي وفى نفس 
الوقت يراعى ما استهدفه الفقهاء من وضع شرط التنضيض كأساس لقسمة الربح 
ف المضاربة الثنائية؟ 
هذا هو موضوع النقطة التالية:- 


ثالها: : مدى إمكانية قياس الربح وتوزيعه مع استمرار العمل ف المضاربة 
المصرفية:- 
تسبين مما سبق أن الفقهاء قد أجمعرا عل أنه لا يُمكن قسمة الربح اق 
المضاربة الثنائية دون تنضيض رأس المال» بل إن كثيرا منهم اشترطوا ضرورة عودة 
رأس امال لصاحبه قبل إحراء عملية القسمة. وقد تبين أيضاً أن اغاية ال قصدها 
الفقهاء من وضع شرط التنضيض هي المخوف من الغرر الذي يُمكن أن يُكتنف 
عملية تقدير الربح بسبب عدم إمكانية تقدير قيمة العروض القائمة بصورة 
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كما تبين أيضاً أن العلة الي من أحلها ان شترط الفقهاء ضرورة عودة رأس 
المال لصاحبه أولاً قبل قسمة الربح ترمى إلى تحقيق غايتين أساسيتين:- 
الأولي: سلامة رأس المالّ من خلال التأكد من وحوده. 
الثانية: إناحة الفر صة لرب المال لأخذ ماله أو دفعه ثانية إلى العامل فى مضاربة 
حديدة. 
فهل يُمكن تحقيق هاتين الغابتون في الوقت الحالي وال قصدها الفقهاء 
حينما اشترطوا ضرورة تنضيض عروض المضاربة وعودة رأس المال أولاً لصاحبه 
تصح عملية قسمة الربح؟ 


بالنسبة للشرط الأول والخاص بالتنضيض يلاحظ أنه قد استحد الآن 
العديسد مسن الأساليب والوسائل المحاسبية والمالية والاقتصاديةء وكذا الخبرات 
العصرية فى محال التثمين والتقدير لني يُمكن الاعتماد عليها لتقدير قيمة أصول 
المشروع بصورة حقيقية وبدرحة كبيرة من الدقة سواء أكانت هذه الأصول عينية 
أو معنوية» دونما الحاحة إلى تصفية المشروّع وبيع أصوله لمعرفة قيمتها الحقيقية 
وتحديد ما إذا كان قد حقق ربحاً أو نُسارة كلما دعت الحاحة إلى قياس ربحه. 

ومعين ذلك أن ما استهدفه الفقهاء من شرظ التنضيض يُمكن تمقيقه الآن 
من خلال الاعتماد على بعض الأساليب الحديثة والخبرات المعاصرة دون الحاحة إلى 

تصفية المضاربة وتنضيض رأس المال» أي مع بقاء المشروع واستمراره؛ فظهور هذه 
الأساليب وتلك الخيرات فى مجال تقدير قيم الأصول والعروض واليّ ل تكن 
مرحسردة فيما مضى تمعل من الممكن حقيق الغاية الي قصدها الفقهاء من اشتراط 
تتضيض رأ س المال كأساس لقسمة الربح مع بقاء العملية الاستثمارية قائمة 
ومستمرة. 


أما بالنسبة للشرط الآخر والخاص بضرورة عودة رأس المال لصاحبه أولاً 
حى تصح قسمة الربح؛ فإنه يلاحظ بالنسبة للغاية الأولى والمتمثلة فى حفظ رأس 
امال عن طريق العمل على رده أولاً لرب المال قبل قسمة الربح للتأكد من وجوده 
أن هذه الغاية يُمكن تحقيقها عن طريق الوسيلة السابقة أيضاً من خلال التقدير 
الدقيق لأصول ؛ المشروع بالأساليب الحديثة والتأكد من أن رأس المال متواجد فعلاً 
وأن هناك ربحا حقيقيا زيادة عليه يمكن توزيعه؛ وحيئئذ تكون عملية استرداد رب 
المال لماله عملية صورية لا مُبرر لها طالما أن الغاية منها قد تم تحقيقها بوسيلة أخرى. 


مل 


أما بالنسبة للغاية الثانية والمتمثلة فى العمل على إتاحة الفرصة لرب المال 


لأعمف ماله أو دفعة ثانية إلى العامل فى مضاربة حديدة فيمكن العمل على تحقيقها 
فى الضاربة المصرفية عن طريق الحصول عل موافقة رب المال على تحديد المضاربة 
عند انتهائها على نفس الشروط ودون عودة رأس المال» وذلك على اعتبار أن 
قسمة الريح تعد هنا كثاية فسخ حكمي للمٌضاربة وإقرارها ثانية على نفس 
الشروط فتكون الثانية مُستقلة بأرباحها وخسائرها عن الأولى كما قرر الفقهاء. 


وى ضوء ما سبق يُمكن إقامة المضاربة المصرفية على أساس قسمة الربح 


مع استمرار المضاربة على نفس الشروط السابقة ة دون عوده 5 رأس امال لصاحيه ع2 
0 - إلا بعد انتهاء أحل المضاربة الّحدد - وذلك بُناء على ما يلي:- 


: أن ما اشترطه الفقهاء من ضرورة تنضيض رأس مال اللضاربة من أحل 
قسمة الربح لا يُلائم طبيعة العمل ف المصارف الإسلامية - والاستدمارات 
ال رأسمالية عامة - وخخاصة العمليات الاستشمارية متوسطة وطويلة الأحل 
وأن ما استهدفه الفقهاء من هذا الشرط يُمكن تحقيقه إلى حد كبير اعتمادا 


. على بعض الأساليب العصرية دون الحاحة إلى تصفية المضاربة وتنضيض 


رأس المال. وقد صدرت بعض الفتاوى الفقهية الي تحيز التنضيض الحكمي 
بدلا من التنضيض الفعلي”2. 

أن ما اشترطه بعض الفقهاء من ضرورة تسليم رأس المال لصاحبه أولاً 
حي تصح قسمة الربح» لا يلائم أيضاً طبيعة ونظام عمل المصارف 
الإاسلامية ومشروعاتها الاستثمارية خاصة متوسطة وطويلة الأحل منهاء 
وهذه المسألة لا ثثير أية مُشكلة من الناحية العملية إذا ما ثم اعتبار عملية 
قسمة الربح عثابة فسخ للمضاربة» وبتحديد لأخرى على نة نفس الشروط 
السابقة» بحيث تستقل المضاربة الثانية بأرباحها ونخسائرها عن الأولى» 
على أن يتم العمل على التأكد من تواحد رأس المال عند إجراء القسمة. 


١1١7 من هذه الفتاوى الفتوى الصادرة عن الحلقة العلمية الثانية لليركة في رمضان‎ )١( 


ه/597١م)‏ وجاء ها: "للتنضيض الحكمي بطريقة التقويم في الفترات الدورية خلال 
مدة عقد الْضاربة حكم التنضيض الفعلي لمال الُضاربة» شريطة أن يتم التفوم وفقا 
للمعايير الُحاسسبية والمالمة. انظر دليل الفتاوى الشرعية إل الأعمال المصرفية: من 
مطبوعات دلة البركة؛ حدة؛ بدون تاريخ. 


دل 


ا 


بالنسبة للمضاربات قصيرة الأحل يحب أن تعتمد عملية قياس الربح 
وتوزيعه لها على أساس تنضيض رأس المال وعودته إلى صاحبهء طللما أن 
طبيعة العمل تسمح بتحقيق ما اشترطه الفقهاء فى هذا الشأن دون 
معوقات, وذلك هو الأولى لأنه يعمل على تحقيق الغايات الي قصدها 
الفقهاء بصورة كاملة ودقيقة. 
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المبحث الخامس 


ذهب ججمهور الفقهاء إلى أن المُضاربة عقد غير لازم» ومن ثم يجوز لأحد 
طرفيه فسخه مى شاءء سواء كان مال المضارية ناضاً أم غير ناضء ومعن ذلك أن 
رب المال ف الكضاربة الثنائية يستطيع - وفق هذا الرأي فسخ المضاربة واسترداد 
ماله فى أي وقت يشاء. 

وقد كان هذا الحق مُلائماً لطبيعة العلاقة الثنائية المباشرة بين شخخصين 
المميزة هذه الصورة. للمُضاربة» ولطبيعة العمليات التُجارية البسيطة الي كان يعتمد 
عليها نشاط المضاربة فيما مضيء فهل ما زال هذا الحق يُعتبر مُلائماً لطبيعة العمل 
المصرفي عامة في الوقت الحاضرء وكذلك لطبيعة الأنشطة والمشروعات الاستثمارية 
المعاصرة؟ 

وعمعن آخخر هل إعطاء هذا الحق لأصحاب أموال الُضار بة-لسحب أموالهم 
في أي وقت- أمر يمكن تحقيقه فى ضوء طبيعة العمل المصرفي والاستثماري الحالي» 
أم أنه يتعارض مع هذه الطبيعة؟ 


إن الإجابة على هذه الأسئلة هي موضوع هذا المبحث, والذي خطط 
ليشمل النقاط الغلاثة التالية:- 
أولاً: آراء الفقهاء حول حق رب المال فى فسخ المضاربة وجواز استرداده لرأسماله. 
ثانيً: مدى مُلاعمة السماح لأصحاب حسابات الاستثمار باسترداد أموالهم فى أي 
رقت لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي. 
ثالسنا: المضارر بة المصرفية؛ وإمكانية السماح باسترداد أموال الاستثمار قبل انتهاء 
أحل المضاربة. 


أولاً: : آراء الفقهاء حول حق رب المال فى فسخ المضاربة وجواز استرداده 
لرأسماله:- 
فرق الفقهاء عند دراسة هذه المسألة بين ما إذا كان هذا الاسترداد يتم قبل 
قيام المضارب بالتصرف ق مال المضاربة - أي إذا كان مال المُضاربة مازال ناضاً - 
وبين ماإذا كان هذا الاسترداد يتم بعد قيام المضارب بالعمل فى مال المضاربة 
فتحول كله أو بعضه إلى عروض. 
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وقد أحاز الفقهاء لرب امال أن يسترد رأس ماله أو جزءاً منه إذا كان مازال 
نقودا لم يتصرف به المضارب بعد. وذلك على أساس أن المضاربة عقد غير لازم 
يجوز لكلا العاقدين فسخه م يشاء”". فإذا استرد رب المال ماله كاملاً قبل أن 
يبدأ العمل فق مال المضاربة كان فاسخاً للمُضاربة» ولا يترتب على هذا الفسخ أي 
حقوقء لأن المضارب لم يعمل بالمال كما أنه لم يلحق به ضرر نتيجة هذا الفسخ. 

أما إذا استرد رب المال جُزءاً من ماله وهو ما زال ناضاً فتفسخ المضاربة 
فيما أده رب المال فقطء ويصبح الباقي هو رأس المال» فصارت المضاربة كما لو 
اقتصرت من البداية على هذا القدر - الباقي - مس را أس الال , 

أما إذا كان امُضارب قد بدأ العمل يمال الُضاربة فصار كله عروضاًء أو 
بعضه عروضاً وبعضه نقوداء فقد أحاز جمهور الققهاء أيضاً لرب امال أن يسترد 
كل ماله أو ءا منه غير أفهم رأوا أن فسخ المضاربة هّنا يختلف عن الحالة السابقة 
وذلسك لتغير وضع رأس امال من حالة النقود إلى حالة العروضء وهو ما يمكن أن 
يكون قد تر تب عليه حدوث ربح أو مخسارة تتعلقٍ هذا المال. 

ففسي حالة ما إذا استرد رب المال جرع من المال فإن امُضاربة تنفسخ إن 
هذا اللدزء المسترد فقط و تبقى مستمرة بالنسبة للباقي - غير أهم رأوا أن الباقي هّنا 
ليس هو الفرق بين 2 امال الأول والمسترد. وذلك لظهور ربح أو خسارة يحب 
أن توزع على الجزء المسترد وعلى الباقي من المال©. 

أما إذا أر اد رب المال استر داد ماله كاملا وكان المضار ب قد بدأ العمل 
مال المضاربة وتحول بعضه أو كله إلى عروضء فإن هذا يُعد فسخاً للمُصارية من 
قبل رب المالء وهو أحد طرق انتهاء المضاربة ويعرف ب "الفسخ بالإرادة 
المنفردة"99, 


)١(‏ انظر د. زكريا محمد الفالح: السلم والُضاربة من عوامل التيسير فى الشريعة الإسلامية؛ 
مرجع سابق» ص/55137. 

زفة انظر مغين الحتاج للخطيب الشربيي» جا ص 277١‏ 

(1) فإذا كان قد ظهر ال الُضاربة ربح فيحسب نصيب المبلغ الُسترد منه ويضاف إلى ما بقى 
من رأس امال إما إذا ظهر ال الُضاربة خسارة فإنه يتم حساب نصيب لمبلغ المسترد منها 
أيضاً ويخصم مما بقى من رأس المال. انظر المغن لابن قدامة» جدهء ص10 171-1. 

(8) لتفصسيل أكثر حول هذه المسألة انظر د. زكريا محمد الفالح: السلم والُضاربة» مرحع 
سابق) ص81 18-17 4. 
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وقد أحاز جمهور الفقهاء"© لرب المأل فسخ المضاربة بالإرادة المنفردة فى 
أي وقتء وذلك على أساس أنهم اعتيروا أن عقد المضاربة غير لازم فيحوز لأي 
طرف منهما فسخخه مي يشاء سواء أكان مال المضاربة ناضا أو غير ناض”". 

فإذا انفسخت المضاربة انعزل الُضارب عن كل الأعمال إلا ما أدى منها 
إلى تنضيض مال المضاربة. 


ثانياً: مدى مُلاءومة السماح لأصحاب الأموال باسترداد أموالهم فى أي وقت 
لطبيعة العمل المصرفي:- 

يحب بداية أن تفرق هُنا بين ما إذا كان هذا الاسترداد سوف يتم قبل قيام 
المصرف الإسلامي بتحويل هذه الأموال لتمويل العمليات الاستدمارية أو بعد قيامه 

فؤإذا كان هذا الاسترداد يتم قبل قيام المصرف بتحويل قيمة هذه الأموال 
إلى العمليات الاستثمارية» فإن دراسة واقع التطبيق العملي لنظام العمل فى المصار ف 
الإسلامية يشير إلى إمكانية انسحاب نفس الأحكام السابقة لهذه المسألة فى للضاربة 
الشنائية على حالة المضاربة المصرفية» دون وجود أي بعقبات يمكن أن تعترض ذلك 
سوى عقبة واحدة سيتم التعرض لها فى غهاية هذه النقطة. 

فإذا أر اد صاحب الحساب الاستثماري استرداد أمواله كاملة من المصرف 
الإسلامي وكانت هذه الأموال ما زالت نقودا لم يقم المصرف بتوحيهها بعد إلى 
المشروعات الاستثمارية - أو أحد المستثمرين- فإن الأمر يكون في حيز الإمكان 
لأنه لن يترتب على ذلك أية خسائر أو مشاكلٍ بالنسبة للمصرف ف هذه الحالة 
فلن يواجه المصرف هنا ممشكلة تدبير السيولة مثلاء كما لو كانت هذه الأموال قد 
تم توجيهها للعمليات الاستثمارية كما لن يواحه بمشكلة تصفية الُضاربة» وكذلك 
لن يواجه مشكلة تقدير الأرياح والخسائر مثلا.. 


0 انظر مغن الُحتاج للخطيب الشربيق») حل ؟؛ ص23375 والمغئ لابن قدامة» جه ص 
؛*: وبدائع الصنائع للكاساني؛ حاف ص5560. 
( بينما ذهب للالكية وحدهم إلى أن المضاربة عقد لازم إلى حين تنضيض العروض فلا يملك 
أحدهما الاستبداد بالفسخ لما فيه من إلحاق الضرر بالطرف الآخر. 
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فالأمر لن يتعدى هنا قيام صاحب الحساب الاستثماري باسترداد أمواله 
وإلغاء عقد المضاربة بينه ويين المصرف دون أن يترتب على ذلك التصرف أية 
التزامات لأي منهما. 


وكذلك إذا أراد صاحب الحساب الاستثماري استرداد جزء فقط من 
أمواله» وكانت هذه الأموال ما زالت فى صورة نقود أيضاً لم توحه للاستثمار بعد 
فإن الأمسر يكون فى حيز الإمكان أيضاً مثل الحالة السابقة» ولكن الآثار الي 
ستترتب على هذا التصرف هنا سوف تختلف عن الآثار الي ستترتب على الحالة 
السابقة. 

فعقد الُضاربة يين صاحب الحساب الاستثماري والمصرف لن يتتهي 
يلغى هنا كما فى الحالة السا فقا بل سوف يطل عفد الدارية ساب كنا عر وف 

نفس الشروط المتفق عليها مع تعديل البند الخاص برأس مال الُضاربة من القيمة 
السابقة إلى القيمة الحديدة الباقية من مقدار المال الأول. 


وبناء على ما سبق يتبين أنه ليس هناك ما يمنع من إعطاء الحق لصاحب 
الحمساب الاستثماري في المصرف الإسلامي في القيام بسحب أموله أو حزء منها 
مج أرادى إذا كان ذلك يتم قبل قيام المصرف بتوجيه قيمة هذه الأموال إلى 
المشروعات الاستثمارية. 


ولكن المشكلة ال تثو ر هّنا بالنسبة هذه المسألة تتعلق بكيفية تحديد ما إذا 
كانت هذه الأموال قد حولت فعلاً إلى العمليات الاستثمارية أما أها ما زالت فى 
صورة نقود سائلة بالمصرف. 

وبرجع السسبب الرئيسي لوجود هذه الأشكلة إلى اختلاف طبيعة نظام 
العمل فى المصارف الإسلامية عنه بالنسية للمضاربة الثنائية الى تحدث عنها الفقهاء. 

فالعلاقة الثنائية المباشرة بين بين رب المال واللُضارب ف المضاربة التقليدية تيح 
إمكانية التعرف - بسهولة ويسر - على ما إذا كان رأس المال الذي دفعه رب للال 
للمُضارب قد تحول - كله أو بعضه- إلى عروض أو أنه ما زال نقودا. 

أما في حالة العمل المصرق فالأمر مُختلف لأن الأموال تأتى تباعا 
للمصرف ويتم خخلطها دون فصل أو تمييز بينهاء بحيث لا يمكن التعرف على ما إذا 
كان أي منها قد تم توحيهه للاستثمار وأي منها ما زال فى صورة نقود سائلة. 
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ولذلك تنشأً الصعوبة هنا نتيجة لعدم وجود معيار عملي عملي دقيق يمكن 
الاحتكام إليه لمعرفة ما إذا كانت هذه الأموال أو تلك قد تم توحيهها فعلا 
للاستئثمار أم أفما ما زالت فى صورة نقود بالمصرف. لذلك فإن تطبيق نظام 
الٌُضاربة المصرفية يتطلب ضرورة البحث عن أسلوب عملي لحل إشكالية هذه 
المسألة2"0. 


أما بالنسسية للحالة الثانية وال يتم فيها الاسترداد بعد قيام المصرف 
الإسلامي بدفع هذه الأموال إلى العمليات الاستثمارية» فإن مدى إمكانية إعطاء 
هذا الحق لصاحب الحساب الاستثماري في المصرف الإسلامي - في فسخ المضاربة 
واسترداد أمواله فى أي وقت - سوف يتوقف على مدى الاختلاف بين طبيعة نظام 
العمل ف المضاربة المصرفية ونظام العمل فى الضاربة الثنائية. 

وقد سبقت الإشارة - فى أكثر من موضع -إلى أن طبيعة نظام العمل ى 
المُضاربة المصرفية تختلف عن طبيعة نظام العمل فق المضاربة الثنائية من عدة أوحه 
من بينها: طبيعة العمليات الاستثمارية وعدد أطراف المضاربة» وطبيعة العلاقة بين 
هذه الأطراف. 

فقد تبين ثما سبق أن طبيعة المشروعات الاستثمارية الرأسمالية فى الوقت 
الحاضر تختلف عما كان عليه الحال بالنسبة للعمليات التُجارية البسيطة التي كانت 
تمثل نشاط عمل المضاربة فيما مضى والىَ بى عليها الفقهاء آراءهم بحاه هذه 
المسألة. حيث كانت تقوم على التعامل بالبيع والشراء مع مجموعة من البضائع 
والسلع الي يسهل بيعها وتصفيتها خلال فترة قصيرة إذا أراد رب المال فسخ 
الضارية واسترداد وأمس ماله. 


ونمالاشكك فيه أن هذا الاحتلاف يمثل معوقاً أمام تطبيق آراء الفقهاء 
تحاه هذه المسألة فى المضاربة الثنائية على المضاربة المصرفية فى الوقت الحالي» لأن 
الأحذ يمذا السر أي يعطى الحق لصاحب الحساب الاستثماري في القيام بتصفية 
المضاربة - أو المشروع الاستثماري - واسترداد أمواله فى أي وقت يشاءء بينما 
تكون هذه الأموال قد تحولت إلى أصول وتحهيزات رأسمالية وآلات ومعدات» وهذا 
لا يمكن تصور حدوثه بسهولة. 


)١(‏ يتم عرض تصور مقترح لذلك فق النقطة التالية من هذا المبحث. 
نشل 


وح لو اعتتسيرنا أن الأخذ بهذا الرأي لا يعئى حق صاحب المال فى 
الاسترداد الفوري لقيمة أمواله - كما ذهب لذلك بعض الفقهاء”2- وإنما يعى 
توقف المشروع عن نشاطه والبدء فى تصفيته» فهذا أيضا أمر لا يُمكن تصور 
حدوثه دون أن يترتب عليه خسائر مالية كبيرة ومشاكل عديدة فى ضوء ما سبق 
إيضاحه عن طبيعة الاستثمارات الرأسمالية العصرية. 


ومن ناحية ثانية فإن اختلاف عدد أطراف الُضاربة المصرفية عن عدد 
أطراف المضاربة التقليدية وكذلك اخحتلاف طبيعة العلاقة بين هذه الأطراف فى كل 
منهما يمثل معوقاً أمام السماح لأصحاب الحسابات الاستثمارية باسترداد أموالهم 
أي وقت في ظل نظام الضاربة المصرفية. 

فالمضاربة الثنائية تعتمد على العلاقة المباشرة بين شخخصين فقط هما رب 
المال والمضارب» وطبيعة هذه العلاقة لا ممثل معوقاً كبيرا - بالقياس على حالة 
المضاربة المصرفية - أمام عملية تصفية فية المُضاربة فى أي وقت إذا رغب فى ذلك رب 
المال» لأنه ليست مهناك حقوق لأشخاص آخرين تتعلق بامُضاربة» وهذا عكس ما 
هو عليه الحال فى المضّاربة المصرفية» حيث العلاقة بين رب المال الفعلي (صاحب 
الحساب الاستثماري) والمضارب الفعلي (وهو المستئمر) غير مباشرة» وكون العلاقة 
على هذا النحو تجعل من عملية تصفية المضاربة - فى حالة ما إذا طلب رب المال 
ذلك - غير ميسرة بنفس الدرجة فق الُضاربة الثنائية؛ لأن أموال المضاربة لن تكون 
تحت سيطرة المصرف مهنا (بوصفه المُضارب فق مواحهة صاحب المال) بل ستكون 
فى الغالب لدى طرف آخر وهو الْستثمر الذي حصل عليها لتمويل مشروعه 
الاستثماري. وهذا يعوق عملية التصفية المفاجئة للمُضاربة لوجود طرف ثالث 
تنعلق به عملية التصفية هُناء على عكس الحال ف المُضاربة الثنائية. 


ومن ناحية ثالثة تمثل طبيعة نظام العمل فى المصارف الإسلامية القائمة على 
تعدد رب امال ا حسابات الاستمار) وكذلك تعدد المضارب 


(1) لا يعين فسخ المُضاربة حق رب المال فى استرداد رأسماله فوراً بمحرد طلبه ذلك؛ وها يعيى 
البدء في تصفية المضاربة من خلال بيع كل عروضها وتنضيض رأس للال حبق يتمكن رب 
المال من استرداد ماله في ههايتها. 

ازشيلا 


عقد المضارية واسترداد أمواله حيئما يشاءء أن تصفية الُضاربة هنا لن تتعلق يها 
حقوق شخصين فقط كما هي في الُضاربة الثنائية وإنما تتعلق يما حقوق العديد من 
الأشخاص من أصحاب الأموال والمستثمرين.فالمصرف حينما يتلقى الأموال من 
أصحاها لا يحتفظ با مستقلة عن بقية الأموال ولا يقوم بتوحيهها مستقلة إلى 
مُستئثمر بعينه أو مشروع بذاته حى يسهل تصفيتها وحدها إذا رغب صاحبها ى 
استردادهاء فهذه الأموال تكون مشتركة مع غيرها فى إحدى العمليات 
الاستثمارية» ومعئ ذلك أن تصفية العملية الاستثمارية- فى حالة توافر إمكانية 
ذلك - سوف يترتب عليها تصفية الأموال الأحرى المشتركة فى هذه العملية» رغما 
عن إرادة أصحاها الذين قد لا يرغبون فى إحراء هنه التصفية. 

ولذلك فإن تعدد أرباب الأموال فق المضاربة المصرفية سوف يجعل عملية 
تصفية المضاربة - إذا رغب أحد أصحاب الأموال ف استرداد أمواله - أشد تعقيداً 
أو أكثر صعوبة منها فى حالة المضاربة الثنائية الي تتعلق فيها عملية التصفية بإرادة 

والنتيجة الي يمكن استخلاصها بناء على ما سبق أن إعطاء الحق لأصحاب 
حسابات الاستثمار فى المصارف الإسلامية - فى ظل نظام المضاربة - فق فسخ عقد 
المضاربة واسترداد أموافهم فى أي وقت بعد قيام المصرف بدفع هذه الأموال 
للمشروعات الاستثمارية قياس على ما أحازه الفقهاء لرب المال ف المضاربة الثنائية 
أمر يصعب تحقيقه, نظرا لاختلاف طبيعة الاستثمارات الرأسمالية العصرية عن 
العمايات التجارية البسيطة الي أحاز الفقهاء على أساسها هذا الحق لرب للال فى 
المضاربة الثنائية. 
ثالعا:- المضاربة المصرفية وإمكانية السماح باسترداد أموال الاستدمار قبل انتهاء 

أجل المضاربة:- 

بناء على ما سبق التوصل إليه من نتائج فى دراسة النقطتين السابقتين يكن 
وضع القواعد التالية واليّ يحب أن تحدد مدى إمكانية السماح لأصحاب أموال 
الاستثمار فى المصارف الإسلامية باسترداد أموالهم قبل انتهاء أجل المضاربة:- 
-١‏ ليس هناك ماعنع من إعطاء الحق لصاحب الحساب الاستثماري في 

المصرف الإسلامي في استرداد أمواله - أو حزء منها - فى أي وقت طالما 

كان ذلك يتم قبل قيام المصرف بتوجيه هذه الأموال إلى العمليات 


١ 


يفيد حواز ذلك. 


0-9 ضرورة وحود معيار عملي دقيق يمكن الاعتماد عليه لتحديد ما إذا كانت 

هذه الأموال أو تلك قد تم توحيهها للاستثمار أم أفها ما زالت فى صورة 

نقدية. 

وقد قدمت بعض الاقتراحات من الباحثين لتحديد الوقت الذي تبدأ عنده 
الوديعة الاستئمارية استحقاقها للربح ف المصرف الإسلامي: وهو الوقت الذي 
افترضت هذه الاقتراحات أن عنده يتم تحويل الوديعة إلى العمليات الاستثمارية 
وقد اعتمدت بعض هده الاقتراحات على محديد فترة معينة من تاريخ الإيداع - 
ثلاثة أشهر مثلا- يتم بعدها الافتراض بأد قيمة هذه الوديعة تحولت إلى عمليات 
الاستمار0", ورأت محماولات أخصرى إمكانية الاعتماد على فكرة: "فترة بدو 
الصلاح" كوسيلة لتحديد الوقت الذي يُمكن عنده اعتبار أن الوديعة قد تحولت 
إلى عمليات الاستثمار9©. 

ولكن يُلاحظ أن هذه المحاولات قد اعتمدت على أساليب تقديرية 
وليست حقيقية لتحديد الوقت الذي يمك عنده اعتبار أن قيمة الوديعة قد تحولت 

من الصورة التقدية إلى العمليات الاستثمارية» وإذا كانت هذه الاقتراحات متمشية 
مسع أسلوب الخلط المتلاحق» إلا أنه من الضروري البحث هنا عن بعض الأساليب 

الي يمكن من خلاها تحديد الوقت الفعلي - وليس التقديري - الذي عنده تم 
تحويل قيمة الوديعة إلى عمليات الاستثمار: ويقترح الباحث لذلك ضرورة الاعتماد 
على أساليب معينة لتعبئة الموارد الاستثمارية تتيح الربط المباشر بين مصادر الأموال 
والمشروع الاستثماري الموجهة هذه الأموال لتمويله» بحيث يكون تاريخ البدء ف 
الإحراءات التنفيذية لإقامة المشروع الاستثماري هو ذات التاريخ الذي يمكن عنده 
اعتبار أن هذه الأموال قد تم تحويلها فعلاً من الصورة النقدية إلى العمليات 
الاستثمارية وسوف يتم دراسة بعص هده الأساليب المقترحة لتعبئة الأموال فى 


الفصل الرابع إن شاء الله. 


)١(‏ انظر محمد باقر الصدر: البنك الربوي في الإسلام» مرجع سابق» ص58. 
)7١(‏ انظر د. مندر قحف: سندات القراض وضمان الفريق الثالث» مرجع سابق» ص١٠‏ 5. 
نقدلا 


- إن إعطاء الحق لصاحب الحساب الاستشماري في فسخ المُضاربة واسترداد قيمة 
أمواله فى أي وقت يشاء بعد تحويل المصرف لها للعمليات الاستثمارية - قياسا على 
ما أحازه الفقهاء لرب المال ف الضاربة الثنائية - أمر يصعب تحقيقه ف الّضاربة 
المصرفية» نظرا لاختلاف نظام العمل فى هذه المضاربة عن المضاربة الثنائية. 


ولذلك فإنه يتعين ضرورة النص فى عقد المضاربة (الإيداع الاستثماري) 
على أنه لا يحوز لصاحب الحساب الاستثماري القيام بسحب قيمة وديعته أو جزء 
منها بعد أن تكون قد تحولت إلى العمليات الاستثمارية”"). 


غ5- ضرورة مُراعاة الواقع الحالي الذي تعمل في إطاره المصارف الإسلامية» عند 
دراسة هذه القضية وتقدم بعض الحلول المقترحة لحا. وخاصة فيما يتعلق هنا برعَبة 
كتير مسن المودعين فى توافر القدرة على سحب أموالهم فى آجال قصيرة أو عند 
الطلب. 
فقد أوضحت الممارسات العملية لتجربة المصارف الإسلامية أن كثيراً من 
أصحاب الحسابات الاستثمارية يرغبون فق توافر هده القدرة لهمء وإذا كان إعطاء 
هذا الحق لصاحب الحساب الاستثماري في المصار فى الإسلامية لا يتلاءم مع طبيعة 
نظام العمل اء ويمثل عقبة أمام قيامها بنشاطها الاستثماريء إلا أنه من الضروري 
مع ذلك عدم تجاهل هذا الواقع» والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لمعاحة متطلباته 
فى ضوء طبيعة نظام العمل. المصرفي الإسلائي وف إطار الضوابط الشرعية العامة. 


ومن الأساليب التي يُمكن الاعتماد عليها فى هذا الصدد ما يلي:- 
أ- الاعتماد على نظام سلال الأموال المخصصة لمشروعات مُعنية» تكون 


ذات آجال مختلفة تتيح لكل مودع الدخول ف المشروع الذي يتلاعم 
مع ظروفه وإمكانياته الخاصة. 


(1) وهذا يُمكن أن يستند على عدد من الحجج:؛ منها: أن للُضاربة لم يأت يما نص صربح من 
الكتاب أو السنة» وأن شروطها احتهادية» وأن الأصل فى العاملات الإباحةء وكذلك 
لدواعي المصلحة في الوقت الحاضر الي تقضى عدم إعطاء هذا الحدق لأصحاب الأمرال في 
المصرف الإسلامي. 

اهن 


ب- اسستحداث بعض الأدوات المالية - كأسهم المضاربة - بحيث يتيبح 
تداوها ف السوق المالية تحقيق رغبة المودع فى استرداد أمواله عندما 
يريد ذلك بصورة شرعية لا تعوق تطبيق نظام المضاربة ولا تتعارض 
مع طبيعة المصارف الإسلامية. واستمرار مشروعاتها الاستثمارية. 

جح مُحاولة الاهتمام بنشر الوعي الادخاري الإسلامي بين المتعاملين مع 
هذه المصارف لتخليصهم من التأثر الشديد بنظام التعامل الربوي 
السائد في البنوك التقليدية. 


وسوف يتم دارسة هذه الأساليب تفصيلياً فى الفصل القادم إن شاء الله. 


١ اا‎ 


الفصل الرابع 
تطوير أساليب 2 الأموال 
فى إطار نظام المضاربة المصرفية 


لقد تبين فيما سبق أن عدم اكتمال التنظير مثل أحد المعوقات الأساسية 
الى واجحهت تحربة المصارف الإسلامية. فقد انطلقت هذه التجربة دون أن تأخذ 
الأطر النظرية حظها من النضج المطلوب», وقد أدى ذلك إلى قيام المصارف 
الإسلامية بنشاطها دون أن يتاح لها استكمال الأساليب والأدوات المصرفية الملائمة 
لنشاطهاء وقد دفع هذا القصور بتلك المصارف إلى محاولة اقتباس بعض الأساليب 
والأدوات الى تعتمد عليها المصارف التقليدية» على الرغم من اخحتلاف أهداف 
وطبيعة وآلية النشاط المصرفي الإسلامي عن النشاط المصرفي التقليدي. 


وينطبق هذا الوضع على أنشطة المصارف الإسلامية عامة وفى مقدمتها 
نشاطها فى محال تعبئة الأموال والمدخرات. فقد أدى افتقار هذه المصارف إلى 
الأساليب التطبيقية الملتزمة بالشريعة من جهة والملائمة لطبيعة الواقع الحالي من حهة 
أعرى إلى قيام المصارف الإسلامية بصياغة أنظمة تلقى أموال الاستثمار لديها أل 
ضوء كثير من العناصر المحددة لنظم الودائع الآجلة بالمصارف التقليدية» على الرغم 
من اعتلاف طبيعة كل منهما. وقد ترتب على ذلك وجود بعض المخالفات 
الشرعية وظهور العديد من المعوقات التطبيقية الي أدت إلى انحراف مسيرة المصارف 
الإسلامية بصفة عامة عن الإطار النظري الصحيح لها. ولذلك فإن تطوير أساليب 
وأدوات تعبكة الأموال في هذه المصارف أصبح هاما وضرورياً فى ضوء ما أفرزته 
الممارسات العملية من نتائج حلال الفترة الماضية. 

ويستهدف هذا الفصل القيام يمحاولة لتطوير العلاقة بين المصرف 
الإسلامي وأصحاب أمو ال الاستثمار » من خلال تقدم بعض فى الأساليب المقترحة 
لتعبئة الموارد فى إطار نظام المضاربة المصرفية. ويشمل هذا الفصل المباحث الأربعة 
التالية:- 
المبحث الأول : أسس وقراعد التطوير. 
المبحث الثاني : أسهم المضاربة. 
المبحث الثالث : سلال أموال الاستثمار المنخصصة. 
المبحث الرابع : السلة العامة لأموال الاستثمار. 

7و 


المبحث الأول 
أسس وقواعد التطوير 


إن صيغة المضاربة هي الصيغة الحاكمة لنظم تعبئة واستخخدام الموارد لدى 
المصارف الإسلامية» لذلك فإن البحث فى تطوير هده النظم يستلزم ضرورة تحديد 
الأسس الن تقوم عليها عملية تطوير هذه الصيغة. 


ويحكم عملية تطوير نظام المضاربة فى المصارف الإسلامية عدد من 
الأسس.ء منها ما يرتبط بالقواعد الفقهية العامة للمعاملات ف الشريعة الإسلامية 
ومنها ما يرتبط بطبيعة صيغة المضاربة ذاهاء ومنها ما يرتبط بطبيعة العمل المصري 
الإسلامي وآلية عمله وذلك ف إطار الظروف المكانية والزمانية ال يتم فيها هذا 
العمل» ومنها ما يرتبط بالأصول العلمية والأساليب العملية الخاصة بعمليات تعبئة 
الموارد المالية واستثمارها من حيث أن هذه العمليات لها صبغة فنية فى الأساس. 


وأهم تلك الأسس التي يرى الباحث أفها يجب أن تحكم عملة تطوير نظام 
المضاربة هي: 
أولاً: الأصل ف المعاملات الاباحة:- 
من القواعد الفقهية أن "الأصل ف المعاملات الإباحة" ولا تحريم إلا 
بنص”", ومعين ذلك أن كل مُعاملة تُعتير مُباحة م كانت لا تصطدم بنص فيه 
تحريم من القرآن أو السنة بينما تحقق مصلحة لا يهدرها الشرع ولا تتضمن أية 
مُخالفة للأحكام الشرعية العامة» ومن ثم لا تتطلب إجازتها دليلا خاصا أو سندا 
شرعياً. ويتفرع عن هذه القاعدة أن نصوص العقود الب جحاءت بالكتاب والسنة لم 
ترد على سبيل الحصر. وإلا كانت كل مُعاملة حديدة مُستحدثة غير جائزة» كما 
أن صور العقود الي تحدث عنها الفقهاء قديكاً غير محصورة عدداً ولا شكلاً أيضا 
ومن ثم فليس هُناك ما بمنع شرعا من استحداث عقود حديدة أو تطوير أشكال 
وصور عقود قلركة. 


1 


)١(‏ وهنا بخلاف العبادات الي يعتير الأصل فيها المنع» فلا عبادة إلا بنص. انظر د. يوسف 
القرضاوي: الحلال والحرام فى الإسلام؛ مكتبة وهبه؛ القاهرة؛ الطبعة الحادية عشر /ال91١‏ 


م)صضص؟7 7. 
'لم١أ‏ 


ومعسين ذلك أن تطوير أساليب المعاملات أو تغيير أشكاها نتيحة لتغير 
الزمان أو المكان أو الظروف أمر تقره الشريعة الإسلامية. ولذلك فإن استحداث 
مُعاملة جحديدة الآن أو تحديث معاملة قديمة أمر جائز طالما كانت هناك مصلحة 
راححة للناس تقتضي ذلك وطالما كان ذلك لا يُخالف أصلاً ولا نصا شرعياً. 

ولماكانت المضاربة داحلة فى دائرة المعاملات فإنه يجوز تطويرها أو 
تحديثها لتلائم طبيعة الواقع العملي الحالي ولتللى احتياحاته في الاعتماد عليها 
والاستفادة منهاء طالما كان ذلك مُحققا لمصلحة مشروعة وغير مُتضمنا لمخالفة 
شرعية. 
ثانياً: شروط عقد المضاربة اجتهادية: لم يأت يما نص بالكتاب أو المعة:- 

عقد المضاربة لم يأت به , نص صريح من الكتاب أو السّنة» ولذلك فإن 
شروط الُضاربة ال ذكرها الفقهاء هي شروط اجتهادية مُرتبطة بما عُرف من 
مارسات قديمة وذلك فى إطار القواعد الفقهية العامة وما يحقق مصالح 
المتعاقدين 6 

وإذا كانت الشروط الفقهية لعقد الُضاربة على هذا النحو لم بأت يما نص 

من الكتاب أو السُّنة وأا اجتهاد من الفقهاء لتحقيق المصلحة بما يتمشى مع 

ظروف عصرهمء فإن هذا يعن أنه من الممكن تطوير هذه الشروط فى ظل 
الظروف الحالية بما ب بكمشى مع جوهر العاملة وال إطار القواعد الفقهية العامة. 

وى ضوء ذلك يتبين أن عملية تطوير صيغة المضاربة يتوفر لها ميدان 
للحركة والاستنباط ومجال للتطوير والتجديد وفق الحاجات والمتغيرات الجديدة) 
دون الالتزام بالضرورة بكافة الشروط الفقهية التقليدية لها والبي وضعها الفقهاء من 
قبل لتحقيق المصالح وفق ظروف عصرهم. 


الثاً: طبيعة العمل المصرفي الإسلامي:- 

يقوم العمل المصرفي التقليدي على فكرة الوساطة المالية حيث يقوم 
المصرف بدور الوسيط بين أشخاص لديهم فائض من الأموال (وهم المقرضون أو 
المودعون) وأشخاص آخرين لديهم عجز (وهم المقترضون). ويقوم المصرف ههذا 


(١)انظر:‏ د. على حسن عبد القادر: فقه المضاربة ودوره فى مرحلة التطبيق والتجديد, الاتحلا 


الدولي للبنوك الإسلامية» القاهرة» ١54٠.٠‏ هل صض١١.‏ 
م١‏ 


الدور من خحلال آلية نظام الفائدة» فهو يقترض الأموال من أصحاب الفوائض المالية 
بفائدة محددة ويقرضها لمن يحتاحوها بفائدة أعلى مُراعيا أن يُحقق لنفسه مكسبا 
0 كد من خلال الفرق بين الفائدة الدائنة (تحاه المقترضين) والفائدة المدينة (تحاه 
المقرضين أو المودعين). 
وقد انعدمبت بذلك أي علاقة مباشرة يين رأس المال والعمل؛ فليس 

لأصاحب الودائع أي ارتباط بالمقترضين الذين يستتخدمون أموالهم, إغا . هم 
مُرتيطون بالبنك ارتباط دائن بمدين» كما أن المقترضين من المصرف غير مُرتبطين 
بأحد سوى المصرف الذي يدخلون معه فى علاقة مدين بدائن. 


وإذا كان العمل المصرفي الإسلامي قائماً أيضاً- إلى حد كبير - على فكرة 
الوساطة امالية إلا أن طبيعة وآلية هذه الوساطة هنا مُختلفة عنها بالنسبة للمصرف 
. التقليدي. فالمصرف الإسلامي وسيط بين من يريدون استثمار فوائض أموالهم وين 
من لديهم الرغبة والقدرة على استثمار هذه الفوائض. وعلى ذلك لن يكون مديناً 
لأصحاب الفوائض الالية أو دائناً للمُسشمرين وإنها هو مُشارك لكل منهما فى 
عمليات استثمارية حقيقية» ومشارك لما يمكن أن تتعرض له هذه العمليات من 
مخاطر وما ينتج عنها من ربح أو خخسارة. 

بالإضافة إلى هذا فإن المصرف الإسلامي قد يحصل على الأموال من 
أصحاها على أساس القيام باستثمارها مُباشرة. وفى أي حال من الأحوال سواء ثم 
استثمار الأموال مباشرة أو عن طريق الآخرين فإن ما يحصل عليه صاحب المال من 
عائد يتحدد فى ضوء نتيجة النشاط الاستثماري الفعلي. 


مُناء على هذه الطبيعة الخاصة للوساطة المالية وآلية عملها فى المصرف 
الإسلامي: فإن العلاقة بين عملييّ تعبئة الموارد وتوظيفها هي علاقة مُشاركة تتسم 
بالارتباط الباشرء سواء من حيث العائد أو من حيث المخاطرة على عكس الحال 
فى المصرف التقليدي حيث لا توحد صلة بين العلاقتين. 
ومن ثم فإن أي محاولة لتطوير صيغة المضاربة يتعين عليها أن تأحذ فى 
الاعتبار هذه الطبيعة الخاصة والمميزة لفكرة الوساطة المالية ولآلية عملها القائمة 
على الربط المباشر والوثيق بين دائرتي تجميع المدخحرات وتوظيفهاء واليّ يعتمد 
عليها العمل اللصرفي اللإسلامي. 


ديلا 


رابعا: الالتزام بالقواعد الأساسية للمُضاربة المصرفية:- 
من الأسس الرئيسية الى يحب أن تعتمد عليها عملية تطوير أساليب تعبئة 
الموارد فى المصارف الإسلامية الالتزام .مجموعة القواعد الأساسية للمضاربة 
المصرفية والسي سبق التوصل إليها. ومن هذه القواعد الخاصة .محال تعبئة 
الموارد ما يلي20:- 
-١‏ إن أصحاب أموال الاستثمار يمثلون "رب الملل" والمصرف هو "المضارب". 
؟- إن للصسرف يُمكسن أن يقسوم بدور الُضارب لتنفيذ عمليات الُضاري لل 
صورها للقيدة والمطلقة. 
- إن ضمان أموال الُضاربة, يكون على أصحاهاء ما لم يحدث تعد أو تقصير أو 
مُخالفة للشروط من قبل المستثمر. 
4- توحيد تاريخ دول الأموال المختلفة إلى العمليات الاستثمارية. 
ه- إمكانية قياس وتوزيع الربح مع استمرار المضاربة دون تصفية المشروع. 
“- عدم السماح لصاحب المال باسترداد ماله قبل قياس الربح. 


خامساً: مُراعاة واقع التطبيق وما أفرزه فقه التجربة من نتائج:- 

تبين فيما سبق أنه على الرغم بما قدمته انحاولات الي سعت لتكييف عقد 
المضاري بة ليلائم عمل المصارف الإسلامية من احتهادات مُفيدة إلا أن هذه 
المحاولات قد عجزت عن تلبية حاجة المؤوسسات المالية الإسلامية لمنهج عملي 
متكامل يمكنها من تطبيق هذه الصيغة وقد تبين أن أحد الأسباب الي أدت إلى 
ذلك هو عتماد هذه الحاولات على الافتراضات النظرية المستمدة من القواعد 
الفقهية التقليدية فى الأساس دون أن تولى الواقع العملي الحالي ومتغيراته الجديدة 
الأ*مية المطلوبة. ولذلك فإنه على الرغم من أن هذه المحاولات قد قدمت بعض 
التصورات ولنملاج النظرية إلا أنها لم تتمكن من تقدم الأساليب العملية القادرة 
على التعامل مع جميع متغيرات هذا الواقع بصورة كاملة. 


وإذا كان قيام غالبية هذه الاجتهادات (لتكييف عقد الُضار بة) قد تم قبل 
بداية تحربة المصارف الإسلامية فإن ذلك يُعتبر مُبررأ لعدم قدرتما على الإحاطة بكل 
متغيرات هذا الواقع الى يصعب الكشف عنها إلا من خلال الممارصات العملية» 


)١(‏ انظر الفصل الثالث: تطوير قواعد المضاربة الثنائية ما يلائم العمل المصرال. 
لم١‏ 


لذلك فإنه يصبح من المنطقي ومن الضروري أن تعتمد أي محاولة لتطوير عقد 
المضارية الآن على ما أفرزته تحربة المصارف الإسلامية ف الواقع العملي من نتائج 
وذلك بعد مُضى أكثر من عشرين عاماً على بدايتها. 


ومنأهم الستائج الي أظهرمًا التحرية العملية لممارسات المصارف 
الإسلامية وال يجب أخحذها فى الاعتبار عند القيام بمحاولة تطوير عقد المضاربة 
ذلك التعارض بين رغبات أصحاب أموال الاستثمار وطبيعة الموارد المالية الملائمة 
للعمليات الاستثمارية هذه المصارف. 

فطبيعة العمليات الاستثمارية للمصارف الإسلامية تستلزم توافر خخاصيتين 
أساسيتين فى مواردها المالية2"0:- 


الخخاصية الأولي:- 

أن يستوافر مده الأموال الاستعداد للمخاطرة» وذلك بأن يكون لدى 
أصحايهها الاستعداد للمشاركة فى نتائج العمليات الاستثمارية من ربح أو نخسارة» 
ومعئ ذلك أن هذه الأموال يجب أن تعمل دون أن يتوفر لها الضمان التقليدي أو 
العائد الثابت الذي يتحقق للأموال المودعة في المصرف التقليدي. 
الخخاصية الثانية:- 

أن تكون هذه الموارد أو النسبة الغالبة منها ذات طبيعة متوسطة أو طويلة 
الأحل. حيث يعد ذلك من متطلبات النشاط الاستثماري ف المحالات الإنتاحية. 


وعلى المسستوى التطبيقي تبين أن هناك خاصيتين تميزان غالبية أصحاب 
الأموال الاستثمارية» وتمثئلان عقبة أساسية أمام تعبئة هذه الموارد فى المصارف 
الإسلامية» وهاتان الخاصيتان هُّما2:- 
-١‏ عدم توافر الاستعداد الكاقي لقبول مخاطر المشاركة لدى النسبة الغالبة مى 
أصحاب الأموال» حيث تبين إن هؤلاء المودعين يميلون نحو تفضيل عامل 
الضمان والعائد الثابت على النحو السائد بالبنوك التقليدية. 


)0( انظطر للياحث: النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية ومعوقاته, مر بجع سابق») ص 


إيحقة 


)١(‏ انظر معوقات تطبيق نظام المضاربة لتعبئة الأموال المبحث الثالث من الفصل الثاني. 
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؟- عام استعداد نسبة كبيرة من أصحاب أموال الاستثمار لترك أموالهم لفترات 
طويلة» وحرصهم على توافر إمكانية السحب من هذه الأموال فى آحال 
قصيرة -وعند الطلب أحيانا - على غرار ما هو مُتبع بالبنوك التقليدية. 
1 ومن ثم يتعين فى أي مُحاولة لتطوير عقد المضاربة مُراعاة طبيعة هذا الواقع 
المتمثل فى هذا التعارض بين رغبات المودعين وطبيعة الموارد المالية الملائمة لهذا 
النشاط الاستثماري» وأن تعمل على إيجاد الخلر ل له واستحداث الأساليب الملائمة 
الي يمكن أن تؤدى إلى تلبية هذه المطالب المتعارضة فى حدود الأحكام الشرعية 
العامة والقواعد الأساسية لعقد الُضاربة» وى نفس الوقت الذي تُساعد فيه على 
إحداث التغيرات البيثية المطلوبة واللازمة لتطبيق هذا النظام. 


سادسا: الاستفادة من الأساليب العلمية والعملية المعاصر ق:- 

إن أساليب تعبئة الموارد المالية هي في الأساس عملية ذات طابع فني؛ ولكن 
المطلوب هنا أن تتم فى إطار الضوابط الشرعيةء وأن تأخذ فق الاعتبار الواقع الذي 
تعمل فيه المصارف الإسلامية فى الوقت الحاضر. 

ولذلك فإنه يجب .دراسة الأساليب العلمية المعاصرة فى محالات الأنشطة 
التموياية والاستثمارية و تعبئة الأدخرات» وذلك لتحديد مدى إمكانية الاستفادة 
منها كلما كانت غير مُتضمنة لأية مخالفات شرعية. ويُلاحظ "أن الشريعة لا 
تعسترض على الفكر الحديث أو النظم الحديثة والعمل بها حي لو نشأت ق 
مؤسسات أو دول غير إسلامية طالما لم تصطدم بمعارضة شرعية وطلما تحققت 
مصلحة المجتمع من وراء ذلك”0"©. 


)١(‏ انظر عبد الوهاب حلاف: السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية فى الشئون 
الدستورية والخارجية والمالية» دار الأنصارء القاهرة /ا91١‏ م؛ ص 45 .١‏ 
ل 


المبحث ٠‏ العابي 
أسسهم المضاربة 


اولاً: مفهوم وطبيعة أسهم المضاربة:- 

أسهم المضاربة وسيلة شرعية حديدة لاحتذاب الْدّخرات وتجميع الأموال 
اللازمة لتمويل المشروع عات الاسثمارية في إطار قواعد وأحكام عقد المضارية» هي 

وتقوم الفكرة الأساسية لهذه الوسيلة على أساس قيام المصرف الإسلامي 
بدراسة الجدوى الاقتصادية لأحد المشروعات الاستثمارية, فإذا تبين له توافر 
وهو عبارة هنا عن رأسمال المشروعء الذي يقسم إلى أسهم مُتساوية القيمة يعبر 
الواحد منها عن حصة مشاركة فى ملكية رأسمال الشروع عقدار قيمتهٍ وبعد ذلك 
الشروع وأغرضه وجسدواء الاقتصادية وأفسا تتم فق إطار أحكام الشريعة 
الإسلامية كما ؛ بين حقوق والتزامات الأطراف (المصرف والمكتتبين) وفقا لأحكام 
عقد المضاربة . .. وغيرها من التفاصيل الْتعلقة بالمشروع. 

وبعد أن يقوم المصرف ببيع الأسهم المطروحة؛ فإن الأموال اللازمة لتمويل 
الملشضروع تستحمع لديه. حيث بدكنه تتفي المشروع الاستثماري حسب الشروط 
ا موضوعة .هذا هو مفهوم أسهم المضاربة وفكرتها الأساسية. 

أما عن طبيعة هذه الأسهم والتكيين الشرعي لا فإن أساسها الشرعي هر 
بدور الُضارب فق هذه الصيغة حيث يقوم باستثمار هذه الأموال حسب الشروط 
الموضوعة. 

أما اللكتتسبون - الذين قامرا بشراء هذه الأسهم - فيمثلون فى مجمرعهم 
رو وهنا لابد من الإشارة إلى أن أ-دكام عقد الُضاربة تجيز إمكانية تعدد رب 
المال فل المضاربة الواحدة؛ بحيث يُساهم عدد كبير من الأفراد ل تقدم رأس المال 
ليعمل به مُضارب واحدء وقد سبق تناول هذه المسألة بالتنفصيل”"؟. 


)١(‏ انظر المبحث الثاني من الفصل الثالث: خخلط مال المضاربة بآخخر. 
لحيل 


, ويجوز للمصرف الإسلامي أن يقوم بشراء جزء من هذه الأسهم: وذلك 
بناء على ما أحازه الفقهاء للمضارب من إمكانية المساهمة يحزء من ماله الخاص فى 
رأسمال المضاربة بموافقة رب المال0"©: ويكون المصرف الإسلامي - بوصفه المضارب 
هنا - شريكاً لرب المال (حملة الأسهم) فيما يقدمه من مال ومضارب فيما تسلمه 
منهم. وهذا يستدعى ضرورة أن يقوم المصرف بالنص فق نشرة الإصدار على حواز 
قيامه بامُشاركة فى رأسمال المشروع وشراء الأسهم الُْقابلة لذلك», وهنا يكون 
ا مرف مالكاً للمشروع الاستثماري بقدر حصته إل رأس المال والمقدرة يقيمة 
الأسهم الي قام بشرائهاء وهو بذلك يستحق نصيباً آخر بوصفه مُضارباً لهذا 
المشروع. وهكذا يتضح أنه وفقاً لتكبيف هذه الأسهم على أساس عقد المضارية 
يكون رأسمال المُضاربة عبارة عن إجمالي ة قيم أسهم المضاربة وأن المصرف هو 
المضارب» وحملة هذه الأسهم يلون اق بجموعهم رب مال الضارية. 


وتندرج هذه الصورة فق إطار المُضاربة المقيدة» الي يلت فيه الُضارب 
ببعض القيود والشروط الي يضعها له رب المال» غير أنه من الملاحظ أن للبادرة فى 
وضع هذه الشروط والقيود الموضوعة هنا تمت من قبل المضارب - وهو المصرف 
الإسلامي - بدلاً من الشكل التقليدي الذي يضع فيه رب المال شروطه وقيوده 
لاستخخدم ماله. ففي هذه الحالة نحد أن رب امال - وهو المكتتب - ليس متاحا له 
حرية وضع هذه القيود. ولقد أحاز الفقهاء المعاصرون هذا الثرتيب حيث أنه لا 
يختلف جوهرا عن المقصود بشروط المضاربة9©. 


)١(‏ انظر المبحث الثاني من الفصل الأول: شروط صحة المضاربة. 

)١(‏ اشترط الفقهاء ضرورة توافر شرط الإيجاب والقبول في عقد المضارية - كما هو الحال 
في كل العقود - والمراد به العبارات المتقابلة الي تدل على اتفاق الطرفين. ويعتير المذهب 
الحستفي أن الإيجاب ما صدر ابتداء من أحد الطرفين» والقبول ما صدر ثانياً من الطرف 
الآخر معبراً عن رضائه. أما جمهور الفقهاء فقد اعتيروا أن الإيجاب ما صدر ممن يكون منه 
التمليك سواء صدر أولاً أو ثانياء والقيول ما صدر ممن يصير له الملك وإن صدر أولاً. وإذا 
أخذنا برأي الأحناف هنا تكون نشرة الإصدار الصادرة من المضارب (المصرف هنا) 
والموحهة إلى أصحاب الأموال هي الإيجاب واكتتاب الأفراد في هذه الأسهم هو القبول» 


وبذلك تنعقد المضاربة صحيحة. وإذا أخذنا برأي جمهور الفقهاء يكون الاكتتاب في 
يل 


وقد أصدرت بعض المصارف الإسلامية أنواعاً من الأوراق المالية على 
أساس نظام المُضار بة'2. من المهم الإشارة إليها هنا لصلتها يهذا الاقتراح. 

ومن هذه الأوراق "شهادات الودائع الاستثمارية" وأصدرها ببت التمويل 
الكوييء وهى ثلانة أنواع؛ تقوم إما على أساس عقد مُضارية مُطلقة أو عقد 
مُضاربة مقيدة أو مخصصة لنشاط معين. والأولى محددة الأحل لا يجوز لصاحب 
الشهادة أن يقوم بسحب أي جُرء من قيمة الشهادة خلال امّدة المتفق عليها 
وللمّستثمر حق التصرف ف الشهادة بالبيع أو التنازل ولكن بشرط إثبات ذلك فى 
:سخلات بيت التموبل الكويق. 


: كما أصدرت فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية .صر "شهادات 
المعاملات الإسلامية”": وهذه الشهادات اسمية ومدهًا حمس سنوات قابلة للتحديد» 
وحاء بنشرة الإصدار أن هذه الشهادات تستثمر فى مشروعات إسلامية) وأن البنك 
يعمل على أساس قواعد الضاربة غير الُقيدة» وأنه يتم صرف عائد شهري تحت 
حساب الربح أو المنسارة ويتم تسوية هذا العائد كل ستة شهور بعد تحديد نتائج 
الأعمال. وقد أثيرت بعض الشكوك والاعتراضات الشرعية حول هذه الشهادات» 
بسبب عام انفصال موارد واستخخدامات هذه الفروع الإسلامية عن الموارد 
والاستخدامات الكلية للبنك التقليدي الذي تتبع له هذه الفروع. 

كذلك أصدر البنك الإسلامي للتنمية بحدة "شهادات استثمار” مخصصة 
لتمويل بحارة الدول الإسلامية؛ كما تستخدم فى تمويل بعض عمليات أخرى محددة 


الأسهم من قبل الأفراد هو (الإيجاب)» بينما موافقة اللبهة المصدرة لهذه الأسهم (للصرف) 
هو القبول وبذلك تنعقد المضاربة صحيحة أيضاً. وقد أحاز مجمع الفقه الإسلامي الصورة 
الأخيرة من صور المضاربة المقيدة. قرار رقم (0)» الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي. 18: 
7 جمادى الآخرة م.٠154‏ اه جدةء السعردية. انظر: عز الدين محمد خوجه: صناديق 
الاستثمار الإسلامية» من مطبوعات دلة البركة؛ بدون تاريخ: ص8١.‏ 


للوقوف على تفاصيل أكثر حول حول هذه الأوراق انظر: 
تسناكدة1؟ صة 5عناامنع56 عنتمماكا “ لمسطمة تكسولا ممستطمة لنططة .>؟آ 
اتقلممع56 عندمهاة! هه +865 71660 عطا 04 أتاءتمكدعكدةق مه لمة كأعكاتول/! علع510 ومتاصيدم0 
#سنمنم1 لهة طعتمعدعة عنتسهلة! ,511051185 585007101410 15140410 ,“ الابقا 
رطقيقظ8 :1 .210 ,3 اول بمتطونة متسدد5 ,طملله1 بلمقة تمعددمماعءت<1 عتدههاكنا ,عفطناكمآ 
1-2 .نوم ,(1995 ,؟#طتوععه12) ,11 1416 
هم ١‏ 


الحدف. وقد نصت لائحة هذه الشهادات على أن يقوم البنك بإدارة محفظة هذه 
الشهادات بصفه مُضارباء وأن يلتزم فق تنفيذ العمليات الاستثمارية بأحكام 
الشسريعة الإسلامية» وحددت اللائحة أن يقتصر تداول شهادات الإصدار الأساسي 
على البنوك والموسسات بسعر أساسي يساوى القيمة الاسمية لها إلى أن يتم تسجيل 
شهادات الإصدارات اللاحقة فى الأسواق المالية فى الدول ال تسمح نظمها بذلك 
وبالتاللي يتحدد سعرها بالطلب والعرض في هذه الأسواق. 


كماأصدرت البنوك والموسسات التمويلية فى الباكستان أوراق مالية 
تُسمى "شهادات المشاركة لأحل محدد" وهى شهادات قابلة للتحويل وتعتمد على 
مبداً المأشاركة فق الربح والخسارة» ووظيفتها تعبئة موارد تمويلية متوسطة وطويلة 
الأحل بالعُملة المحلية لتمويل بحالات الصناعة وغيرها. وقد أصدرت الحكومة 
الباكسستانية اللائحة التنظسيمية الي تحكم جميع المسائل القانونية الخاصة بهذه 
الشهادات. 

وقد أثيرت بعض الاعتراضات الشرعية حول هذه الشهادات» وذلك 

بسبب أوجه الشبه بينها وبين السندات ال يجرى التعامل فيها بالأسواق الغربية. 
ومن هذه الاعتراضات ما يتعلق بكسألة ضمان القيمة الاسمية للشهادة؛ وكذلك ما 
يتعلق عسألة تمييز أصحاب شهادات المشار كة على أصحاب الأسهم المشاركين فى 

نفس المشروع فى حالة الربح والخسارة. 


ومن المهم الإشارة أيضاً إلى تحربة عملية ذات صلة عموضوع هذا الاقتراح» 
وهى تحربة "سندات المقارضة الأردنية" فقد أصدرت المملكة الأردنية فى عام 
١م‏ القانون رقم )٠١(‏ باسم "قانون سندات المقارضة" كدف إتاحة الأداة 
الشرعية الملائمة الي تمكن وزارة الأوقاف من الحصول على الأموال اللازمة 
لاستغلال أراضى الأوقاف وإعمارها. 

وقد عرف القانون هذه السندات بأنه: "الوثائق المحددة القيمة الي تصدر 
بأمماء مالكيها مُقابل الأموال الى قدموها لصاحب المشروع بعينه بقصد تنفيذ 
المشروع وتحقيق الربح". 


حل 


وقد حدد القانون طريقة قسمة الربح» وكيفية سداد قيمة هذه السندات» 
وأسلوب تداوها ... ال04". 


وقد تعرض هذا القانون لانتقادات عديدة) حيث تضمن عدداً من 
المخالفات الشرعية» منها ما يتعلق عوضوع الضمان» ومنها ما يتعلق بعملية قسمة 
الربح» ومنها ما يتعلق كوضوع التداول. ومنها ما يتعلق بمسألة استرداد قيمة 
السندات”". 

فمن أهم الأنتقادات ال وحهت هذا القانون أنه حاول توفير الضمان 

لأصحاب السندات اعتماداً على تحمل طرف ثالث هذا الضمان غير رب المال 
(أصحاب السندات) والمضارب (وزارة الأوقاف). فقد نصت المادة )١7(‏ على 
ضمان الحكومة للقيمة الاسمية لهذه السندات» حيث تدفع القيمة الاسمية الحامل 
السند نيابة عن الجهة المصدرة وال يجب عليها أدازه عندما يتم الإطفاء الكامل 
للسندات ولذلك فما دامت الجهة المصدرة ملتزمة بأداء هذا المبلغ للحكومة فإن 
الضامن الحقيقي يكون الجهة المصدرة للسندات وليست الحكومة؛ ولما كانت الجهة 
المصدرة تمثل المضارب هنا فإنه لا يجوز لها أن تضمن إلا فى حالات التعدي أو 
التقصير أو مخالفة الشروط فقط. لذلك فإن الأسلوب الذي اعتمد عليه هذا 
القانون لتوفير الضمان لأصحاب السندات يتعارض مع أهم قواعد المضاربة ومع 
القوإعد الشرعية العامة. 

كذلك من الانتقادات الأساسية ال وجهت هذا القانون أنه أغفل ذكر 
حصة الطرف العامل (الجهة المصدرة ة للسندات) من الأرباح» كما أنه لم بخصص 
أي حصة من الأرباح لرأس المال العين (الأرض) الذي تُقدمه اللجهة المصدرة لهذه 
السندات. 

كذلك من الانتقادات الأساسية الي وحهت لهذا القانون أنه حعل عملية 
استرداد قيمة السندات تتم على أساس قيمتها الاسمية فساوى بذلك بين المضاربة 
والقرض فق هذا الشأن. 


)١(‏ للوقرف على النصوص الكاملة لهذا القانون انظر الملحق رقم (7) "قانون سندات المقارضة 
الأردني 
)١(‏ عقدت ندوة لتقييم هذه الأداة تحت إشسراف المعهسد الإسلامي للبحوث 
والتدريب يحدة من 8:65 محرم ١194‏ هب 2# 941//4-57١م.‏ 
.و١‏ 


وح تزداد طبيعة أمسهم المضاربة إيضاحاً فإنه يتعين إبراز الفروق 
الأساسية المميزة لحذه الضورة الجديدة للمضاربة- باعتبارها صيغة شرعية للأوراق 
المالية ‏ عن الأوراق التقليدية: الأسهم والسندات. 


وتختلف أسهم الُضاربة عن الأسهم التقليدية من عدة أوجه أهمها:- 

-١‏ الالتزام بالضوابط الشرعية: أسهم الْضاربة تمثل حصة فى ملكية أحد 
المشروعات ال تكون مقيلة بالالتزام بالضوابط الشرعية» سواء من حيث 
مدحلات المشروع أو مخرجاته؛ أو أساليبه» أو معاملاته.. بينما لا تلتزم بهذا القيد 
بالضرورة المشروعات الي ثُمثل الأسهم التقليدية حصة فى ملكيتها. ٠‏ 


؟- الحق في الإدارة: العمل فى المضاربة من حق المضارب وحده؛ وهذه الخاصية 
تبر من السمات الأساسية الميزة للمُضاربة» لذلك فإن أسهم المضاربة لا تخول 
الحق لأصحاها فى الاشتراك فى إدارة المشروعات الي استثمروا أموالهم بهاء بينما 
تعطى الأسهم التقليدية الحامليها هذا الحق فى الاشتراك فى إدارة تلك المشروعات. 


#- التداول: يستم تداول الأسهم التقليدية عن طريق البورصة بُناء على القيمة 
السوقية لهاء ونظام التداول فى البورصة يكتنفه كثير من الغرر مما يجعل هذه القيمة 
لا تمك القيمة اقيقية ا مله هذم الأسههم من حص عينية ق أصول اشر 
الشروط الى تحافظ على الصيغة الشرعية للمُضارية. . 


كما تختلف الصورة المقترحة لأسهم المضاربة عن السندات التقليدية من 

عدة أوجه أهمها:- 

؟- العائد: يحصل حامل السند على عائد سنوي ثابت' محدد مسبقا تلتزم الجهة 

المصدرة بدفعه فى وقت محدد وهذه صورة من صور الرباء» على “حين يكون العائد 

السذي يستحقه صاحب سهم المضاربة متغيرا ويتحدد بناء على الربح الفعلي للعملية 

الاستثمارية. أما فى حالة الخسارة فإن حامل السند لا يتأثر يما ولا يتحمل منها 

شيئا أما صاحب سهم المضاربة فإنه يتحمل ما يختصه من الخسارة فى حالة وقوعها 

ما لم تكن راجحعة لسبب للمضارب يد فيه. 

؟ - الضمان: قيمة السند تكون مضمونة من قبل الجهة المصدرة» حيث تلتزم هذه 
لل 


الجهة برد قيمته الاسمية عند انتهاء مدة القرض. أما فى حالة أسهم المضاربة فليس 
هناك ضمان برد قيمتها لان المضارب أمين والأمين لا يضمن. 

ويرجع هذا الاحتلاف إلى طبيعة العلاقة التعاقدية الحاكمة لكل من السندات 
التقليدية وأسهم المضاربة. ففي حالة السندات العلاقة الحاكمة هي علاقة القرض أما 
فى حالة الأسهم فالعلاقة الحاكمة هي علاقة المضاربة. ولذلك فإنه .موحب 
هذه العلاقة تنتقل ملكية القرض إلى المقتقترض (المصدر للسند) الذي يصبح ضامنا 
له ف الحالة الأولي. أما فى حالة أسهم المضاربة فإن.ملكية المال تظل قائمة لصاحبه 
بعد انتقاله إلى حوزة المضارب (المصدر) ويكون الضمان هنا على صاحب السهم 
ولاضمان على المضارب (المصرف) إلا إذا قصر أو حالف الشروط. 


*- التصرف: ويتأسس على الاختلاف السابق اعتلاف آخبرء وهو أن اللجهة 
الملصدرة للسند تتصرف فق قيمته تصرف الأصيل لأا ضامنة للمال بانتقال ملكيته 
لما أما الجهة المصدرة لأسهم المضاربة فإِها تتصرف فى قيمتها تصرف الوكيل فى 
هذا المال فى حدود ما يضعه لها رب المال من قيود أو شروط. 


1- الاسترداد: على حين يسترد حامل السند قيمته الاسمية فى فاية مده القرض 
المحددة بداية» فإن صاحب السهم يسترد قيمته الحقيقية. . والسبب فى ذلك راجع 
إلى أن مالك السند مُقرض للجهة المصدرة ولذلك فإنه يستحق الحصول على قيمة 
ما أقرض عند الاسترداد. أما صاحب سهم المضاربة فهو مستثمر له حق عي على 
أصول المشروع الي قد تزيد بزيادة القيمة الرأسمالية هذه الأصول أو تنخفض تيحة 
لا نخفاضها. 


ثانيا: تداول أسهم المضاربة:- 

تتيح أنظمة الأوراق الالية التقليدية تداول هذه الأوراق بين مُختلف 
الأشسخاص - طبيعيين ومعنوون - على أن يتم هذا التداول فى سوق الأوراق لللية 
المعروفة بالبورصة وذلك وفقا لشروط تضعها هيئة السوق. فما هو موقف أسهم 
الُضاربة من عملية التداول هذه؟. 

إن عملية التداول هي عبارة عن انتقال ملكية مال المضاربة إلى رب مال 
حديد يحل محل الأول. فهي إذا تعتبر عملية بيع يقوم جما رب المال لاله فى عملية 


١5 


المضاربة لطرف آخر. فما هو مدى جواز هذه العملية؟ وما هو الأساس الشرعي 
لها؟ 

مسن الطبيعي ألا بحد لحذه الحالة المستحدثة حكماً شرعياً لدى الفقهاء القدامى؟ 
ولكن بعض الفقهاء المعاصرين أحازوهاء وكان الأساس المشرعي عندهم هذه 
الإحازة هو أن ملكية مال المضاربة باقية لرب المال»'فاستلام المضارب للمال 
وتحويله إلى عروض لا يسقط حق رب المال على ماله من حيث التصرف فيه بالبيع 
أو المسبة... وغيرها بن التصرفات المقررة شرعا للمالك دون أن تخل بعقد 
المضاربة0). 


وإذا جاز - بناء على ما سبق - تداول أسهم المضاربة؛ فما هي القيمة الي 
يجب أن يقع يما هذا التداول؟. هل يتم بالقيمة الاسمية للسهم أم بالقيمة السوقية له؟ 
والمقتصود بالقيمة الاسمية هنا للسهم هي قيمة رأس المال مقدرا بالنقود الي دفعها 
صاحب السهم عند شراته. أما القيمة السوقية للعروض أو لهذا السهم فهي قيمة ما 
عثله من حصة فق عروض وأصول المضاربة إذا ما تم بيعها عند تاريخ هذا التداول» 
وهذه القيمة الأخيرة للسهم قد تختلف بالزيادة أو بالنقصان عن قيمته الاسمية 
المقدرة برأس المال النقدي الذي دفعه صاحب السهم فق البداية» نتيجة لتغير عومل 
السوق الموثرة فى نشاط المشروع وقيمة أصوله العينية. ه / 

لا خلاف بداية على أنه فى حالة ما إذا كان مال المضاربة ما زال نقودا 
ولم يتحول بعد إلى عروض وأصول عينية فإن التداول إذا حاز فى هذه الحالة يحب 


)١(‏ انظر محمد المختار السلامي. "سندات المقارضة أو سندات الاستثمار"؛ حلقة عمل حول 
سندات المقارضة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» البنك الإسلامي» حدة» /941١م,‏ 
ص ل. وقد أيد مجمع الفقه الإسلامي هذا الرأي حيث حاء في فتوى أصدرها بهذا 
الخصوص في دورته الرابعة ما يلي: "الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام 
لابد أن تنوافر فيها العناصر التالية: العنصر الأول أن يمثل الصك ملكية شائعة في المشروع 
وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى غهايته» وترتب عليها جميع الحقوق للقررة 
شرعاً للمالك في ملكه من ببع وهبة ورهن وإرث وغيرها ". قرار رقم () الدورة الرابعة 
جمع الفقه الإسلامي: جمادى الآخرة ١1٠0+‏ هسه حدة؛ السعودية. 

لحل 


أن يقع بالقيمة الاسمية للسهم. لأنه لا وجود هنا للقيمة السوقية للعروض» حيت 
يحب أن تسرى هنا الأحكام الشرعية الخاصة عبادلة نقد بنقد("©. 

أما إذا تحول مال المضاربة إلى عروض وأصول عينية فإن التداول يجب أن 
يقع هنا بالقيمة السوقية لهذه العروض الي يمثل السهم مستند ملكيتها. وقد ذهب 
إلى هذا الرأي بعض الفقهاء المعاصرين9". 


وهناك عدد من الملاحظات الامة المرتبطة .عموضوع تداول هذه الأسهم من 
المفيد تسحيلها هنا: 
-١‏ أن البورصة هي المكان الذي يلتقي فيه العرض والطلب على الأوراق المالية 
حيث تتحدد من خلاله القيمة السوقية للورقة» غير أن نظام التعامل بالبورصة لا 
يحعل القيمة السوقية لهذه الأوراق تعكس قيمتها الحقيقية نتيحة للغرر المصاحب 
لعملية البيع "فمحل التعاقد ى أسواق الأوراق المالية على اختلاف درحات كفاءقا 
يشوبه الغسرر والبيانات المنشورة لا ترفع عنه الغرر» ولا تدرأ عنه الخطرء وليس 
بوسع أحد أن يزعم تطابق العلم بالصفة مع العلم بالحس فى هذه البيوع؛ والغرر 
فيها بين الفاحش واليسيرء إلا أنه يمكن وضع الضوابط والمعايير الي من شأنها رفع 
هذه الجهالة من منظور إسلامي”" ولذلك فإنه يجب العمل على تطوير أسواق 
الأوراق المالية با يؤدى إلى رفع هذه الجهالة ف التعامل حى تناح إمكانية تداول 
أسهم المضاربة يما بصورة صحيحة بحيث تعكس القيمة السوقية لها مركز للشروع 
الفعلي . 
() تقضى الأحكام الشرعية الخاصة ,كبادلة نقد بنقد بأنه يجب ألا تكون هناك زيادة فى أحد 
البدلين فى حالة اتحاد نوع العملة. 
انظر: محمد المختار السلامي: "سندات المقارضة وسندات الاستثمار"» مرحع سابق» ص 
4 - محمد تقي العثماني: سندات المقارضة: مرحع سابق» ص 58. وقد قرر فى هذا الصدد 
مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: يجوز تداول صكوك المقارضة فى أسواق الأوراق المالية إذا 
وحدت بالضوابط الشرعية» وذلك وفقاً لظروف العرض والطلب". انظر قرارات الدورة 
الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي: قرار رقم (0). 
م سمير رضوان: أسواق الأوراق المالية ودورها ف تمويل التدمية؛ مرحع سابق» ص 405. 
الكل 


-١‏ يحب أن يتم تداول هذه الأسهم .معرفة المصرف حن يقوم بتحويل ملكية هذه 
الأسهم إلى المالك الحديد» وتعديل سحلاته ليحل هذا المالك الجديد محل القدم 
فيكون له جميع حقوقه وعليه جميع التزاماته. 

- يحب ألا تبدأ عملية تداول هذه الأسهم إلا بعد أن يتم المباشرة بالعمل فى هذا 
المال» لأن عملية التداول هي .كثابة بيع رب المال لحصته فل مال الُضارية. وإذا ما تم 
هذا التداول قبل الُباشرة بالعمل ق المال - وهو ما زال نقودا - فإنه يجب أن يتم 
بالقيمة الاسمية للسهم فيكون عثابة تبادل نقد بنقد» وهذا يخرحه عن مفهوم البيع 
والذي هو أساس عملية التداول. 


ثالنا: استرداد قيمة أسهم المضاربة:- 
وإذا كان تداول أسهم المضاربة بالبورصات أمرأ يواجهه بعض الصعوبات دون 
إجراء التطوير اللازم يهذه البوررصات حت تتاح إمكانية تداول هذه الأسهم بصورة 
بعيسدة عسن عُنصر الغرر (بحيث تعكس القيمة السوقية لا مركز المشروع الفعلي) 
فهل يُمكن أن يتم هذا التداول عن طريق المصرف - مثلاً -إلى أن تناح إمكانية 
توافر الشروط اللازمة لتداول هذه الأسهم بالبورصة بصورة صحيحة؟. 


إن الملدحل اللائم الذي يمكن الاعتماد عليه فى هذه الحالة يتمثل فى 
البحث عن مدى إمكانية استر داد صاحب السهم لقيمته من المصرف الإسلامي 
(المصدر له) حينما يرغب فى ذلك. وهذا يتطلب بداية معرفة التكييف الفقهي هنا 
التصرف فى ضوء أحكام عقد المضاربة وما هو مدى جوازه؟ وما هي الشروط 
والضوابط الي يجب أن تحكمه؟ 

إن قيام صاحب السهم (رب المال هنا) باسترداد قيمة السهم من للصرف 
(بوصفه المضارب هنا) تعرف فقهيا فى إطار أحكام المضاربة ب "فسخ للضارية" . 
يعسو تعر هي بل لود واقص دون ام و لال اتا ماق دأ 
يكون العمل به قد بدأ وتحول من نقود إلى عروض. 
مسرن وأن الضارب ف هذا الحالة يجب أن قوم بيع عروض ار 
المال إلى صاحبه أولآ ثم يتم اقتسام الربح بعد ذلك بينهما على ما اتفقا عليه. وهذا 


)١(‏ انظر د. الحادي سعيد عرفة: أصول المضاربة الإسلامية» مرججع سابق» ص ؟7107. 
ل 


البيع يُمكن أن يكون لطرف ثالث كما يُمكن أن يكون لرب المال أو المضارب» 
فيستطيع المضارب أن يشترى هذه العروض لنفسه ويودى قيمتها بلك مال المضاربة 
فيحصل منها رب المال على رأسماله. ومن ثم فإن "رب المال والمضارب يجوز أن 
يحرى بينهما البيع والشراء فى مال المضار بة" 20 


وبناء على ما سبق فإنه يجوز لحامل السههم أن يتقدم للمصرف الإسلامي 
(مصدر السهم) لاسترداد قيمته. ولكن ما هي القيمة الي يحب أن يُسترد يما السهم 
فى هذه الحالة؟ وما هي الضوابط الي يحب مُراعاتها عند ذلك؟ 

من المجمع عليه بين الفقهاء أن الُضاربة عقّد أمانة ولذلك فإن ملكية مال 

المضاربة تظل قائمة لرب المال ح بعد انتقاله إلى يد الُضارب» وح بعد قيامه 
بالعمل به وتحوله من نقود إلى عروض فإن هذه الملكية تنصب على تلك العروض. 

وهذا بالطبع على عكس علاقة القرض الي تعتير عقد دين فى الذمة حيث 
تنتقل ملكية مال القرض للمُقترض .جرد حيازته له ويصبح ضامناً له. ولأن الدين 
ليس محلاً للريح أو الحُسارة فق الإسلام فإن رد القرض يجب أن يكون بقيمته 
الامعية دون زيادة أو تُقصان27, 

وعلى ذلك فلو كان مال المضاربة ديناً فى ذمة الْضارب لأخذ حُكم 
الديون عند رده ومن ثم وحب رده بقيمته الاسمية» ولكن مال الُضاربة أمانة اق يد 
الُضارب وملكيته تظل قائمة لرب المال الذي يظل حقه مُعلقاً به بعد تحوله من 
النقود إلى العروض. وبناء على ذلك فإن استرداد أسهم الُضاربة يحب أن يتم بما 
تُمثله هذه الأسهم من قيمة فى أصول المشرو ع الاستثماري؛ وهو ما يعي أن هذا 
الاسترداد يجب أن يتم بالقيمة السوقية هذه الأسهم وليس بقيمتها الاسمية حيث 
يتم تقييم أصول المشروع وتحديد قيمته السوقية» وتحديد قيمة السهم بُناء على 
ذلك. 


ولكن ما مدى قدرة المصرف على الوفاء بطلبات اللكتتبين فى استرداد 
قيمة ما يحملونه من أسهم بصورة فورية ومُطلقة؟. وهنا لابد من الإشارة إلى أن 


)0 انظر: محمد تفي العثماتي: سندات المقارضة» مرجع سابق» ص ل. 
(1) فالمقسترض لا يستطيع رد القرض ناقصا لأنه ضامن له. كما أن الزيادة على القرض غير 
جائزة لأنما نوع من الربا. ومن هنا كان رد القرض يجب أن يكون بقيمته الاسمية. 
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حق فسخ المضاربة الذي قرره بعض القُقهاء لرب امال لا يعي حق رب المال فى 
استرداد أمواله بمجرد طلبه فسخ المضاربة وما يععى توقف المضارب عن العمل 
والسبدء فى تصفية المضاربة وال يُمكن بعد إقامها حصول رب امال على رأسماله. 
وهذه العملية قد تطول مُدها أو تقصر تبعاً للظروف المحددة لعملية التصغية. 

وقياسا على ذلك فإن إخطار صاحب السهم للمصرف برغبته فى استرداد 
قيمة السهم لا يعى بالضرورة التزام المصرف الإسلامي بالعمل على رد قيمة السهم 
فورا فذلك يتوقف على مدى توافر السيولة والقدرة المالية لدى المصرف فق هذا 
الوقست والسين ثمكسنه من شراء هذه الأسهي. ويمكن للمصرف أن يعمل على 
استخدام بعض الأساليب الفنية الي قد تُيسر له قدرة أكبر على الوفاء يهذه الطلبات 
حرصاً على بماح هذه الأدا الحديدة, كأن يقوم - مثلاً - بإنشاء صندوق مخصص 
لهذا الغرض 


رابعاً: المميزات التي يُمكن أن تتحقق فى حالة استخدام أسهم المضاربة:- 

إن استخدام المصارف الإسلامية لأسهم المضار بة على نطاق واسع يمكن 
أن يسترتب عليه العديد من الفوائد والمميزات على مستوى المصارف الإسلامية 
خاصة» وعلى مُستوى النشاط الاقتصادي للمجتمع بصغة عامة. 

فاستخدام المصارف الإسلامية لهذه الأداة يمكن أن يعمل على حل إحدى 

الإشكاليات الرئيسية الى واحهت هذه المصارف فق محال تعبئة الأموال وأثرت 
بصورة مباشرة على نشاطها الاستثماري وعلى دورها الاقنصادي ومسيرها بصفة 
عامة. 

فقد تبين مسن دراسة التجربة المصرفية الإسلامية أن حرص كثير من 
أصحاب أموال الاستثمار على توافر القدرة على السحب من أموالهم ق أي وقت 
قد مثل معوقاً من أهم المعوقات الي واحجهت بحربة المصارف الإسلامية» حيث أدى 
ذلك إلى عدم قدرنا على توفير الموارد مُتوسطة وطويلة الأحل وهو ما أدى بصورة 
مباشرة إلى عدم قدرتًا على القيام بالاستثمارات متوسطة وطويلة الأحل وال كان 
يفترض أنها الأداة الرئيسية لتحقيق أهدافها المصرفية والاستثمارية وكذلك أهدافها 
الاقتصادية والاحتماعية”؟. 


)١(‏ انظر المبحث الثالث من الفصل الثاني معوقات تطبيق المضاربة لتعبئة الأموال فل التحربة 


المصرفية الإسلامية. 
/ا5 ١‏ 


لذلك فإنه من المتوقع أن يؤدى اعتماد المصار ف ف الإسلامية على هذا الأداة 
إلى إمكانية تحقيق رغبة هؤلاء الأفراد فى توافر القدرة على استرداد أموالهم فى آجال 
قصيرة دون أن يوثر ذلك على قدرة هذه المصارف على توحيه هذه الأموال إلى 
المشروعات الاستثمارية متوسطة وطويلة الأحل: وهو ما يعن أن استخدام المصارف 
الإسلامية هذه الأداة يمكن أن يُساهم فى تصحيح مسيرتها وف منحها قدرة أكبر 
على القيام بتحقيق أهدافها الاقتصادية والاحتماعية المأمولة. 


بالإافة إلى ذلك فإن استخدام هذه الأداة على نطاق واسع من قبل 
المصارف الإسلامية يمكن أن يعمل على توفير أحد الأركان الرئيسية, اللازمة لإقامة 
سوق مالي إسلامي» لأن توافر الأدوات المالية الإسلامية بالمستوى اللائم يعد أحد 
هذه الأركانء» ومن المعروف أن توافر سوق مالي إسلامي يعد مطلباً أساسيا 
لمساعدة الموسسات الالية الإسلامية على القيام بأنشطتهاء كما أنه يساهم بصورة 
أحرى فق تدعيم وتنشيط الأسواق المالية وما 3 تقوم به من دور فى خدمة الاقتصاد 
القومي زفق 


)١(‏ للتعرف على مزايا الأوراق المالية الإسلامية للاقتصاد ككل انظر: 
01 تتلكد14 هنا تعنااسعع5 عأدمماو1“ لعسعطة تكولا ممعطمة اتططم .12 
“اععلموكق1 بسملصمعه56 عتصسملكا مه +50 لم71 عذنا 01 اتاعتستجمعدكم مه لد كأعلية11 علعه50 
.19-23 .مم ركه .هه 
١54‏ 


المبحث الثالث 
سلال أموال الاستدمار المخصصة 


تعريف هذا الأسلوب والقواعد اللازمة لعمله: 

أسلوب "سلال أموال الاستثمار المنخصصة" هو أحد الأساليب الى يمكن 
للمصارف الإسلامية الاعتماد عليها لتجميع الأموال على أساس نظام المضاربة. 
وموحسب هذا الأسلوب يقوم المصرف الإسلامى بالبحث عن الفرص الاستثمارية 
المناحة ودراسة حدواها واختيار الملائم منها ثم طرحها لأصحاب الأموال الراغيين 
فى استثمار أموالهم من خلالها على أن يحدد لهم خصائص كل مشروع ونتائج 
الدراسات الى أحريت بشأنه. وكافة الشروط الى تحكم العلاقة بينهم وبين 
المشروع والمصرف. وبعد أن يكتمل حجم اتمويل اللازم للمشروع يقوم المصرف 
بإغلاق السلة الاستثمارية على أصحاقا ويبدأ بتنفيذ المشروع الاستثمارى المحدد 
بعد ذلك وفقاً للقواعد الأساسية لنظام المضاربة المصرفية وال سبق تحديدها. 


وبناء على هذا المفهوم يتبين أن تطبيق هذا الأسلوب يتضمن:- 

١‏ - البحث عن الفرص الاستثمارية ودراستها: فالمصرف الإإسلامي ما لديه من 

جهاز استثماري كبير وكفاءات وإمكانيات استثمارية خاصة به يتعين عليه أن 

يبادر- باء على طبيعته الاستثمارية- بالبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة 

ودراسة حدواها وتقييمها لتحديد الملائم منها وال يمكن له القيام بتنفيذهاء ويجب 

أن تكون هذه المهمة إحدى الوظائف الرئيسية للمصرف الإسلامي ولي تعكس 
منهحه التمويلي الحديد. وإحدى الخصائص الى تميزه عن غيره من البنوك التقليدية. 


1- تجميع الأموال اللازمة لتمويل المشروع: وذلك بعد أن يكون المصرف قد قام 
بتحديد المشروع الملائم والذي يرغب في تنفيذه يقوم بطرحه لأصحاب الأموال 
الذيسن يرغسبون في استكثمار أمولهم من خلاله. ويظل باب الاشتراك فى تمويل 
المشسروع مفتوحاً إلى أن تبلغ إجمالي الأموال المقدمة قيمة التمويل المطلوب لهذا 
المشروع» وعندها يغلق الباب على هؤلاء الممولين الذين تجمعهم فى هذه الحالة سلة 
استكثمارية واحدة متمثلة فى هذا المشروع الاستثماري» حيث يكونون مرتبطين 
بالنتائج الى يحققها هذا المشروع بصورة مستقلة عن بقية النتائج الأخرى لأنشطة 
الصف الختلفة. 
ل 


“«-تنفيذ المشروع: وذلك عقب اكتمال عملية تجميع التمويل اللازم للمشروع» 
حيث يقوم المصرف بتنفيذ المشروع المحدد من خلال ما يمتلكه من قدرات فنية 
وإدارية واستثمارية فى هذا المحال. وق هذه المرحلة يكون المصرف مسئولا عن 
متابعة التنفيذ وقياس الربح وتوزيعه.. وغيرها من الأعمال الخاصة بالمشروع 
الاستئثماري وفق نظام المضاربة. كما يمكن للمصرف أن يقوم باختيار أحد 
المستثمرين الذين تتوافر فيهم الأمانة والكفاءة المطلوبة ليعهد إليه بتنفيذ المشروع؛ 
على أن يستولى مسئولية متابعة التنفيذ والتأكد من سلامة الإجراءات والخطوات 
المنسبعة دائما. كما يتولى مسئولية الإشراف على عملية قياس الربح وتوزيعه على 
أصحاب الأموال وفق الشروط والضوابط الموضوعة. 


4- تمثل مجموعة الممولين للمشروع معساً شخصية "رب المال" فيكون لهم ما ارب 
المال من حقوق وعليهم ما عليه من التزامات» سواء من حيث ملكية رأسمال 
المشروع وأصوله العينية» أو الحق فى الحصول على الربح المتحقق بنسبة حصة كل 
منهم فى رأسمال المشروع أو تحمل الخسارة الناتحة.. وغيرهاء وذلك بناء على 
القواعد الأساسية للمضاربة المصرفية» والشروط المحددة لعلاقة أصحاب الأموال 
بالمممرف الإسلامي. ولا يجوز فى حالة السلة الاستثمارية المخصصة خلط أموال 
المشاركين فيها بالأموال الخاصة لأشخاص آخخرين. 


ه- يمكن للمصرف الإسلامى القيام بالمشاركة ببعض أمواله (حقوق المساهمين) فى 
تمويل هذا المشروع. وذلك بناء على ما أجازه الفقهاء للمضارب من إمكانية قيامه 
بإضافة جزء من ماله الخاص إلى مال المضاربة بشرط موافقة رب المال على ذلك» 
وى هذه الحالة يكون المصرف شريكاً لأصحاب الأموال فق رمال المشروع بما 
قدمه من مال ومضارب م فيما تسلمه منهم» ويستحق المصرف بذلك نصيبا من 
أرباح المشسروع بوصفه رب مال عن مساهمته فى رأسمال المشروع بحانب ما 
يستحقه من ربح عن عمله كمضارب. 


1- لأن هذا الأسلوب يعتمد على التزام المصرف الإسلامى (وهو .كثابة المضارب 

هنا) باستثمار الأموال المخصصة فى مشروع معين وفق شروط محددة» فإن هذه 
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قد تم وضعها هنا من قبل المضارب (المصرف) وليس من قبل أصحاب الأموال كما 
هو المعتاد فى حالة المضاربة الثنائية وهو أمر اقتضته ظروف التطبيق المصرفي المعاصر 
لعقد المضاربة» حيث لا يمكن تصور إمكانية قيام كل صاحب مال- فى إطار 
اعتماد التعامل على المئات والآلاف منهم- بوضع الشروط والقيود الى يرتئيها كل 
منهم وأن يلتزم المصرف بتنفيذها جميعا. 


وقد أحاز جمهورر الفقهاء إمكانية قيام المضارب بوضع هذه الشروط» 
وطالما أن صاحب المال قد وافق عليها من البداية فيكون كأنه هو الذي وضعها في 
الأساس» ومن ثم فإن المضاربة بمكن أن تنعقد صحيحة فق هذه الحالة. 


إمكانية استرداد صاحب المال لحصته فى رأسمال المشروع قبل انتهائه:- 


تبين فيما سبق أن أحد المعوقات الأساسية الى واحهت تطبيق نظام 
المضاربة لتعبئة الأموال فى المصارف الإسلامية رغبة كثير من أصحاب الأموال فى 
توافر القدرة على السحب من أموالهم فى أى وقت أو فى آحال قصيرة؛ ودون 
الارتباط بالمدة المحددة لانتهاء المشروع الاستثماري. وقد تبين أن العمل على تحقيق 
رغبة هؤلاء المتعاملين تتعارض مع طبيعة نظام المضاربة والطبيعة الاستثمارية 
للمصارف الإسلامية؛ حيث تكون هذه الأموال قد تحولت إلى أصول عينية فى 
المشروعات الاستثمارية» ولا يمكن تسييلها بسهولة فى أى وقت يريد كل مستدمر 
استرداد أمواله» ذلك لأن طبيعة المشروع الاستثماري في الوقت الحاضر توحب 
استمراره لفترات متوسطة وطويلة الأحل غالبا كما سلفت الإشارة. 


ويقوم أسلوب "سلال أموال الاستثمار المخخصصة" على أساس أن الأموال 
المخصصة لمشروع ما ترتبط من حيث مدا عدة المشرو ع: ما يستوجب استمرار 
بقاء هذه الأموال حى فاية المدة المحددة للمشروع وحن يتم تصفيتهوعودة رأسماله 
لأصحابه. 

فهل معئ ذلك أنه لا توجد إمكانية لقيام بعض أصحاب الأموال باسترداد 
أموالهم قبل انتهاء الأحل المحدد للمشروع؛ وليكن لظروف طارئة وبصورة استثنائية 
وفى حالات محددة مثلا؟ 


إن بحث مدى إمكانية تحقيق هذا الأمر يتطلب دراسة وتحديد العناصر التالية:- 
* الوسيلة الملائمة لتحقيق هذا الاسترداد. 
* الوقت الملائم الذي يسمح عنده بتحقيق هذا الاسترداد. 
* القيمة الى يحب أن يسترد يما صاحب المال حصته فى رأسمال المشروع فى هذه 
الحالة. 
والوسيلة الملائمة هنا هي تلك ال يجب أن تعمل على حل ذلك لتعارض 
بين رغبة أصعجاب الأموال فى سحب أموالهم- والى تكون موظفة فى أصول 
المشروع- وضرورة استمرار المشروع دون تصفيته. 
والوسيلة المقترحة الى يمكن الاعتماد عليها لتحقيق ذلك تعتمد على فكرة 
"الحلول" وال تقوم على توافر إمكانية قيام المصرف ذاته بالحلول محل الشخص 
الذي يرغب في استرداد أمواله قبل هاية مدة المشروع وذلك عن طريق شراء قيمة 
حصته فى رأسمال المشسروع. وتستند فكرة "الحلول" على ما أجازه الفقهاء 
للمضارب من إمكانية قيامه بشراء رأسمال المضاربة فى حال الاتفاق على فسخها. 
وقدأحازت ندوة البركة الثانية قيام المصرف الإسلامى بشراء حخصص 
بعض المساهمين فى بعض المشروعات ما لم يكن ذلك وسيلة إلى حرام0"©. 


وتتلاءم فكرة (الحلول) هنا مع الطبيعة الاستثمارية للمصرف الإسلامي» 
حيسث تعالج إشكالية استمرار المشروع الاستثماري الي تظهر عند إتاحة الفرصة 
لأصحاب أمو ال الاستئمار لاسترداد أموالهم قبل غهاية مدة المشروع الاستثماري. 
غير أنه يجب ملاحظة أن قيام المصرف بتحقيق هذه الرغبة لأصحاب الأموال 
يتطلب أن تتوافر السيولة المالية لديه عندما يقوم أحد الأشخاص بطلب استرداد 
أمواله؛ ولذلك فإن إعطاء هذا الحق لأصحاب الأموال فى هذه الحالة يجب أن 
يكون مشروطا بتوافر السيولة المالية لدى المصرف ق ذلك الحين. 

أما عن وقت الاسترداد فقد تبين فيما سبق أن قيام صاحب المال باسترداد 
أمواله قبل هاية مدة المشروع يثير إشكالية أخرى تتعلق بصعوبة تحديد ما يخص 
هذه الأموال من ربح أو خسارة بدقة عند هذا التاريخ» بسبب الغرر الذي 


)١(‏ ندوة البركة الثانية» ترنسء 4: ١١‏ صفر ١14.860‏ هه 4: / نوفمير ١9/81‏ م فتوى 
رقم(؟). 


يصاحب عملية تحديد هذا الربح قبل إجراء عملية تقدير ربح المضاربة عامة» لذلك 
فإنه يبجب- فى حالة السماح لأصحاب الأموال باسترداد أموالهم قبل فاية 
المضروع- ألا يتم هذا الاسترداد إلا عند التواريخ المحددة لإحراء عملية قياس ربح 
المشروع» حب يتسئئ تحديد ما يخص هذه الأموال من ربح أو عمسارة بدقة. 


أما عن القيمة الى يحب أن يسترد وها صاحب المال حصته فقد سبق 
تناول هذه, المسألة تفصيلاء وتبين أنه يحب أن تكون القيمة السوقية -لحصته فق رأس 
نال ,0‏ 


فوائد ومميزات هذا الأسلوب:- 

إن تطبيق المصارف الإسلامية لأسلوب (إسلال أموال الاستثمار المخصصة) 
يكن أن يؤدى إلى تحقيق بعض الفوائد والمميزات المصرفية والاقتصادية. 

فمسن ناحية نحد أن تطبيق هذا الأسلوب يمكن أن يساعد المصارف 
الإسلامية على تعبئة الأموال الى يكون لديها الاستعداد للارتباط بأحل المشروع 
الاستثماري عسن طريق قيام هذه المصارف بتكوين مجموعة من السلال متنوعة 
الآحال والىيّ تتيح لكل صاحب مال الانضمام إلى السلة الى يتلاءم أحلها مع 
إمكانياته وظروفه الخاصة ومن ثم يمكن أن يعمل تطبيق هذا الأسلوب على حل 
إحدى الإشكاليات الرئيسة الي واحهت تحربة المصارف الإسلامية فى التعامل مع 
أصحاب الأموال الاستثمارية وحالت دون إمكانية قيامها بتوجيه هذه الأموال إلى 
العمليات الاستثمارية متوسطة وطويلة الأحل. 


٠‏ كما أن تطبيق هذا الأسلوب يمكن أن يتيح لهذه المصارف القيام بتنفيذ 
مشروعات استثمارية ضخمة من خلال مساهمة رؤوس الأموال الصغيرة» ومن ثم 
تستطيع أن تعمل بطريقة غير مباشرة على زيادة دورها فى تعبئة هذه الأموال 
والمدحرات يجانب قيامها بدور هام فى رفع مستوى الاستثمار باجتمع» وهما من 
أهم الأهداف الاقتصادية الى تسعى الدول المختلفة لتدعيمها في الوقت الخاضر. 


)١(‏ انظر: ثانيا بالمبحث السابق 


كذلك يتيح تطبيق هذا الأسلورب للمصارف الإسلامية إمكانية تنويع 
محالات الاستثمار» وهو ما بمكن أن يعمل على تقليل مستوى المخاطر الى تواجه 
ههه المصارف فق تلك الحالة من ناحية» كما أن هذا التنويع يعمل على استفادة 
كافة محالات وقطاعات الاقتصاد القومي من هذه المشروعات من ناحية أخرى. 


المبحث الرابع ١‏ 
السلة العامة لأمو ل الاستثمار 


هذا الأسلوب هو أحد الأساليب الى بمكن للمصارف الإسلامية الاعتماد 
عليها لتجميع الأموال والمدخرات على أساس نظام المضاربة) وكو حب هذا 
الأسلوب يقوم المصرف الإسلامى بتلقي أموال الاستثمار الى يفوضه أصحاهًا 
تفويضا عاما لاستئثمارهاء ما يتوفر لديه من إمكانيات وخبرات استثمارية 
متخصصة:. وذلك ف الحالات والمشروعات المختلفة الى يراها ملائمة لذلك. 


ويختتلف هذ الأسلوب عن الأسلوب السابق (سلال أموال الاستثمار 
المنخصصة) من حيث أن المصرف غير مقيد هنا باستثمار هذه الأموال فى محال أو 
نشاط محدد أو مشروع معين أو وفقاً لشروط خاصة أو قيود محددة من قبل 
أصحاب الأموال. 


وقد اعتمدت المصارف الإسلامية فى التجربة العملية خلال الفترة الماضية 
على أسلوب "السلة العامة لأموال الاستثمار"» غير أنه تبين أن تطبيق هذا الأسلوب 
لويأت مستوافقاً مع القواعد والضرابط الأساسية لنظام المضاربة» كما أنه ووحه 

ببعض المعوقسات والمشاكل أيضاء ولذلك فإن هذا المبحث يسعى لتطوير هذا 
الأسلوب بما يتفق مع القواعد الأساسية لنظام المضاربة وال سبق التوصل إليها فى 
الفصل الثالث» وبحيث يكون ملائما لطبيعة الواقع العملي الحالي. 


وأهم القواعد التى يجب على المصارف الإسلامية الالتزام يما عند استخدام هذا 
الأسلوب هي: 
١‏ - رفض أسلوب الخلط المتلاحق للأموال :- 

تسبين فيما سبق أن اعتماد نظام المضاربة على أسلوب الخلط المتلاحق 
للأموال قد أدى إلى خلق مشكلة تتعلق بصعوبة تقدير الربح نتيحة إضافة أموال 
حديدة لعملية المضاربة» وذلك لأن الطرف الحديد قد يتحمل نصبيا من الخسارة 
الى تكون قد لحقت بالمضاربة قبل انضمامه إليهاء أو قد يحصل على نصيب من 
الربح الذي يكون قد تحقق لا من قبل» وكلا الوضعين يكون مجهولاً بالنسبة 
لصاحب المال لحظة انضمامه للمضاربةق. وذلك هو الغرر الممنوع. ولذلك قرر 

هم 


الفقهاء عدم حواز انضمام رب مال جديد للمضاربة بعد أن يكون العمل بالمال 
الأول قد بدأء وذلك حين لا يحصل أحد الأطراف على ربح ليس من حقه أو 
يتحمل نصيباً من خسارة لا تخصه؛ ما يعد أكلا لأموال الناس بالباطل كما أوضح 
الفقهاء, 

وقد تبين أيضاً أن استخدام أسلوب الأعداد أو النمر لتقدير ما يخص 
الأموال الى تتفاوت مدهًا الزمنية من العائد لا يستطيع حل مشكلة الغرر الى 
تكتنف عملية تقدير الربح عند السماح بالخلط المتلاحق للأموال. 


لذلك فإن أسلوب الخلط المتلاحق يعتبر غير ملائم لطبيعة نظام المضاربة» 
ومن ثم فإنه يجب عدم الاعتماد عليه عند تلقى الأموال وتوحيهها للاستثمار» 
ويستعين البحث عن بعض الأساليب الى تعمل على دخول مجموعات الأموال إلى 
العمليات الاستثمارية المختلفة فى وقت واحد لكل مجموعة منها. 


؟- عدم السماح باسترداد أصحاب الأموال لأموالهم قبل قياس الربح:- 

تبين فيما سبق أيضاً أن إعطاء الحق لأصحاب الأموال ف القيام بالسحب 
من أموالهم الاستثمارية قبل غهاية السنة وإحراء عملية تقدير الربح يصطدم بصع بة 
تقدير نصيب هذه الأموال من الربح بصورة دقيقة. لأن الاعتماد على النتائج الفعلية 
فى نحاية العام لتقدير ما تستحقه هذه الأموال من الربح عن تلك الفترة الى قضتها 
بناء علئ أسلوب الأعداد أو الدمر - كما اقترحت المحاولات السابقة - يصطدم 
بمشكلة الغرر وأكل أموال الناس بالباطل الى سبق الإشارة إليهاء وذلك لأن النتائج 
المحققة من ربح أو خحسارة عند هاية السنة المالية قد تختلف عنها عند الوقت الذي 
تم سبحب هذه الأموال فيه؛ ولذلك فإن هذه الأموال قد تشارك فى الحصول على 
أرباح لا تخصها عن المدة الباقية من العام-إذا كانت نتائج المضاربة محققة الخسائر 
أو معدلات أرباح أقل عند تاريخ سحب هذه الأموال -كما أنها قد تتحمل 
خسائر لا تخصها عن هذه الفترة وفق هذا المنطق فى الحالة العكسية. 


وبناء على ذلك يتبين أن إعطاء الحق لأصحاب الحسابات الاستثمارية فى 
السحب من أموالهم قبل غهاية السنة المالية وتقدير الربح الخاص بالمضاربة لا يتلاءم 
مع طبيعة نظام المضاربة. لذلك يتعين عدم السماح باسترداد أموال الاستثئمار إلا 
عند المواعيد المحددة لتقدير الربح لكل فترة زمنية. 


امل 


»ربط إمكانية السسماح باسترداد الأموال قبل فاية المشروع بدا 

"الحلول":- 

٠‏ تسبين فيما سبق أن السماح لأصحاب أموال الاستثمار باسترداد أموالهم 
قبل فهاية المشروع الاستثماري يعتبر غير ملائم لطبيعة نظام المضاربة ولعملياته 
الاستثمارية الى يسترتب عليها توظيف هذه الأموال فى أصول عينية لا يسهل 
تسييلها عندما يرغب كل صاحب مال فق استرداد أمواله فى أى وقت. ومع ذلك 
فقد تكون هناك بعض الظروف الى تستدعى ضرورة السماح لبعض الأشخاص 
باسترداد أموالهم فى حالات معينة. لذلك فإنه يتعين العمل على إيجاد وسيلة ملائمة 
بمكن أن تعمل على تحقيق رغبات هؤلاء الأشخاص ودون أن يتعارض ذلك مع 
استمرارية المشروعات الاستثمارية. 


ولذلك كانت الوسيلة المقترحة هنا- للسماح لأصحاب الأموال لاسترداد 
أمواللهم قبل فاية المشرو ع- تقوم على ارتباط هذا الاسترداد بدا "لحلول". أى 
بستوافر القدرة المالية لدى المصرف فى ذلك الوقت لإحلال مبلغ مماثل للذي يتم 
استرداده» سواء عسن طريق الأموال الخاصة للمصرف- حقوق المساهمين- أو 
الأموال الأخرى الخاصة بحسابات الاستثمار. 

وقد تبين أن فكرة الإحلال هنا تعتمد على جواز قيام المصرف - بوصفه 
المضارب - بشراء حصة صاحب اللمال فى رأس مال المضاربة» أى عن طريق دخول 
المصرف كرب مال بدلاً منه فى عملية المضاربة. 

ومن ثم فإنه يمكن من خلال هذا الأسلوب حل ذلك التعارض بين رغيات 
بعض أصحاب الأموال- فى استرداد أموالهم فى ظروف معينة قبل غهاية المشروع 
الاستثماري- والعمل على استمرارية المشروع الاستثماري. ودون أن يؤدى ذلك 
لتعرض المصرف لمخاطر السيولة المفاحئة عن طريق هذا الباب. 


وى ضوء ما سسيق يمكسن تصور الخطوات التى يجب أن يمر يما تطبيق هذا 
الأسلوب على النحو التالي: 
-١‏ إعداد تنظيم مستقل للأموال الخاصة بهذا الأسلوب:- 
وهذه أول خطوة يتعين على المصارف الإسلامية القيام ما عند تطبيق هذا 
الأسلو ب» حيث يجب العمل على إعداد حسابات مستقلة نخاصة بأموال الاستثمار 
العامة - الى يفوض أصحاها المصرف تفويضا عاماً لاستثمارها - بصورة تسمح 
ا 


بتحقيق الفصل الكامل بين هذه النوعية من الموارد المالية وبقية مصادر الأموال 
الأعرى للمصرف. وذلك لإمكان تحقيق الربط المباشر بين أصحاب هذه الأموال 
ونتائج العمليات الاستثمارية الى توحه لتمويلهاء وكذلك لإمكان تتبع ما يحدث 
من نتائج خاصة ها ف غهاية كل فترة» ولتحديد أرباحها بدقة بحيث تؤدى إلى 
تحقيق التوزيع العادل لهذه الأرباح على أصحايها بعيدا عن عنصر الغرر. 


9- توحيد تاريخ دخول مجموعات الأموال إلى العمليات الاستثمارية: 

تسبين فيما سبق أن أسلوب الخلط المتلاحق لا يتلاعم مع طبيعة نظام 
المضاربة» وأن تطبيقه يؤدى إلى وحود بعض الصعوبات العملية» لذلك كان رفض 
أسلوب الخقلط المتلاحق أحد المبادئ الى يحب أن يقوم عليها نظام المضاربة 
المصرفية؛ ومن ثم يصبح من المتعين البحث عن بعض الأساليب الى يمكن أن تعمل 
على دخخول بمجموعات الأموال إلى العمليات الاستثمارية فى وقت واحد لكل منهاء 
وهذه هي الخطوة التالية الى يعتمد عليها تطبيق أسلوب "السلة العامة لأموال 
الاستثمار". ولتحقيق هذه الغاية يقترح هنا الاعتماد على الأسلويين التاليين:- 
الأسلوب الأول : الربط المباشر بين مصادر الأموال والعمليات الاستثمارية. 
الأسلوب الثاني : نظام الدورات الزمنية. 00 


ويتضمن الأسلوب الأول قيام المصرف بتوحيه مجموعة محددة من الأموال 
لتمويل كل مشروع معين, بحيث يتم الربط منذ البداية بين هذه الأموال وذلك 
المشروع؛ ولا يتم إضافة أى أموال أخخرى لاحقة لما بعد أن يكون العمل قد بدأ 
جمذه الأموال. ويسترتب على هذا الربط ارتباط أصحاب هذه الأموال بأرباح 
وحسائر هذا المشروع؛ ولذلك فإن هذا الأسلوب يتشابه - من هذه الناحية- مع 
أسلوب السلال المحصصة غير أنه يفترق عنه فى أن المصرف غير مقيد هنا بتوجيه 
هذه الأموال إلى مشروع محدد أو نشاط معين كما هو الحال بالنسبة للأسلوب 
السابق» حيث أن للمصرف الحرية الكاملة وفق هذا الأسلوب فق توجيه هذه 
الأموال للمشروعات الى يراها ملائمة. 


أما بالنسبة للأسلوب الثاني- نظام الدورات الزمنية- فيتضمن قيام 
المصرف الإسلامى بتنظيم دورات زمنية محددة ولتكن ربع سنوية» لتلقى أموال 
حسابات الاستثمار على مدار كل فترة من هذه الفترات بصورة مستقلة» على أن 
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يتم توحيه الأموال الخخاصة با إلى تمويل مشروع معين أو جموعة مشروعات محددة 
بحيث يتم الارتباط بين أموال تلك الفترة وهذه المشروعات» وهنا يمكن اعتبار 
الأموال الاستئمارية الي وردت إلى المصرف ف كل فترة .كثابة وحدة زمنية واحدة 
من حيث تاريخ ورودها للمصرف ومن ثم من حيث تاريخ دخوها إلى العمليات 
الاستثمارية. 


*- توزيع الربح على أصحاب الأموال: 

وفى هذه الخطوة سوف تستقل المضاربات بأرباحهاء بحيث يتم توزيع 
أرباح كل مضاربة على أصحاب الأموال الى اشتركت فى تمويلهاء ولن يتم إحراه 
مقاصة بين أرباح ونخسائر المضاربات الى بدأ العمل ها فى تواريخ مختلفة. 

ففي حالة الاعتماد على أسلوب الربط المباشر بين مصادر الأموال 
والعمليات الاستثمارية الموحهة اء فإن كل مشروع سوف يستقل بأرباحه 
وخحسائره سواء من حيث القياس أو التوزيع. ومن ثم فلن تكون هناك مقاصة بين 
أرباح وخسائر تلك اللشروعات»؛ وإنما سوف تستقل الأموال الموحهة لتمويل كل 
مشروع بالأرباح والمنسائر الناتحة عن ذلك المشروع. 


أما فى حالة الاعتماد على أسلوب الدورات الزمنية» فسوف يتم اعتبار 
مجموعة المشروعات الى تم تمويلها بالأموال الخاصة بكل دورة ,كثابة وحدة واحدة 
من حيث توزيع الأرباح والخسائر الناتحة من هذه المشروعات على أصحاب 
الأمسوال الخاصة بكل دورة من هذه الدورات» وذلك على أساس أنه قد تم اعتبار 
الأموال الاستئثمارية الخاصة بكل دورة زمنية وحدة واحدة من حيث تاريخ 
الدحول إلى العمليات الاستثمارية؛ فتحقق لها بذلك الشرط الخاص يمنع المخلط 
المتلاحق» ومن ثم أصبح من الممكن تطبيق مبدأ وحدة المضاربة بشأفاء والذي 

يقضى باعتبارها وحدة واحدة من حيث قياس الربح وتوزيعه". 

)١(‏ اعتبر الفقهاء أن المضاربة الثنائية وحدة واحدة متكاملة بالنسبة الحساب الربح والخسارة» 
فقد اتفق على أن المضاربة الى يتاحر فيها المضارب عدة مرات تعتبر مضاربة واحدة يجبر 
ربح تجارة خسارة الأخرى. يقول ابن قدامة فى المغي: وم كان ف المال خسران وربح 
جسيرت الوضعية من الربح» سواء كان الخسران والربح فى مرة واحدة» أو الخسران فى 
صفقة والربح فى أخرىء أو أحدهما إلى سفره والأعرى إل أرى. - انظر المغين لابن قدامة 
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ويتفق هذا الوضع مع ما إحازة الفقهاء للمضارب من إمكانية تلقيه 
للأموال من أكثر من رب مال فى أوقات مختلفة على أن يعمل ها متميزة» فلا 
يضيف مالا حديداً إلى مال سابق بدا العمل به0"). 


كيف يختلف هذا الاقتراح عن الاقتراحات الأخرى 

بناء على العرض السابق يتبين أن أسلوب "السلة العامة لأموال الاستثمار" 
يختلف عن الاقتراحات الأخترى السابقة - وكذلك عن نظام العمل المعمول به فى 
غالبية المصارف الإسلامية - من نواح ثلاثة رئيسية هي: 


١-منع‏ الخلط المتلاحق: فهذا الأسلوب يعتمد على مبدأً اتحاد تاريخ دخول 
مجموعات الأموال إلى العمليات الاستثمارية» على عكس الاقتراحات السابقة 
الى كانت توسس نظام العمل على أساس الخلط المتلاحق لهذه الأموال. ولذلك 
فقد حرص هذا الاقتراح على وضع تنظيم مستقل لأموال الاستثمار منذ تلقيها 
بحيث يتيح ذلك إمكانية تحقيق هذه الغاية فيما بعد» كما أنه قدم بعض 
الأساليب الى يمكن الاعتماد عليها لتطبيق: هذا البدأ مثل: أسلوب الربط 
المباشرء وأسلوب الدورات الزمنية. 


؟-ارتباط أحل الأموال بأحل المشروع الاستثماري: فوفقاً لهذا الأسلوب لا يسمح 
لأصحاب الأموال الاستثمارية باستردادها قبل فاية المشروع إلا عن طريق 
عملية "الحلول". بينما تعتمد الاقتراحات السابقة - وكذلك نظم العمل فى 


جزء هء ص 54. أما إذا نض رأس المال وتم قسمة الربح فقد اتفق الفقهاء على أنه لو 
حدثت خسارة بعد ذلك- فى حالة استمرار المضاربة - فإفها لا تخص العقد الأول؛ لأغهم 
رأوا أن قسمة الربح .عثابة فسخ للعقد الأول وتحديد لعقد آخبر فيأخذ كل منهما حكم 
نفسه فلا تحير خسارة أحدهما بربح الآخر. ويجب ملاحظة أن مفهوم وحدة المضاربة هذا 
مرتبط فق للضاربة الثنائية بعدم إضافة مال حديد إلى المال الأول بعد بدء العمل به. 

)١(‏ انظر المبحث الثاني من الفصل الثالث: خلط مال المضاربة. 


اللخ 


غالبية المصاريف الإسلامية” - على السماح لأصحاب الأموال الاستثمارية 
باسترداد أموالفهم فى أى وقت - تقرييا - وقد ترتب على هذا الوضع بعض 
المشاكل العملية منها يتعلق بصعوبة تقدير الربح الخاص يبهذه الأموال؛» ومنها ما 
يتعلق بصعوبة توجيه هذه الأموال إلى العمليات الاستثمارية متوسطة وطويلة 
الأحل» والى يمكن للمصارف الإسلامية تحقيق أهدافها المصرفية والاقتصادية من 
خلانها أكثر من غيرها من العمليات قصيرة الأحل. 


*'-استقلال الأموال بأرباح المضار بات الخاصة ها: فالاقتراحات السابقة - 
وكذلك النظام المعمول به فى المصارف الإسلامية حالياً - يعتمد على إحراء 
مقاصة بين أرباح وخسائر كافة المضاربات والعمليات الاستثمارية الى يقوم بها 
المصرف تتحديد الربح القابل للتوزيع على أموال الاستثمار بصفة عامة» وقد 
تبين أن استخدام هذا الأسلوب يمكن أن يؤدى إلى إيصال ربح أحد الأطراف 
لطرف آخر أو تحمل أحدهم لخسارة لا تخصه. 


ولذلك فقد حاول هذا الأسلوب حل تلك الإشكالية عن طريق العمل 
على تحقيق استقلال الأموال الى تدخل إلى العمليات الاستثمارية فى وقت واحد 
بالأرباح الخاصة بتلك الأموال» وهو ما يؤدى إلى تحقيق الربط المباشر بين الربح 
المحقق والأموال الى ساهمت فق تحقيقه. ولذلك فإنه من المتوقع أن يكون هناك أكثر 
من معدل للعائد الموزع على أصحاب الأموال الاستثمارية فى المصرف الإسلامى 
وفقا لهذا الأسلوب. على عكس الحال بالنسبة للاقتراحات الأخرى حيث كانت 
تودى عملية المقاصة الي تحرى لنتائج المضاربات المختلفة إلى وحود معدل واحد 
للربح لجميع المتعاملين من أصحاب الأموال الاستثمارية. 


وهكذا يتبين أن تطبيق هذا الأسلوب يمكن أن يترتب عليه تحقيق بعض 


الفوائد كما يمكن أن يعمل على حل بعض الإشكاليات الى كانت تواحه تطبيق 
نظام المضاربة فى ظل الاقتراحات السابقة. 


)١(‏ انظر المبحث الثاني من الفصل الثالث: أسلوب تطبيق نظام المضاربة لتعبئة الأموال فى 
المصارف الإسلامية. 


لض 


فمسن ناحيسة صوف يعمل على حل الإشكالية الخاصة بقضية الغرر الى 
تصاحب عملية تقدير الربح الخاص بالأموال الى تدخخل للعمليات الاستثمارية فى 
مواعيد لاحقة وتلك الى يتم استردادها قبل مواعيد تقدير الربح» والئى كانت 
تعتمد الاقتراحات السابقة لتقدير الأرباح الخاصة بها على طريقة الأعداد أو النمر 
وال تتبين عدم ملاءمتها لتقدير أرباح هذه الأموال بصورة دقيقة فى ضوء نظام 
المضاربة. 

ومن ناحية أعصرى يعمل هذا الأسلوب على حل الإشكالية الخخاصة 
بستعارض رغبات غالبية أصحاب الأموال فى توافر إمكانية السحب من أموالهم في 
أى وفت مع الطبيعة الاستمرارية للمشروعات الاستثمارية للمصارف الإسلامية. 

يضاف إلى ذلك أن تطبيق هذا الأسلوب يؤدى إلى حصول الأموال على 
الأرباح الى تستحقها وال ساهمت فق تحقيقها بصورة مباشرة نتيحة لاعتماد هذا 
الأسلوب على مبدأ استقلال المضاربات بأرباحها عند إحراء عملية التوزيع على 
الأموال الخخاصة يهاء ورفضه لفكرة المقاصة بين أرباح وعسائر جميع المضاربات. 


وهنا يتعين الإشارة إلى أن تطبيق هذا الأسلوب يمكن أن يكتنفه بعض 
الصعوبات أكثر من الأساليب الأخرى للاقتراحات السابقة» غير أنه يحب التأكيد 
بالمقابل على أن وحود بعض الصعوبات ف التطبيق - والى يمكن أن تزول مع 
طول الممارسات أو مع التوصل لأساليب مستحدثة لعلاحها - هو أمر أفضل بكثير 
من أن يتضمن التطبيق العملي بعض المخالفات للأحكام والقواعد الشرعية 
وللمبادئٌ الصحيحة للعمل وفق هذا النظام.. 
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الفصل الخامس 
أساليب مواجهة مخاطر 
الاستثمار بالمضاربة 


يتميز نظام المضاربة بارتفاع مستوى المخاطر الى تواحهه فى التطبيق» ومن 
هذه المحاطر ما يعود إلى طبيعة ونوعية العلاقة الى تربط المصرف الإسلامى 
بالعميل المضاربء ومنها ما يعود إلى أسباب مصرفية تتعلق بمدى توافر الموارد 
البشرية ونظم العمل الملائمة اللازمة لتطبيق هذا النظام» وكذلك هناك بعض 
المخاطر الى تعود لوجود بعض المعوقات البيئية الى تواجه تطبيق هذا النظام. 


وح تكون هناك إمكانية لتطبيق هذا النظام فإنه يتعين العمل على توفير 
الأساليب الملائمة للسيطرة على هذه المخاطر الى تواجهه. 

وى هذا الإطار يسعى الفصل الحالي لعرض بعض الأساليب الى يمكن 
للمصارف الإسلامية الاعتماد عليها لتحقيق هذه الغاية. 

وقد خطط هذا الفصل ليتناول دراسة هذه الأساليب من خلال المباحث 
الأربعة التالية: 
المبحث الأول : المخاطر ال تواحه عمليات المضاربة والضمانات الملائمة 

لمواجهتها. 

الملبحث الثاني : أساليب مواجهة المخاطر الى تعود للعميل المضارب. 
المبحث الثالث : أساليب مصرفية مقترحة لمواجهة مخاطر عمليات المضاربة. 
المبحث الر ابع : المتطلبات البيئية اللازمة. 
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المبحث الأول 
المخاطر التى تواجه عمليات المضاربة 
والضمانات الملائمة لمواجهتها 


تتمثل المخاطر الى تواجه المصارف الإسلامية عند قيامها باستخدام نظام 
المضاربة لتوظيف الأموال فى نوعين رئيسيين من المخخاطر هما :- 
النوع الأول : مخاطر بسبب العميل المضارب. 
النوع الثاني : مخاطر بسبب عملية المضاربة» كعملية استثمارية. 

فالعميل المضارب بثل المصدر الرئيسي للمخخاطرة الت تواحه المصرف 
الإسلامى عند تطبيق نظام المضاربة. ويرجحع ذلك ف الأساس إلى طبيعة العلاقة الى 
تربط بين المصرف الإسلامى وعميله المضارب» وال تختلف من حيث الشكل 
والمضمون عن تلك العلاقة الى تربط بين البنك التقليدي وعميله المقترض. حيث 
تمدد طبيعة هذه العلاقة نوعية ومستوى المخاطر الى يتعرض لما كل من المصرف 
الإاسلامى والبنك التقليدي في كل حالة. ومن ثم طبيعة ونوعية الأساليب الملائمة 
لمواجهتها. ْ 


فالعلاقة القائمة بين البنك التقليدي وعملائه المقترضين هي علاقة القرض 
أى علاقة الدائن بالمدين؛ وبناء على طبيعة هذه العلاقة فإن المخاطر الى تواحه 
البنك التقليدي تنمثل في احتمالات عدم الالتزام بالسداد من حانب عملائه ولذلك 
فإن الضمانات لملائمة لمواجهة هذه المخاطر وال يعتمد عليها البنك هنا هي 
الضمانات الشخصية والعينية» حيث تكفل له هذه الضمانات استرداد أصل القرض 
وفوائده فق الأحل المحدد فق كل الظروف بصرف النظر عن نتيجة نشاط العميل 
المقترض. أما بالنسبة لخحالة المصرف الإسلامى فإن العلاقة الى تربطه بعميله 
المضارب هي علاقة المضاربة» ومقتضى هذه العلاقة يصبح المصرف الإسلامى 
مشاركاً للعميل فى تحمل نتائج العملية الاستثمارية وما تحققه من ربح أو خسارة» 
ولذلك فإن المصرف يكون بالضرورة معنيا بنجاح أو فشل هذه العملية» ومن ثم 
يكون معنياً بكل ما من شأنه أن يؤثر عليها من عوامل» وف مقدمة هذه العرامل 
نوعية العميل المضارب. فنجاح عملية المضاربة يتوقف إلى حد كبير على مدى 
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توافر هذا العميل بالخنصائص والصفات المطلوية والملائمة» من حيث الخبرة العملية 
والكفاءة الإدارية؛ ومن حيث توافر صفة الأمانة والمستوى الأخلاقي الملائم علمة0"). 


فبقدر توافر هذه الخنصائص والصفات ف العميل المضارب بقدر ما تتوافر 
فرص أكبر لنجاح عملية المضاربة وينخفض بالتالي مستوى المخاطر الى يمكن أن 
تتعرض لما عن طريق هذا الباب. والعكس صحيح. فكلما افتقدت هذه المتصائص 
فى العميل المضارب كلما زاد مستوى المخاطر الى يمكن أن تتعرض ها العملية. 


وبناء على ذلك يتبين أن هناك العديد من المخاطر الى يمكن أن تتعرض ها 
عملية المضاربة بسبب عدم ملاعمة العميل المضارب. ويمكن تقسيم هذه المخاطر إلى 

ججموعتين رئيسيتين: 

* مجموعة المخاطر الى يمكن أن تنشأ بسبب عدم توافر المستوى الأخلاقي 
المطلوب وانخفاض مستوى الأمانة» حيث يؤدى ذلك إلى وجود احتمالات 
كبيرة لقيام العميل بالتعدي على حقوق وأموال البنك؛ عن طريق القيام بأفعال 
وسلوك مفلة. كالتلاعب بالوثائق وتزوير المستندات» وإخفاء الربح» وادعاء 
الخسارة» والمماطلة في السداد... وغيرها. 

* وبالاضافة لذلك هناك أيضا مجموعة المخاطر الى يمكن أن تنشأ بسبب عدم 
توافر الكفاءة الإدارية والخبرة العملية لدى العميل المضارب» حيث يترتب على 
ذلك عدم توافر المتطلبات الضرورية اللازمة لتنفيذ وإدارة العملية بكفاءة ونحاح. 
ثما يعرضها لاحتمالات كبيرة من الخسارة. 


ولما كانت المخاطر الى يتعرض لا المصرف الإسلامى عند تطبيق نظام 
المضاربة بسبب العميل المضارب - على النحو السابق - تختلف عن تلك الى 
يستعرض ا البنك التقليدي بسبب عميله المقترض» فإن نوعية الأساليب ولضمانات 
الى يعتمد عليها البنك التقليدي لمواحهة هذه المخاطر لا تصلح لمواجهة المخاطر 
ال يتعرض لا المصرف الإسلامى فى هذه الحالة» لذلك فإن الأمر يتطلب ضرورة 


دل انظر للباحث: النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية ومعوقاته, مر جع سابق» ص772 


ن لا 


أن تكون هناك أساليب ملائمة لدى المصرف الإسلامى لمواجهة هذه المخاطر. 
تسمح له بتطبيق نظام المضاربة بأقل مستوى ممكن من المخخاطر من هذا الباب. 


أما بالنسبة للمصدر الثاني للمخاطر ال يمكن أن يتعرض ها المصرف 
الإسلامى عند تطسبيق نظام المضاربة لتوظيف الموارد» فيتمثل فى بيعة عملية 
المضارب فق نتائج العملية الاستثمارية يكون معني أيضاً . عدى توافر الظروف 
الأعرى الضرورية اللازمة لنجاح هذه العملية من حيث الدراسة الحيدة» والتنفيذ 
السليم. والظروف البيثية المؤثرة. .. وغيرها. 

فالقرار الاستثماري هو قرار بإنفاق مالي» وهو بطبيعته قرار طويل الأحل» 
ولذلك فإنه يحب أن يخضع لدراسة جيدة قبل التنفيذ لأن إمكانية الرحوع فيه بعد 
ذلك غير متيسرة بدون وقوع خسائر كبيرة. 

ولذنلك بقدر ماتكون دقة وصلاحية هذه الدراسة واعتمادها على 
الأساليب العملية والفنية المتقدمة بقدر ما يمثل ذلك ضماناً أعلى هذه الاستثمارات» 
والعكس صحيح: فأي تقصير أو إهمال فى هذا الشأن يرفع من مستوى المخاطر الي 
يمكن أن تتعرض ها هذه العمليات الاستثمارية. 


يضاف إلى ذلك أن طبيعة المشروع الاستثماري من حيث تأثره بالعوامل 
والظروف البيثية المحيطة سواء الاحتماعية أو الاقتصادية» تجعل هذه العوامل مصدرا 
أساسياً للمخاطر الي يتعرض ها في حالة عدم توافر المناخ الاستثماري الملائم» 
بسبب وجود بعض المعوقات السياسية» أو الاقتصادية» أو الاحتماعية» أو الإدارية» 
أو القانونية .. إلم. 


وعلى الرغم من أن هذه النوعية الأخخيرة من المخاطر تواحه كل العمليات 
الاستثمارية عامة» إلا أن الطبيعة الخاصة لعمليات المضاربة تجعل تأثير بعض هذه 
العرامل عليها مختلف عن تأثيرها على غيرها. ومن هذه العوامل بعض المعوقات 
القانونية والاجتماعية خاصة:» ثما يؤدى إلى رفع مستوى المخاطر المي تتعرض لا 
هده العمليات. 


املا 


ومن ذلك يتبين مدى الاختلاف بين نوعية ومستوى المخاطر الي تعرض 
لها المصارف الإسلامية عند تطبيق نظام المضاربة» وال تتعرض للها البنوك التقليدية 
عند منح الاثتمان. 

فالبنوك التقليدية ,منأى عن هذه المخاطرء لأن علاقتها بعملائها المقترضين 
علاقة الدائن بالمدين» ثم هي تأخذ من الضمانات ما يزيد عن قيمة القرض» ولا 
يهمها بعد ذلك إن كان العميل عدم الخيرة أو سيئ الحظ فخخسارته عليه على كل 
حالء وذلك بخلاف الحال فى المصارف الإسلامية إذا'استخدمت صيغة المضاربة» 
إذا أنما تتحمل حينئذ مغبة هذه الخسارة. كما أن انعدام الضمير لدى العميل لا 
يهم البنك التقليدي خلافا للبنك الإسلامي لأنه إن تمثل في تأخر العميل عن 
السداد- مثلا- فالفائدة التأخيرية كفيلة برحره وبتعويض البدك التقليدي9؟ . وعليه 
فلا شأن للبنك التقليدي بدراسة العملية الاستثمارية ولا بالتأكد من سلامة التنفيذ» 
ولايما يمكن أن تتركه عوامل البيئة الاقتصادية والاحتماعية عليها من تأثيرات. وى 
ضوء ذلك يتبين أن نوعية ومستوى المخاطر ال يتعرض لها المصرف الإسلامي عند 
تطسبيق نظام المضاربة أكبر بكثير من تلك الي يتعرض ها البنك التقليدي بسبب 
عملية الإقراض. 

وهو ما يستدعى ضرورة العمل على البحث عن أساليب ملائمة لطبيعة 
هذه المخاطر الي تتعرض ا عمليات المضاربة. 


(' د. جمال الدين عطية: تقويم مسيرة البنوك الإسلامية؛ ندوة مساهمة الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر» 
المعهد العالمي للفكر الإسلاميء القاهرة؛ سبتمير 454١م‏ ؛ ص5١‏ . 


إيدلف 


المبحث الثابي 
أساليب مواجهة المخاطر 
التى تعود لعدم ملاءمة العميل المضارب 


يتناول هذا المبحث تقدم بعض الأساليب المقترحة الى يمكن للمصرف 
الإاسلامى الاعتماد عليها لمواجهة المخاطر ال يتعرض ها من ججبهة عميله للضارب 
عند قيامه بتطبيق نظام المضاربة لتوظيف الأموال. 


ويتناول هذا المبحث الأساليب الثلاثة التالية: 

المطلب الأو ل : الاختيار الإديد والملائم للعميل المضارب. 
المطلب الثابن» : المتابعة الميدانية من قبل المصرف للمضارب. 
المطلب الثالمث : الكفالة والرهن (الضمانات الشخصية والعينية). 


المطلب الأول 
الاختيار الجيد والملائم للعميل المضارب 


يأني في مقدمة الأساليب الى يحب أن تعتمد عليها المصارف الإسلامية 
لمواجهة المخاطر الى يتعرض ها تطبيق نظام المضاربة لتوظيف الأموال» دراسة 
واختيار العميل المضارب بالصورة اجحيدة والملائمة لطبيعة هذا النظام» ويعد ذلك 
الضمان الأول والأساسنى لمواجهة هذه المخاطر, لأنه إذا ما تمت عملية الدراسة 
والاخستيار بالصورة الحيدة والملائمة فإن المصرف الإسلامى سوف يطمئن ويأمن 
على وضع أمواله بين أيد أمينة وأا سوف تدار بكفاءة عالية. 


وحئ تتم عملية دراسة واختيار العميل المضارب بالصورة الحيدة ولللائمة 
ووفت الخصائص المطلوبة» فإنه يجب بداية تحديد ما هي المنصائص والصفات الى 
يستعين توافرها فى هذا العميل» حق يكن اعتباره ملائما من وحهة نظر المصرف 
الإسلامى للقيام بتنفيذ عملية المضاربة - وحن يتخذ المصرف قراره بتمويله وفق 
هذه الصيغة - وبعد ذلك يتعين تحديد ماهية المعلومات والييانات اللازمة للتعرف 
على مدى توافر هذه الخصائص المطلوبة فى العميل المضارب من عدمه. وأخيرا 
يحب التعرف على المصادر والأساليب الى يمكن للمصرف الاعتماد عليها للحصول 
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على هذه البيانات والمعلومات المطلوبة. 
وفيما يلي بيان لماهية وطبيعة كل عنصر من هذه العناصر: 


أولاً: الخصائص التي يجب توافرها فى العميل المضارب: 

بناء على ما سبق عن طبيعة ونوعية المخاطر الى يمكن أن تتعرض لها عملية 
المضاربة بسيب عدم ملاءمة العميلٍ المضارب» يمكن تحديد الخصائص الى يحب 
توافرها فى هذا العميل حى يكون ملائما بالنصائص الثلاث التالية: 


-١‏ الأمانة والالتزام بالسلوك الاجتماعي والمهني القوم: 

فيحب أن تتوافر في المستثمر الذي يقوم بتنفيذ عملية المضاربة الأمانة والالتزام 
بالسلوك الاحتماعي والمهين القويم, وأن يكون ذا سمعة حسنة في محال معاملاته) 
حي يأمن المصرف على أمواله من التعدي عليها من قبله بأي صورة من صور 
الستعدي» ويجب على المصرف الإسلامي أن يأخذ بمختلف الأساليب العملية الدقيقة 
للتأكد من توافر هذه الخاصية لدى العميل المضارب. 


وقد أب تت الممارسات العملية لتجربة المصارف الإسلامية خلال الفترة 
الماضسية ارتفاع درجة المخاطر الى تتعرض لها عند تطبيق صيغة المضاربة) وتبين أن 
ذلك يسرجع فى الأساس إلى عدم توافر الأمانة والالتزام بالتعهدات والمواثيق 
والشروط المتفق عليها من قبل نسبة كبيرة من العملاء المضاريين. وقد أدى ذلك إلى 
تعرض المصارف الى قامت بتطبيق هذه الصيغة فق بداية نشاطها لمخاطر عديدة 
الأمر الذي جعل عنصر المخاطرة فى العمليات الاستثمارية المنفذة عن طريق هذه 
الصيغة يصل إلى ٠‏ على حد تعبير أحد المسئولين يذه المصارف”". وكان 
ذلك راحعاً لانتشار بعض السلوكيات غير السوية لدى هؤلاء المتعاملين مثل: 
التلاعب بالمستئدات» وتزوير الوثائق» وتغيير المصروفات والإيرادات الحقيقية وتعمد 
إخفاء الربح وإدعاء الخسارة والإخلال بشروط العقد. والتأخير والمماطلة فى أداء 
الالترامات ف المواعيد النحددة. 


)١(‏ عبد الرحيم حمدي: أشكال وأساليب الاستثمار من مواقع بحربة بنك فيصل الإسلامى 
السوداي» مرجع سابق» ص؟ .١‏ 
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وقد مثل تقصير المصارف الإسلامية فى اختيار العملاء المضاربين بالصورة 
الصحيحة والدقيقة» ووفق القواعد والأساليب الملائمة لطبيعة هذه الصيغة؛ السبب 
الرئيمسي لوحود هذه المشكلة. وهو ما يبرر أهمية وضرورة قيام المصرف الإسلامى 
بعملية اختيار العميل المضارب وفق الخصائص الملائمة. بحيث تتوافر لديه الأمانة 
والأخلاق الطيبة. 


9- الكفاءة الفنية والإدارية: 

تتطلب هذه الخاصية ضرورة توافر الخبرة الفنية والعملية اللازمة لتنفيذ 
وإدارة عملية المضاربة فى العميل المضارب» وتختلف طبيعة هذه الكفاءة من عملية 
لأعرى تبعا لنوع النشاط والمشروع الاستثماري الذي يتقدم العميل للحصول على 
تمويل من لمصرف تلتنفيذه. فطبيعة الكفاءة الفنية والإدارية الواحب توافرها ف 
العميل لتنفيذ وإدارة عملية تحارية معينة تختلف عن طبيعة الكفاءة اللازمة لتنفيذ 
مشروع صناعي أو زراعي ما مثلا. 

وترجع أهمية وضرورة توافر هذه الكفاءة إلى طبيعة نظام المضاربة ذاته. فإذا 
كانت هذه الطبيعة تحدد دور المصرف فق كونه ممولا لهذه العملية» فإِهُا تحدد دور 
المستثمر المضارب فى كونه المسنظم والمدير المسئول عن تنفيذ وإدارة العملية 
الاستثمارية بصورة كاملة. 

وهذا يستدعى ضرورة توافر صفات المنظم والمدير الناحح فى هذا العميل 
باعتباره يجمع هنا بين شخصية المنظم وشخصية المدير. وهناك بعض الدراسات الى 
تعرضت للصفات الى يجب توافرها فى المنظم والى يجب أحذها ف الاعتبار عند 
تحديد الصفات المطلوبة فى العميل المضارب. فقد ركز ماكليلاند على دافع الإنجاز 
واعتيره من أهم الخصائص الى تميز طبقة المنظمين» واعتير أن الأشخاص الذين 
يتوافر فيهم هذا الدافع يكون لهم مجموعة من الصفات الى تحعل منهم رجال أعمال 
ناجحين, فهم يلحأون للاستعانة بالأكفاء والمتخصصين» ويهوون الأعمال الي 
تحتوى على المخاطرة» ويسعون لإنحاز أعماهم بأحسن ما يمك »١(‏ 


مقسنة] 01 عكنمدا؟ عط قهه لمعصسوواءج12 وكتمسعصمت" لسماءنا0.56».0 .2 (1) 
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خرص 


كذلك هناك بعض الدراسات الى تعرضت للخخصائص والصفات الى 
يحب توافرها فق المدير الناحح؛ ومنها: القدرة على القيادة» والمقدرة على اتخاذ 
القرار الصحيح ق الوقت المناسب وتنفيذه بإحكاء”"). 


لذلك فإنه يحب على المصرف الإسلامى مراعاة هذه الخصائص والصفات 
عند قيامه بدراسة واختيار العميل المضارب؛ لأنه سوف يكون مسئولا عن تنفيذ 
وإدارة العملية الاستثمارية بصورة شبه كاملة» مما يستدعى ضرورة توافر الخبرات 
الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ وإدارة العملية بالكفاءة الملائمة؛ حى لا يتعرض 
المشرو ع للعديد من المخاطر. ويرفع ذلك بالتالي من احتمالات الخنسارة المتوقعة. 

فالملصرف الإسلامي باعتباره مؤسسة اقتصادية تسعى لتححقيق الربح - 
لتنمية الأموال والمحافظة عليها - حينما يقدم تمويلاً لمشروع استثماري فإن عامل 
الريح مكل أحد العوامل الرئيسية لقياس كفاءة هذا الشروع: ليس فقط من الناحية 
المالية والاقتصادية, ولكن أيضا من الناحية الشرعية حيث توجحب أحكام الشريعة 
الإاسلامية ضرورة تنمية المال وتثميره. وهذا ما يوكد أهمية وضرورة توافر الكفاءة 
الفنية والإدارية لدى.الغميل المضارب»؛ عند اتخاذ المصرف الإسلامى قراره بللواققة 
على تمويله. 


ا الكفاءة المالية: 

وتععئ هذه الكفاءة هنا أن المركز المالي للعميل يحب أن يكون سليماً وذلك 
يتحقق بألا يكون العميل معسرا أو مديناً بصورة تخل بعد ذلك بقدرته على الوفاء 
بالتزاماته المالية للمصرف. والمتمثلة فى رأس مال المضاربة وحصة المصرف من الربح. 


ويختلف هذا المفهوم للكفاءة المالية فى المصرف الإسلامى عن مفهوم البنك 
التقليدي له؛ حيث تعين الكفاءة المالية من وجهة نظر البنك التقليدي أن يكون 


نقلا عن: د. عبد الرحمن يسري: دراسات في التدمية الاقتصادية والاجتماعية: معهد البحوث 
والدراسات العربية» القاهرة؛ 1١91/7"‏ م) ص .5١8-17١5‏ 

)١(‏ انظر: د. محمود عساف: المنهج الإسلامى فى إدارة الأعمال» مكتبة عين خمسء القاهرة» 
/54 ما ص 5"5. 
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المقترض موسرا أو مليفاً من الناحية المالية حي تتوافر له القدرة على تقدم 
الضمانات المطلوبة» وح يطمئن البنك على أن العميل لديه القدرة على تسديد 
قيمة القرض وفوائده فى الأجل المحدد فى كل الظروف. 


ويتفق هذا المفهوم للكفاءة المالية فى كل من المصرف الإسلامى والبنك 
التقليدي مع الفلسفة الى يقوم عليها نظام كل منهما والأسس الى تحكم 
نشاطهماء فالبنك التقليدي يركز في الأساس نشاطه على تمويل الأغنياء والقادرين 
وفقاً لمفهوم الملاءة المالية» بينما يهتم المصرف الإسلامى بتمويل من لديهم شروط 
الكفاءة الفنية والإدارية فى الأساس. سواء كانوا قادرين أو غير قادرين مالياً. 


ولا تمثل الخصائص الخلاثة السابقة أهمية تذكر من وجهة نظر البنك 
التقليدي عند قيامه بدراسة ومنح الائتمان لعملائه المقترضين» لأن النتائج الى 
سوف تسترتب على توافر أو عدم توافر هذه المنصائص لن تنعكس عليه سلباً أو 
إيجابا على عكس الحال بالنسبة للمصارف الإسلامية. 


ثانيً: المعلومات والبيانات المطلوبة عن العميل المضارب: 

تعتبر مسألة تحديد البيانات والمعلومات المطلوبة عن العميل المضارب من 
الأمور الحامة والضرورية» لأنه يتوقف عليها مدى إمكانية قيام المصرف الإسلامى 
ممهمة امتيار العميل الملائم لعملية المضاربة» فبدون تحديد نوعية هذه البيانات . 
والمعلومات - وبدون توافرها أيضاً - بالصورة الدقيقة والملائمة لن تتاح للمصرف 
القدرة على اتخاذ القرار الصحيح مملاءمة أو عدم ملاءمة العميل المضارب. 

ويحب أن تنم عملية تحديد المعلومات المطلوب الحصول عليها عن العميل 
المضارب بناء على الخصائص والصفات الى سبق تحديدها والى يحب توافرها فى 
هذا العميل. 


ولذلك فإنه يجب أن تكون هناك مجموعة من المعلومات المتكاملة الى يمكن 

الاعتماد عليها لتحديد مدى توافر الأمانة والسلوك القويم للعميل» مثل السلوك 

الاحتماعي اليومي له ومدى التزامه بالوفاء بتعهداته مع الآخرين» ومدى حرصه 

على أداء أعماله بأمانة ودقة لا يشوهها أى نوع من الغش؛ وبصفة عامة مدى 

التزامه بالسلوك المهن القويم سواء على مستوى تعامله مع منتحاته وأعماله» أو 
فون 


كذلك يجب أن تكون هناك مجموعة من البيانات والمعلومات الى تستطيع 
رسم صورة دقيقة عن مدى كفاءة العميل الإدارية والعملية. مثل سوابق خببرته 
والنتائج التي حققتها المشروعات والأعمال الى قام بتنفيذهاء وغيرها من المهارات 
والكفاءات الى تتطلبها إدارة العملية المطلوب تمويلها من المصرف. 

كذلك يجب أن تتوافر للمصرف مجموعة من المعلومات والبيانات ال 
تحدد الكفاءةٌ المالية للعميل مثل: بيانات وافية عن مشروعاته الحالية وأسلوب 
تمويلهء وثروته المتاحة وأشكاها النقدية والعينية وحجم الديون المستحقة عليه ف 
أى تاريخ سابق أو حالي أو لاحق. 


ويخب العمل على إعداد مجموعات هذه البيانات بصورة كاملة ومصنفة 
تصنيفاً دقيقاً» تعكس الأهمية النسبية لكل معلومة من هذه المعلومات» حين يتمكن 
المصرف من إجراء التقييم الدقيق للعميل واتخاذه القرار الصحيح بملاعمة أو عدم 
ملاءمة العميل المضارب. 


ثالنا: أساليب الحصول على المعلومات المطلوبة: 

يحب على المصرف الإسلامى أن يعتمد على الوسائل والأساليب الملائمة 
المي تتيح له إمكانية الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة عن العملاء. 

ومن بين هذه الأساليب والوسائل الى يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هذه 
الغاية ما يلي:- 


-١‏ المقابلة بلة الشخصية مع العميل المضارب: 
تعتبر المقابلة الشخصية مع العميل مصدرا هاماً للحصول على المعلومات 
المطلوبة بصورة مباشرة: غير أنه لكي تحقق المقابلة أغراضها فإنه يحب أن تقوم على 
استخدام الوسائل والأساليب العلمية والفنية الملائمة» ح تكون المعلومات الملتحصل 
عليها منها حقيقية ودقيقة» تتيح للمصرف إمكانية اثخاذ القرار السليم على أساسها. 
'ولذلك فإنه يجب أن تكون هناك مجموعة من الأسئلة والأساليب المعدة 
مسابقاً بصورة جيدة وملائمة وبأسلوب علمي بحيث تتيح الإحابة عليها مد 
المصرف بالمعلومات اللازمة لتحديد مستوى الكماءة الفنية و والأدار ية والمالية للعميل 


رخن 


المضاربء وكذلك مدى توافر صفة الأمانة والسلوك القوم. ويجب عدم الاعتماد 
على عنصر التقدير الشخخصي للباحث بصورة أساسية: أو المظهر الخارحي والشكل 
العام للعميل. 

فقد تبين أن هناك بعض المصارف الإسلامية كانت تعتمد فى تقييمها 
للعميل على شكله الخارحي وبعض سلوكياته وألفاظه من خلال المقابلة الشخصية. 
وقد اتضح هذه المصارف بعد ذلك أن كثيرا من هؤلاء العملاء كانوا أكبر مصدر 
للمخاطرة الى تعرضت لها عملياتها الاستثمارية(!)» 

والحقيقة أن سوء الاختيار من قبل المصرف. والاعتماد على أساليب غير 
موضوعية وغير علمية وغير ملائمة كانت السبب الرئيسي هذه المشكلة. فالمقابلة 
الشخحصية أصبح لا الآن قواعدها وأصوها العلمية والفنية الى يحب اتباعهاء وال 
يحب تدريب الباحث عليها وعلى كيفية إدارقا بالكفاءة والفاعلية الملائمة» وذلك 
بناء على نوعية البيانات والمعلومات المطلوبة. 
- تزكية الآخرين: 

كذلك من الطرق الى يمكن للمصرف الإسلامى الاعتماد عليها للتعرف 
على طبيعة ونوعية العميل المضارب» تزكية أشخاص آخخرين للعميل المضارب 
يكونوا محل ثقة ومشهود لهم بالصدق ورجاحة العقل؛ غير أن هذه الطريقة تتطلب 
قدرا كبيرا من الحذر والدقة فى نوعية الأشخاص الذين سوف يأنخذ المصرف 
بتركيتهم. ويمكن أن يتم تطوير هذا الأسلوب للاعتماذ عليه كوسيلة لضمان بعض 
الأشخاص لتصرفات العميل المضارب. 
- الزيارة الميدانية: 

وذلك عن طريق قيام الباحث بزيارة مكان العميل على الطبيعة للحصول 
على البيانات المطلوبة عن العميل من واقع بيئة عمله ومحيط تعاملاته. حيث تتيح 
هذه الزيارة التعرف على أسلوب وطبيعة العمل الذي يقوم به وتحديد مستوى 
تنظيمه وأسلوب إدارته وحجم الطاقة الإنتاحية» وكمية المخزون. ..وغيرها وذلك 
من خلال الرؤية الفعلية لموقع العمل على الطبيعة. كذلك يجب على الباحث أن 
يقوم بالاتصال ببعض المتعاملين مع العميل من مرؤسيه وعملائه ومورديه.. وغيرهم 
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للتعرف على أسلوبه وسلوكه إن التعامل. ويجب أن يكون الباحث حريصاً على دقة 
المعلومات والبيانات الى يحصل عليها عن طريق هذا المصدر. حن لا تكون مضللة 
للمصرف بعد ذلك عند اتخاذ القرار الصحيح. 


ع - أساليب أخرى: 
كذلك يمكن للمصرف الإسلامي الاعتماد على بعض المصادر الأخرى مثل: 
المعلومات المتوفرة بأقسام الاستعلام بالبنوك الأخرى» وكذلك بالإدارة المركزية 
لستجميع مخاطر الاثتمان المصرفسي.ء غير أنه يحب ملاحظة أن حدود الاستفادة 
من المعلومات المتاحة من هذين المصدرين ضيقة, وذلك لاختلاف طبيعة وأهمية 
المعلومات اللازمة للبنك التقليدي عن المصرف الإسلامي. فعدم التزام العميل 
بالسداد في المواعيد المحددة يعتبر مسالة خطيرة من وجهة نظر البنك التقليدي بينما 
لا يكون هذا الأمر على نفس الدرجة من الأ*مية للمصرف الإسلامي الذي يعنيه 
التعرف على الأسباب والظروف الى أدت بالعميل إلى عدم الالتزام في هذه الحالة. 
ولذلك فإنه يحب مراعاة طبيعة ونوعية هذه المعلومات ووضعها في إطارها 
الصحيح وأمميتها المناسبة في ضوء الظروف والاعتبارات الخخاصة بدراسة العميل 
المضارب في المصرف الإسلامي. 


كذلك يمكن للمصرف الإسلامي الاتصال بالجمعيات والنقابات 
والاتحادات المختلفة الى يكون العميل عضوا بها ..وغيرها من اللمهات والمصالح الي 
يكون للعميل معاملات معهاء وذلك للوقوف على السلوك الشخصي والمهني له 
معهم. ولكن يجب ملاحظة أن كل جهة من هذه الجهات تستطيع تقد معلومات 
أكثر فائدة في محال معين عن العميل. 


نيف 


المطلب الثاني 
المتابعة الميدانية من قبل المصرف للمضارب 


من الأساليب الحامة الي يمكن للمصرف الإسلامي الاعتماد عليها لمواحهة 
المخاطر الي قد تنشأ بسبب عدم التزام العميل المضارب, المتابعة الميدانية من قبل 
المصرف لنشاط العميل أثناء تنفيذه لعميلة المضاربة. 

فليس هناك ما يضمن أن تتم عميلة اختبار العميل بصورة كاملة الدقة 
ومضمون التتائج» ومن ثم تظل احتمالات عدم كفاءته أو عدم قيامه .عمهامه على 
الوحه المطلوب قائمة » كما أن الشروط والقيود المدونة بالعقد لا تضمن بممفردها 
ضرورة التزام العميل بما هو متفق عليه أو بعدم التعدي أو الإهمال. 
ومن ثم فإن احتمالات عدم الصدق في تقرير الربح » واحتمالاات الخسارة الراججعة 
لسوء تصرف العميل المضارب تظل قائمة أيضاً وقد يدعى العميل المضارب أن هذه 
الخسارة قد وقعت بسبب لا يد له فيه مع أهها قد تكون ناتحة عن سوء تصرفه » 
فكيف يستطيع المصرف التأكد من مدى صدقه ؟ 


من هنا تأت أهمية المتابعة الميدانية عن طريق قيام المصرف بالإشراف المباشر 
على تنفيذ المضارب لعملية المضاربة » للتأكد بصورة قريبة ودقيقة من مدى التزامه 
وكفاءته » وعدم الحرافه عن أهداف هذه العملية؛ ثم لتحديد مدى صلقه أيضاً فيما 


ويحب أن يتم النص في عقد المضاربة على حق المصرف في القيام بالمتابعة 
الميدانية لأعمال المضارب أثناء تنفيذه لعملية المضاربة» ويعتبر هذا الشرط من 
الشروط الخاصة بحق صاحب المال ف المحافظة على أمواله. 

فقد أحاز كثير من الفقهاء لرب المال أن يشترط على المضارب بعض 
الشروط أو يضع له بعض القيود الى يراها مفيدة للمحافظة على ماله كما أن 
هناك بعض القيود الضمنية الى تحددها القواعد العامة للمضاربة كعدم إتيان 
المضارب لأي تصرف يمكن أن يلحق ضررا بعملية المضاربة» وهذا يستلزم وجود 
وسيلة تتيح لرب المال التأكد من التزام المضارب هذه القيود والشروط وخاصة فى 
هذه الأيام الى كثر فيها عدم الالتزام بالعقود والمواثيق» وانتشرت فيها وسائل 
التحايل والتدليس» وأصبح من غير الممكن الاعتماد على العلاقة المباشرة أو المراقبة 

لحري 


الذاتية كما كان عليه الحال فى المضاربة الشائية. وتعتبر المتابعة وسيلة ملائمة لتحقيق 
هذه الغاية الآن ويمكن اعتبارها من الشروط الخاصة بحق رب المال فق المحافظة على 
ماله. 


ولذلك يمكن للمصرف الإسلامى الاعتماد على هذا الشرط لتنفيذ للتابعة 
الميدانية» غير أنه يجب ألا يترتب على الأسلوب الذي سوف يعتمد عليه المصرف 
لتحقيق هذه المستابعة تدخله فى أعمال المضارب» سواء بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة:» أو يكون لها تأثير على حرية المضارب ف اتخاذ القرارات الخخاصة بعملية 
المضاربة. ذلك لأن هذا الأمر يتعارض مع أحد القواعد الأساسية لنظام المضاربة 
فقد اتفق الفقهاء على أن العمل في المضارية يكون من اتختصاص المضارب» وهدا 
يعئئن - وفقاً للمفهوم الحديث - استقلاله في إدارة العملية وحريته في اتخاد 
القرارات الخاصة بهادون تدخل من رب المال» وهذه الخاصية تعتبر من أهم 
السمات الي ثميز المضاربة عن غيرها من العقود الأخرى. 


وعلى الرغم من أهمية هذا الأسلوب كوسيلة أساسية يكن الاعتماد عليه 
لمواجهة المخحاطر الى يتعرض لا نظام المضاربة» إلا أن تطبيقه يمكن أن يصطدم 
ببعض العقبات أو يترتب عليه بعض السلبيات. 

فتطسبيق هذا الأسلوب يتطلب من المصرف القيام بتعيين أحد الأفراد لتابعة 
كل عملية مضاربة أو تكوين جهاز متخصص لتابعة تنفيذ هذه العمليات» وهذا 
يوؤدى بالضرورة إلى زيادة النفقات الخاصة با نتيجة لتحملها بالتكلفة الى تترتب 
على تنفيذ هذه المتابعة» وهذا يؤدى بدوره إلى انخفاض أرباح العمليات المنفذة عن 
طريق هذه الصيغة» وهو ما يمكن أن يؤثر بدوره على قبول المستثمرين للتعامل بها. 


غير أنه يمكن النظر إلى هذا الأمر من زاوية أخرى. فأصحاب أموال 
الاستثمار والمصرف هم المستفيدون من تطبيق هذا الأسلوب لأنه سوف يودى إلى 
خفض مستوى المخاطر - من وجهة نظرهم - الى تتعرض ها العمليات المنفذة عن 
طريق هذه الصيغة» وهو ما يمكن أن يعمل على زيادة الأرباح المحققة منها لصالحهم 
وبالتالي فإن تحملهم بنفقات هذه المتابعة لن يؤثر على مستوى الأرباح الى 
سيحصاون عليها فى النهاية» حيث يتوقع أن ترتفع كفاءة التوظيف فى هذه الحالة 
ولذلك فإن تطبيق أسلوب المتابعة يمذه الصورة لن يترتب عليه من الناحية العملية 

يفف 


انخفاض مستوى الأرباح الى يمكن أن يحصل عليها أى طرف بل العكس هو 
الأكثر احتمالا. 


غير أن هناك أمراً آخر قد يترتب على تطبيق هذه المتابعة» فبعض العملاء 
لسن يفضلوا التعامل مع المصرفي الإسلامى وفق هذه الصيغة لأنها لن توفر لهم اق 
هذه الحالة المحافظة على أسرار أعمافهم. ولن تتفق مع رغبتهم فى توافر حرية 
التصرف واتخاذ القرار بسرية تامة. 


المطلب الثالث 
الضمانات الشخصية و العينية 


من الأساليب الأخرى الى يمكن للمصارف الإسلامية استخدامها لمواجهة 
المخاطر الى تتعرض ها عمليات المضاربة بسبب عدم التزام العميل المضارب 
الضمانات الشخصية والعينية؛ أو ما يعرف فى الفقه الإسلامى ب "الكفالة" 
"والرهن”. وسوف يتم التعريف بداية .ماهية كل منهما فى الفقه الإسلامي» ثم 
الانتقال بعد ذلك للتعرف على كيفية الاستفادة منهما فى مواجهة المخاطر الى 
تواجه عمليات الاستثمار بالمضارية في المصارف الإسلامية. 


الكفالة (الضمان الشخصي): 

هي ضم ذمة الضامن (الكفيل) إلى ذمة المضمون عنه (الأصيل) فى الالتزام 
بالحق0"). وتعرف أيضا بأها الالتزام بحق ثابت فى ذمة الغير2. ويسمى الملتزم 
بذلك ضامناً وكافلاً وحميلا وزعيما. وقد استخدم جمهور الفقهاء لفظي الكفالة 
والضمان يمعئ واحد فى حين حاول الشافعية والحنابلة التفرقة بينهما فحصروا 
الكفالة فى ضمان النفس واستخدموا لفظ الضمان لما عدا النفس وهو المال0". 


,.ه5٠0ص انظر المغئ لابن قدامة: جل4)‎ )١( 
.؟55١صسص زفة الموسوعة العلمية للبنوك الإسلامية) مرجع سابق» اللجزعء الخامس» الحلد الأول»‎ 
.785 ةا السيد سابق» فقه السنة)» مر جع سابق» املد الثالث» ص‎ 


"14 


وتنقسم الكفالة من حيث الالترام المطالب به إلي: كفالة بالنفس» وكفالة 
بالمال» والأولى هي تلك الي تكون فيها الشخخصية الإنسانية محل الاعتبار ومؤداها 
التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له. أما الكفالة بالمال فهي تلك الي 
يكون موضوعها المال» فالتعلق فيها للالتزامات المالية2), 


ولعقد الضمان في الفقه الإسلامي عدة ختصائص من أهمها أنه عقد رضائي 
ينشأً محرد التراضي بين الدائن والكفيل. كما أنه من عقود التبرعات لأن التزام 
الكفيل فيه يكون من غير عرض فكان تبرعا. وهو أيضاً عقد ملزم لحانب واحد 
وهو الكفيل» كما أنه عقد تابع لأن التزام الكفيل يكون تابعا لالتزام المدين 
الأصلي”". 


وللكفالة العديد من الشرط الى يرى الفقهاء ضرورة توافرها فى كل من: 
الأصيل أو المكفول عنه» والكفيل» والدائن المكفول له. والشيء المكفول به. 

ومن أهم تلك الشروط - ذات الصلة بموضوع البحث هنا - ما يتعلق 
بالكفيل أو الضامن حيث اشترط الفقهاء أن تتوافر فيه: الأهلية؛ والملاءة» وعدم 
الجهالة بالدين. كما اشترط الفقهاء بالنسبة للدين اللكفول به: أن يكون دينا 
صحيحاً واحب الأداء» وأن يكون مضموناً على الأصيل بنفسه©. 

ولعقد الكفالة العديد من الآثار الى تترتب على انعقاده لعل أظهرها حق 
المكفول له (الدائن) ف مطالبة الكفيل يمقتضى عقد الكفالة الميرم بينهما حين لا 
يلتزم المدين (المكفول عنه) بما التزم به. 


ومكن للمصارف الإسلامية الاعتماد على هذه الوسيلة (الكفالة) لمواحهة 
المخاطر الى تتعرض طا عمليات المضاربة بسبب تعدى المستثمر (المضارب). حيث 


)١(‏ د. محمد الشحات الجندي» الكفالة والحوالة في الفقه الإسلامي» مركز الاقتصاد الإسلامي» 
المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية» القاهرة» برنامج الضمانات في المعاملات 
الإسلامية؛ ص 5. 

(7) انظر الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية؛ الجزء الخامسء الجلد الأول ص 771 

(") انظر د .محمد الشحات اللحجندي :الكفالة والحوالة في الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ص 428 


ضف 


كن للمصرف أن يطلب من العميل وحود كفيل له يضم ذمته إلى ذمته فى ضمان 
رد أموال المضاربة فى حالة عدم التزامه يما تم الاتفاق عليه أو التعدي على أموال 
المصرف. 

وهنا يتعين التأكيد على أن اعتماد المصارف الإسلامية على هذه النوعية 
من الضسمانات عند استخدام نظام المضاربة» ليس من أحل ضمان قيمة التمويل 
المقدم للمستمر أو الحصول على حد ما من العائد - كما هو الحال فى البنوك 
التقايدية - ولكن لمواجحهة حالة معينة قرر الفقهاء بشأها بلا لاف أن المضارب 
يضمن عندها مال المضاربة إذا أصابه تلف أو خحسارة أو ضياعء وهذه الحالة تتحق 
عندما يحدث تعد أو تقصير أو مخالفة للشروط من قبل المضارب» ومعين ذلك أن 
اعتماد المصارف الإسلامية على هذه الوسيلة من الضمان يكون لمواجهة مخاطر 
محتمسلة الحدوث ف المسستقبل قد تقع بسبب عدم التزام العميل» ومن ثم فإن 
استخدامها يكون لضمان حق محتمل الحدوث لم يقع بعد عند التعاقد. 


غير أن هناك خلاف بين الفقهاء حول حواز ضمان ما لم يحب بعد (أى 
حق يقع أو يحتمل وقوعه ف المستقبل)» فذهب حمهور الفقهاء إلى حوازه وخالفهم 
الشافعية فى ذلك. 

يقول ابسن قدامة : "فأما الأمانات كالوديعة والعين الموجزة والشركة 
والمضاربة والعين الى يدفعها إلى القصار والخياط فهذه إن ضمنها من غير تعد فيها 
م يصح ضماناً لأها غير مضمونة على من هي في يده فكذلك على ضامنهاء وإن 
ضمنها إن تعدى فيها فظاهر كلام أحمد رحمه الله: يدل على صحة الضمان.(© 
ولذلك فإن الضمان هنا لا يكون على مال المضاربة الآن فهذا لا يحوز لأنه ليس 
مضموناً فى الأصل على المضارب» ولكن الضمان يكون حينما يطرأ طارئ فى 
المستقبل يصبح فيه المضارب ضامناً لهذا المال. 


ونظرا للحاحة فى هذا العصر إلى أسلوب لضبط عامل الأمانة بعد أن ثبت 
من الواقع أنها أصبحت من الأخلاق النادرة الوحود فى هذا الوقت» وأن الاعتماد 
على بحرد أمانة المستثمر لا يضمن فى كل الأحوال أموال المصرف الإسلامى من 
() انظر المغن لابن قدامة» جلا ص 617-5931 6, 


رض 


التعدي عليهاء لذلك فقد ذهب كثير من علماء الاقتصاد الإإسلامى - وبناء على 
رأى جمهور الفقهاء - إلى أنه يجوز للمصرف الإسلامى أن يعتمد على الضمانات 
الشخصية ليضمن ما يقع من خسارة لعمليات المضاربة بسب تعدى أو تقصور 

المضارب أو مفالفته للشروط كما صدرت بعض الفتاوى الشرعية الى تؤيد 0 


غير أنه يجب أن توضع هذا النوع من الضمانات الأسس والضوابط 
الملائمة والن تجعل منه وسيلة فعالة مشروعة لمواجهة هذه النوعية من المخاطر الى 
تواحه تطبيق المضاربة» ومن هذه الأسس ضرورة توافر شروط معينة ل الضامن 
مثل: التأكد من مقدرته المالية» ومدى وفائه لالتزاماته سابقاء وأنه شخص 
موئوق به فالكفالة باعتبارها وسيلة لتقوية ضمان المضارب لا يحب فيها تضمين 
المفلس أو المعسر بل يجب فيمن يصلح لحا أن تتوافر له المقدرة المالية على الوفاء 
بالالتزام المتفق عليه فى حالة تخلف المضارب عن الوفاء به. 

ومككن للمصرف الإسلامى أن يشسترط فى شروط الضمان بالنسبة 
للضامن أن يكون له حساب ف المصرف المنفذ» ثم يفوض المصرف فى السحب 
من حسابه يكقدار مبلغ الضمان فى حالة عدم التزام المضارب0". 


وتعتبر هذه الصورة للضمان وسيلة هامة للضغط الأدبي على المستثمر 
(المضارب) للالتزام بشروط العقد» لأن المصرف سوف يستعمل الضامن فى حالة 
عدم التزام العميل كوسيلة من وسائل الضغط الاجتماعي عليه» وقد يقوم الضامن 
بسداد التزامات المضارب تلقائياً فى هذه الحالة منعاً لا يمكن أن يقع من إجراءات 
قانونية وغيرها ضده بعد ذلك. 


)١(‏ انظر: - بنك فيصل الإسلامي السوداني» فتاوى هيئة الرقابة الشرعية؛ ص ٠١9‏ - د. 
الصديق الضرير: أشكال وأساليب الاستثمار في البنوك الإسلامية» بحث مقدم لبرنامج 
الاستثمار والتمويل بالمشاركة: جامعة الملك عبد العزيز» جدة؛» ١194م»‏ ص١٠١-‏ زيير 
إقسبال وعباس ميراخورء النظام المصرفي الإسلامي» مرحع سابق»؛ ص 55.- د. محمد عبد 
الحليم عمر: الاحتياط ضد مخاطر الائتمان في الإسلام؛ مرحع سابق» ص 71. 

(؟) الباقر يوسف مضوى :البنوك الإسلامية» دراسة حالة» بنك فيصل السوداني» ص 55 


خرف 


ومن ثم فإن هذه الوسيلة فضلاً عن أنها تمثل أداة لمواحهة المخاطر الى بمكن 
أن تستعرض لها عمليات المضاربة إل هذه الحالة فإِهما أيضاً تعمل على توفير الوقت 
والجهد والتكاليف الى سيبذها المصرف فق متابعة حقوقه. بالإضافة إلى أنها يمكن 
أن تعمل على معالحة الخلل فى التدفق النقدي الذي يواحهه المصرف فق هذه الحالة 
بسبب تأخخر المضارب فى سداد التزاماته فى المواعيد المحددة نتيجة لهذا التصرف. 


غير أنه من الضروري توضيح طبيعة الغرض من استخدام هذه النوعية من 
الضمانات بوضصوح فى عقد المضاربة الذي يوقعه المصرف مع المستثمر» وألا 
يستخدمها المصرف الإسلامى ف غير هذا الغرض. 


الرهن (الضمان العيني): ٠‏ 

الرهن في الاصطلاح الفقهي هو حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه 
منه0©, وقد تناول الفقهاء بالتفصيل أحكام الرهن وهى عديدة؛ ولن يتم استعراضها 
هنا كاملة ولكن سيتم عرض بعضها بإيجاز وال يكون لها علاقة.موضوع البحث. 
فقد اشترط الفقهاء ضرورة توافر بعض الشروط فى الرهن (الشيء المرهون) من 
أهمها: أن يكون مالا متقوما منتفعا به» وأن يكون قابلا للبيع عند حلول الأحل 
وتعذر الوفاء من المدين» وأن يكون عينا. أما رهن الدين ففيه حلاف بين الفقهاء 
فالشافعية والحنفية”" لا يرون جواز رهن الدين لقوله تعالي: "فرهان مقبوضة" بينما 
يرى المالكية جواز رهن الدين باعتباره وثيقة لصالم الدائن7". أما بالنسبة لرهن 
النقود فقد رأى المالكية أن رهن الدراهم والدنائير لا يجوز إلا إذا كانت مطبوعة 
أى ها طابع يميزها عن غيرها حي لا ينتفع ما الدائن المرتمن لأن هذا الانتفاع من 


)١(‏ ابن عابدين: حاشية ابن عابدين» ج ه) ص ؟455. ابن قدامة» المغى» جح 4) ص 
سه 

(7) انظر: الخطيب الشربين؛ مغ المحتاج» حل 7 ص .١٠١‏ 

(5) المدونة الكيرى للامام مالك» حل 4 ص 75 .١‏ 


ضرف 


قبيل الربا فلا يجوز”'' بينما رأى بعض الفقهاء أن رهن الدراهم والدنانير حائز 
سواء طبعت أم لم تطبء0؟» 


وقد احتلف الفقهاء حول ضرورة قبض الرهن» فذهعب بعضه”" إلى أن 
القسبض شرط لصحة العقد فلا يصح الرهن إلا بالقبض. ورأى آعحرون9©؟ أن عقد 
الرهن يتم حبق ولو لم يكن المرمن قد قبض العين المرهونة» لأنه عقتضى العقد للبرم 
يستطيع المرتمن إحبار الراهن على تسليم المرهون لتكون فى حيازته. 


وبالنسبة للانتفاع بالشيء المرهون فقد رأى الفقهاء أن الانتفاع بالرهن 
حق للراهن لأن ملكيته له ما زالت سارية وإن كان حق التصرف فيه لا تجوز له90©» 
أمسا انستفاع المرتهن بالرهن ففيه لاف بين الفقهاء حيث فرق الفقهاء بين ما إذا 
كانت العين المرهونة تحتاج لنفقة فيجوز فى هذه الحالة الانتفاع ها مقابل النفقة» أما 
إذا كانت لا تحستاج إلى نفقة فقال جمهور الفقهاء بتحريم انتفاع المرمن بالعين 
المسرهونة؛ لأن المسرن هو الدائن وكون الدائن ينتفع من القرض هذا ربا. عملا 
بالقاعدة الشرعية " كل قرض جر نفعا فهو ربا". 
| وقد اتفق الفقهاء على أن نفقة الرهن تكون على المالك (الراهن) لأن 
الشرع جعل الغنم بالغرم للراهن ”". 

ويترتب على عقد الرهن عدد من الآثار من أهمها أنه عند تعذر الوفاء 
يسستحق بيع المرهون لوفاء الدين» مع مراعاة الشروط الى -حددها الفقهاء لعملية 


.١57 المدونة الكبرى» ج 4) ص‎ )١( 

(؟) المحلى لابن حزم؛ ج لم ص 81١8©‏ 5١ه.‏ 

(") انظر: حاشية ابن عابدين» حل 5غ ص 578. 

(4) وهو رأى المالكية 

(0) تفسير القرطي / ص8١17١.‏ 

49 انظر مغ الحتاج للختطيب الشربيني» حا ص؛ ١١‏ 

(7) د. وهبه الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته؛ الجزء الخامس» دار الفكرء دمشق» 1404 ١ه‏ 
ص١8‏ 1. 


ضف 


الببع» بأن يكون البيع حالاً وأن يتم بثمن المثل وبدون غبن فاحش. وليس للمرتمن 
التصرف ف لمرهون قبل ذلك لأنه ليس له عليه حقوق إلا عند تعذر الوفاء0". 


وبمكن للمصارف الإسلامية الاعتماد على الرهن كوسيلة لضمان أمواها 
عند الخسارة الى تكون راحعة لتعدى أو تقصير المضارب (المستثمر ) أو مخالفته 
للشروط أيضا. 

ومعئ ذلك أن طلب الرهن.هنا لا يكون لهدف ضمان أموال المضارية؛ 
فهذالا يجوز لأن يد المضارب على المال يد أمانة ومن ثم فهو لا يضمن رد المال 
ولو حدثت عسارة أتت على المال كله أو بعضه من غير تعدى ولا تقصير منه. 
وإفما الرهن هنا يكون لضمان ما يمكن أن يقع من خسارة ف المستقبل بسبب 
المضارب» فكأن الهدف من الرهن هنا لضمان حق يمكن أن يقع ف المستقبل أيضاء 
مثل الحالة السابقة (فى حالة اعتماد المصارف الإسلامية على الكفالة). 


وهنا خلاف أيضا بين الفقهاء حول مدى جواز الرهن حق محتمل الوقوع 
فى المستقبل؛ وهو حلاف أكير من خلافهم حول جواز الكفالة فق الحالة السابقة. 
فذهب الحنابلة إلى أن ما لا يجب لا يصح الرهن به ويصح ضمانه؛ أى لا يصح 
أمذ الرهن قبل وحوب الحق. وعللوا ذلك بأنه فى أمحذ الرهن ضرر؟ بالراهن لأن 
المرهون يبقى فى يد المرتمن فيمنع الراهن من التصرف فيه بخلاف الضمان”". 

بينما أحاز مالك وأبو حنيفة الرهن قبل لزوم الحق لأنه (أى الرهن) وثيقة 
بحق فحاز عقدها قبل وجوبه كالضمان ولذلك يقول الشيخ العدوي: " ويأحذ 
رهناً لأن الأمانة إذا ضاعت أو تلفت لا يلزم المؤتمن عليها شيء والمراد ضاعت بغير 
تفريط» أما لو أذ منه رهن على أفا إذا ضاعت بتفريط يكون ضام هء والرهن 
لأحل ذلك فيصح 


.١٠١8ص انظر مغئ اتاج للخطيب الشربيي: ج؟ء‎ )١( 

)١(‏ ابن قدامة: الشرح الكبير» مطبوع مع المغ دار الكتاب العري» بيروت» ١517لا‏ حدق 
ص 707-76١‏ 

() على العدوي: حاشية العدوى مطبوع مع كتاب الخرشي على مختصر خليل؛ دار صادرء 


بيروت» حدق ص45 7. 


تغرف 


ويرى بعض الفقهاء المعاصرين أن أخذ الرهن العقاري”" من الشريك جائز تخريجا 
على مذهب المالكية؛ لأهم أجازوا عندهم أخذ الرهن الحيازي مع ما فيه من حبس 
المرهون فإنه يجوز عندهم أذ الرهن العقاري الذي ليس فيه حبس للمرهون من 
باب أولي» وهو جائز أيضا قياساً على الضمان لأهم عللوا التفرقة بين الضمان 
والرهن بسبقاء المسرهون في يد المرتمن وهذا متحقق في الرهن الحيازي:أما الرهن 
العقاري فلا يكون فيه المرهون في يد المرتمن فلا فرق ببنه ويين الضمان7". 


وبناء على ذلك» ولأنه ليس هناك نص قطعي بإحازة الرهن على حق 
محتمل فى المستقبل من عدمه. ونظرا للاعتبارات المعاصرة الى تعمل فى ظلها 
المصارف الإسلامية» وتكون مطالبة بناء عليها ببذل أقصى درحة من الحذر 
للمحافظة على أمواها وأموال عملائهاء ونظراً لما يسود قطاع الأعمال من عدم 
تمسك الكثيرين بالأمانة كقيمة يقوم عليها نظام المضاربة "فإن الأمر يقتضي الأحذ 
بالرأي القائل بحواز الرهن على الحدق الذي لم يقع ويحدمل وقوعه فق المستقبل "9 
والذي يتمثل هنا فى حق المصرف الإسلامى فى الحصول على رهن من العميل 
المستثمر (المضارب) لإلزامه بضرورة رد المال إذا حدث تعد أو تقصير منه. 

ومن ثم فإنه يمكين للمصرف الإسلامى الاعتماد على أسلوب الرهن 
كوسيلة لمواجهة المخاطر الى تتعرض ا عمليات المضاربة بسبب عدم التزام 
العميلء وذلك لضمان أى خسارة قد تحدث بسبب تعدى المضارب أو تقصيره» 


)١(‏ الرهن العقاري (ويعرف بالرهن الرسمي) هو الذي ببقى فيه المرهون في يد الراهن» حيث 
يترتب للدائن حقاً عينياً على المال دون أن تنتقل حيازته إلى يد الدائن. أما الرهن الخحيازي» 
فيقضى بنقل حيازة المال المرهون من يد المدين (الراهن) إلى يد المرتمن ويكون له أن يحبسه 
حى يستول حقه. 

.١1١١ بنك فيصل الإسلامي السودانن» فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك» ص‎ )١( 

(5) د. محمد عبد الحليم عمر: الاحتياط ضد عفاطر الائتمان فى الإسلام بالتطييق على البنوك 
الإسلامية؛ محلة السراسات التحارية الإسلامية» كلية التتحارة جامعة الأزهرء العدد الخامس 
والسادسء السنة الثانية» يناير أبريل» 4و ام ص .51-95١‏ 


نارفا 


على أن يراعى ضرورة توضيح حدود ومسئوليات والتزامات المضارب بكل دقة 
فى عقد المضاربة والى يعتبر خروحه عليها تعديا منه. 

ويتعين مراعاة الشروط الى يجب توافرها فى هذا الرهن حى يمكن تحقيق 
الغاية منهه. مثل قابليته للبيع» وأن تكون قيمته تغطى رأس المال المضاربة فى هذه 
الحالة... وغيرها. 

ويفضل الاعتماد على أسلوب الرهن الرسمي - وليس الرهن الحيازي - 
لأنه الأكثر ملاءمة لظروف عمل المصارف الإسلامية وكذلك لظروف العميل 
المستكثمر أيضاء حيث يوفر للمصرف ال حق العي على المال المرهون دون أن تنتقل 
حيازته له والى تتطلب قيام المصرف بإحراءات عديدة لنقله وحفظهء ولأن بقاءه فى 
يد العميل لمستثمر تتيح له استغلاله والاستفادة منه طوال فترة الرهن» بعكس 
الرهن الحيازي حيث يتم حبسه لدى المصرف طوال هذه الفترة. 

وعلى الرغم من أن أسلوب الرهن يوفر للمصرف الإسلامى نفس 
المميزات الى يوفرها له أسلوب الكفالة من حيث ضمان حق المصرف فى حالة 
الخسارة الناشئة عن تعدى العميل المضارب» وحصوله على حقه دون الدخول فى 
مشكلات وإجراءات لا تتحملها طبيعة العمل المصرقيء إلا أن أسلوب الرهن يعتبر 
أقل ملاءمة لطبيعة النموذج التمويلي الإسلامي من أسلوب الكفالة» لأن الاعتماد 
عليه سوف يفرض على المصرف إعطاء الأولوية فى منح التمويل للأغنياء والقادرين 
لأفم الذين يستطيعون تقدم مثل هذه الضمانات» وهذا يؤدى إلى حدوث 
انلحراف للنموذج التمويلي في التطبيق عن أحد أسسه ال تجعل الاعتبار الأول عند 
منح التمويل لعامل الكفاءة العملية والأخلاقية فى العميل المضارب» ولذلك فإنه 
يحب على المصارف الإسلامية مراعاة هذا الأمر عند استخدام هذه النوعية من 
الضمانات وذلك بأنه تعطى الأولوية لأسلوب الكفالة» وأن تعتمد على أصول 
عملية المضاربة ذاهها كوسيلة للرهن. 


ويحب التأكيد هنا على أن هذه النوعية من الضمانات لا يجب أن تمثل 
ضمانات أساسية من وجهة نظر المصرف الإسلامى لمواحهة المخاطر ال تتعرض 
هاعمليات المضارية. لأنها ضمانات ثانوية تستخدم لغرض معين ولحالة محددة» 
ويظل الضمان الأساسى هذه العمليات متمثلاً فى توافر المضارب بالشروط 
والخصائص المطلوبة سواء من نأحية الكفاءة الإدارية والذيرة العملية؛ أو من حيث 


ضف 


توافر الأمانة والمستوى الأخلاقي المطلوب. 


وإذا كانت هذه النوعية من الضمانات لا تمثل - كما سلفت الإشارة - 

الضمانات الأساسية من وحهة نظر المصرف الإسلامي, إلا أن هذه النوعية ذلا - 

الضمانات الشخصية والعينية - تمثل الضمانات الأساسية الى تعتمد عليها البنوك 

التقليدية للسيطرة على المخاطر الىّ تواحهها عند قيامها منح الاثتمان لعملائها. 

وذلك لأن هذه النوعية من الضمانات تعتبر هي الملائمة لطبيعة المخاطر الى تواحه 

البنك التقليدي في هذه الحالة» والمتمثئلة إلى مخاطر عدم الالتزام بالسدادء فهذه 

النوعية من الضمانات تساعد البدك التقليدي على السيطرة على مخاطر الإقراض من 

ثلاثة زوايال: 

١.إذا‏ لم يسدد العميل فى تاريخ الاستحقاق فإن البنك يستطيع التصرف فى 
الضمان لاستيفاء حقه. 

؟. وود حسق قانون للبنك على جزء مُن الذمة المالية للعميل يحمى البنك من 
الانسياق نحو قسمة الغرماء. 

“.وحود حسق مالي للبنك على جزء من تمتلكات العميل سوف يجعل الأخير 
يتصرف بحذر لأنه يعلم أن أى إخلال بشروط العقد قد يدفع البنك للتصرف 
ف الضمان. 


ومن لمهم الإشارة ف النهاية إلى اختلاف طبيعة هذه الضمانات فى كل 
من البنك التقليدي والمصرف الإسلامي؛ ليس فقط من حيث مدى أهميتها لمواجهة 
المخاطر الى يتعرض لها نشاط كل منهاء ولكن أيضا من حيث الأسلوب الذي 
تسستخدم به فى كل منهماء وال ترجع فى الأساس لاختلاف نوعية العلاقة الى 
تربط العميل المضارب بالمصرف الإسلامى عن تلك الى تربط العميل المقترض 
بالبنك التقليدي. 

فالعلاقة الأخصيرة يحكمها عقد القرضء بينما يحكم العلاقة الأولى عقد 
المضاربة» ولذلك فحينما يحصل العميل المقترض على تمويل من البنك التقليدي فإن 
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ضف 


ملكية القرض تنتقل إليه ومن ثم يصبح حرا فى التصرف فيه لأنه سيكون ضامناً له 
يموحب علاقة القرض. بينما تظل ملكية رأس مال المضاربة قائمة للمصرف 
الإسلامى فى الحالة الأخرى» ويظل ضامنا له ويكون المضارب أمينا لا يضمن إلا 
فى حالة التعدي أو التقصير أو مفالفة الشروط. 

وى ضوء هذه العلاقة وما يترتب عليها من آثار فإن المصرف الإسلامى لا 
يستطيع أن يستخدم هذه النوعية من الضمانات بنفس الأسلوب الذي يستخدمها 
به البنك التقليدي؛ لأنه لا يجوز شرعاً للمصرف الإسلامى أن يلزم العميل 
المضارب بضمان أموال المضاربة وقيمة التمويل الممنوح 2 له فى كل الظروف ولا 
بضمان حد معين من العائد» وإنما يستطيع أن يستخدمها فقط للحالة محددة - كما 
سلفت الإشارة - وهى ضمان رأس المال فى حالة تعدى العميل المضارب. 


لكرفق 


ال مببحث الكالث ''مة الى 
أساليب مصرفية مقترحة ْ 
لو اجهة مخاطر عمليات المضاربة 


يتناول هذا المسبحث بالدراسة بعض الأساليب المقترحة والى يمكن 
للمصارف الإسلامية الاعتماد عليها لمواحهة المخاطر الى تتعرض ها عمليات 
المضاربة. وكل أسلوب من هذه الأساليب يختص بحانب معين من اللوانب للخحلفة 
لهذه المخاطر. فيختص إحداها بدراسة وتقييم نوعية ومستوى المخاطر الى تتعرض 
لماعمل المضاربة مئذ البداية» ويختص آخر ممواجحهة احتمالات التعدي من قبل 
المضارب أو الخسائر الى يمكن أن تنتج بسبب عدم التزامه بما اتفق عليه؛ ويختص 
أسلوب ثشسالث يمواجهة المخاطر الناشعة عن احتمالات الخسارة الطبيعية المتوقعة 
لعمليات المضاربة. 


وقد قسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب ليتناول كل مطلب دراسة أسلوب 
منها على النحو التالي: 


المطلب الأول : الدراسة الحيدة والملائمة لعمليات المضاربة. 
المطلب الثايئ : صندوق مواجهة خسائر عمليات المضارية. 
المطلب الغالث : صياغة العقود بالصورة الملائمة. 


المطلب الأول 
الدراسة الجيدة والملائمة لعمليات المضاربة 


تمثل الدراسة الحيدة والملائمة للمشروعات الاستثمارية أحد الضمانات 

الأساسية الى يجب على المصارف الإسلامية الاعتماد عليها لمواجهة المخاطر الى 
تتعرض لها عمليات المضاربة ق الواقع العملي. 

فطبيعة المضاربة - القائمة على قاعدة الغنم بالغرم - تجعل المصرف 

الإاسلامى مشاركا للعميل المستثمر فى تحمل نتائج هذه العمليات من ربح أو 

سارة. ولذلك فإنه يجب أن يقوم بدراسة هذه العمليات بصورة حيدة وتقييمها 

بصورة دقيقة واختيار الملائم منهاء وأي تقصير أو إهمال من قبل المصرف فى هذا 
غرف 


الشأن سوف يرفع من مستوى المخاطر الى تتعرض لها هذه العمليات. وبقدر ما 
تكون دقة وصلاحية هذه الدراسات واعتمادها على النواحي العلمية والفنية 
المتقدمة والملائمة» بقدر ما يمثل ذلك ضمانا أكبر هذه العمليات ضد المخاطر الى 
تواحهها بصفة عامة» والعكس بالعكس صحيح أيضا. 


وإذا كان المصرف الإسلامى معنيا وبشدة - بسبب هذه الطبيعة لنظام 
المضاربة - بدراسة العمليات الى يقوم بتمويلها عن طريق هذه الصيغة» بل ويقع 
على عاتقه مسئولية إحراء هذه الدراسة بدقة كبيرة وكفاءة عالية» فإن الأمر ليس 
على هذا النحو بالتسبة للبنك التقليدي» حيث لا يهتم بإحراء مثل هذه 
الدراسات عند اتخاذ قراره بتمويل أحد عملاكه وفق نظام الفائدة المتبع» ذلك لأن 
البنك غير معن هنا بما سوف تحققه العملية من نتائج» فلن يشارك فيما ينتج عنها 
من ربح أو فيما يقع لها من نسارة. 


ومن هنا تبرز بداية أ*مية الدراسة الحيدة والملائمة لعمليات المضاربة» فعن 
طريقها يستم أولا التقييم الدقيق للمخخاطرة ال يتوقع أن تواحه هذه العملية 
الاستثمارية مستقبلاء وتحديد ححم ومستوى هذه المخاطرة» ومن ثم رفض أو 
قبول هذه العملية» وكذلك تحديد أنسب الطرق لمواحهة هذه المخاطر فى حال 
قبوها. 

وما يزيد من أهمية هذه الدراسة هنا ارتفاع مستوى المخاطر الى تتعرض 
لما العمليات الاستثمارية المنفذة عن طريق نظام المضاربة وهو ما يزيد من الأهمية 
النسبية لعملية تقييم المخاطر فى هذه الحالة» بالقياس: على المخاطر الى تواجه عملية 
الإقراض ف البنك التقليدي. 

فالمخاطرة الي تواحه البنك التقليدي عند اتخاذ قراره بتمويل أحد عملائه 
تنشأ بسبب احتمالات عدم قدرة العميل على سداد القروض والفوائد فى التواريخ 
احددة بغض النظر عن بجاح أو فشل العملية الممولة عن طريق القرض. 


أما في حالة نظام المضاربة فالمخاطر الى تواحه المصرف الإسلامى عديدة 

منها ما يرجحع إلى عدم كفاءة العميل المضارب العملية والإدارية وعدم توافر الخبرة 

الاستكثمارية المطلوبة. ومنها ما يرحع إلى احثماللات التعدي من قبله وعدم الالتزام 

بالشروط المستفق عليها لتنفيذ العملية الاستثمارية» ومنها ما يرحع إلى عدم أمانة 
14 


العميلء ومنها ما يرحع إلى عوامل السوق المتصلة بنوعية السلعة أو الخدمة الى 
يقوم المشروع على إنتاحهاء ومنها ما يرحع إلى عوامل بيئية عديدة مؤثرة على 
المشروع: قانونية. واقتصادية واسثمارية.. وغيرها. 


ولذنلك فإنه من المتوقع أن تكون العوامل الى يتم على أساسها دراسة 
عمليات المضاربة فى المصرف مختلفة عن تلك الى يعتمد عليها البنك التقليدي عند 
قيامه بمنح القروض؛ سواء من حيث عددها أو نوعيتها أو الأهمية النسبية لكل منها. 

' فمن المتوقع أن تخضع دراسة العمليات الاستثمارية فى حالة المضاربة 
لعوامل وضوابط أخخرى غير موحودة فى حالة الإقراض» كعوامل السلامة الشرعية 
وملاءمة العميل المضارب» ومن المتوقع أن تزيد الأهمية النسبية لبعض هذه العوامل 
وى مقدمتها شخصية العميل المضارب» وملاعمة ظروف السوق والبيئة الاستثمارية 
لنوعية المشروع محل الدراسة. كذلك فإنه من المتوقع فى ضوء ذلك أن تعتمد عملية 
الدراسة على مجموعة مختلفة من الأساليب الملائمة لطبيعة هذه العمليات وللعوامل 
المحددة لها 

وحى تتمكن المصارف الإسلامية من القيام بالدراسة المطلوبة وبالصورة 
الجيدة والملائمة واليِ تحعل منها أحد الأساليب لمواجهة المخاطر ال تتعرض لها 
عمليات المضاربة فإنه يحب أن تتوافر هذه المصارف مجموعة من العناصرء من 
أهمها: الكوادر البشرية الملائمة» وكذلك نظم وأساليب عمل خاصة ملائمة لطرعة 
هذه العمليات» وأيضا عدد من الأحهزة المعاونة. 

وبمثل توافر الموارد البشرية الملائمة أحد العناصر الأساسية والهامة لكي 
تتمكن المصارف الإسلامية من إحراء الدراسة اللازمة لعمليات المضاربة دراسة 
حيدة ملائمة لطبيعتها. 

فعمليات المضاربة تعتبر نشاطأ استثمارياً حقيقياً يتطلب البحث عن الفرص 
الاستثمارية الملائمة ودراسة حدواها دراسة مبدئية ثم دراسة فهائية وتقييمها وفق 
القواعد والأساليب العلمية والفنية الحديثة» وذلك فى إطار القواعد والضوابط 
الفقهية. ولذلك فهي تتطلب توافر مجموعة من الكوادر البشرية المنتخصصة فى 
انحالات الاستثمارية المتنوعة ذات كفاءات عالية فى ابحالات السابقة وأن تكون لها 
القدرة على العمل وفق الأساليب والنظم الجديدة. 


يضاف إلى ذلك أن عمليات المضاربة يتم تنفيذها من خلال مجموعة من 
"54١‏ 


المستكثمرين (لمضاريين) الذين تربطهم بالمصرف علاقة ذات طبيعة خاصة تتطلب 
ضرورة توافر بمجموعة من الخصائص فيهم حي يأمن المصرف على أمواله معهم 
وهذا الوضع يلقى على القائمين بدراسة هذه العمليات عبء دراسة وتقويم 
المستثمر المضارب بصورة علمية حيدة وجديدة وهو ما يستلزم أيضا ضرورة توافر 
مجموعة من القدرات والملكات الخاصة لدى من يقوم يبهذه الدراسة حي يتمكن من 
القيام يذه المهمة بنحاح. 

كذلك تتطلب دراسة وتنفيذ هذه العمليات توافر العقلية الابتكارية لدى 
هذه العناصر البشرية» حق تتمكن من مواجهة مشكلات ومعوقات التطبيق اليومي 
لمذا الأسلوب الجديدء وتستطيع تقد الحلول الملائمة للها فى ضوء طبيعة الواقع 
الحالي وفى إطار الضوابط الشرعية العامة والقواعد الخخاصة بنظام المضاربة. 


ون ضوء كل ما سبق يتبين أن القدرة على دراسة عمليات المضاربة 
بالصورة الحيدة والملائمة لطبيعتها يتطلب ضرورة توافر مجموعة من الكوادر البشرية 
المناسبة والى تجمع بين العلم بالقواعد والضوابط الحاكمة لنظام المضاربة» والخبرة 
العملية الملائمة» وأيضا بعض القدرات ولملكات اللازمة للتعامل مع متغيرات هذا 
النشاط. ٠‏ 


ولأن هذه العوامل لا يمكن أن تتوافر فى العناصر البشرية ذات الخبرة 
المصرفية التقليدية» لذلك فإن هذه النوعية من العناصر تعتير غير ملائمة للتعامل مع 
هذه النوعية من العمليات» وذلك لأنها تدربت وتمرست على نوع معين من العمل 
تختلف طبيعته عن الأعمال الى تتطلبها هذه العمليات. فنظام العمل فى البنوك 
التقليدية يقوم على آلية معينة لدراسة طلبات القروض فل ضوء مجموعة من 
الاعتبارات أهمها مدى توافر الضمانات المناسبة» ومن ثم فليس هناك دراسة حدوى 
لعملية استثمارية أو دراسة خاصة بالعميل كالي تتطلبها عمليات المضاربة» وليس 
هناك حاجة للعلم .مجريات السوق أو غيرها من الملكات والقدرات الخاصة اللازمة 
للتعامل مع هذه النوعية الجديدة من الأساليب الاستثمارية. 


ولذنلك فقد مثل اعتماد غالبية المصارف الإسلامية فى بداية نشأتها على 

العمالة الوافدة من البنوك التقليدية أحد العقبات الرئيسية أمام تطبيق نظام المضاربة 

حيث واجهت هذه العناصر صعوبات كبيرة فى التعامل مع متطلبات هذا النظام 
يكن 


الجديدء وال تختلف عن متطلبات عملية منح القروضء سواء من حيث إعداد 
دراسات الجدوى الملائمة» أو دراسة فرص الاستثمار المتوفرة» أو دراسة وتقييم 
العميل المضارب بالصورة الملائمة(... وغيرها. بل إن بعض الدراسات الميدانية 
الحديئة توصلت إلى أن العناصر البشرية المتاحة للمصارف الإسلامية ما زالت تعاق 
للآن مسن هسذه الصعوبات على الرغم من طول فترة ممارستها للعمل اللصرقي 
الإسلامي . 


وبالإضافة إلى ضرورة تؤافر العناصر البشرية الملائمة» فإن الدراسة الحيدة 
والملائمة لعمليات المضاربة تتطلب أيضاً ضرورة توافر نظم العمل الخاصة يذه 
المصارف» وى طليعة هذه النظم المنهج الملائم لدراسة حدوى العمليات 
الاستكثمارية» فمما لا شك فيه أن المنهج الفكري للاستثمار يحدد شكل وطبيعة 
أهداف ومعايير دراسة وتقييم هذا الاستثمار» كما أنه يؤثر على الطرق والأساليب 
العملية المستخدمة فى هذه الدراسة» حى وإن اتخذت هذه الطرق والأساليب شكلا 
كمياً محاسبياً أو إحصائياً. 

ولا حدال فق أن المنهج الفكري الذي يحكم عمليات الاستثمار في 
المصارف الإسلامية يختلف مام الاحتلاف عن المناهج التقليدية» سواء من حيث 
الأساس الفكري أو من حيث الضوابط أو من حيث الأهداف والغايات» ومن ثم 
فإن الطرق والأساليب التقليدية لا تصلح لدراسة وتقييم هذه الاستئمارات. 

ولذلك يصبح من الضروري العمل على توافر الأساليب والأدوات الملائمة 
لدراسة هذه الاستثمارات وفق طبيعتها المميزة» حى يمكن التعرف على فرص 
النحاح للمكنة لها ونوعية وطبيعة ومستوى المخاطر الى يمكن أن تواحهها فى 
المستقبل. 

ولذلك فقد تبين من بعض الدراسات اليدانية الحديثة الى أحريت على 
عدد من المصارف الإسلامية "أن الإحراءات والمعايير الخاصة بدراسة وقبول أو 
رفض العمليات الاستثمارية فى حاجة إلى تطوير”". 


)١(‏ انظر للباحث: النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية ومعوقاته» مر بجع سابق» ص 
نارقة 

(١؟)‏ سحر محمد رمضان: مشكلات الاستثمار فى البنوك الإسلامية» مرجع سابق» ص .٠١9‏ 

(*) نفس المرجع السابق)» ص .١١7‏ 
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وبالإاضافة إلى توافر الأساليب والأدوات الملائمة» فإن عملية الدارسة 
تتطلب أيضا توافر بعض الأحهزة المعاونة الضرورية مثل: إدازة جيدة للاستعلام عن 
العملاىء وإدارة للإحصاءء وأخرى للمعلومات اللازمة عن مجريات السوق. وغيرها 
من الأحهزة الى يجب أن يضمها جهاز استثماري كفء تكون له القدرة 
والإمكانية على إحراء الدراسات المطلوبة للعمليات الاستثمارية المختلفة بالصورة 
الملاائمة لطبيعتها وبالمستوى العلمي والفئ المطلوب. 


المطلب الثاني 
صندوق مواجهة خسائر عمليات المضاربة 


من الأساليب الأخرى الى يمكن للمصارف الإسلامية الاعتماد عليها 
للاحتياط ضد مخاطر عمليات المضاربة» تكوين صندوق لمواحهة الخسائر المحتملة 
هذه العمليات. بحيث يعمل على تقليل الآثار الى يمكن أن تترتب على هذه الخسائر 
عند وقوعها. 


فمن الأسباب الى تؤدى إلى ارتفاع مستوى المخاطر الى تواحه 
المصصارف الإسلامية عند تطبيق هذا النظام وجود احتمالات للخسائر والقى 
يتحملها ممفرده - ممثلاً لأصحاب الأموال - عند حدوثهاء بعكس عمليات 
المشاركة ححيث يتحمل كل من المصرف ولمستثمر معا الخسائر الي يمكن أن تقع. 
ولذلك فإنه يتعين على المصرف الاحتياط ضد هذه الخسائر عند حدوثهاء غير أنه 
يحب أن يعتمد على الأسلوب اللائم لذلك» والذي يتناسب مع طبيعة نظام 
المضاربة والقواعد الأساسية له. 


ومن أهم القواعد الأساسية الى تحكم نظام المضاربة - وال ها علاقة 
وثيقة بموضوع هذا الاقتراح - قاعدة الضمان؛ فقد تبين ما سبق أن الضمان فى 
المضاربة يكون على رب المال» وأن المضارب لا يضمن الخسارة إلا إذا كانت 
راحعة لسبب فنهء وبتطبيق هذه القاعدة على مستوى المضاربة المصرفية يكون 
الضمان على عملاء المصرف (أصحاب الحسابات الاستثمارية) فى الأساس» ومن 
ثم فليس هناك ضمان على المصرف فل مواحهة هؤلاء العملاء. وعلى مستوى 
العلاقة الثانية بين المصرف والمستثمرين يكون الضمان على المصرف فى مواجهة 

فق 


المسستثمرين - كوكيل عن أصحاب الأموال - ومن ثم فليس هناك ضمان على 
المسستثمرين الذيين يحصلون على تمويل من المصرف الإسلامي عن طريق نظم 
المضاربة. 


ولذلك فعند البحث عن الأسلوب الملائم لإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر 
امختملة لعمليات المضاربة يحب أن يأخذ فق الاعتبار هذا الأساس الام المبى على 
قاعدة الضمان, والأعذ هذا الأساس يتطلب ضرورة العمل على أن يتحمل 
أصحاب الأموال تكاليف إقامة هذا الصندوق, وأن تكون حدود الاستفادة به 
محصورة يينهم؛ وأن يكون رصيد هذا الصندوق حقاً خالصاً لهم وحدهم بقيمة 
مساهمة كل منهم ق أمواله. هذا إذا ما كان الغرض من إقامة هذا الصندوق هو 
مواحهة المنسائر المحتملة فقط لعمليات المضاربة» وذلك على أساس أن مسئولية 
تحمل هذه الخسائر تكون على أصحاب الأموال وليس غيرهم بناء على قاعدة 
الضمان كما سبق. 

أما إذا كان الغرض من إقامة هذا الصندوق هو ضمان مستوى معين من 
الأربساح حينما تنخفض مستويات الأرباح المحققة بدرحة كبيرة فى بعض الفترات 
فإن تكاليف إقامة هذا الصندوق يجب أن يتحملها كل من له حق فى الربح الذي 
تحققه عمليات المضاربة وهم أصحاب الأموال والمصرف والمستثمرون. ولذلك فإنه 
فى الحالة الأولى يحب أن تقتطع مخصصات هذا الصندوق من الأرباح الخاصة 
بأصحاب الأموال وحدهم دون المستثمرون؛ لأن مشاركة المستثمرين فيه تعى أهم 
يتحملون فى الخنسائر امحتملة للمضاربات وهذا غير حائر شرعا وفقا للقاعدة 
السابقة» إما في الحالة الثانية فإن خصصات الصندوق يجب أن تقتطع من الربح 
الكلى لأصحاب الأموال والمستثمرين قبل توزيعه بينهما. 

وقد قررت الحلقة العلمية الثانية للبركة المنعقدة فى رمضان ١4١اه‏ - 
19١م,‏ جواز تكوين مثل هذا المخصصء وقد فرقت بين ما إذا كان غرض هذا 
الملخصص هو وقاية رأس المال من الخنسارة أم ضمان مستوى معين من الأرباح. 
فنص القرار الثالث على ما يلي0"©: 


)١(‏ الحلقة العلمية الثانية للبركةء رمضان 9917 ١م.‏ انظر عز الدين محمد خوجه: صناديق 
الاستثمار الإسلامية؛ مرجع سابق») ص١8١.‏ 


نتف 


١-إذا‏ كان المخصص المقتطع من أرباح شركة المضاربة هو لضمان مستوى معين 
من الأرباح فإنه يجوز اقتطاعه من الربح الكلى قبل توزيعه بين أرباب المال 
والمضارب. 

١-أما‏ إذا كان المخصص هو لوقاية رأس المال فإنه يقتطع من حصة أرباب المال فى 
الربح وحدهم ولا يشارك فيه المضارب لأن اقتطاعه من الربح الكلى يؤدى إلى 
مشاركة المضارب فى تحمل خسارة رأس المال؛ وهى ممنوعة شرعاً. 


ويلاحظ أن هذا الاقتراح قد حرص على .أن يتحمل أصحاب الأموال 
تكاليف إقامة هذا الصندوق ف الحالة الأولي» وأن يتحمله أصحاب الأموال 
والستثمرون والملصرف ق الحالة الثانية وهذا يتلام مع طبيعة نظام المضاربة 
وخحاصة فيما يتعلق .بدأ الضمان وبالأسس الى تحكم عملية توزيع الربح؛ وذلك 
على عكس بعض الاقتراحات الى ذهبت إلى البحث عن وسيلة لجعل المصرف أو 
طرف ثالث ضامناً لأموال المضاربة أو الحد ثابت من العائد. والق نبين فيما سبق 
أنفا جاءت مخالفة لأهم قواعد المضاربة وللقواعد الشرعية العامة» وال تقضى 
استحقاق أصحاب الأموال لربح المضاربة لا يطيب إل يضمافهم سا 
لحنه الأموال عملاً بالقاعدة الفقهية "انراج بالضمان” والى لا يجوز بناء عليها أن 
يجتمع لرب المال الربح والضمان0". 

ويلاحظ أن النسبة الى تقتطع من الأرباح لصالح هذا الصندوق يجب أن 
تتناسب مع مستوى المخاطر الى تنعرض فا هذه العمليات» ومع فترات الرواج الى 
تمر بما ومستويات الأرباح الى تحققهاء فترتفع هذه النسبة عند مستويات المخاطر 
المرتفعة وعند فترات الرواج وتحقيق هذه العمليات لمستويات أرباح عالية؛ والعكس 

ولكن ماهو مصير رصيد هذا الصندوق» نخاصة وأن أصحاب أموال 
الاستثمار ليسو عملاء دائمين للمصرف وقد ينهون علاقتهم معه فى أي وقت؟ 

لوحظ على مستوى التطبيق العملي أن ما يجرى العمل عليه فى بعض 
المصارف الإسلامية الى قامت بتكوين بعض المخصصات أنها تعتبر أن رصيد هذه 
المحصصات ملكا للمصرف مثلاً ف المساهمين وحدهم فقطء على الرغم من أن 


)١(‏ راجع ما سبق عن الضمان» المبحث الأول من الفصل الثالث. 


الح 


تكوين هذه المحصصات قد تم اقتطاعها من حقوق كل من المساهمين وأصحاب 
حسابات الاستثمار"فعند روج أي مودع وإفاء علاقته بالمصرف لا يحصل على 
ما يخصه من رصيد هذا المتخصص وق هذا غبن بين يقع على المودعين"17) 


وقد قدمت بعض الاقتراحات لعلاج هذه الإشكالية: ذهب بعضها إلى 
مطالبة المصرف الإسلامي بضمان أموال أصحاب الودائع الاستثمارية مقابل ما 
يفقدونه من حقوق عند اقتطاع هذه المحصصات وترحيلها بعد ذلك إلى أموال 
المساهمين» حيث ييستحقق - وفقا لرأيهم - مبدأ العدالة بناء على قاعدة الغدم 
بالغرم" فى هذه الحالة9؟. ويرى آخخر: "أنه يتعين على المصرف رد ما استقطع 
لتكوين هذه الاحتياطات» حيث لم تعد هذه الاحتياطات ذات موضوع بالنسبة 
لحمء كما أن الاحتياطي يرتبط عادة بححم المال المستثمر والمعرض للمخاطرة؛ فمن 
الواحب أن يخفض تبعا لانخفاض ذلك المال حيث أن استخدام ذلك الاحتياطي 
لمواحهة خخسائر لمودعين آخيرين وفى سنوات تالية لا يتفق مع مبدأ الغنم بالغرم". 
وذهب رأى ثالث إلي: "أنه يمكن ترحيل نصيب المستثمرين فى رصيد هذا 
المخصص إلى صندوق الزكاة”9*) 


والباحث يميل إلى الأحذ بالرأي الثاني لأنه الأقرب إلى تحقيق مبدأ العدالة 
والأكثر ملاءمة لحفظ حقوق أطراف المضاربة» فطالما أن أموال هذا الماخصص قد 
ساهم فق تكوينها كل من أصحاب حسابات الاستثمار والمساهمين فإنه يحب ألا 
يستأئر وما المساهمون وحدهم, ويجب ألا يحرم المودعون من حقوقهم فى هذه 


)١(‏ محمد مدحت كمال إبراهيم : مشاكل توزيع الربح في البنؤك الإسلامية؛ رسالة ماحستير 
كلية التحارة؛ جامعة عين خمسء 941١م‏ » ص4". 

.١ 58 د. أحمد حلمي الخطيب» مرجع سابق» ص‎ )1١( 

(7) د. حنان النحارء البنوك الإسلامية وأهم مشاكلها العلمية محلة البحوث التحارية؛ كلية 
التحارة» جامعة الزقازيق , العدد الثالث» 9487١ام؛‏ ص 78. 

(4) د.عبد العزيز محمود رجحب : نظرية المحاسبة للمصارف الإسلامية؛ اشحلة العلمية للاقتصاد 
والتجحارة كلية التحارة » جامعة عين شمسء 941١م‏ » ص8014؟. 
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المخصصاتء ولذلك فإنه يجب فى حالة استرداد أي صاحب حساب استثماري 
لأمولله من المصرف الإسلامي أن يحصل على ما يخصه من رصيد هذا 
المخص صء وق حالة تصفية عملية المضاربة يجب أن يوزع رصيد هذا المخصص 
على أصحاب الأموال الى ساهمت إل تكوينه. وقد ذهبت خنة الفتوى ببنك دبي 
إلى أنه: "يجوز الاتفاق على أن يذهب الاحتياطي كله إلى أغراض الفير» وإذا لم 
ينص العقد على شيء من ذلك كان من حق الشريك الحصول على نصيبه ى 
الاحتياطي طالما كان العقد يكبفل له الخفروج من الشركة فى أي وقت يشاء"7"© 


ويلاحظ أن الاعتماد على هذا الأسلوب يعكن أن يحقق العديد من الفوائد 
سواء للمصرف الإسلامي أو لأصحاب الأموال» أو للمستثمرين. 

فتطبيق هذا الأسلوب يساعد المصرف على الحد من مستوى المخاطر الى 
تواحهه عند تطبيق نظام المضاربة لتوظيف مواردهء وال تكون بسبب احتمالات 
الخسارة الى يكن أن تتعرض ها هذه العمليات؛ ومن ثم يمكن عن طريق هذا 
الأسلوب التقليل من الأثر الذي يحدث عند وقوع هذه النسارة» سواء على 
مستوى المصرف أو على مستوى متعامليه. حيث يكن أن يؤدى ذلك إلى تشحيع 
العملاء - صواء المدخرين منهم أو المستثمرين - على التعامل معه. 

كما أن تطبيق هذا الأسلوب يمكن أن يساهم فى وقاية رأس المال من 
الخسارة وهو ما يعد تطبيقاً غير مياشر للمبدأ الفقهي "الربح وقاية لرأس المال" 
وهو ما يجعل المدخرين أكثر اطمثنانا عند تعاملهم مع المصرف اللإسلامي» ومن ثم 
بمكن أن يعمل على علاج أحد العقبات الرئيسية الى تواحه المصرف الإسلامي 
عند تعامله معهم. كما أن المستثمر يمكن أن يستفيد من تطبيق هذا الأسلوب - 
عند استخدامه لضمان حد معين من الربح - فى حالة انخفاض مستوى الأرباح 
المحققة فى بعض الفترات حين تتعرض عمليات المضاربة لبعض الظروف غير 
العادية» وهو ما يجعل المستثمر لا يشعر بأثر هذا الا نخفاض بصورة كبيرة. 


ولذلك فإن تطبيق هذا الأسلوب سوف يساعد على تحقيق بعض الآثار 
الاقتصادية على المستوى القومي منها: زيادة قدرة المصارف الإسلامية على تعبئة 


.75 محلة الاقتصاد الإسلامي؛ بنك دبي الإسلامي ؛ عدد شوال ١.14اه ص‎ )١( 


لق 


المدجرات المتاحة وتشجيع المستثمرين على القيام باستثمارات جديدة عن طريق 
المصارف الإسلامية» وامحافظة على رأس المال المتاح من الخسارة. 


وبناء على ما سبق يتضح أنه يمكن للمصارف الإسلامية إنشاء صندوق 

لمقابلة خسائر المضاربة» كوسيلة لمواجهة المخاطر الحتملة الى تواحه تطبيق نظام 

المضاربة عن طريق هذا الباب» على أنه يجب مراعاة أن يتم تكوين هذا الصندوق 

ضوء الاعتبارات التالية: 

١-أن‏ يستم تكويسن هذا الصندوق من الأرباح الخاصة بالأموال ال ساهمت فى 
تمويل عملية المضاربة. سواء كانت للمساهمين أو المدخرين» وذلك إذا 
كسان الغرض منه مواحهة الخسائر المحتملة للمضاربة ولا يحب أن يساهم فى 
تكريسنه المستثمرين لأنهم غير ضامنين لهذه الأموال وغير مسئولين عما يقع لها 
من حسائر لا يد لهم فيها. 

؟-أن يكون رصيد هذا الصندوق حقا خالصاً لأصحاب الأرباح الى سامت فى 
تكوينه» ويجب أن يحصل كل صاحب مال على ما يخصه من رصيده عند قيامه 
باسترداد أمواله من المصرف ف أي وقت. 

+-أن يكون الغرض من هذا الصندوق مواجهة الخسائر المحتملة العادية» وليس 
لمواجهة الخسائر الى يمكن أن تنشأ بسبب العميل المضارب» لأنه هو الذي 
يحب أن يتحملها فى هذه الحالة. 


وف السنهاية يتعين الإشارة إلى أن طبيعة هذا الصندوق تختلف عن طبيعة 
المحصصات الى تعمل البنوك التقليدية على إقامتها لمواحهة بعض النسائر امحتملة 
مئل مخصص الديون المشكوك ف تحصيلها. وذلك لاحتلاف نوعية العلاقة الى تربط 
بين كل من المصرف الإإسلامي والبنك التقليدي عتعامليه» والي تحدد مسثولية 
تحمل عسبء ضمان الأموال فى كل منهماء ومن ثم الجهة الى يجب أن تتحمل 
تكاليف إقامة هذا المخصص (أو الصندوق). فطبيعة علاقة القرض الي تربط 
أصحاب الودائع الآحلة بالبنك التقليدي تحعل مسئولية ضمان هذه الودائع على 
البنك» بينما يتحمل مسثولية ضمان أموال الاستثمار فى المصرف الإسلامي 
أصحاب هذه الأموال ذاتهم بناء على علاقة المضاربة الى تربطهم بالمصرفء ومن 
ثم فإن تكاليف تكوين هذا المحصص ف البنك التقليدي يجب أن يتحملها البنك 
ذاته باعتباره الضامن هذه الودائع» بينما يحب أن يتحمل أصحاب أموال الاستثمار 

الح 


فى المصرف الإسلامي تكاليف تكوين هذا الصندوق باعتبارهم الضامنين هذه 
الأموال. 
المطلب الثالث 
صياغة العقود بالصورة الملائمة 


من الأساليب الي يحب أن تعتمد عليها المصارف الإسلامية أيضاً لمواحهة 
مخاطر عمليات المضاربة. صياغة العقود بالصورة الملائمة» بحيث تعمل على ضمان 
حقوق المصرف فق حالة حدوث أي تعد أو تقصير من قبل المضاربء أو قيامه بأي 
تصرف يخالف الشروط لمتفق عليها ويعرض عملية المضاربة وأموال المصرف 
لخسائر نتيحة لذلك. وقد أجخز الفقهاء لرب المال وضع مثل هذه القيود 
والشروط للمضارب. 

ومكن للمصرف الإسلامي أن يضمن عقد المضاربة عددا من النصوص 
الى تعمل على تحقيق هذه الغاية» غير أنه مطالب عند استخدام هذه الوسيلة بألا 
يعتمد على القيود أو الشروط الى قد تؤدى إلى التضييق على المضارب فى عمله أو 
ال يمكن أن تحد من قدرته على تحقيق الربح؛ أو تلزمه ببعض الشروط غير 
الشرعية كإلزافه بضمان رأس المال فى حالة الخسارة - فى كل الأحوال - أو بحد 
أدق من الربح... 

ومن الشروط والقيود الى يمكن للمصرف الإسلامي الاعتماد عليها فى 
عقد المضاربة للحد من المخاطر الى يمكن أن تنشأ بسبب عدم ملاءمة العميل 


المضارب» ما يلي: 
١-إضافة‏ نص يفيد إلزام المضارب بضرورة استثمار المال طبقا لأحكام الشريعة 
الإسلامية. 


والنشاط المعين حب لا ينقل المضارب محال عمله إلى نشاط آخر لم يتم دراسته 
من قبل المصرف ولا يعرف نوعية ومستوى المخاطر الى تواحهه. 

”"-الاعتماد على الضمانات الشخصية والعينية لمواجهة الخسارة الى بمكن أن تنشأ 
بسبب تعدى أو تقصير المضارب. 

#-أن يتعهد المضارب بإمساك سجلات منتظمة خاصة بالعملية» وأن يسمح 
لمندوب المصرف بالاطلاع على دفاتره وإجراء المتابعة والمراحعة للتأكد من أنها 
سليمة ومطابقة للواقع. 
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ه-النص على حق المصرف ف القيام بالإشراف والمتابعة الميدانية لتنفيذ العملية. 

*-الاتفاق على معيار وأسلوب بمكن هما تحديد ما إذا كانت الخسارة فى حالة 
حدوثها قد نشأت نتيحة لتقصير أو تعد العميل المضارب أم لا. 

-تحديد الجهة الى يمكن الالتجاء إليها للفصل فى أي نزاع قد ينشأ بين للصرف 
والمستثمر والقواعد الى يتم على أساسها الفصل فى هذا التراع. 

م-عدم جواز تصرف المستثمر فق مال المضاربة بالرهن والاقتراض عليه أو إقراضه. 


وتعتمد البنوك التقليدية على عدد من الموائيق الآمرة والناهية لتساعدها 
على تقوية مركزها فى مقابل دائنيهاء مثل: أن يكون هناك برنامج محدد للسداد وأن 
تكون هناك ضمانات عينية وشخصية تستخدم فى حالة تخلف العميل عن السداد 
فى الميعاد المحدد. وإلزام العميل المقترض بدفع فائدة تعويضية مرتفعة فى حالة لتأخير 
عن السداد7"'... 


)١(‏ انظر محمد عبده محمد مصطفى: أساليب السيطرة على مخاطر الإقراض والتمويل بالمشاركة 
فى الببوك» مر جع سابق» ص5 6 .١‏ 


البحث الر ابع 
المتطلبات البيئية اللازمة 


بالإضافة للأساليب السابقة الى يمكن للمصارف الإسلامية الاعتماد عليها 
للسيطرة على المخاطر الى تواحه تطبيق صيغة المضاربة» هناك عدد من المتطلبات 
الضرورية الى يتعين على الدولة القيام يما للقضاء على المعوقات البيثية الى تواحه 
تطبيق هذه الصيغة وال ترفع من مستوى المخاطر الى تواحهها. 


فتطسبيق صيغة المضاربة يواحه بالعديد من المعوقات البيثية ومن بين هذه 
المعوقات عدم ملائمة القوانين الوضعية السائدة لأنظمة عمل المصارف الإسلامية 
وأساليبها المختلفة ومن بينها أسلوب المضاربةء» وكذلك عدم توافر العملاء 
المضاربين بالصورة الملائمة لصيغة المضار بق هذا بالإضافة إلى عدم ملاعمة المناخ 
الاستثماري بسبب وجحود العديد من المعوقات إلى تواجه الاستثمارات عامة وليس 
عمليات المضاربة فقط هذه الدول. 

وح تستاح إمكانية تطبيق صيغة المضارية» فإنه يتعين على هذه الدول 
العمل على القضاء على هذه المعوقات وال ترفع من مستوى المخاطر الى تواجه 
عمليات المضاربة كما سلفت الإشارة. 


ويتسناول هذا المبحث ثلاثة متطلبات أساسية يجب على الدول القيام ما لتحقيق 
هذه الغاية, وهلذه المتطلبات هي: 

أولا: توفير الحماية القانونية الملائمة. 

ثانياً: العمل على نشر قيم وأخلاقيات التعامل . 

ثالعا: فيئة المناخ الملائم للاستثمار. 


المطلب الأول 
توفير الحماية القانونية الملائمة 


تبين فيما سبق أن من أهم المعوقات الى واجهت تطبيق صيغة المضاربة - 
ومسيرة المصارف الإسلامية عامة - عدم ملاعمة القوانين الوضعية السائدة فى البلاد 
الإاسلامية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي عامة, يما يتضمنه ذلك من أدوات 
وأساليب إسلامية يعتمد عليها نظام العمل فى المصارف الإسلامية» ومن بين هذه 
الأساليب أسلوب المضاربة خاصة. ' 


فقد تبين أن هناك بعض قوانين السلطات النقدية فى بعض الدول تحد من 
استخدام صيغة المضاربة» بل أن هناك بعض الدول ال أصدرت قوانين لوقف 
التعامل يذه الصيغة بححة كثرة مخاطره0". 
كما تبين أن من أهم المعوقات الي واجهت تطبيق هذه الصيغة وأدت إلى ارتفاع 
المخاطر الى تتعرض ا العمليات الاستثمارية المنفذة عن طريقهاء عدم وحود قانون 
ينظم عمليات المضاربة ويحفظ لكل طرف من أطرافها حقوقه. وقد كان لذلك 
العديد من الآثار السلبية بالنسبة لتطبيق صيغة المضاربة لتوظيف الأموال في 
المصارف الإسلامية» حيث ترتب على غياب مثل هذا القانون عدم وجود السند 
القانرني الذي يمكن أن تعتمد عليه هذه المصارف لحفظ حقوقها عند مخالفة الطرف 
الآأخر (العميل لمستثمر)» كما هو الحال بالنسبة للبنوك التقليدية وال لها من 
الحماية القانونية ما يمكنها من حفظ حقوقها في مواحهة متعامليهاء كما أن قوانين 
كثير من تلك الدول تعطى الحق للبنوك التقليدية في المطالبة بالغرامة التأخيرية أو 
طلب التعويض عن تأخير المدين المقترض في الوفاء بقيمة القرض وفوائده في الأحل 
المحدد مهما كانت الأسباب الي تدفعه لذلك» هذا فضلا عن أن إحراءات التقاضي 
الخاصة بمذه الأمور سريعة وعاحلق هما يجعلها ملائمة لطبيعة وأهمية هذه 
المعاملات» وبحيث توفر على المتقاضين كثيرا من الوقت والمال الذين كانا يمكن أن 
يضيعاً في حالة اتباع إحراءات التقاضي العادية. 


)١(‏ حيكث أصدر بنك السودان قانوناً فى عام 598 امع بإيقاف التعامل هذه الصيغة بحمحة 
كثرة مخاطرها. 


والصارف الإسلامية فى أمس الحاحة إلى مثل هذه القوانين والإحراءات 
الملائمة لطبيعة عملها وللأساليب الشرعية الى تعتمد عليها ومن بينها أسلوب 
المضاربة. وذلك من أجل حمايتها فى مواحهة المتعاملين غير الملتزمين» وخخاصة بعد 
أن أثيتت الممارسات العملية لتحربة المصارف الإسلامية خلال الفترة الماضية أن 
هناك كثيرا من هؤلاء المتعاملين يلحأون لكثير من الأساليب للتحايل على شروط 
العقدء وذلك باستخدام الأموال فى غير الأغراض المخصصة لاء أو بادعاء الخسارة 
أو بالمماطلة فق الوفاء بالتزاماتهم الثابتة مستغلين فى ذلك عدم اعتماد نظام العمل فى 
المصارف الإسلامية على أسلوب فوائد التأخير الذي تتبعه البنوك التقليدية. 


لذلك فإن المصارف الإسلامية فى حاحة ماسة إلى وحود قانون ينظم 
تعاملاتها فى ضوء طبيعة نظام العمل با والأساليب الشرعية الى تعتمد عليهاء بحيث 
يكون سنداً لما فى مواجهة كافة الجهات المتعاملة معهاء وخاصة المتعاملين غير 
الملتزمين» ليحميها من تحايلهم ويقلل من مستوى المخاطر الى يمكن أن تتعرض لها 
عن طريق هذا الياب. 

وقد تنبه المشرع الباكستان إلى أهمية وحود مثل هذه القوانين عند قيام 
الدولة بتطبيق النظام المصري الإإسلامي. فقام بإصدار قانونين الحماية البنوك 
الإسلامية وذلك فى ١1/8١1584/1١م‏ وهذان القانونان هما: "قانون المحاكم 
المصرفية" "وقانون الخدمات المصرفية والمالية "0©, 

وموحب القانون الأول: تم إنشساء محاكم خاصة لمعاونة المصارف ىق 
المحصول على حقوقها خلال مدة قصيرة (40 يوما). وى حالة تقدم المصرف 
شكوى ضد أحد العملاء فإن المحكمة تعطى العميل مهلة عشرة أيام للرد على 
الشكوىء وفى حالة عدم الرد تصدر حكمهاء وللعميل خلال 7١(‏ يوما) من 
صدرر الحكم طلب إلغائه إذا قدم أدلة كافية لإقناع المحكمة وبيانا بالعذر الذي 
عاقه عن تقد الرد خلال المهلة الأولي. وللمحكمة فى حالة تأخير تنفيذ الحكم 
الصادر عنها أكثر من )7١(‏ يوماء حق تقرير غرامة تأخير تدفع من المدين المحكوم 
عليه إلى البنك المتضرر. كما أن للبنك - بعد صدور الحكم لصالحه - التنفيذ 


57-95١ انظر د. جمال الدين عطية: تقويم مسيرة البنوك الإسلامية؛ مرجع سابق؛ ص‎ )١( 


ينا 


مباشرة على الممتلكات الى يحتفظ يما كضمانة من عملائه سواء بالمزاد العلئي أو 
البيع المباشر. 

أما بالنسبة للقانون الثاني: "قانون الخدمات المصرفية والمالية": فقد تولى هذا القانون 
تعديل سبعة قوانين» حيث أصبح يمقتضاه للبنوك الحق في تبادل المعلومات السرية 
حق تحويل تمويلها المؤقت لعملائها من الشركات إلى أسهم عادية في رأس مال هذه 
الشركات. 


وكذلك كانت الباكستان أول دولة أصدرت مرسوماً يحدد الإطار 
القانوني لتطبيق المضاربة فى الواقع الاقتصادي المعاصر وذلك فى عام :١94٠‏ 

وكانت أهم مواد هذا القانون ما يلي:”7) 

المادة الأولي: وتناولت تعريف المضاربة» وهو لا يلف عن تعريفها الفقهي. 

المادة الرابعة: وتنص على أنه لا يجوز لأية منظمة أن تمارس أعماا 
كمنظمة من منظمات المضاربة إلا بتسجيلها لدى الموثق الرسمي المختص. 

المادة الخامسة: وتشترط لهذا التسحيل ألا يقل رأس المال المدفوع للمنظمة 
عن خمسة ملايين روبية» ولم تسبق إدانة أحد من مدراء هذه المنظمة وموظفيها فى 
حريعة من الحرائم المخلة بالشرفء أو الحكم عليه بالإفلاس» ويشترط ف المبادرين 
أن يكونوا أهلا للثقة وأصحاب قدرة وخيرة فى الأعمال المنوطة بالمنظمة. 

وتناولت المواد 9 ١١ 0٠١‏ تنظيم إنشاء هيئة دينية يحيل إليها المسحل 
طلبات تداول المضاربات للنظر فى نوع أنشطتها الاقتصادية» ومدى توافقها مع 
المقاصد الشرعية وذلك لضمان عدم معارضة نشاط منظمات المضاربة للأحكام 
الشرعية. ولا يوافق على هذه الطلبات إلا إذا وافقت هذه الميئة الدينية عليها. 

المادة الثانية عشرة: وتحكم بمنح المضاربة شخصية معنوية تتيح لها الحق فى 
التقاضي» كما توجحب هذه المادة أن تتميز مسئولية كل مضاربة وأموالها عن غيرهاء 
وأن تنفصل كل منها عن منظمة المضاربة نفسها. 

المسادة الثالسئة عشر: وتنص على أنه يحب على المنظمة أن تنشئ حسابا 
خاصا بكل مضاربة من المضاربات لدى بنك من البنوك المعتمدة. ويتميز حساب 


.7 484-7148 انظر د. محمد أحمد سراج: النظام المصرفي الإسلامي؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 


مه" 


كل مضاربة عن غيره بحيث لا تختلط عوائد الاستثمارات ولا يضاف ربح أي منها 
إلى غيرها. 

المادة السابعة عشرة: وتحدد الأسس الأخلاقية الواحبة فى التعامل» حيث 
تمنع التنافس بين المضاربات المتنوعة» كما توجب على موظفي منظمة المضاربة 
وكل من تربطه يهم صلة من الأزواج والأصول والفروع أن يتجنبوا الوقوع ى 
شبهات استغلال النفوذء ويحرم عليهم لذلك الاقتراض أو الائتمان أو الاستيئاق 
بأموال المضاربة. 1 

المادة الثامنة عشر: وتنص على أنه يحق للمسحل أن ينهى حق منظمة 
المضاربة فى إدارة بعض مضارباها إذا قامت لديه أسباب قوية لذلك من مراعاة 
مصال المكتبين أو الصالح العام» شريطة أن يفسح هذه المنظمة فرصة مناسبة 
لإبداء وجهة نظر المسثولين عنها فيما يوجه إليهم من اتهامات. 

المادة الخامسة والعشرون: أوحبت إقامة محكمة خاصة مهمتها الفصل فى 
أوجه التراع المتعلقة بأعمال المضاربة على وجه السرعة» وهذه النمحكمة سلطات 
واسعة مدنية وحنائية. 

المادة الحادية والثلائون: تشير إلى بحرم إنشاء مضاربات دون تسجيلها 
باتباع الإحراءات المحددة أو مخالفة قواعد الشارع فق الأعمال الى تقوم بما 
المضاربة أو بحاوزة منظمة المضاربة للشروط الواحبة الاتباع فى أنشطة المضاربة» أو 
الإدلاء بأية بيانات كاذبة عن مركز المضاربة أو ارتكاب أي فعل أو ترك يخالف 
مصالح المساهمين الخاصة أو المصالح العامة. 


وق ضوء كل ما سبق فإنه يتعين على الدول الإسلامية العمل على إصدار 
القوانين المنظمة للعمل المصرفي الإسلامي» هما يتلاعم مع طبيعته الخاصة» وطبيعة 
الأساليب والأدوات الى يعتمد عليها نظام العمل به. ومن ثم يجب أن يكون هناك 
قانون لتنظيم عمليات المضاربة خخاصة» يؤدى إلى حماية المصرف الإسلامي من 
تلاعب بعض لمتعاملين غير الملتزمين» ويسمح بحفظ حقوق المصرف محاه 
تحاوزاتهم وعدم التزامهم هما يتفق عليه. 


ومن بين ما يجب أن يتضمنه هذا التشريع ما يلي: 

١-أن‏ يتم تنظيم حسق المصرف ف الحصول على الضمانات الملائمة لمقابلة 
إحتمالات تعدى العميل على أموال المصرف أو وقوع خسائر لعملية المضاربة 
بسبب يعود للمضارب. ١‏ 

1-تنظيم حق المصرف ف الخصول على تعويض عن الخسارة الى تلحق به بسبب 
مماطلة العميلٍ فى السداد وتسليم ما لديه من أموال المصرف عن الموعد المحدد 
إذا كان موسرا. 

©٠-تحديد‏ الأسلوب الذي يتم مقتضاه تحديد قيمة الخسائر الى لحقت بالمصرف فى 
هذه الحالة. 

:-تحديد العقوبة الملائمة للعميل المضارب فق حالة مخالفته لشروط العقد المتفق 
عليها. 

ه-تحديد العقوبة الملائمة للعميل المضارب فى حالة قيامه بتزوير الوثائق 
والمستندات الخاصة بعملية المضاربة. 

7-النص على سرعة إحراءات التقاضى ف المسائل الخاصة يذه العمليات. 

/ا-إسباغ الصيغة التنفيذية بقوة القانون على الاتفاقات الى تبرمها المصارف 
الإسلامية. 


المطلب الثاني 
العمل على نشر قيم وأخلاقيات التعامل 


لقد سلفت الإشارة - فى أكثر من موضع - إلى أن تطبيق المضاربة 
بنحاح يتطلب ضرورة توافر العميل. المضارب بالخصائص والصفات الملائمة لطبيعة 
هذه الصيغة» حيث عثل توافر مثل هذا العميل الضمان الأول والأساسى للسيطرة 
على أهم المخاطر الى تواحه تطبيق هذه الصيغة» وذلك لأن العميل المضارب يمثل 
المكمن الأساسي للمخاطر الي يمكن أن تواحه تطبيق صيغة المضاربة. 


وقد تبين من بعض الدراسات الميدانية ال أحريت أن أهم الأسباب إلى 
أدت إلى ابتعاد المصارف الإسلامية عن استخدام صيغة المضاربة كانت عدم توافر 
العميل المضارب بالنصائص والصفات المطلوبة. فقد حربت المصارف الإسلامية 
بكل حذر صيغة المضاربة ولكنها وحدت صعوبات كثيرة فى الواقع العملي نتيجة 


/اه ؟ 


لغياب المثل الخاصة بالأمانة فى التطبيق2) وهى إحدى المتطلبات الأساسية الى 
يعتمد عليها تطبيق صيغة المضارية. 


والمتعاملون مع المصارف الإسلامية هم ف النهاية شريحة من هذه 
المجستمعات الى أصبحت تعان الآن الكثير من الأمراض الأحلاقية» وال ترحع 
بالمقام الأول إلى ابتعاد المسلمين عن التمسك بتعاليهم دينهم: وانخفاض الوازع 
الديسيي لديهمء لدر حة أصبحت معها القيم والعادات و التعاليم الإإسلامية كأفها 
غربية ف المحتمعات والبلاد الإسلامية. 


وقد ترتب على هذا الوضع انتشار مجموعة من أنماط السلوك غير القوم 
وال أصبحت السمة المسيطرة لتصرفات نسبة كبيرة من أبناء المختمعات الإسلامية 
- بل ومن مات الإنسان فى هذا العصر - مثل عدم الصدق؛ وعدم الأمانة وعدم 
الوفساء بالوعد؛ والغش والتدليس» وأكل أموال الناس بالباطل تحت مسميات 
عديدة.. الح. 

وعلى الرغم من أن انتشار مثل هذه الأخلاقيات وتلك السلوكيات كان 
لسه العديد من الآثار السلبية على مختلف مناحي الخياة في تلك المجتمعات؛ إلا أن 
آثارها الضارة كانت أشد تأثيراً على مستوى المعاملات المالية» حيث ترتب عليها 
انتشار كثير من الأمراض الى انتابت هذه المعاملات» مثل: تأخر ومماطلة لكثير فى 
الوفاء بالتزاماتهم فق المواعيد المحددة. وتلاعب الكثير بالإيرادات والمصروفات 
والأرباحء وإخفاء المعلومات وتزوير الوثائق والفواتيرء واستباحة أموال الغود”"'.. 
الخ ظ 
وإذا حاولنا أن نبحث عن الأسباب الى أدت إلى أن انتشار هذه 
الظاهرة. فإننا سوف بحد العديد من الأسباب» ولكن يأ في مقدمتها الاتجاه 
العلماني الشديد الذي سيطر على هذه المختمعات فى كثير من نواحي الحياة 
اليومية» سواء على مستوى نظم التعليم السائدة» أو على مستوى نظم وأساليب 


(١)انظر‏ للباحث: النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية ومعوقاته؛ مرجع سابق»؛ ص١77.‏ 
(؟) انظر المبحث الرابع من الفصل الثاني: معوقات تطبيق نظام المضاربة لتوظيف الأموال. 


نكا 


المجاملات اليومية» أو على مستوى التشريعات والقوانين السائدة» وكذلك على 
مستوى وسائل الإعلام والتثقيف المختلفة. 


فنظم التعليم السائدة فى جميع مراحل التعليم فى غالبية الدول الإسلامية لا 
تتضمن مناهج لدراسة وتعليم نظم المعاملات ف الإسلام أو أخخلاقيات التعامل 
كذلك نظم وأساليب المعاملاات اليومية المختلفة تتم بعيدة عن منهج الشريعة 
الإسلامية؛ وتسيطر عليها النظم والأساليب الوضعية الربوية» كما أن التشريعات 
والقوانين الى تحكم هذه المعاملات تمت صياغتها فى ضوء ووفق النظم 
والتشريعات الوضعية شرقية وغربية» يضاف إلى ذلك أن وسائل الإعلام المختلفة 
يسيطر على المساحة الغالبة منها الفكر العلماتي» وح بالنسبة للمساحة الصغيرة 
الباقية المخحصصة للإعلام الدين فإِهًا تعتمد على أساليب غير مؤثرة» ولا يقوم هنا 
الإعلام بدور ملموس فى نشر الفكر الإسلامي في محال المعاملات أو تقوية الوازع 
الديينٍ لدى أفراد المجتمع. بل امتد الأمر أيضا إلى محال الدعوة الى كان من 
المفسترض أن يكون لها دور أساسي في حماية هذه المجتمعات؛ حيث أصبح غالبية 
الدعاة يركزون على حانب العبادات دون إعطاء أهمية تذكر ملنانب المعاملات» 
بل إن كثيرا من هؤلاء الدعاة لا يملكون القدرة على تقددم إحابات شافية ودقيقة 
ومويدة بأدلة من مصادر الفقه لما يثار الآن من تساؤلات حول محال المعاملات 
المعاصسرة» ومن ثم أصبح دورهم محدودا فى العمل على نشر القيم والثقافة 
الإإسلامية فى بحال المعاملات والوقوف فى وحه التيار العلماني القوي» وخخاصة بعد 
أن أصبحت الدعوة لدى كثير من الدعاة وظيفة وليست رسالة. 


والنتتيجة النهائية لكل ما سبق - وغيره ما لا يسمح للكان بسرده - هي تراحع 
تأئير القيم الدينية على معتقدات وسلوك المحتمعات وتقدم بدلا منها القيم المادية 
والعلمانية " وأدى زخم أفكار التنوير - والعصرنة - إلى تقويض دور الدين 
بوصفه قوة جماعية في المجتمع» وقد حلت العلمانية مكان الدين وجعلت من الدين 
مسألة فردية””'2 وأصبح التمسك بالقيم الأخلاقية في محال المعاملات أمرا نادرا بل 


)١(‏ د. محمد عمر شابرا: الإسلام والتحدي الاقتصاديء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
مكتب عمان, الأردن: 415 ١ه-955‏ ١م؛‏ ص4 14. 


الوا 


وغريسباًء ول يعد للوازع الديئ الذاتي دور يذكر في ضبط سلوك الأفراد في بحال 
المعاملات اليومية. وقد أدى ذلك إلى حرمان الممتمعات من أهم سياج يمكن 
الاعتماد عليه الحماية سلوك أفرادها من الانحراف. وكان طبيعيا أن تساعد هذه 
الظروف على انتشار الأمراض والأسقام الاحتماعية السابقة فى محال المعاملات 
اليومية. ومن ثم "كان فقدان السند الديئ للقيم مأساة كبيرة *”". 


وعلى الرغم من أن هذا الاتحاه العلماني موجود أيضاً فى الدول لغرية إلا 
أننا نلاحظ أن هذه الأمراض لم تنتشر بها بنفس الدرحة الى انتشرت لدينا 
والسبب فى ذلك راجع إلى ارتباط الاتحاهات العلمانية والقيم المادية بظروف 
التخخلف الاقتصادي والاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي.. وغيرها من 
الخصائص ال تتميز بها مجتمعاتنا. 


وفى ضوء ذلك يتبين مدى ضرورة العمل على الاهتمام بالتربية والتوعية 
الدينية» باعتبارها الوسيلة الأساسية لنشر أخخلاقيات وقيم التعامل الى يجب أن 
تحكم سلوك أفراد المجتمع فى تعاملاتهم وتكون كثابة الوازع الذاتي الذي تفوق 
قوته فى ضيبط هذا السلوك قوة القوانين الوضعية كاملة على اختلاف أنواعها 
وعددهنًا. وهذا الاهتمام المطلوب بالترنية والتوعية الإسلامية: ليس فقط من 
أحل قيئة المناخ الملائم لتطبيق النظم والأساليب الإسلامية» ولكن أيضا من أجل 
العمل على تحقيق التقويم الذاتي اللازم لسلوك الأفراد» حي تستقيم أساليب 
المعاملات الاقتصادية والمالية اليومية على مستوى الجتمع ككل. 


ومسن هسنا يتعين على الدولة العمل بكل الوسائل الممكنة على الاهتمام 
بالستربية والستوعية الديسنية لأفراد امجتمع؛ وأن تحرص على بث أخلاقيات وقيم 
التعامل فى سلوك الأفراد بصورة دائمة. وهناك العديد من الأساليب والوسائل الت 
بمكن للدولة الاعتماد عليها لتحقيق هذه الغاية. 

فعىلى مستوى أجهزة وأنظمة التعليم يمكن تحقيق هذه الغاية عن طريق 
تطبيق مقررات دراسية ملائمة فق مختلف مراحل التعليم» وكذلك عن طريق 


.© نفس المصدر السابق» ص4‎ )١( 


الح 


الاعتماد على أساليب ووسائل تربوية وعلمية ملائمة لغرس هذه القيم والمعتقدات 

كذلك يحب على الدولة أن تعمل على تغيير نظم وأساليب التعامل 
اليومية بحيث تعتمد على منهج الشريعة الإسلامية بما يؤدى إلى تعميق هذا الفكر 
وتلك القيم بالممارسات العملية لنظم وأساليب المعاملات اليومية؛ وكذلك يجب 
العمل على تغيير التشريعات والقوانين الى تحكم هذه المعاملات» بحيث يتم 
صياغتها في ضوء أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية. 


بالإاضافة إلى ذلك هناك وسيلتان هامتان أريان: الأولى تتعلق بأحهرة 
ووسائل الإعلام المختلفة والثانية تتعلق بأجحهزة ووسائل الدعوة بالجتمع. 

فيحب أن تتضمن سياسة الدولة توحيه وسائل الإعلام المختلفة لنشر 
المفاهيم والقيم الدينية فى محال المعاملات» بحيث تعمل على تقوية الوازع الديي 
لدى أفراد المجتمع» وذلك عن طريق زيادة مساحة البرامج الدينية» واستخخدام 
الأساليب والوسائل الحادة والموثرة لتحقيق هذه الغاية كذلك يتعين على أجهزة 
ووسائل الدعوة أن تولى أهمية أكير لتحقيق هذه الغاية أيضاء وتقع على الدولة 
مسئولية كبيرة أيضا فى هذا الصدد. خاصة وأن القسم الأكبر من أحهزة ووسائل 
الدعوة أصبحت الآن تحت سيطرة الدولة فى كثير من هذه البلاد» وتمارس هذه 
الأحهزة عملها بناء على تخطيط وتوحيه من سلطة مركزية خخاضعة لها. 


المطلب الثالث 
فيئة المناخ الملائم للاستثمار 


إن الاعتماد على الأساليب السابقة لمواحهة المخاطرة المباشرة والخخاصة 
بعمليات المضاربة لا يكفى وحده للسيطرة على كافة المخاطر ال تتعرض لها هذه 
العمليات» ذلك لأن هناك مجموعة أخرى من المخاطر الى يمكن أن تتعرض لماء 
وهى المخاطر الى تنشأ بسبب مجموعة المعوقات التقليدية الى تواحه الاستثمارات 
عامة فى مثل هذه البلدان النامية» ولما كانت عمليات المضاربة هي في النهاية 
استئثمار لرأس المال فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة» فإن هذه المعوقات التقليدية 
تعتسبر مسن العقبات الرئيسية الى تواحه عمليات المضاربة وتعمل أيضا على رفع 
مسستوى المخاطر الى تتعرض لا استثماراتهاء ومن ثم يصبح من الضروري العمل 


خض 


على فهينئة المناخ الاستثماري الملائم لهذه الاستثمارات عن طريق إزالة تلك 
العقبات» وذلك من أحل تأمين سلامة الأموال المستثمرة وتوفير ظروف العمل 
الملائمة ها. 


وهناك العديد من المعوقات والعقبات الى تواحه الاستثمارات - الخاصة 
- عامة فى هذه البلاد» منها ما يعود لأسباب سياسية» ومنها ما يعود لأسباب 
اقتصاديةء ومنها ما يعود لأسباب إدارية أو تنظيمية؛ ومنها ما يعود لأسباب 
قانونية أو بيروقراطية» ومنها ما يعود لأسباب احتماعية» ومنها ما يعود لأسباب 
فنية أو علمية. وعلى الرغم من أن هذه المعوقات ليست معوقات نخاصة 
بعمليات المضاربة وحدها وإتما تواحه كافة الاستثمارات عامة فى هذه الدول - 
كما سلفت الإشارة- إلا أنه من المفيد هنا التعرف على طبيعة هذه المعوقات 
بصورة سريعة» حبى يتسئئن الوقوف على دورها فى رفع مستوى المخاطر الى 
تتعرض ها هذه الاستثمارات» والسبل الممكنة الى يجب على هذه الدول عملها 
للقضاء عليها. 


وفيما يلي التعريف بأهم هذه المعوقات :- 


أولا: المعوقات (المخاطر) السياسية 

يرى كثير من الاقتصاديين أن الاستثمارات ف الدول النامية عامة تتعرض 
لمخاطسر كثيرة أعلى من المخاطر الى تتعرض لها فى الدول المتقدمة» ومن أهم هذه 
المخاطر» المخاطر السياسية. 

ويقصد بالمخاطر السياسية احتمالات النسارة الى يمكن أن تنت بسبب 
تصرف يصدر من حكومة الدولة الى يما هذه الاستثمارات أو إحدى سلطاقاء مما 
يترتب عليه تعرض عملية الاستثمار ذلتها للتعثر أو حرمان المستثمر من حقوقه 
المتعلقة بهذا الاستثمار» ومن هذه التصرفات عمليات التأميم والمصادرة مثلا. 

فقد تميزت غالبية الدول النامية - وخاصة خلال فترة الستينات - 
بانتشار ظاهرة التأميم والمصادرة لكثير من رؤوس الأموال والاستثمارات الوطنية 
والأحنبية تحت دعاوى وطنية واحتماعية عديدة: مما أدى إلى هروب رؤوس 
الأموال والاستثمارات الوطنية والأجنبية على حد سواء من هذه البلاد نتيجة 
لافتقادها عنصر الأمان» ولكن كثيراً من هذه الدول أدركت مدى خطأ هذه 


خض 


السياسة وتأثير اتا السلبية على الاقتصاد الوطنٍ فبدات بإصدار التشريعات الي 
تعمل على توفير الأمان هذه الاستثمارات. كذلك ما يرفع من مستوى المخاطر 
الى تنعرض لها الاستئمارات فى الدول النامية عدم الاستقرار السياسي داخل هذه 
الدول؛ والاضطرابات الخارجية بينها وبين الدول الأخيرى”". 


وقد خفت حدة هذه المخاطر السياسية فق الثمانينات بعد أن أدركت 
حكومات هذه الدول أهمية الاستقرار السياسي بها والعلاقات الخارجية مع الدول 
الأعرى فى حذب وتشحيع مصادر الأموال الوطنية والأحنبية على التوحه إلى 
محالات الاستثمار المختلفة» وما يحدئه ذلك من آثار إيجابية ملحوظة على الاقتصاد 
القومي. وقد بدأت الحكومات فى كثير من هذه الدول اتخاذ العديد من الإحراءات 
وسن العديد مسن التشريعات الى تعمل على توفير الحماية والاستقرار 
للاستثمارات. 


ثانيً: المعوقات الإدارية والقانونية: 

من أهم المعوقات الى تواحه الاستثمار والمستثمرون ف الدول النامية 
المعوقات الإدارية الى تواحه المستثمر عند قيامه بعمل إحراءات الاستثمار المختلفة 
بالدواؤين الحكومية نتسيجة للسلوك الإداري البيروقراطي الحكومي. وكذلك 
تضارب القوانين والقرارات الاقتصادية من وقت لآخر وتغيرها فق أوقات متقاربة. 
فعند قيسام المستثمر بإحسراءات الحصول على الترخيص المطلوب للمشروع 
الاستثماري يجد نفسه يتعامل مع أجهزة حكومية بيروقراطية تنميز بالعديد من 
الخصائص المعوقة لهذه الاستئمارات”7". يضاف إلى ذلك تعدد الأجهرة 
والازدواحية فى عملها وتضارب اختصاصاتما ووحود وسطاء غير شرعيين فى كل 


)١(‏ لتفصيل أكثر حول المعوقات السياسية ال تواجه الاستثمارات ف الدول النامية انظر: 
إبراهيم شحاتة: الضمان الدولي للاستثمارات الأحنبية» دار النهضة العربية» القاهرة» 
م ص1ا-8/,. وهشام صادق:الضمان العربي لضمان الاستثمار والمخاطر غير 
التحارية» منشأة المعارف» الإسكندرية؛ /ال1ة ام ص517 417-1١‏ 1. 

(1) انظسر: الاتفاقيسة الموحدة لضمان رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية الحيئة العربية 
لضمان الاستثمار» ص١‏ وما بعدها. 


ركف 


مراحل العمل الاستثماري تقرييأ» وكذلك نقص الخبرات والكفاءات الإدارية 
وعدم وححود أفكار طموحة للارتقاء بالعمل الإداري الحكومي. 


بالإضافة إلى هذه المعوقات الإدارية هناك أيضاً العديد من المعوقات 
القانونية والتشريعية الى تواجه الاستثمارات فى هذه الدول. فالنظم التشريعية بهذه 
الدول تتميز بكثرة القوانين والقرارات المنظمة للاستثمار وتضارب بعضها وتغيرها 
فق أوقات متقاربة؛ وهو ما يخلق جواً من عدم الاستقرار وعدم الثقة وعدم وضوح 
الرؤية أحياناً أمام المستثمرين. ويجب على هذه الدول العمل على إزالة المعوقات 
الإدارية والبيروقراطية الى تواحه الاستدمار ا0". 


ثالنا: المعوقات الاقتصادية : 

بالإاضافة إلى هذه المعوقات السابقة تواحه الاستثمارات فى الدول النامية 
أيضاً العديد من المعوقات الاقتصادية» وال ترفع من مستوى المخاطر الى تتعرض 
لما هذه الاستثمارات. 

ومن هذه المعوقات ضيق السوق المحلي» وذلك نتيجة لانخفاض حجحم 
الطلب الكلي» بسبب انخفاض متوسط الدخحل الفردي. ويعتبر ححم السوق من 
العوامل الأساسية المحددة للإنتاج والاستثمار» لدرحة أن كثيرا ١‏ من الاقتصاديين 
يعتبرون أن ضيق السوق يعثل أهم عقبة تواجه إقامة الاستثمارات بالدول النامية. 

يضاف إلى ذلك قوانين الرقابة على التقد والى تتضمن فى معظمها قيوداً 
بالنسبة لصرف العملات وأسعار صرفها أو تحويلهاء وكنذلك وحود أنظمة 
ضريبية غير واقعية وغير مستقرة وبححفة أحيانا برأس المال المستثمر. 


كذلك من المعو قات الاقتصادية الى تواحه الاستثمارات فى الدول النامية 
ضعف البنية الأساسية المتمثلة فى طرق المواصلات ووسائل الاتصالات وشبكات 
الكهرباء والمياه والسدود وهى ما تعرف برأس المال الاحتماعي. ويعتير توافر البنية 
الأساسية من العوامل الرئيسية الى يجب توافرها لتشجيع المستثمرين على إقامة 
استماراتهم. ذلك لأفها تعمل على خفض تكلفة الاستثمار مما يؤدى إلى زيادة 
معدلات الأرباح الى تحققها هذه الاستثمارات. 


)١(‏ انظر المرجع السابق» نفس الصفحات. 
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يضاف إلى العوامل السابقة - ويترتب عليها - عقبة اقتصادية رئيسية 
أصرى تواحه الاستثمارات فق الدول النامية وهى ضعف الطاقة الاستيعابية0 
حيسث تتميز الدول النامية بانخفاض ححم الاستثمارات الى يمكن أن تستوعبها 
اقتصاديات هذه الدول2. 

وتعتير المعوقات الاقتصادية الى تواجه الاستثمارات فى هذه الدول 
انعكاساً وأثراً مباشرأ للخصائص والسمات الأساسية للتخلف الاقتصادي ها 9. 


بالإضافة إلى المعوقات السياسية والإدارية والاقتصادية السابقة» تواحه 
الاستثمارات فق الدول النامية أيضا مجموعة أخخرى من المعوقات الاجتماعية مثل 
انخفاض مستوى التعليم وانخفاض المستوى الصحي وانتشار بعض العادات والقيم 
الاحجتماعية المعوقةء وكذلك بعض المعوقات التقنية والعلمية الى تؤئر على 
الأساليب والأدوات الإنتاحية» بالإضافة إلى بعض المعوقات المؤسسية مثل غياب 
سوق إسلامية منظمة للأٌوراق المالية» والنقص الشديد فق المعلومات والافتقار إلى 
مراكز المعلومات وبحوث الاستثمارات. 

والبلاد الإسلامية - بحكم كونها جزء من العالم الثالث أو مجتمع الدول 
النامية - تشترك جميعها في السمات ولمظاهر الرئيسية لكثير من هذه المعوقات 


)١(‏ وتعرف الطاقة الاستيعابية بأنها بجموع الفرص الاستثمارية الى يمكن استغلانها بنحاح 
لال فترة زمنية معينة ويعرفها هيرشهان بأها القدرة على الاستثمار. انظر: 


عل م7169-1126 لتاعدومماء1069 عتتامصمع8 01 ابوعلهنا5 ع1 بمقسطستآ .0 مكعطلمف 


.5 .1985 .قوعم انوع انهلا 
(؟) انظر: د. محمد عبد العزيز عححمية؛ د. عبد الرحمن يسري: التنمية الاقتصادية» دار 


الجامعات المصرية» الإسكندرية؛ 179١م‏ ص4 .١٠١5-١٠١‏ وكذلك د. عمرو مميى الدين: 
التخلف والتنمية؛ دار النهضة العربية» بيروت» 515١م‏ ص8١719-1"1.‏ 

(5) للستعرف على ختصائص وسمات التخلف الاقتصادي للدول النامية أنظر: د. عبد الرحمن 
يسرى دراسات فل التنمية الاقتصادية» مرجع سابق» ص0١-7/.‏ وكذلك د. محمد عبد 
العزيز ععحمية وآخخرون. التئمية الاقتصادية والاحتماعية ومشكلاتهاء مرحع سابق» ص١١‏ 
-5. 


نض 


وال لا يكاد يخلو بلد إسلامي واحد منها''؟» حيث تمثل هذه السمات عقبات 
أساسية تواحه الاستثمارات ف البلاد الإسلامية أيضا). 


)١(‏ أحمد أمين فؤاد: معوقات الاستثمار فى البلاد الإسلامية وسّبل التغلب عليهاء المؤتمر الثالث 
للمصرف الإسلامي» ديء أكترير 940١م‏ صه. 00 

(؟) للستعرف على أهم المعوقات الى تواحه الاستثمار فل البلاد الإسلامية. انظر نفس المصدر 
السابق» ص 71-95 


أن 


الفصل السادس 
غوذج مقترح للمضاربة المصرفية 


الملصرق المعاصرهء وذلك بناء على النتائج الى تم التوصل إليها من خلال دراسة 
قضايا المضاربة السابقة» سواء على المستوى النظريء أو على المستوى التطبيقي في 
الفصول السابقة» ولذلك فإنه بالنسبة للتفاصيل المختلفة سوف يكتفي فقط 
بالإحالة إلى مواضعها فيما سبق. 


وقد حاول هذا النموذج المواعمة بين طبيعة الواقع العملي الحالي وما أفرزه 
فقه التطبيق للتحربة المصرفية الإسلامية من ننائج حلال الفترة الماضية» ويون طبيعة 


وسوف يتم عرض هذا اللتصور المقترح من خلال المباحث الأربعة التالية: 
المبحث الأول : أطراف النموذج المقترح والعلاقة بينها. 

المبحث الثاني : تجميع الأموال فى ظل النموذج المقترح. 

المبحث الثالث : توظيف الأموال فى ظل النموذج المقترح. 

المبحث الرابع : قياس الربح وتوزيعه فى ظل النموذج المقترح. 
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المبحث الأول 
أطراف النموذج المقترح 
و العلاقة بينها 


منذ أن بدأت انحاولات الأولى لتكييف عقد المضاربة الثنائي ليلائم طبيعة 
العمل المصرقي» بدأت' فى الظهور قضية تكييف العلاقات بين أطراف هذه الصورة 
الجديدة للمضاربة» لأن الوضع قد تغير هنا من الصورة الثنائية المباشرة للعلاقة بين 
شخصين فقط إلى الصؤرة الجماعية لطرفي العلاقة:؛ بالإضافة إلى ظهور طرف 
ثالث جديد لم يكن له وحود ف المضاربة الثنائية وهو المصرف الإسلامي. 


وقد حاول بعض للعاصرين إيحجاد تكييف لهذه العلاقة الجديدة بين 
الأطراف الثلاثة للمضاربة المصرفية فى إطار قواعد وأحكام عقد المضاربة» ولكن 
هذه المحاولات - رغم ما يحسب لها - لم تخل من بعض القصور ولم تسلم من 
النقد. 

لذنلك كان من الضروري دراسة هذه احاولات وتقييمها من أحل 
الوأصول إلى تصور مقترح لتكييف العلاقة بين أكلراف المضاربة المصرفية بحيث 
يعمل على تفادى نقاط القصور بالمحاولات السابقة ويكون أكثر ملاءمة لطبيعة هذا 
النظام وللقواعد والضوابط الأساسية الى تحكمه. 


وفى سبيل ذلك خطط هذا المبحث ليساول دراسة النقاط العلاثة التالية: 
أولا : آراء المعاصرين حول تكييف العلاقة بين أطراف المضاربة المصرفية. 
ثانياً : التصور المقترح لتكبيف العلاقة بين أطراف المضاربة المصرفية. 
ثالغا : عناصر الاختلاف بين هذا النموذج والاقتراحات السابقة. 


أولاً: آراء المعاصرين حول تكييف العلاقة بين أطراف المضاربة المصرفية: 

لم يكن هناك خلاف بين الفقهاء حول طبيعة العلاقة بين طرق المضاربة 
الثنائية» وذلك لأن هذه العلاقة كانت علاقة بسيطة ومباشرة يبن شخصين لا الث 
هما فقد اتفق الفقهاء على أن العأرف الذي يقدم المال هو "رب المال” والطرف 
الذي يقوم بالعمل به هو "العامل أو المضارب". 

ولكن منذ أن بدأت المحاولات لإيجاد صورة ملائمة لتطبيق المضاربة فى 


لض 


العمل المصرفي» بدأت ف الظهور قضية تكييف العلاقة بين أطراف هذه الصورة 
الجديدة للمضاربة» وذلك لأن العلاقة الثنائية المباشرة الى كانت تقوم عليها 
الصورة التقليدية للمضاربة قد تغيرت هنا نتيحة لاختلاف نظام العمل المصرق. فلم 
يعد هناك رب مال واحد بل مثئات أو آلاف من أصحاب الأموال» كما لم يعد 
هناك مضارب واحد بل مثات أو آلاف المضاريين أيضاء كما أصبح هناك طرف 
ثالث جديد وهو المصرف كشخصية اعتبارية. وقد سعت هذه المحاولات لإيجاد 
شكل ملائم لتكييف العلاقة بين هذه الأطراف الحديدة للمضاربة المصرفية. 
وكانت أهم الآراء الى طرحت فى هذا الشأن ما يلي:- 
الرأي الأول: وصاحبه محمد عبد الله العربي : 
حيث اقترح تكييف العلاقة بين المودعين (أصحاب الودائع الاستثمارية)» 
والصرف الإسلاميء والمستثمرين طالبي التمويل من المصرف فى شكل علاقتين 
ها :.١‏ 
الأولي: بين المودعين والمصرف: حيث رأى أن ا مودعين فق بجموعهم 
يمثلون "رب المال" والبدك هو "المضارب" "مضاربة مطلقة". 
الثانية: ين المصرف ولمستثمرين: حيث رأى أن المصرف هنا هو "رب 
المال" والمستثمرين" يمثلون "المضارب" فى صورة مضاربة مقيدة. ومعئ ذلك أن 
صاحب هذا الاقتراح قام ببناء هذا التكييف للعلاقة بين أطراف المضاربة المصرفية 
على أساس الصفة المزدوجة للبنك: كمضارب ف مواجهة المودعين» وكرب مال 
ف مواحهة المستثمرين. 
ويؤخذ على هذا الرأي ما يلي :- 
١-لم‏ يسبين الأساس الشرعي الذي استند إليه فى حعل المودعين فى مجموعهم - لا 
فرلاى - رب المال والبنك هو المضارب» فكيف يتحقق ذلك ونظام العمل 
المصرقٍ يقوم على أساس تدفق الأموال بصورة متلاحقة» وكيف يكون البنك 
مضاربا هم معا كرب مال واحد وهو يتلقى منهم الأموال على فترات مختلفة 
وليس دفعة واحدة ويقوم بخلطها معا”". 


)١(‏ انظر د .محمد عبد الله العربي :المعاملات المصرفية ورأى الإسلام فيهاء مرجع سابق» ص74 
)١(‏ فلو اعتير البنك مضاربا لكل مودع على انفراد لجاز ذلك تبعا لرأى الفقهاء الذين أجازوا 
للمضارب تلقى المال مضاربة من أكثر من رب مال - على فترات متتلفة والعمل فيها دون 


لف 


؟-الأساس الذي استند إليه صاحب هذا الاقتراح لإعطاء الحق للبنك ق دفع 
أموال المودعين لديه إلى المستثمرين»أساس غير صحيح. حيث اعتبر أن وضع 
البنك فق مواجهة المودعين هو وضع المضارب وفقا للمضاربة المطلقة» ولذلك 
رأى أن له الحسق فق توكيل غيره فى استثمار أموال المودعين. ولم يقل أحد من 
الفقهاء أن عدم تقييد رب لمال للمضارب ببعض الشروط - فيما يعرف 
بالمضاربة المطلقة - يعطى للمضارب الحق مباشرة فى دفع أموال المضاربة إلى 
غيره ليضارب إن بدلا منه. . 


-إن تكييف وضع المصرف هنا مع المستثمرين على أنه رب المال هو تكييف غير 
صحيح» لأن هذا التكييف سوف يترتب عليه بعض الآثار الى يمكن أن تؤدى 
إلى فساد أو بطلان عقد المضاربة. 

فالقول بأن المصرف هنا هو رب مال يعين أن له الحق المطلق فى التصرف 
فى هذا المال والتعاقد مع المضاريين (المستثمرين) بحرية كاملة ووفقاً لأي شروط 
يراهاء وهذا لا يحوزء لأنه حى فق حالة المضاربة المطلقة - الى ب عليها تصوره 
لوضع المصرف هنا - هناك أمور لا يستطيع أن يتصرف فيها المصرف كمضارب 
دون الحصول على موافقة وإذن رب المال (المودع اهنا)» لأن المصرف يكون مقيدا 
كمضارب أول ببعض القيود الصريحة أو الضمنية تحاه رب المال. 


الرأي الثاب: وصاحبه باقر الصاير :- 

حيث رأى أن البنك ليس طرفا أساسياً فى هذه صورة الجديدة المقترحة 
للمضاربة لأنه ليس بصاحب مال ولا عمل؛ وقد رأى أن دور البنك ينحصر ف 
الوساطة بين الطرفين الأساسسيين للمضاربة: المودعون (أصحاب الأموال) 
والمستئمرون (المضاربون). 


خملطها - ولو اشترط تلقى البنك للأموال من لمودعون دفعة واحدة وبنفس الشروط والعمل 
فيها بعد خلطها - بعد الحصول على موافقة كل منهم - لأمكن قبول هذا التصور أيضا 
اسستناها إلى ما أحازه بعض الفقهاء للمضارب من إمكانية تلقى الأموال من أكثر من مصدر 
وخلطها بعد موافقة كل منهم؛ إذا لم يكن العمل قد بدأ لى إحداها. والمشكلة تتمثل هنا - لل 
هذا الاقتراح - لل أن الفقهاء منعوا انضمام رب مال حديد للمضاربة بعد بدء العمل بالمال 
الأول (أى منعوا الخلط المتلاحق للأموال). 


امرض 


وقد اعتبر أن العلاقة قائمة هنا بصورة مباشرة بين هذين الطرفين وفق 
قراعد المضاربة الشرعية. حيث المودعون هم "رب المال" والمستثمرون ,كثابة 
"الضارب" أما البنك فهو وكيل عن ا مودعين. ينوب عنهم ق تلقى أموالهم 
وتوحيهها للاستكثمار» ومتابعتها بدلاً منهم مقابل أحرة معينة ثابتة» ومن ثم فقد 
اعتبر وضع البنك هنا واحدا وهو وضع الوكيل”. 


وهذا الرأي يؤخذ عليه أيضا , بعض المآحذ منها: 
١-أن‏ القول بأن البنك ليس عضو فى هذه الضورة للمضاربة وأنه طرف غير 
أساسي وغير أصيل فيهاء هو قول غير صحيح لأنه يخالف الواقع العملي. لأن 
المودعين لا علاقة لهم إلا بالمصرفه وهو يتسلم الأموال منهم على أنه 

المضارب» وليس لحم أية علاقة أو اتصال بالمستثمرين. 


؟١-لم‏ يوضح هذا الرأي كيف بمكن أن تتحقق هذه العلاقة المباشرة هنا بين 
المودعين والمستثمرين على غرار ما كانت قائمة ف المضاربة الثنائية بين رب 
المال والمضارب؛ على الرغم من تحول كل من رب المال والمضارب من الصورة 
الفسردية إلى الصورة الجماعية لمئات وآلاف المودعين والمستشمرين» وعلى الرغم 
أيضاً من أن رب المال والمضارب لا يجتمعان هناء ولا يتفق كل منهما مع الآخر 
على ما يخص المضاربة من شروط». كما كان يحدث ف المضاربة الثنائية. 


”-إن القول بأن وضع البنك هنا هو وضع الوكيل هو تكييف يلائم مخال عمل 
الخدمات المصرفية الى تعتمد على تقدم منفعة مقابل أحر ثابت فى كل 
الأحوال؛ ولا يلائم طبيعة العمل الاستثماري الذي يعتمد على المشاركة فى 
تحمل المخاطر وفيما يتحقق من ربح أو خخسارة”". ومن ثم فإن الأساس الشرعي 
لعمل المصرف الإسلامي هنا كوسيط بين أصحاب الأموال والمستثمرين غير 
ملائم لطبيعة نظام المضاربة. 


.55 انظر محمد باقر الصدر:البنك اللاربوي في الإسلام؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 
انظر د. سامي حمود: تطوير الأعمال المصرفية ما يتفق والشريعة الإسلامية؛ مرجع سابق»‎ )1( 
707 ص‎ 


لض 


#-قي ضوء تكييف وضع الملصرف على أنه وسيط يين أصحاب الأموال 
والمستثمرين - وليس - طرفا أصيلاً فى عملية المضاربة - يكون هذا الرأي قد 
حرم المصرف الإسلامي من القيام بأي دور مباشر لاستثمار الأموال المتاحة 
لديه. ومن ثم يكون قد حصر دور المصرف الإسلامي في صورة قريبة ثما هو 
عليه الحال فق البنك التقليدي من حيث فكرة الوساطة المالية بين المودعين 
واللقترضين - وإن كان قد حاول وضعها فى إطار من الشرعية الإسلامية - 
وسوف يوثر هذا الوضع بلا شك على إمكانية قيام المصرف الإسلامي بدوره 
المصرقي والاقتصادي حسب المفهوم الإسلامي. 


الرأي الثالث: وصاحبه سامي خمود: 

وهذا الرأي يتشابه إلى حد كبير مع الرأي الأول - للدكتور العربي - وإن 
كان صاحبه قد عرض له بصورة أكثر تقصياد» حيث رأى أن المضارية الشركة - 
ال اقترحها - تضم ثلاثة أطراف: أصحاب الأموال» والمضاريين» والبدك. 

وقد أقام اقتراحه لتكييف العلاقة بين هذه الأطراف الثلاثئة على أساس 
الصغة المزدوجة للطرف الحديد وهو البنك» والى يبدو فيها مضاربا بالنسبة 
لأصخاب الأموال - الذين يقدمون المال له بصورة انفرادية - وكمالك مال. 
بالنسبة للمستْمرين الذين يأعذون المال منه منفردين وفقا للمضاربة المعقودة مع 
كل منهم على انفراد7") 

ولأن هذا الرأي يكاد يقترب فى جوهره من الرأي الأول فإنه توحه له 
نفس الانتقادات السابقة الى وحهت للرأي الأول. وإن كان يحسب له حرصه على 
تحديد العلاقة بين المودعين والمصرف فى صورة فردية مستقلة بين المصرف وكل 
مودع على حدة. 
الرأي الرابع: وصاحبه غريب الجمال : 

أقام صاحب هذا الاقتراح اقتراحه لتكييف العلاقة بين أطراف المضاربة 
على أساس الوضع المتغير للبنك» والذي يتحدد بناء على نوعية التفويض الممنوح له 
من المودعين للتصرف فق أمواهم. 


.5837 المرحع السابق ص‎ )١( 


يفف 


فاعتبره مضارياً بمفرده إذا فوضه المودعون لاستثمار أموالهم استثمارا 
مباشراً بمعرفته: واعتسيره مضارباً مع غيره من المستثمرين إذا فوضه المودعون 
لاستثمار أموالحم استثمارا مباشرا بمعرفته منفردا أو مشتركا مع آخخرين» كما اعتيره 
وكيلا عن المودعين فى الاتفاق مع رحال الأعمال فى تمويل مشروعاتهم؛ وذلك إذا 
كان التفويض الممنوح له محددا وقاصرا على أن يكون وكيلا عنهم فى هذا 
التصرف. غير أنه اعتبر أن عمل المصرف هنا يكون من قبيل الأعمال المصرفية 
الخدمية وليس من قبيل الأعمال الاستثمارية”. 


وتوجه لهذا الاقتراح نفس الانتقادات الى و- حهت للاقتراحات السابقة 
مجتمعة» ففي الحالة الأولى ال اعتبر فيها البنك مضاربا يعفرده لم ييين كيف يمكن 
أن تتم علاقة المضاربة بين المودعين والمصرف بناء على تفويض المود ع للمصرف 
لاستكمار أمواله مباشرة وكيف تتحقق هذه العلاقة فى ضوء طبيعة العمل المصرقي 
ولذلك يوجه لهذا الرأي هنا نفس الانتقادات الى وحهت للرأيين الأول والثالث. 

وق الحالة الثانية توجه نفس الانتقادات السابقة لهذا الاقتراح أيضاء أما 
بالنسبة للحالة الثالثة حيث يكون البنك وكيلا عن المودعين فى الاتفاق مع 
المستثمرين فإن هذا الرأي توجه له نفس الانتقادات الى وجهت للرأي الثاني سابقا. 


ثانيا: التصور المفترح لتكييف العلاقة بين أطراف المضاربة المصرفية: 

يقوم التصور المقترح هنا على أساس تقدم إطار عملي يتم فيه تكييف 
العلاقة بين الأطراف الثلاثة للمضاربة المصرفية» وهم: أصحاب الحسابات 
الاستثمارية» والمصرف, والمستثمرين ف إطار القواعد الأساسية لنظام المضاربة» مع 
محاولة تحنب الانتقادات الى وجهت للآراء السابقة. 

ويقوم التصور المقترح على أساس اعتبار وضع المصرف الإسلامي هنا 
وضعا واحذا وثابتا - وليس وضعا مزدوجا أو متغيرا - سواء فى علاقته مع 
أصحاب أموال الاستثمار أو فى علاقته مع المستثمرين طالبي التمويل من المصرف. 
:هذا الوضع هو وضع "المضارب". 


)١(‏ انظر غريب الجمال: المصارف والأعمال المصرفية بين الشريعة والقانون؛ دار الشروق 
ومؤسسة الرسالة) بيروت» بدون تاريخ» ص 7 -155. 


يرفيف 


فوضع المصرف مع أصحاب الحسابات الاستثمارية هو وضع للضارب فى 
موااجهة رب المال» على أساس علاقة مستقلة مع كل منهم على انفراد» وهذا 
الوضع لا غبار عليه لأنه يستئد على ما أجازه الفقهاء للمضارب من إمكانية تلقى 
المال من أكثر من طرف للعمل با مضاربة» وذلك بناء على شروط محددة أهمها: 
موافقة رب المال الأول» وعدم القيام بخلط المال التالي بعد بدء العمل بالمال الأول» 
وتوافر القدرة على العمل هذه الأموال معا. وقد تبين فيما سبق أن هذه الشروط 
يمكن العمل على توافرها فى ظل نظام المضاربة المصرفية(' وتحكم العلاقة هنا بين 
أصحاب حسابات الاستثمار والمصرف الإسلامي قواعد وأحكام المضاربة فى 
صورقا المطلقة فى حالة ما إذا كانت هذه الأموال تخضع لأسلوب السلة العامة 
لأموال الاسكمارء أما إذا كانت هذه الأموال تخضع لأسلوب "سلال الأموال 
الاستثمارية المخصصة" أو أسلوب "أسهم المضاربة" فإن قواعد المضاربة .فى صورتا 
المقيدة هي الي تحكم العلاقة بين الطرفين فق هذه الحالة. 


والفرق بين الحالتين يتمثل فى أن المصرف ف الحالة الأولى يكون له كامل 
الحرية - فى إطار القواعد والأحكام السابقة - فى توجيه هذه الأموال إلى 
المشروعات وابحالات الاستثمارية المختلفة الى يراها ملائمة؛ أما فى الحالة الثائية 
فإن المصرف يكون مقيداً فى توجيه لهذه الأموال بالمشروع والشروط المحددة 
مسبقاء وإن كانت ظروف تطبيق المضاربة المصرفية قد اقتضت أن يتم وضع هذه 
الشروط وتحديد نوعية هذا المشروع الاستثماري من قبل المصرف والذي يمثل 
"المضارب” هناء على الرغم من أن صورة المضاربة المقيدة الى تحدث عنها الفقهاء 
تعتمد على قيام رب المال - وليس المضارب .- بوضع بعض القيود الى يجب أن 
يلتزم ما المضارب. وقد تبين فيما سبق أن هذه الصورة للمضاربة المقيدة والى 
تعتمد على وضع المضارب لبعض الشروط أولا ثم موافقة رب المال عليها - والتزام 


)١(‏ فموافقة رب المال يمكن ترتيبها فى حساب الإيداع الاستثماري عن طريق إضافة نص يفيد 
هذه الموافقة» كما أن الاعتماد على نظام الخلط المتلاحق يمكن تحقيقه من خلال الاعتماد 
على بعض الأساليب الى تعمل على تحقيق دخول كل مجموع من الأموال لل وقت واحد 
إلى العمل الاستثماري؛ أما من حيث قدرة المصرف على العمل يذه الأموال معاً فيمكن 
العمل على توفيرها عن طريق زيادة الطاقة الاستثمارية للمصرف. انظر الفصل الثالث. 
تطوير قواعد المضاربة الثنائية لتلائم العمل المصرفي 


يف 


المضارب تنفيذها بعد ذلك - حائزة حيث يتحقق شرط الإيجاب والقبول فى عقد 
المضاربة فى هذه الحالة أيضا(". 


أما بالنسبة لوضع المصرزف الإسلامى إلى مواجهة المستثمرين طالبي لتمويل 
منه فهو وضع المضارب أيضاء ولكنه وضع المضارب الأول الذي يقوم بدفع مال 
المضاربة إلى مضارب آخرء ويستند هذا التكييف على ما أجازه الفقهاء للمضارب 
منن إمكانية قيامه بدفع أموال المضاربة إلى مضارب آخخر ليعمل ها إذا أذن له رب, 
المال بذلك» وقد تبين فيما سبق أن هذا الإذن بمكن ترتيبه عند قيام المصرف بتلقي 
أموال الاستثمار من أصحابها”. ش 

ومع ذلك أن وضع المصرف الإسلامى هذا مع المستثمر ليس وضع رب 
المال؛ وليس وضع الوكيل؛ بل وضع المضارب حين يقوم بدفع أموال المضاربة إلى 
مضارب آخير ليعمل َاء أو كما يسمى فقهيا "المضارب الأول" وهنا تحكم هذه 
العلاقة قواعد وأحكام المضاربة الى قررها الفقهاء عند قيام المضارب بدفع أموال 
المضاربة إلى مضارب آخخر. 

وتعتير علاقة كل مستثمر هنا بالمصرف علاقة مستقلة؛ منذ البداية وق 
النهاية» مسواء من حيث دراسة المصرف للعملية الاستثمارية الى يتقدم العميل 
للمصرف لتمويلهاء أو من حيث نوعية وطبيعة الشروط الى يتم الاتفاق عليها ين 
المصرف والمستكمرء أو مسن حيث نوعية وطبيعة الضمانات الى يرى المصرف 
ضرورة توافرها فى كل حالة» أو من حيث استمرار المضاربة وتصفيتهاء وكذلك 
من حيث قياس الربح وتوزيعه فى كل حالة. 


ومسن ذلك يتبين أن المصرف الإسلامى طرف أصيل وأساسى فى عملية 
المضاربة» باعتباره المضارب الذي يتلقى الأموال من المدخرين ليقوم باستثمارها لما 
مباشرة حيث يقوم بعملية الاستثمار كاملة من البداية وح النهاية» وإما بدفعها 
للمستثمرين للعمل بها. وح فى هذه الحالة يظل له دوره الأساسى كمضارب أول 
مسثول عن هذه الأموال أمام أصحاها فى مواحهة المستثمرين؛ ولا يمكن القول بأن 


)١(‏ انظر المبحث الثاني من الفصل الرابع؛ أسهم المضاربة. 
زهة انظر المبحث الثالث من الفصل الثالثك» دفع المضارب مال المضاربة لخر 


قفا 


دور المصرف ف الحالة الأخيرة غير أساسى أو لم يعد له دورء إلا إذا تحققت العلاقة 
المباشرة بين أصحاب الأموال والمستثمرين» وهذا لا يمكن تصوره فى ضوء طبيعة 
العمل المصرقي ال سبق بيانها. وهكذا يتبين أن علاقة المصرف الإسلامى بكل من 
أصحاب الأموال من جهة: والمستثمرين من جهة أرى هي علاقة مباشرة 
وأساسية وأصيلة وفق هذا النموذج المقترح للمضاربة المصرفية. 


أما بالنسبة للعلاقات الأخرى بين أطراف المضاربة فلا توحد أية علاقة 
مباشرة بينهم فليست هناك علاقة مباشرة بين أصحاب أموال الاستثمار» حيث أن 
العلاقة المباشرة تكون بين المصرف وكل منهم على حدة» ولكن توحد علاقة غير 
مباشرة بين كل مجموعة من الذين يشتركون فى تمويل مشروع واحدء وهذه العلاقة 
تتمثل فى مشاركة كل منهم للآخرين فى تحمل مخاطر هذا المشروع واقتسام ما 
بمكن أن ينتج عنه من ربح أو ما يقع له من نخسارة. 
كما لا يوحد أي نوع من العلاقة بين المستثمرين وبعضهم البعض - وفق هذا 
النموذج - فكل منهم يحصل على التمويل المطلوب من المصرف وفق شروط 
خاصة به كما أن كلا منهم يعمل هذا المال في المشرو ع الخاص به بصورة مستقلة 
عن الآخرء ولا علاقة للنتائج الي يحققها أي مشروع بنتائج المشروعات الأخرى؛ 
كما أن تصفية أي مشروع لا تؤثر على استمرار أو تصفية أي مشروع آخر. 

أما بالنسبة لعلاقة أصحاب الأموال بالمستثمرين فلا توحد أيضا أية علاقة 
مباشرة بين أصحاب الأموال ككل من ناحية والمستثمرين ككل من ناحية أخرى. 
ولكن توحد علاقة شبه مباشرة بين كل مجموعة من أصحاب الأموال والمستثمرين 
الذين يقومون بتنفيذ المشروع. وهذه العلاقة مشايمة للعلاقة القائمة بين رب المال 
والمضارب الثاني في عقد المضاربة الثنائي» فأصحاب الأموال شركاء للمستثمر فى 
الربح الذي يكن أن يتحقق بصورة مباشرة ويشرف المصرف على قياسه وتوزيعه. 
كما أن أصحاب هذه الأموال ضامنون لأموال المشروع وما يمكن أن يلحق به من 
حسارة» طلما لم تكن راحعة لتعدى أو تقصير المستثمر أو مخالفته للشروط. 


الثا: عناصر الاختلاف بين هذا الدموذج المقترح والاقتراحات السابقة : 
بناء على التكييف السابق للعلاقة بين الأطراف الثلاثة للدموذج المقترح 
للمضاربة المصرفية؛ يلاحظ أن هناك عددا من عناصر الاختلاف بين أطراف 
المضاربة وفق هذا النموذج من جهة وأطراف المضاربة وفق الصورة الثنائية التقليدية 
أحض 


من جهة أخخرى. 
وأهم هذه الاختلافات هي: 
١-قيام‏ المصرف الإسلامى - كشخصية اعتبارية - بعمل المضارب. 
؟-تحول رب المال من الصورة الفردية إلى الصورة الجماعية» متمثلة فى مئات أو 
اآلاف الأشخاص. 
؟'-و جود مثات المستثمرين فى وضع المضارب الثاني» كطرف أساسى فى هذه 
الصورة للمضاربة. 


وقد تبين فيما سبق أن قيام المصرف الإسلامى بعمل المضارب هنا يستند 
على ما أحازه بعض الفقهاء المعاصرين من إمكانية قيام الشخخصية الاعتبارية بعمل 
المضارب27, 

أمسا من حيث تحول رب المال من الصورة الفردية إلى الصورة الدماعية 
متمثشلة فى معات أو آلاف الأشخاص من أصحاب الحسابات الاستثمارية فإنه 
يستند على ما أحازه الفقهاء للمضارب من إمكانية تلقى الأموال من أكثر من رب 
مال» ولكن بناء على عدد من الشروط المحددة الى يجب توافرهاء وقد تبين أن هذه 
الشروط يمكن العمل على توافرها فى ظل نظام المضارية المصرفية9”. 

أما بخصوص العنصر الثالث الجديد الذي اقتضته طبيعة هذا النظام والخاص 
بوحود مسكات المسستثمرين الذين يحصلون على تمويل من المصرف وفق نظام 
المضاربة. فإن وحودهم يستند على ما أحازه الفقهاء للمضارب من إمكانية قيامه 
بدفع أموال المضاربة إلى مضارب آخر”". 


وإذا كان هذ النموذج المقترح للمضاربة المصرفية يختلف عن الصورة 
الثنائية للمضاربة بالنسبة هذه العناصر الثلاثة» فإنه يتفق من حيث هذه العناصر مع 
الاقستراحات السابقة. فما هو إذن الجديد الذي أتى به هذا النموذج؟ وما هي 
عناصر الاختلاف بينه ويين تلك الاقتراحات فيما يتعلق يذه المسألة؟ 


)١(‏ انظر : د. محمد صسراج: النظام المصرفي الإسلامي» دار الثقافة القاهرة» 48م ص ؤه 
(؟) انظر المبحث الثاني من الفصل الثالث؛ -خلط مال المضاربة بآخر 
(5) انظر المبعحث الثالث من الفصل الثالث» دفع المضارب مال المضاربة لآخر 


يفف 


هناك عنصران أساسيان يختلف فيهما هذا النموذج عن الاقتراحات 
السابقة فيما يتعلق ممسألة تكيف العلاقات وهما: 
9 - المصرف طرف أصيل وأساسى فى عملية المضاربة: 

تبين مما سبق أن هناك بعض الآراء الى اعتبرت أن دور المصرف فق هذه 
الصورة المصرفية الجديدة للمضاربة دور ثانوي وغير أساسي وذلك على اعتبار أنه 
ليس بصاحب مال ولا عمل؛ وأن دوره ينحصر فقط فى الوساطة بين أصحاب 
الأموال والمستثمرين. 

وقد تبين أن هذا التكييف غير صحيح ولا يتلاءم مع طبيعة نظام المضاربة 
والدور الذي يجب أن يقوم به المصرف الإسلامى فى ظله. فالقول بأن المصرف 
طرف غير أساسى وغير أصيل فى عملية المضاربة لا يتلاعم مع طبيعة الواقع العملي 
لأن المصرف يتلقى الأموال من أصحابها على أنه المضارب ولا علاقة لهم بعد ذلك 
إلا بهء كما أن المستثمرين يتلقون الأموال من المصرف وتظل العلاقة قائمة يينهم 
وبينه طوال فترة الاستثمار ولا علاقة لهم بأصحاب الأموال. فعدم وجود صلة 
مباشرة بين أصحاب الأموال والمستثمرين - كما كان الحال ف المضاربة الثثية - 
يفرض بالضرورة وجود دور أساسي وأصيل للمصرف فى هذه الصورة الجديدة 
للمضاربة. 


ولذلك فقد اعتبر هذا النموذج أن المصرف الإسلامى طرف أساسى فى 
هذه الصورة للمضاربة سواء قام باستثمار هذه الأموال بنفسه أو قام بدفعها 
لآخرين لاستثمارهاء فهو ف الحالة الأولى يقوم بدور المضارب المسئول عن دراسة 
واخعتيار وتنفيذ العمليات الاستثمارية بصورة كاملة» وهو ق الحالة الثانية يقوم 
بدور المضارب الأول المسئول عن اختيار العميل المضارب ودراسة العملية للتأكد 
من سلامتها ومتابعة تنفيذها والقيام بكل التحوطات اللازمة لتوفير العوامل اللازمة 
لنجاحها!'2 وذلك من خلال ما يتوفر له من حيرات وإمكانيات استثمارية مختلفة 
ولذلك فإن القول بأن دور المصرف الإسلامى هنا هو دور ثانوي قول غير صحيح 
ولا يتناسب بأي حال مع طبيعة الدور الاستئماري الهام الذي يقوم به المصرف ىق 


)١(‏ ومن الضروري قيام المصرف الإسلامي يمذه الأعمال حين يمكن تطبيق نظام المضاربة 
المصرفية بنحاح. 
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كل الأحوال» بعكس الحال بالنسبة للبنك التقليدي الذي ينحصر دوره ف القيام 
يذه الوساطة بين المدخحرين والمقترضين. 


ولذلك فحينما يقوم النموذج على افتراض أن دور المصرف الإسلامى فى 
هذه الصورة للمضاربة المصرفية هو دور أساسى وأصيل متمثلاً فى دور المضارب 
فإنه يعكس طبيعة النموذج التمويلي والاستثماري المميز للمصرف الإسلامى من 
احية كما أنه يد يتيح للمصرف من حلال ذلك إمكانية القيام يكامل أبعاد الدور 
المصرفي والاقتصادي الوط به والمأمول منه. 


؟- دور المصرف ثابت وواحد فى عملية المضاربة, وهو دور المضارب: 

ذهيت بعض الآراء السابقة إلى أن المصرف الإسلامى يقوم بدور مزدوج 
فى عملة المضاربة وهو دور المضارب بالنسبة لأصحاب الأموال ودور رب المال 
بالنسبة للمستثمرين؛ كما ذهبت بعض الآراء الأخرى إلى أن وضع المصرف متغير 
وليس بثابت حيث يتحدد بناء على نوعيه التفويض الممنوح له من المودعين 
للتصرف ف أموالههم فقد يكون مضارباً بمفرده» وقد يكون مضارباً مع غيره من 
المستثمرين؛ وقد يكون وكيلا عن المودعين فى الاتفاق مع المستثمرين. 

:وقد تبين فيما سبق أن هذا التكييف - المزدوج والمتغير - لا يتلاءم مع 
طبيعة نظام المضاربة وأن هناك العديد من أوجه النقد الى وحهت له. 


ويقوم هذا النموذج على أساس اعتبار أن دور المصرف.الإسلامي في نظام 
المضاربة المصرفية هو دور واحد وثابت لا يتغير» وهو دور المضارب» سواء فل 
علاقته مع أصحاب الأموال» أو فى علاقته مع المستثمرين. 

فوضع المصرف بالنسبة لأصحاب الأموال (الحسابات الاستثمارية) هو 
وضع المضارب فق مواحهة رب المال وذلك فى علاقة مستقلة مع كل منهم» وقد 
تبين أن هذا الوضع يستند على ما أحازه الفقهاء للمضارب من إمكانية تلقيه 
للأموال من أكثر من طرف للعمل ها مضاربة؛ وذلك بناء على شروط محددة» تبين 
فيما سبق أنه يمكن العمل على توافرها فى ظل المضاربة المصرفية وكذلك وضع 
الملصرف الإسلامى فى مواجهة المستثمرين هو وضع المضارب أيضاء ولكنه وضع 
المضارب حينما يقوم بدفع أموال المضاربة لآخر للعمل يهاء أى وضع المضارب 
الأول. وقد تبين أن هذا الوضع يستند على ما أجازه الفقهاء للمضارب من القيام 


امف 


بدفع أموال المضاربة لمضارب آخخر إذا أذن له رب المال» وهذا الإذن يمكن ترتييه 
عند قيام المصرف بتلقي أموال الاستثمار من أصحاها. 


وهكذا يتبين أن وضع المصرف الإسلامى فى ظل هذا النموذج هو وضع 
واحد وثابت وليس مزدوجا أو متغيرا وهو وضع المضارب» وهو أكثر ملاعمة 
لطبيعة نظام المضاربة» حيث يتحدد على أساسه طبيغة دور المصرف الإسلامى 
ونوعيةالمهام المسكول عنها فى إطار هذه الصورة احديدة للمضاربة» باعتباره 
صاحب الخبرة الاستثمارية المسثول عن توظيف الأموال المتاحة لديه فى المحالات 
والمشروعات الملائمة» مستخدماً كافة الأساليب والإمكانيات الاستثمارية المطلوبة 
لضمان نحجاح هذه الاستثمارات» ومن ثم فهو ليس برب مال فى مواحهة 
المستثمرين» وليس وكيلاً بالنسبة لأصحاب الأموال. 


لمكن 


المبحث الثاني 
تجميع الأموال فى ظل الدموذج المقترح 


يستهدف هذا المبحث تقدم تصور مقترح لمسألة تجميع الأموال فى ظل 
نظام المضاربة المصرفية» وذلك بناء على ما سبق التوصل إليه من نتائج دراسة قضايا 
المضاربة المحتلفة ق الفصول السابقة» سواء على المستوى التطبيقي أو العملي 
لستحرية المصارف الإسلامية؛ أو على مستوى تطوير قواعد وأساليب نظام المضاربة 
لتلائم العمل المصرقي والواقع التطبيقي في الوقت الحاضر. 


وسوف يقوم هذا المبحث بعرض التصور المقترح هنا من خلال النقاط 
الخلاثة التالية: 
أولا : تقييم الاقتراحات السابقة فيما يتعلق .بمسألة تجميع الأموال. 
ثانيا : التصور المقترح لتجميع الأموال فى ظل نظام المضاربة المصرفية. 
ثالغا :عناصر الاحتلاف بين هذا النموذج والاقتراحات السابقة. 
أولا: تقييم الاقتراحات السابقة فيما يتعلق بمسألة تجميع الأموال: 

من دراسة لمحاولات السابقة الى سعت لتكييف عقد المضاربة ليلائم 
العمل المصرفي يلاحظ أنها لم تقدم نظاما عملياً متكاملاً لتعبئة الموارد المالية يمكن 
للمصارف الإسلامية الاعتماد عليه ف الواقع العملي» وقد تمثل كل ما أفرزته هذه 
المحساولات فى وضع تكييف عام للعلاقة بين أصحاب الأموال الاستثمارية وللصرف 
الإسلامى مفاده أن هذه العلاقة يحكمها عقد المضاربة» صاحب المال فيها هو "رب 
المال" والمصرف هو "المضارب". وقد تأثرت بعض هذه المحاولات .ما هو عليه نظام 
العمل فى البنوك التقليدية؛ حيث سعت لتوفير نفس. المميزات والعوامل الى يوفرها 
البنك التقليدي لعملائه المودعين ونخخاصة فيما يتعلق بضمان قيمة الأموال ومقدار 
ثابت من العائد» والقدرة على السحب من هذه الأموال فى أى وقت. وذلك على 
الرغم من الختلاف طبيعة العلاقة الحاكمة لأصحاب الأموال بالمصرف الإسلامى 
عنها بالنسبة لتلك الى تربط المودعين بالبنك التقليدي» وذلك بمحجة وضع 
المصارف الإسلامية فى موقف تنافسي مع البنوك التقليدية فيما يتعلق يهذه المسألة0" 


.8" انظر : مثلاً محمد باقر الصدر: البنك اللاربوي في الإسلام؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 


حكن 


كما أن هذه المحاولات قد تحنبت الدخول بعمق فى تفاصيل وإجراءات 
التطبيق العملي حيث جاءت متسمة بالبساطة والعمومية» ولم تستطع تقدم منهج 
تطلبيقي متماسك يعالجم كل إجراءات وتفاصيل الممارسات العملية بصورة كاملة 
ولم تقدم أدوات وأساليب عملية لتعبئة الأموال فى المصارف الإسلامية. 

وبناء على ذلك فإن هذه المحاولات يوحه لها ثلاثة انتقادات رئيسية: 


١-العمومية‏ والبساطة: فقد خاءت غالبية هذه المحاولات متسمة بالبساطة 
والعمومية: حيث انصب كل اهتمامها على البحث عن تكييف عام للعلاقة بين 
أصحاب الأموال والمصرف الإسلامي متجنبه الدخول فى تفاصيل وإجراعات 
التطسبيق العملي» وحق بالنسبة لبعض المحاولاات الى تلمست بعض عناصر الواقع 
العملي فإما قد افترضت أن هذا الواقع ثابت من الثوابت» وسعت للبحث عن 
الوسائل لالختلفة لتلسبية متطلبائه دون مراعاة لطبيعة نظام المضاربة وقواعده 
الأساسية» أو دون القيام بأي محاولة لتقييم أو تقويم هذا الواقع؛ أو تقدم بعض 
الأساليب الى تعمل على تغير عناصر هذا الواقع الى تتناقض مع المفاهيم الإسلامية 
بحيث تؤدى إلى توفير البيئة الملائمة لعمل المصارف الإسلامية وهذا النظام الجديد. 


؟-الستائر بنظام العمل فى البنوك التقليدية: كذلك من الانتقادات الأساسية الى 
توجه هذه المحاولات تأثرها الشديد بنظام العمل فق البنوك التقليدية على الرغم من 
اعتلاف طبيعة نظام العمل فى المصرف الإسلامى عنها بالنسبة للبنك التقليدي. 

فقد سعت بعض هذه المحاولات لتوفير الضمان لأموال الاستثمار فى 
المصرف الإسلامى على غرار ما هو قائم فق البنك التقليدي وذهبت هذه اللحلولات 
مذاهمب شي تيرير ذلك”'" كما أن بعضها سعى لتوفير حد ثابت من العائد 
لأصحاب هذه الأموال يساوى - أو يزيد - عن معدلات الفوائد الى تمنحها 
البنوك التقليدية لأصحاب الودائع الآحلة بهاء كما أن غالبية هذه المحاولات أقامت 
اقتراحاتما على أساس السماح لأصحاب الأموال بالسحب من أموالهم فى أى وقت 
على غرار ما هو متبع فق البنوك التقليدية. 


)١(‏ انظر المبحث الأول من الفصل الثالث :الضمان في المضاربة المصرفية 
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وقد تبين فيما سبق أن هذه الأساليب فضلاً عن أها لا تتفق مع طبيعة 
نظام المضاربة والقواعد الشرعية الى يقوم عليهاء فإن تطبيقها لا يتلاءم مع طبيعة 
النظام المصرفي والاستثماري المعاصرء ما يعد معوقا لتطبيق هذا النظام(". 


“-الافقار إلى أسساليب عملية لتجميع الأموال: كذلك يوحذ على هذه 
المحاولات عدم تقديكها لأساليب عملية لتجميع الأموال يمكن هذه المصارف 
الاعتماد عليها فى الواقع العملي؛ حيث انحصرت كل احتهاداتها فى طرح تصورات 
عامة لا تصلح كأساليب تطبيقية. 

ولذلك فحينما بدأت حركة قيام المصارف الإسلامية وجدت أنه لا يوحد 
أساليب عملية يمكن الاعتماد عليها لتعبئة الموارد ثما اضطرها إلى البحث عن نظم 
وأساليب مستحدثة, ولكوفا لا تمتلك الأدوات اللازمة لقيامها بهذه المهمة» فقد 
وحدت نفسها متأثرة تأثراً شديدا بطبيعة الواقع الحالي فقامت باقتباس كثير من 
العناصر المميزة لنظم الإيداع التقليدي. حي أصبحت أساليب ونظم الإيداع 
الاستشماري في هذه المصارف متشايهة فى كثير من عناصرها مع نظم الودائع الآحلة 
بالبنوك التقليدية» وذلك على الرغم من الاختلاف الكبير بين طبيعة كل منهاء 
فكان مسن نتيجة ذلك أن وحدت بعض المخالفات الشرعية هذه النظم» كما أن 
اعتماد المصارف الإسلامية عليها حعل الموارد المالية المتاحة ا غير ملائمة لطبيعتها 
الاستثمارية0). 


ثانيا : التصور المقترح لتعبتة الأموال في ظل نظام المضاربة المصرفية: 
يعتمد التصور المقترح لتعبئة الأموال هنا على عدد من العناصر الرئيسية أ*مها :- 


1- استقلال أموال المضاربات :- 
من المبادئ الأساسية الى يقوم عليها هذا النموذج فصل أموال المضاربة عن بقية 
مصادر الأموال الأخيرى للمصرف منذ البداية» وذلك عن طريق إعداد ححسابات 


)١(‏ انظر المبحث الثالث من الفصل الثاني: معوقات تطبيق نظام المضاربة لتعبثة الأموال 
2( انظر للباحث : النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية ومعوقاته» مر بجع سابق» ص 
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نذا 


مستقلة لأموال الاستثمار وتصنيفها وتبوييها بصورة تسمح بتوجيهها للمشروعات 
الاستثمارية الملائمة لطبيعتها تبعا لأحاها ولنوعية التفويض الممنوح من أصحاها 
للمصرفء بحيث بمكسن تحقيق الربط المباشر بين هذه الأموال والمشروعات 
الاسثمارية الموحهة لا( . 


ويختلف هذا الأسلوب عن الأسلوب الذي اعتمدت عليه الآراء السابقة 
لتجميع الأمبوال» حيث يقوم الأخير على أساس خلط جميع أموال المصرف معا 
وتوحيهها بصورة متلاحقة إلى محالات الاستثمار والتمويل المختلفة. وقد تبين فيما 
سبق أن هذا الأسلوب لا يتيح إمكانية الربط المباشر بين مصادر الأموال والعمليات 
الاستثمارية الموجهة لحان وهو ما يؤدى إلى صعوبة تحديد نصيب الأموال من الربح 
بدقة مما يترتب عليه إمكانية إيصال ربح أحد الأطراف لآخرء وهو ما يتناق مع 
مبدأ العدالة ومع قاعدة الغنم بالغرم». 

ولنلك فإن الاعتماد على أسلوب استقلال أموال المضاربات عن بقية 
الأموال الأخرى للمصرفه يعد مدخلا ضروريا لتحقيق الربط المطلوب بين 
مصادر الأموال والعمليات الاستثمارية بعد ذلك لكي يمكن علاج المشكلة 


1- تقدرم أساليب عملية لتجميع الأموال:- 
تيين فيما سبق أن أهم ما يؤخذ على المحاولات السابقة عدم تقدركها لأساليب 
عملية يمعكن للمصارف الإسلامية الاعتماد عليها لتعبئة الأموال» وقد مثل ذلك 
القتصور أحد المعوقات الأساسية الي واحهت تحربة المصارف الإسلامية وكان له 
العديد من الآثار السلبية على مسيرقا. 

ولذلك فقد سعى هذا النموذج لتقدم بعض الأساليب العملية لتجميع 
الأموال فى إطار نظام المضاربة» ول ضوء واقع التطبيق العملي وما أفرزه فقه 
التجربة المصرفية الإسلامية من نتائج خلال الفترة الماضية. 


)١(‏ انظر المبحث الرابع من الفصل الرابع» أسلوب السلة العام لأموال الاستثمار. 
(5) انظر المبحث الثاني نم الفصل الثالث: خخلط الأموال ف المضاربة المصرفية. 
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ولذلك فقد أفرد فصل مستقل بالبحث لعرض ثلاثة من هذه .الأساليب 
المقترحة. وهى أساليب أسهم المضاربة» وسلال أموال الاستثمار المخصصة؛ وسلة 
أموال الاستثمار العامة(". 


"- استرداد الأموال:- 

ذهبت بعض المحاولات السابقة لتكييف عقد المضاربة ليلائم العمل المصرق 
إلى العمسل على توفسير بعض الحقوق لأصحاب أموال الاستثمار فى المصرف 
الاسلامى على غرار ما يحصل عليه أضحاب الودائع الآجلة. فى البنك التقليدي 
مستهدفين بذلك توفير نفس العناصر الى يتكون منها دافع الإيداع لدى المودع فى 
البنك التقليدي في المصرف الإسلامي أيضا ومن هذه العناصر قدرة المودع على 
السحب من وديعته عندما يريد ذلك. 


وقد تبين فيما سبق أن إعطاء هذا الحق لأصحاب أموال الاستثمار فى 
الملصرف الإسلامى يعتبر غير ملائم لطبيعة نظام العمل هذه المصارف» ويؤدى 
الأخمذ به إلى وحود بعض المشاكل العملية الى تواحه تطبيق نظام المضاربة المصرفية. 

فهذه الأموال تكون موظفة فى أصول عينية ليس من السهل تسميلها عندما 
يرغب كل صاحب مال ف استرداد أمواله» على عكس الحال بالنسبة للبنك 
التقليدي الذي تتحول الودائع به إلى قروض قصيرة الأحل فى الغالب”"» 


لذنلك فقد حرص هذا الدموذج على إيجاد وسيلة لحل هذه الإشكالية 
تراعى طبيعة النشاط الاستثماري هذه المصارف وطبيعة نظام المضارية الذي يقوم 
على الربط بين الآحل الذي يجب أن تظله الأموال وعمر المشروع الاستثماري» 
وأن تعمل هذه الوسيلة فى نفس الوقت على تحقيق رغبات أصحاب الأموال فى 
استرداد أموالهم فى ظروف معينة وى حالات محددة. 


وقد اعتمد هذا النموذج على بعض الأساليب العملية لتحقيق هذه الغاية: 


)١(‏ انظر الفصل الرابع» تطوير أساليب تعبئة الأموال فى إطار نظام المضاربة. 
)١(‏ انظر المبحث الرابع من الفصل الثالث: استرداد الأموال في المضاربة المصرفية 


نكا 


الأسلوب الأول: " أمسهم المضاربة": كأداة مالية يتيح تداولها إمكانية 
حصول أصحاب الأموال على أموالهمء دون أن يعرق ذلك استمرارية المشروع أو 
مواحهته لمشكلة تلبية متطلبات السيولة المفاحئة. 

الأسلو ب الثاني: "“سلال الأمو ال الاسخمارية المخصصة" حيث يتيح هذا 
الأسلوب لأصحاب الأموال إمكانية توجيه أمواههم إلى المشروع الاستثماري الذي 
يتلاعم مداه الزمن مع الأحل الذي يريدونه ويكون أكثر ملاءمة لظروفهم. 

الأسلوب الثالث: "فكرة الحلول" حيث يتيح هذا الأسلوب لصاحب 
الال إمكانيسة استرداد أمواله عن طريق دخعولٍ المصرف كرب مال بدلا منه ق 
رغبة صاحب الال فى استرداد أمواله دون أن يؤثر ذلك على إمكانية استمرار 
المشروع الاستثماري أو تعرضه لمخاطر استرداد الأموال قبل هاية فترة عمله. 


ثالغا: عناصر الاخعلاف بين هذا النمو ذجَ و الاقتر احات السابقة: 
يختلف هذا النموذج عن الاقتراحات السابقة - فيما يتعلق .2 .| تعبئة 
الأموال - فى عدد من العناصر أهمها: 


-١‏ الجمع بين فقه النظرية وفقه التجرية: 
يعتمد النموذج المقترح على المواءعمة بين متطلبات الواقع العملي القواعد 
الأساسية للمضاربة» وذلك عن طريق تقدم بعض الأساليب التطبيقية الي يمكن 
للمصارف الإسلامية الاعتماد عليها لتعبئة الأموال فى ظل نظام المضاربة. 
فقد تبين مما سبق أن أهم الانتقادات الى وجهت للاقتراحات السابقة 
اعتمادها على تصوررات نظرية فقط لمعالجة مسألة تجميع الأموال فى إطار نظام 
المضاربة المصرفية» ولذلك فقد عجزت هذه الآراء عن تقدم أساليب عملية قادرة 
على تلبية متطلبات الواقع العملي يمكن للمصارف الإسلامية الاعتماد عليها فى 
الممارسات اليومية. وقد يكون هذا القصور راحعا إلى أن غالبية هذه التصورات 
كانت قد قدمت قبل بداية تجربة المصارف الإسلامية فلم تنح لها إمكانية التعرف 
على ملابسات مشكلات التطبيق العملي ولذلك فإها قد انطلقت فى الأساس من 
تصورات نظرية بحتة(". 


)١(‏ انظر المبحث الثالث من الفصل الثالث: معوقات تطبيق نظام المضاربة لتعبئة الأموال. 


ك1 


أما الآنّ وبعسد مضى أكثر من خمسة وعشرين عاماً على بداية تحربة 
المصارف الإسلامية» فإنه يصبح من الضروري الاعتماد على فقه التحربة وما أفرزته 
الممارسبات العملية لهذه التجربة من نتائج خلال الفترة الماضية» وذلك حىّ تكون 
التصورات والحلول المقتزحة ملائمة للواقع وقابلة للتطبيق.؛ على أن تكون هذه 
الحلول ملتزمة أيضا بالقواعد والضوابط الأساسية لنظام المضاربة. 
ا ومن أهم النتائج الى أفصحت عنها الممارسات العملية فى هذا الشأن 
رغبة كثير من أصحاب أموال الاستثمار فى توافر القدرة على السحب من أموالهم 
فى أى وقتء وقد تبين فيما سبق عدم ملائمة هذه الرغبة لطبيعة النشاط 
الاستئثماري لنظام المضاربة - وللمصارف الإسلامية عامة - ولذلك سعى هذا 
النموذج للاعتماد على بعض الأساليب الى تتيح إمكانية أستر داد أصحاب الأموال 
لأموالهم فى ظروف معينة دون أن يعوق ذلك تطبيق نظام المضاربة أو استمرار 
العمليات الاستثمارية0©. 
كذلك كان أهممطشلا هم النتائج الى أفرزتها الممارسات العملية أيضاً لتحربة 
المصارف الإسلامية رغبة كثير من أصحاب الأموال فى توافر الضمان لأموالهم 
ولحد ثابت من العائدء على غرار ما هو عليه الحال بالنسبة للودائع الآحلة بالبنوك 
التقليدية: ولما كان تحقيق هذه الرغبة على النحو السابق يتعارض مع أهم القواعد 
الأساسية لسنظام المضاربة» لذلك فقد حرص هذا النموذج على الاعتماد على 
أساليب أخصرى للضمان تتلاعم مع طبيعة هذا النظام» بحيث تعمل على الحد من 
المخاطسر ال تواحه العمليات الاستثمارية المنفذة عن طريق هذا الأسلوب. وتعمل 
أيضا على رفع كفاءة التوظيف هذه العمليات يما يودى ف النهاية إلى امحافظة على 
الأموال ورفع مستوى العائد المتحقق7". 
9- نشر الوعي الادخاري الإسلامي: 

افترضت المحاولات السابقة فى تعاملها مع الواقع العملي أنه ثابت من 
التوابت دون محاولة تقييمه أو تقوبعه. ولذلك لم تحاول تقدم بعض الاقتراحات 
العماية لتغيير عناصر هذا الواقع؛ وانصب كل اهتمامها على البحث عن غطاء 


)١(‏ انظر الفصل الرابع: تطوير أساليب تعبئة الأموال لى ظل نظام المضارية. 
(7) انظر الفصل الخامس: أساليب مواحهة مخاطر الاستثنار بالمضاربة. 


بذكا 


شرعي لتلبية متطلباته» حي لو كانت هذه المتطلبات غير ملاثمة لطبيعة وقواعد 
نظام المضاربة. ويقوم هذا الموذج على أساس العمل على محاولة توفير البيئة 
الملائمة لقيام المصارف الإسلامية بوظائفها الجديدة: لأنه من غير المتصور إمكانية 
قيام هذه للصارف بتلك الوظائف والأنشطة المختلفة دون توافر المناخ الملائم لذلك 
. ومن بين العناصر الأساسية اللازمة لتوافر هذا المناخ الوعي الادخاري الإسلامي. 

لذنلك كان التصور المقترح هنا لتعبئة الأموال فى ظل المضاربة المصرفية: 
معتمداً على قيام المصارف الإسلامية بنشر الوعي الادخاري بين متعامليهاء وذلك, 
حى بمكن القضاء على المفاهيم السلبية الى تعوق قيام هذه المصارف بتلك الوظيفة ٠‏ 
وفق نظام المضاربة» ومعين ذلك أن التصور المقترح هنا يقوم على أساس محاولة 
تغيير بعض عناصر هذا الواقع وال تمثل معوقا أمام تطبيق نظام المضاربة فيما هعلق 
بعملية تعبعة الأموال» وإن كانت حدود وأبعاد الدور الذي يحب على المصارف 
الإسلامية القيام به وكذلك الأساليبٍ الى يجن أن تعتمد عليها لتحقيق ذلك 
ليست محل اتفاق7"). 
”-الضمان: 

تأثسرت المحاولات السابقة لتكييف عقد المضاربة بواقع البيئة وما هو عليه 
نظام العمل ف البنوك التقليدية من حيث ضمان: قيمة الوديعة لصاحبها. وسعت 
بعض هذه المحاولات لتوفير نفس الضمان لرب المال فى المصرف الإسلامى وبنفس 
الأسلوب ف إطار نظام المضاربة. وحاولت تخريج ذلك بوسائل عديدة. فذهبت 
بعض المحاولات إلى القول بأن الأساس الملائم لعل المصرف الإسلامى ضامناً 
لأموال المودعين هو قياس المصرف كمضارب مشترك على الأجير المشترك لتحقيق 
هذا الضمان من حانب المصرف الإسلامي» وذهبت محاولات أخخرى إلى أنه يمككن 
الاعتماد على وحود فريق ثالث مستقل لتوفير هذا الضمان". 

وقد تيين فيما سبق أن جميع هذه الآراء تعرضت لانتقادات شديدة: كما 
أن الححج الى استندت عليها هي ححج ضعيفة ولا تصلح كدليل شرعبي لإحازة 
هذا الأسلوب من الضمان فل ظل نظام المضاربة, . 


ا )١(‏ انظر للباحث :النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية ومعوقاته» مرجع سابق» ص٠6‏ 7. 
(7) انظر لمبحث الأول من الفصل الثالث: الضمان ال نظام المضاربة المصرفية. 
() انظر نفس الموضع السابق 


4ه 0 


ولذلك فإن هذا النموذج - وبناء على الأسباب الي سبق تفصيلها - يقوم 
على رفض أسلوب الضمان الذي اعتمدت عليه الآراء السابقة من حيث ضمان 
قيمة الوديعة ومقدار ثابت من العائد» ولا يعن ذلك رفض هذا النموذج لبد 
الضمان من أساسه ف المضاربة المصرفية أو أنه يعتبر قضية الضمان غير ذات أهمية 
هناء إنما يعن أنه يجب تناول هذه القضية فى إطار الضوابط الشرعية» وأن تكون 
الأساليب المقترحة لمعالحتها خالية من أية مخالفات لهذه الضوابط. ولذلك فإن هذا 
النموذج يقيم منبألة الضمان للأموال الاستثمارية على أساس أسلوب مختلف عن 
الأسلوب السابق» حيث يعمل على تدنية مستوى المخاطر الي تتعرض ا 
استثمارات هذه الأموال إلى أقل حد ممكن. والعمل أيضا على رفع كفاءة التوظيف 
لما من ناحية أخخرى. 

ولذلك فقد اعتمد هذا النموذج على مجموعة من الأساليب العملية المحددة 
الى تساعد على توفير الضمان لهذه الأموال ومواجهة المخاطر الى تتعرض لا عند 
توحيهها للعمليات الاستثمارية» وقد سبق دراسة هذه الأساليب بالتنفصيل في 
الفصل السابق7'". ووفق هذا المفهوم النديد يصبح عامل الضمان ركنا رئيسياً 
وهاما لنظام المضاربة» ليس فقط من أحل تلبية رغبات أصحاب الأموال فى توافر 
مستوى عال من الأمان لأموالهم وتحقيق أكبر قدر من الربح - وهى رغبة مشروعة 
لايمكن إنكارها - ولكن أيضا حرصا على باح تجربة المصارف الإسلامية من 
خلال العمل على المحافظة على هذه الأموال من الضياع والحرص على تنميتها 
وتثميرهاءٍ وهو أمر لا ينكره الإسلام أيضاء بل إن المحافظة على المال وتنميته يعد 
واحباً شرعياً نبه إليه الإسلام دائما. 


)١(‏ انظر الفصل الخامس: أساليب مواجهة مخاطر الاستثمار بالمضاربة. 
(؟) انظر للباحث :النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية ومعوقاته؛ مرجع سابق» ص8" 7. 


كن 


المبحث الثالث 
توظيف الأموال فى ظل الدموذج المقترح 


تختلف عملية توظيف الأموال فى ظل نظام المضاربة المصرفية عنها بالنسبة 
لعقد المضاربة الثنائي» نتيجة لارتباط هذا النظام بعدد من العناصر الاقتصادية 
والمصرفية الجديدة» والى لم تكن موحودة فيما سبق. 

ومن أهم هذه العناصرهء اعتماد المصرف الإسلامى على عدد من 
المستثمرين المتخصصين ف بحالات الاستثمار» واعتماد عمليات الاستثمار على 
العديد من الأساليب العلمية والفنية الحديثة» وظهور العديد من المتغيرات البيئية 
المؤثرة فى عمليات الاستثمار سلباً أو إيجابا. 


ويستهدف هذا المبحث تقدم تصور مقترح لمسألة توظيف الأموال فى ظل 
نظام المضاربة المصرفية ىق ضوء هذه المتغيرات الجديدة. وذلك بناء على ما سبق 
التوصل إليه من نتائج عند دراسة قضايا المضاربة المختلفة على المستوى النظطري 
والتطبيقي بالفصول السابقة» ولكن قبل ذلك يتمين تقييم الاقتراحات السابقة بهذا 
الخصوص. 7 > 


أولا: تقييم الاقتراحات السابقة:- 

لقد كان أهم ما يوذ على الاقتراحات السابقة لتكييف عقد المضاربة 
ليلائم العمل المصرثي تركيزها على الإطار النظري للقضايا الي تناولتها عامة دون 
محاولة الدحول فى إحراءات ومشكلات التطبيق العملي والبحث عن حلول لها. 
وينسحب هذ القصور على ما قدمته هذه الاقتراحات من آراء خاصة بعملية 
توظيف الأموال فى ظل نظام المضاربة المصرفية. 


ومن أهم الانتقادات التى توجه هذه الاقتراحات بخصوص ذلك ما يلي: 
-١‏ عدم الاهتمام بالمشكلة الخاصة بخطر تلاعب المستثمرين: 

فقد أشارت غالبية هذه المحاولات إشارة عابرة إلى هذه المسألة دون أن 
توليها الأ*مية الملائمة» أو أن تسعى لتقدم بعض الأساليب العملية لمواحهة هذه 
المخاطر الى حكن أن تقابل المصرف عند تطبيق هذا النظام. 

واكتفت بعض هذه المحاولات بالإشارة إلى أنه يجب على البنك التحرز 


1 


الدقيق عن المحازفة بأموال المودعين» أو إساءة اخختيار من بمدهم بالمال من 
المستشمرين 00 . وكذلك أشارت محاولات أخرى إلى أنه يمكن للبنك الاعتماد على 
عدد من الضمانات للسيطرة على خطر تلاعب المستثمرين؛ منها: التأكد من 
أمانة العامل المستثمرء وضرورة أن يلزم البنك المستثمر بتزويده بكافة المعلومات عن 
سير العملية» دون أن تيين هذه المحاولات طبيعة هذه الضمانات أو الأساليب 


العملية لتطبيقه©. 


وقد أثيتت ت الممارسات العملية لتجربة المصارف الإسلامية أن تطبيق نظام 
المضاربة لتوظيف الأموال يتميز بارتفاع مستوى المخاطر الى يتعرض لاء وأن أهم 
مصدر لمذه المخاطر يعود إلى احتماللات عدم التزام العميل المضارب» وقد مثل 
ذلك أهم الأسباب الى أدت إلى ابتعاد هذه المصارف عن الاعتماد على هذه 
الصيغة بصورة شبه كاملة» حيث لم تحد المصارف الإسلامية من الأساليب العملية 
مايحكنها من مواحهة تلك المخاطرء وذلك بسبب قصور عمليات التنظير 
السابقة عند قيامها بمعالحة هذه المشكلة وعدم تقديمها للحلول والأساليب 
الملائمة لمواحهتها. 


؟- إثمال المتغيرات البيئية المؤثرة: 

كذلك يؤخذ على الاقتراحات السابقة إهمالها لكثير من المتغيرات البيئية 
الى يمكن أن تؤثر على تطبيق نظام المضاربة» وال تمثل معوقات رئيسية تواجه 
المصارف الإسلامية عند الاعتماد عليه لتوظيف الأموال. 

ومن بين هذه المتغيرات طبيعة القوانين الوضعية السائدة ومدى ملاءمتها 
لهذا النظام وطبيعة المناخ الاستثماري السائدء ونوعية قيم وأخلاقيات التعامل 
السائدة ف المجتمع. 

فقد تبين فيما سبق أن الممارسات العملية لتجربة المصارف الإسلامية 
أثبتت أن عدم ملاءمة القوانين الوضعية السائدة فى البلاد الإسلامية لطبيعة العمل 
المصرفي الإسلامي عامة: بما يتضمنه من أساليب إسلامية ومن بينها أسلوب 


)١(‏ انظر : د .محمد عبد الله العربي :المعاملات المصرفية المعاصرة ورأى الإسلام فيهاء مرحع 
سابق» ص٠1‏ 


(؟) انظر محمد باقر الصدر:البنك اللاربوي عملي الإسلام» مرجع سابق» ص .1١‏ 
1١‏ 


المضاربة قد مثل معوقاً من أهم المعوقات الى واحهت تطبيق هذا النظام'”2. كما 
تبين أن من أهم تلك المعوقات أيضا عدم توافر العميل المضارب بالخصائص 
والصفات المطلوبة» وأن ذلك راحع بدرحة كبيرة إلى عدم سيادة قيم وأحلاقيات 
التعامل وقصور الأجهزة والجهات المسثولة عن القيام بدورها فى نشر هذه القيم 
وتلك الأخلاقيات7. 

كذلك اتضح أيضاً أن عمليات المضاربة ما هي إلا عمليات استثمارية 
حقيقة لاستثمار الأموال فق النهاية تتطلب أيضا لنحاحها بحانب العوامل الأخرى 
توافر المناخ الاستثماري الملائم لذلك. 


وهذه المتغيرات البيئية الأساسية المؤثرة فى إمكانية تطبيق ويحاح نظام 
المضاربة لم تتم بما امحاولات السابقة» ولم تحاول البحث عن بعض الحلول الملائمة 
ما ولذلك فقد مثل ذلك القصور أحد العيوب الرئيسية هذه المحاولات» والى 
جعملت من الأطروحات الى قدمتها غير ملائمة لطبيعة الواقع العملي ومتغيراته 
العديدة: مما ترتب عليه ظهور العديد من المعوقات والمشاكل الى واحهت هذا 
النظام عند تطبيقه. 


ضمان البيك للخسارة: 

ومن الانتقادات الأساسية الى توجه للآراء السابقة أن بعضها حعل البنك 
ضانناً لرأس المال وما يمكن أن يلحق به من خسارة فى مواحهة العميل المستثمر 
وذمبت هذه المحاولات إلى أن هذه الميزة الى يوفرها البنك للمستثمر يستحق ق 
مقابلها الحصول على عائد ثابت فى كل الأحوال من هذا المستثمر أعلى من سعر 


الفائدة©2 , 


وقد تبين فيما سبق9؟) أن هذا الأسلوب يتعارض مع أهم قواعد المضاربة 
وال تحعل ضمان رأس مال المضاربة وما يمكن أن يقع له من خسارة على رب 


)١(‏ انظر : المبحث الثالث من الفصل الثاني» معوقات تطبيق نظام المضاربة لتعبئة الأموال 
(؟) انظر : المبحث الرابع من الفصل الخامس» نشر قيم وأخلاقيات التعامل 
(*) انظر محمد باقر الصدر:البنك اللاربوي في الإسلام؛ مرجع سابق) ص 43 . 
(4) انظر : المبحث الأول من الفصل الثالث: الضمان ف المضاربة المصرفية 
بذ 


المال ولا يتحمل المضارب الخسارة الواقعة إلا إذا كانت راجعة لسبب يكون 
مسكولاً عنه» ومن ثم فإن ما يدفعه المستثمر من عائد ثابت فى مقابل ذلك يكون 
بغير وجه حقء أما إذا كانت الخنسارة الناشئة راحعة لسبب للمضارب يد فيه فإنه 
هو الذي يجب أن يتحملها وليس سواه فق هذه الحالة الاستنائية. 


بالإاضافة إلى ذلك فإن إلزام المستثمر (المضارب) بدفع حصة ثابتة من 
العائد يتعارض مع أهم قواعد المضاربة وال تقضئ بأن يكون نصيب كل من رب 
المال والمضارب حصة شائعة من الربح وألا يحصل أى منهما على مقدار ثابت منه 
ع ل يسودى ذلسك إلى قمع الشركة ف الريح» وال هي من أهم شروطا 
المضاربة 

ومن ناحية أخرى فإن هذا الأسلوب سوف يترتب عليه إحجام المستثمرين 
عن التعامل مع المصرف الإسلامى وتفضيل البنك التقايدي للحصول على التمويل 
المطلوب منه فى هذه الحالة» لأن تكلفة الاقتراض من البنك التقليدي سوف تكون 
أقل من تكلفة الحصول على نفس التمويل بالمضاربة من المصرف الإسلامي» طالما 
أن الأخير سوف يحصل على عائد ثابت من المستثمر أعلى من سعر الفائدة. 

أما بالنسبة للقول بأن المصرف الإسلامي سوف يقدم ميزة للمستثمر هنا 
لا تنوافر له ف البننلك التقليدي وهى ضمان رأس المال فى حالة النسارة فيمكن لرد 
عليه بنفس منطق المحاولة فى التحليلء من أن المستثمر سوف يضع ف اعتباره 
أيضاً أن احتمالات الخنسارة غير واردة غالباً - كما افترض البنك ذلك عند قيامه 
بضمان قسيمة الوديعة- ومن ثم فإن الزيادة الى سوف يحصل 7 عليها المصرف 
الإسلامى من المستثمر عن سعر الفائدة سوف تثل تكلفة إضافية من وجهة نظر 
المستثمر. 


4- السماح بدخول وخروج الأموال للعمليات الاستثمارية فى أى وقت: 
تبين ثما سبق أن جميع الآراء السابقة - تقريباً - تبنت هبدأ دخول الأموال 
إلى العمليات الاستثمارية بصورة متتالية - أى الخلط المتلاحق للأأموال - وقد تين 
أيضأ أن الاعتماد على هذا الأسلوب يؤدى إلى خلق صعوبة في تقدير نصيب هذه 
الأموال مسن الربح والخسارة بدقة» مما يترتب عليه إمكانية إيصال ربح أحد 


)١(‏ انظر : شروط صحة المضاربة» المبحث الثالث من الفصل الأول 
ولك 


المتعاملين لخر بغير وحه حق») ولم تتمكن هذه المحاولات من تقدم الأسلوب 
الملائم لحل هذه الإشكالية الى ترتبت على اتباعا أسلوب لخلط المتلاحق. 


كذلك تبين أن هذه الاقتراحات قد أقامت محاولاتها على أساس السماح 
لأصحاب الأموال باسترداد أموالحم فى أى وقتء» وقد تبين أن هذا الأسلوب لا 
يتلاعم مع طبيعة نظام المضاربة» حيث تكون الأموال موظفة فى عمليات استثمارية 
حقيقية لا يمكن تسييل أصوها بسهولة فى أى وقت عندما يرغب كل صاحب مال 
فى استرداد أمواله. هذا على عكس الحال بالنسبة للبنوك التقليدية الى يسمح لها 
نظام العمل بها على توفير السيولة اللازمة لذلك بأساليب مختلفة. 

ولذلك فإن اعتماد الآراء السابقة على أسلوب السماح بدخول وخروج 
الأموال إلى العمليات الاستثمارية فى أى وقت يعد من المآخحذ الأساسية عليها. 


ثانيا: أسلوب هذا النموذج وكيف يختلف عن الاقتراحات السابقة ؟ 
يمكن التعرف على طبيعة الأسلوب المقترح لتوظيف الأموال فى ظل هذا 
النموذج للمضاربة المصرفية من خلال العناصر الثلاثة التالية: 


9- الدراسة الجيدة والاختيار الجيد للعميل المضارب والعملية الاستثمارية:- 

يأني في مقدمة العوامل الى يحب الاعتماد عليها حي يمكن تطبيق نظام 
المضاربة وتوفير الضمان اللازم لنجاح العمليات الاستثمارية: الدراسة الحيدة 
والاخعتيار اليد للعميل المستثمر؛ ذلك لأن العميل المستثمر يعثل العامل الأساسى 
المحدد لنجاح أو فشل العمليات الاستثمارية المنفذة عن طريق هذه الصيغة. فنجاح 
عمايات المضاربة يتوقف إلى حد كبير على مدى توافر العملاء المضاريين 
بالمخصائص والصفات المطلوبة والملائمة لطبيعتهاء من حيث الخبرة العملية 
والكفاءة الأخلاقية خاصة. 


وحئ تتم عملية دراسة واختيار العميل المضارب بالصورة الديدة ولللائمة 

ووفق الخصائص المطلوبة فإنه يحب بداية تحديد ما هي الخنصائص والصفات الى 

يتعين توافرها فى هذا العميل حي يمكن اعتباره ملائماً من وحهة نظر المصرف 

الإسلامى للقيام بتنفيذ عملية المضاربة؛ وبعد ذلك يتعين تحديد ماهية المعلومات 

والبيانات اللازمة للتعرف على مدى توافر هذه النصائص والصفات المطلوبة فى 
لكل 


العميل المضارب» وأخيراً يجب تحديد المصادر والأساليب الى يمكن للمصرف 
الاعتماد عليها للحصول على هذه البيانات والمعلومات المطلوبة. 


وقد حرص هذا النموذج على دراسة وتحديد كل عنصر من هذه لعناصر 
الثلاثة بدقة» وبحيث بمكن الاعتماد على النتائج ج اللتحصلة بصورة عملية فى دراسة 
وتقييم واخختيار العميل المضارب ف النهاية("©. 

ولذلك يختلف أسلوب هذا النموذج عن الاقتراحات السابقة - فيما يتعلق 
مذه المسألة - فعلى حين لم تحظ هذه المسألة بالأهمية المطلوبة فى ظل هذه 
الاقتراحات, فإن هذا النموذج اهتم بدراستها دراسة تفصيلية وسعى لتقديم بعض 
الاقستراحات العماية الى تساهم فى تكوين المنهج العملي لدراسة وتقييم واختيار 
العميل المضارب بالصورة الملائمة لعملية المضاربة. 


"- المتابعة الميدانية للعميل والعملية :- 

على الرغم من أهمية عملية دراسة واختيار العميل المضارب»ء إلا أنه ليس 
هناك ما يضمن أن تتم عملية الدراسة والاختيار بصورة كاملة الدقة ومضمونة 
النتائج» ومن ثم فإن احتمالات عدم كفاءة العميل العملية وعدم التزامه تظل قائمة 
حى لو اكانت هذه الاحتماللات محدودة وضعيفة) ومن ثم فإن احتماللات الخسارة 
الراجعة لسوء تصرف العميل المضارب تظل قائمة أيضاء وقد يدعى العميل أن هذه 
النسارة قد وقعت بسبب لا يد له فيه. فكيف يستطيع المصرف التعرف على مدى 
صدقه من عدمه ؟ وتحديد ما إذا كانت هذه الخسارة بسبب راحع للعميل أم 


ومن هنا كانت أهمية وضرورة اعتماد نظام المضاربة المصرفية على أسلوب 
المتابعة الميدانية للتأكد بصورة مباشرة ودقيقة من مدى التزام العميل المضارب هما 
اتفق عليه ولتحديد مدى مسئوليته عن الخسارة عند وقوعها. 

كما أن عملية المتابعة مكن أن تكون مفيدة من جهة أري» وذلك عن 
طريق تقدم المصرف هما لديه من نحبرة استثمارية التوجيه للعميل عندما يعترض 


)1غ( انظر : ا لمبحث الثاني من الفصل الخامس: “الاختيار اليد والملائم للعميل المضارب" 
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العملية الاستثمارية بعض المشاكل الفنية الى قد تؤثر على كفاءة العملية وتعرضها 
لبعض المخخاطر غير المتوقعة. 


وقد تبين فيما سبق أن قيام المصرف بالمتابعة الميدانية لتنفيذ المضارب 
لأعمال المضساربة يعتير من الشروط الخاصة بحق رب المال ف المحافظة على مال 
المضاربة”"2. غير أنه تبين أيضأ أن قيام المصرف ههذه المتابعة يجب ألا يترتب عليه 
الحد من سلطة المستثمر فى تسيير العملية أو وضع بعض القيود الى يمكن أن تؤودى 
إلى الحد من حريته اق بحال العمل ومن قدرته على تحقيق الربح7©. 


ولم تعتمد المحاولات السابقة على أسلوب المتابعة الميدانية واكتفت فقط 
بالإشارة إلى ضرورة التأكد من التزام العميل بما اتفق عليه؛ وأن الخسارة إذا كانت 
راجعة لسبب يكون العميل مسكولاً عنه فإنه يتحملها .عفرده. كما تبين من دراسة 
عقود الاستثمار ببعض المصارف الإسلامية» أنها تعتمد على بعض الأساليب لمتابعة 
تنفيذ العميل للعملية. وأن هذه الأساليب تندرج فى إطار المتابعة المكتبية وال 
يسهل على العميل غير الملتزم التللاعب بوثائقهاء ومن ثم فإها لا تكفى يعفردها 

لستحقيق الرقاية المطلوبة» ولذلك كان من المهم العمل على الاعتماد على أسلوب 
المتابعة الميدانية المباشرة. 


#- الاعستماد على بعض الأساليب اللملائمة لمواجهة مخاطر عمليات المضاربة:- 

ين السبب الرئيسي الذي أدى إلى ابتعاد المصارف الإسلامية 
عن الاعستماد على صيغة المضاربة كان ارتفاع مستوى المختاطر الى تتعرض ها 
العمليات الاستثمارية المنفذة عن طريق هذه الصيغة0". 

وقد تبين أن نوعية المخاطر ال يتعرض لا المصرف الإسلامى فى هذه 
الحالة تخقلف عن تلك الى يتعرض لها البنك التقليدي عند قيامه بعملية منح 
الائتمان» لذلك فالأساليب الى يعتمد عليها الأخير لمواحهة تلك المخاطر لا تصلح 
هنا لمواحهة المخاطر الى تواحه المصرف الإسلامى عند تطبيق نظام المضاربة. 


)١(‏ انظر : المبحث الثالث من الفصل الخامس" 'المتابعة الميدانية من قبل المصرف للمضارب" 

(1) انظر : نفس الموضع السابق أيضا 

(7) انظر : "معوقات تطبيق نظام المضاربة لتوظيف الأموال"؛ المبحث الرابع من الفصل الثاني. . 
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وقد مثل عدم توافر الأساليب الملائمة الي يمكن للمصارف الإسلامية 
الاعتماد عليها لمواحهة تلك المخاطر أحد المعوقات الرئيسية الى واحهتها عند 
تطبيق هذا النظام. وإذا كانت امحاولات السابقة قد أشارت إلى بعض تلك للخاطر 
والصعوبات إلا أفا لم تقدم الأساليب العملية البق يمكن عن طريقها الحد من 
مستوى تلك المخاطر. 

ولذلك فقد اهتم هذا البحث بالتعرف على مصادر تلك المخاطر وحاول 
تقدم بعض الأساليب الى يمكن من خلانها للمصارف الإسلامية مواحهتها بحيث 
يمكن تطبيق نظام المضاربة لتوظيف الأموال بأقل مستوى ممكن منها. <١‏ 


وقد اقترح البحث بعض الأساليب العملية الممكنة لمواجهة المخاطر الناشئة 
بسبب العميل المضارب مثل: الاختيار اليد والملائم للعميل المضارب» وصياغة 
العقود بالصورة الملائمة» والمتابعة الميدانية من قبل المصرف للمضارب. 

كما اقترح بعض الأساليب المصرفية الأخرى لمواجهة هذه المخاطر. مثل: 
الاعتماد على الضمانات الشخصية والعينية (الكفالة والرهن)» وتكوين مخصص 
لو اجهة خسائر عمليات المضاربةهة والدراسة الحيدة والملائمة لعمليات 
المضاربة. 

وبالاضافة إلى ذلك سعى البحث لدراسة بعض المتطلبات البيئية الى يحب 
توافرها للقضاء على أهم المعوقات الى تواحه تطبيق هذه النظام وترفع من مستوى 
المخاطر الى يتعرض طاء وتوصل البحث فق ذلك إلى ثلاثة متطلبات أساسية هي: 
توفيبر الحماية القانونية الملائمة» والعمل على نشر قيم وأخلاقيات التعامل» وقيئة 
المناخ الملائم للاستثمار. 

وقد تمت دراسة هذه الأساليب بالتفصيل ف الفصل الخامس!". 


)١(‏ انظر الفصل الخامس من هذا البحث» تطوير أساليب تعبئة الأموال فى إطار نظام المضاربة 
المصرفية, 


يمنا 


ا مبحث الرابع 
قياس الربح وتوزيعه 
فى ظل التموذج المقترح 
تعد قضية قياس الربح وتوزيعه من القضايا الحامة الى تبرز بقوة عند دراسة 
التطبيق المصرفي لعقد المضاربة» نظرا لأن الأسلوب الذي قرره الفقهاء لعلاج هذه 
المسألة فى المضاربة الشنائية غير ملائم لطبيعة نظام المضاربة المصرفية فق الوقت 
الحاضر» نتيجة لوحود العديد من المتغيرات الجديدة الى تحكم نظام العمل المصرقي 
والاستثماري المعاصر والي لم يكن ها وجود فيما مضي. 
ولذنلك فقد أصبح من الضروري أن يكون هناك أسلوب حديد لقياس 
الربح وتوزيعه فى المضاربة المصرفية؛ يلائم طبيعة هذا الواقع الجديد ومتغيراته 
المختلفة» ويعمل فى نفس الوقت على مراعاة المقاصد الى سعى الفقهاء لتحقيقها 
عند دراسة هذه المسألة فى عقد المضاربة الثنائي. 
وفى ضوء ذلك خطط هذا المبحث ليشمل النقاط الغلاثة التالية: 
أولا : آراء المعاصرين حسول كيفية قياس الربح وتوزيعه فى المضاربة 
٠ /‏ المصرفية. , 
ثانيا : إطال تام مقترح لقياس الربح وتوزيعه ف المضاربة المصرفية. 
ثالغا : عناصر الاختلاف بين هذا الاقتراح والاقتراحات السابقة. 


أولا: آراء المعاصرين حول كيفية قياس الربح وتوزيعه فى المضاربة المصرفية:- 
يتعين هنا التعرف على الآراء الى تعرضت لكيفية قياس الربح وتوزيعه ف 
المضاربة المصرفية وتقييمها فى إطار القواعد الأساسية للمضاربة» وذلك تمهيدا 
للبحث عن الأسلوب اللائم لقياس الربح وتوزيعه فى هذه الصورة اللحديدة 
للمضاربة المصرفية. وفيما يلي التعريف بأهم هذه الآراء ثم إجراء التقييم العام لها 
معا بعد ذلك. 
الرأي الأول: للدكتور محمد عبد الله العربي: 
يرى الدكتور العربي أن عملية قياس الربح وتوزيعه فى الصورة المصرفية 
للمضاربة يجب أن تمر بالخطوات التالية9؟ : 


)١(‏ انظر : د. محمد عبد الله العربي » المعاملات المصرفية المعاصرة ورأى الإسلام فيهاء مرحع 
سابق) ص 575. 
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١-فى‏ كل سنة مالية - أو فترة أقل يستقر العرف المصرفي عليها - يقوم البنك 
بعمل تسوية شاملة بين أرباح وخسائر جميع المشروعات الاستثمارية الى 
وظف فيها أموال الودائع وبعض أموال المساهمين. وهنا يرى أن القواعد العامة 
للمضاربة القنائية الخاصة بمحقوق رب المال وواحباته وحقوق المضارب 
وواحباته تسرى على هذه التسوية بين البنك والمستثمرين أصحاب 
المشروعات7"). 

١-بعد‏ عمل البنك لهذه التسوية الشاملة لأرباح وحسائر جميع مشروعاته 
الاستثمارية» يقوم البنك بخصم مصاريفه العمومية من صاق هذه التسوية بما 
فيها أحور موظفيه وعماله وبما فيها احتياطات قد يفرضها القانون الوضعي 
على البنوك» والباقي بعد خصم هذه المصاريف يكون الربح القابل للتوزيع. 
7٠'-يقوم‏ البنك بعد ذلك بتوزيع صاق الربح بينه وبين المودعين طبقا للاتفاق 
الذي تم بينه وبينهم بنسبة مبالغ ودائعهم وبنسبة الأجل الذي بقيته هذه الودائع 
فى حوزة البنك. 

4-أما الجزء الآخخر من صاق الربح فيوزعه البنك على مساهميه بنسبة مبالغ 
أسهمهم. 


الرأي الثابي: للدكتور سامي حمود: | 
يقوم التصور الذي يقترحه هذا الرأي لقياس الربح وتوزيعه ف المضاربة 
المصرفية - أو المضاربة المشتركة كما أسماها - على أساس التفرقة بين علاقتين"©: 


)١(‏ فالربح الذي أنتحه المشروع - وعثله المضارب - يقتسمه مع البنك (وهو رب المال) 
بالنسبة الي اتفقا عليهاء ونصيب البنك من هذا الربح يدل ضمن التسوية الشاملة كما 
سيرد لاحقاً. أما إذا لم يوت المشروع ربحاً وسلم رأس المال من كل تلف وععسارة فليس 
لصاحب المشروع شيء وعاد رأس المال إلى البنلك وأما إذا تلف جزء من رأس المال أو كله 
لسبب لا يد لصاحب المشروع فيه فالخسارة لا تحيق إلا برب المال (البنك) وأما إذا كان 
صاحب المشروع (المضارب) تسبب فق تلف رأس امال أي صار متعدياً فيكون عليه 
الضمان انظر: نفس المصدر السابق ص٠4‏ 

(؟) انظر د. سامي حمود: تطوير الأعمال المصرفية ما يتفق والشريعة الإسلامية؛ مرجع سابق» 
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العلاقة الأولي: بين المصرف (المضارب المشترك) والمضاريين (أصحاب المشروعات) 
حيث يرى أنه لا فرق بين المضاربة الثنائية والمضاربة المشتركة بالنسبة للضوابط 
الفقهية الخاصة بقياس الأرباح وقسمتهاء وذلك لأن كل مضارب فق علاقته مع 
المضارب المشترك ععائل فى وضعه ثماما وضع المضارب الخاص ف علاقته مع رب 
المال. ولذلك يرى أن عملية قياس الأرباح وتوزيعها بحب أن تقوم هنا على الأساس 
الذي قرره الفقهاء وهو تصفية المضاربة و تنضيض رأس المال وعودته لصاحيه أولا 
ثم تقسيم الأرباح الباقية بحسب الاتفاق» ومن ثم فلا حال للقول بالربح المقدر .أو 
المفترض مع استمرار المضاربة» لأن الربح لا يستقر إلا بالقسمة؛ والقسمة لا تصلح 
إلا بعودة رأس المال نقودا كما كان. لكي يقبضه المضارب المشترك الذي هو مثل 
المالك بالنسبة للمضاريين. 


أما بالنسبة للعلاقة الثانية بين المستثمرين (أصحاب الودائع الاستثمارية) 
والمضارب المشترك (المصرف). فإنه يرى أن الوضع يختلف هنا وذلك للاعتبارات 
التالية: 
١-لأنه‏ لا يتصور أن تجرى تصفية المضاربات القائمة كلها فى وقت واحد 
..كمناسبة إنتهاء السبنة المالية. 
؟-كمالا يتصور أيضاً أن يقوم المضارب المشترك بإعادة رؤوس الأموال 
لأصحاها لكي يجرى اقتسام الربح المتبقي على نحو ما هو مقرر ف المضاربة 
الخاصة. 
-كما أن هناك بعض الودائع الى لم تشهد إلا جزءاً من السنة المالية» والبعض 
الآخخر شهد السنة المالية كاملة. 

4-كما أن هناك بعض الودائع أيضا الى تم توحيهها للاستثمار والبعض الآخر 
لم يتم توجيهه أو تم توجيهه فى تاريخ لاحق للإيداع. 

ه-وهناك أيضاً بعض الودائع الى بمكن أن يكون أصحاها قد قاموا باستردادها 
قبل إحراء عملية قياس الربح فى غهاية السنة المالية. 


وبناء على هذا الاحتلاف بين المضاربة الثنائية والمضاربة المشتركة يرى أن 
هذه العناصر المستحدة فى الصورة المصرفية للمضاربة فى حاجة إلى معالحة خاصة 
فى ضوء طبيعة نظام العمل المصرثي والقواعد الأساسية للمضاربة. 
وبالنسبة للعنصرين الأولين يرى أن ارتباط قسمة الربح ف المضاربة الثائية 
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بتصفية المضاربة وتنضيض رأس المال مرتبط باعتبار الربح وقاية لرأس المال والوقاية 
حاصلة هنا فى المضاربة المشتركة عن طريق ضمان المضارب المشترك لأصل المال 
لذلك يرى أن ما استوحب من الفقهاء أن يقرروا فيه عدم حواز قسمة الربح طللا 
كانت المضاربة مستمرة ليس واردا فى محال المضاربة المشتركة. 

وبناء على ذلك يرى أن إحراء قسمة الربح الذي يتحقق مع بقاء المضاربة 
المشتركة مستمرة لا يتناق مع ما قرره الفقهاء طالما أن ما هدفوا إليه من وقاية رأس 
المال قد أصبح متحققا ف المضاربة المشتركة بطريق آخرء ولذلك يخلص إلى أنه من 
الممكن أن تحصى فى غاية كل عام الأرباح المحققة عن طريق التقدير المحاسبي ويتم 
قسمتها بنسبة الأموال المخصصة للاستثمار بشكل دوري دون تصفية المضاربة 
وعودة رأس المال للمودعين. 


أما بالنسبة للعنصر الثالث والخاض بكيفية التعامل مع الودائع الى لم تدخل 
إلى العملية الاستثمارية إلا بعد مضى فترة من السنة المالية» فرى أنه مكل الأ 
بالطصريقة الحمسابية المصرفية المعروفة بنظام الأعداد أو النمر» وذلك على أساس 
الشهور لتقدير قيمة الربح الذي تستحقه هذه الودائع. 

وبالنسبة للعنصر الرابع والخاض بالودائع الى لم تستخدم فى الاستثمار 
-فيرى أن بحرد تسليم المال للمضارب المشترك (المصرف) سواء جرى استعماله ى 
الاستثمار أو لم يستعمل فإنه يوحب لصاحبه استحقاقا فى الربح. 

أما بالنسبة للعنصر الأخير والخاض بكيفية التعامل مع الودائع الى يقوم 
أصحابها باستردادها قبل انتهاء السنة المالية وإجراء عملية قياس الربحء فيرى أنه إذا 
استرد صاحب المال ف المضاربة المشتركة كامل المبلغ المسلم للاستثمار أو أى جرء 
منه قبل انتهاء السنة المالية فإن هذا المبلغ المسترد لا يكون له نصيب من الربح الذي 
يحرى حسابه أو إعلانه فى فاية تلك السنة. 


الرأي الثالث: للأستاذ باقر الصدر:- 

يقدم الأستاذ باقر الصدر تصوره لكيفية قياسه الربح وتوزيعه فق المضاربة 
المصرفية من نحلال محاولته الإحابة على السؤالين التاليين اللذين وضعهما مقدم(": 
السؤال الأول: كيف يتاح للبنك أن يعرف مجموعة أرباح المضاربات الى وقعت 
خلال سنته الماليية؟ 


)١(‏ انظر محمد باقر الصدر:البنك اللاربوي في الإسلام؛ مرجع سابق» ص017. 
املكو 


السؤال الثابي: كيف يتاح للبنك أن يحدد حصة كل وديعة من الربح ؟ 


بالنسبة للإحابة على السؤال الأول يرى أن المشكلة تكمن فى كيفية معرفة 
الببك لأرباح المضاربات الى لم تتم تصفية حساباتا فى ذلك الوقت» أى عند فاية 
السنة المالية» وهنا يفرق بين حالتين:- 

الحالة الأولي: وتتعلق بالمضاربات قصيرة الأحل ذات العمليات المحدودة 
ويقسترح أن يعتمد البنك على التحديد التقديري للربح وأن يتصرف على أساس 
هذا التقدير لحين ظهور النتائج الفعلية لهذه المضاربات. 

أما الحالة الثانية: فتتعلق بالمضاربات طويلة الأجل - مثل المشروعات 
الاستئثمارية المستمرة- فيرى أنه يمكن للبنك أن يفرض على المشرو ع القائم على 
أساس المضاربة أن تتوافق ستته المالية مع السنة المالية للبنك. 


أما بالنسبة للسؤال الثاني والخاص بكيفية قيام البنك بتوزيع الأرباح بينه 
وبين المودعين فإنه يرى أن القضية الرئيسية ية أمام تحقيق هذا الأمر تكمن في أن 
الودائع تدحل إلى البنك وتدفع إلى الاستثمار فى أوقات مختلفة. ويرى أننا لا يمكن 
أن نعتير أن تاريخ الإيداع هو تاريخ الاستثمار للوديعة لأننا بذلك نتساوى مع 
البنك الربوي» كما أن تحديد التاريخ الدقيق لانتقال الوديعة إلى الاستئمار أمر شاق 
ويتطلب من البنك حهوداً ونفقات كبيرة» ويقترح أن يقيم البنك حساباته على 
افتراض أن كل وديعة ثابتة تدخحل خزانته سوف يبدأ استثمارها فعلاً بعد فترة زمنية 
معينة أقترح أن تقدر بشهرين من تاريخ الإيداع. وبناء على ذلك يرى أن الأرباح 
يحب أن توزع على الودائع حسب أحجامها ومدد إيداعها مطروحا منها تلك 
الفترة الى يقدر بشكل عام أنها تسبق عملية الاستثمار. 


تقييم الآراء السابقة: 

بدراسة الآراء السابقة يلاحظ أنها قد تأثرت تأثراً شديداً بطبيعة نظام 
العمل ف البنوك التقليدية» والأساليب المتبعة بها لتحديد ما تستحقه الودائع الآجلة 
من عوائد مما حعلها تلجأ للاعتماد على بعض هذه الأساليب عند معالحة قضية 
قياس الربح وتوزيعه فق المضاربة المصرفية. ولكون هذه الأساليب غير ملائمة لطبيعة 
نظام المضاربة فقد عحزت عن تحقيق الأغراض الى قصدها الفقهاء عند وضع 
الضوابط الخاصة بعملية تقدير الربح وقسمته ف المضاربة الثنائية» ولذلك فقد 

رس 


تعرضت هذه الآراء للعديد من الانتقادات» أهمها ما يلي: 


١-اعتمدت‏ الآراء السابقة على نفس الأسلوب المصرثي المتبع بالبنوك التقليدية 
المعروف بنظام الأعداد أو النمر لتحديد ما تستحقه هذه الأموال من أرباح.ر 

وإذا كان اعتماد البنوك التقليدية على هذا الأسلوب يعد ملائماً لطبيعة 
نظام العمل با القائم على أساس سعر الفائدة» حيث يسمح بتحديد ما تستحقه 
كل وديعة من عائد بناء على المدة الزمنية الى قضتها بالبنك» فإن اعتماد نظام 
المضاربة على العائد الفعلي المتحقق لعمليات الاستثمار عند قياس الربح وتوزيعه 
يودى إلى عدم ملاعمة هذا الأسلوب لتحديد ما تستحقه الأموال من الربح» لعدم 
إمكانية تحديد نصيب كل صاحب مال من الربح بدقة بسبب دخول هذه الأموال 
إلى العمليات الاستثمارية بصورة متتالية. 


وقد تبين ما سبق أن السبب الرئيسي الذي من أجله رفض الفقهاء إضافة 
مال جديد للمضاربة بعد بدء العمل بالمال الأول (الخلط المتلاحق) هو عدم القدرة 
على تحديد نصيب كل طرف من الربح بدقة فى هذه الحالة؛ وذلك عند تقدير الربح 
بعد ذلك فق فاية المدة. 

وقد تبين أيضاً أن الاعتماد على هذا الأسلوب المصرفي المعروف بنظام 
الأعداد أو النمر لا يتيح إمكانية حل هذه الإشكالية حيث يعجز عن تحديد 
نصيب هذه الودائع- الي شهدت حزعا من السنة - من الربح بدقة كاملة» ومن ثم 
فإن العلة الى من أجلها منع الفقهاء الخلط المتلاحق للأموال فق المضاربة ما زالت 
قائمة مع استخدام هذا الأسلوب0". 


؟-كذلك من الانتقادات الى وحهت للآراء السابقة اعتمداها على أساليب 
غير ملائلمة لتحديد نصيب الأموال الى يتم استردادها قبل هاية الفترة من 
الأرباح. 
فقد ذهبت بعض هذه الآراء إلى عدم استحقاق هذه الأموال لأية أرباح 
عن الفترة الى قضتها فى حوزة البنك قبل استردادهاء وذهب آخرون إلى أن هذه 
الأموال - المستردة - تستحق نصيياً من الربح المتحقق عن هذه الفترة» إلا أن 


(١)انظر‏ المبحث الثاني من الفصل الثالث. 
وق 


هولاء قد اعتمدوا أيضا على أسلوب الأعداد أو النمر لتقدير قيمة قيمة الربح الذي 


تستحقه هذه الأموال. 


والرأي الأول مسرفوض لأنه يحرم هذه الأموال من حقها فى الحصول على ما 
تستحقه من الأرباح الى ساهمت فى تحقيقها. 

كما أن الرأي الآخر مرفوض أيضا لأن الأسلوب الذي يعتمد عليه - وهو 
نظام الأعداد أو النمر - لا يودى إلى تحديد هذا الربح بصورة دقيقة وعادلة لأنه 
يقوم على أساس تحديد نصيب هذه الأموال من ألربح المقدر بناء على الفترة الزمنية 
الى قضتها - عند غهاية السنة المالية - وهذا الربح قد يكون مختلفاً عن مقدار لربح 
فى تاريخ استرداد هذه الأموال. وهو ما يعن أن اتباع هذا الأسلوب هنا يمكن أن 
يودى إلى حصول هذه الأموال على نصيب لا تستحقه من الربح أو تحملها لقدر 
لا يخصها من الخسارة. ! 


+#-كذلك من الانتقادات الحامة الى توجه للآراء السابقة أن بعضها - كما هو 
الحال بالنسسبة لرأى الدكتور العربي - أقام اقتراحه لقياس الربح على أساس 
' 'تحميل إنرادات المضاربة بالمصروفات الإدارية للمصريف, على الرغم من أن هذه 
المصروفات يجب أن تكون مقابل عمله الذي يحصل يمقتضاه على ما يخصه من 
حصة من ربح المضاربة باعتباره مضارباً فيهاء كما سلفت الإشارة. 


#4-كذلك مي الانتقادات الأساسية الى وجهت للآراء السابقة الى تناولت 
مسأ قياس الربح وتوزيعه فق المضاربة المصرفية أن بعضها قد رأى ضرورة قيام 
المصرف الإسلامى بضمان النسارة ف حال حدوتهاء بينما ذهبت بعض الآراء 
الأخرى إلى حد المطالية بضرورة ضمان المصرف الإسلامى لحد أدنى من الربح 
أيضا بالإضافة إلى ضمان رأس المال فى حالة الخسارة. وهذه الآراء تعتير مخالفة 
لأهم القواعد الأساسية لعقد المضاربة وال تقوم على أن الخسارة تكون على 
رب المال وحده ما لم تكن لسبب المضارب مسئولا عنه”". 


)١(‏ انظر : مسألة الضمان ف المضاربة المصرفية: المبحث الأول من الفصل الثالث. 
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ه-كذلك من الانتقادات الى وجهت هذه الآراء اعتمادها جميعاً على إجراء 
عملية مقاصة تنتائج المضاربات الرابحة والخاسرة للوصول إلى الربح القابل 
للستوزيع. حيث تقوم هذه الاقتراحات على أساس إحراء تسوية لنتائج كل 
المضاربات وق ضوء النتيحة النهائية للهذه التسوية يتم تحديد نصيب الأموال من 
الأرباح المحققة. 

والاعتماد على هذا الأسلوب يجعل عملية توزيع الربح لا تتم فى ضوء 
الربح الحقيقي الذي ساهمت هذه الأموال فى تحقيقه بصورة مباشرة. فقد تكون 
نستائج بعض المضاربات محققة لخسارة معينة بينما يتيح تطبيق أسلوب التسوية 
الشاملة هذا حصول الأموال المشاركة فق هذه المضاربات على حصة من الربح بغير 
وحه حق إذا ما استقرت التنتيجة النهائية لهذه التسوية على تحقيق مقدار ما من 
الربح؛ كما أن بعض هذه المضاربات قد تكون محققة لأرباح مرتفعة ويؤدى تطبيق 
هذا الأسلوب إلى حصول الأموال المشاركة فيها على نسبة أقل من الربح؛ أو 
تحميلها لقدر من الخنسارة..وهكذا. 


ثانيً: إطار عام مقترح لقياس الربح وتوزيعه فى الحضاربة المصرفية:- 

تبين فيما سبق أن الأسلوب الذي قرره الفقهاء لقياس الربح وتوزيعه ف 
المضاربة الثنائية ليس ملائما لطبيعة المضاربة المصرفية» نظرا لوحود بعض العناصر 
والمتغيرات الجديدة الى تحكم العمل يذه الصورة العصرية للمضاربة» وهو ما 
استدعى ضرورة وجود أسلوب جديد ملائم لقياس الربح وتوزيعه فى المضاربة 
المصرفية. ولذلك فقد قدمت بعض الاقتراحات لمعالحة هذه المسألة» فى إطار محاولة 
تكييف عقد المضاربة ليلائم العمل المصرفي»؛ غير أنه تبين مما سبق أن هذه 
الاقستراحات قد اشتملت على بعض أوجه القصور لعجزها عن تحقيق المقاصد الى 
قصد الفقهاء تحقيقها عند وضع الضوابط الخاصة بعملية قياس الربح وقسمته ل 
المضاربة الثناثية. 


ولذلك يحاول البحث هنا تقدم إطار عام لكيفية قياس الربح وتوزيعه ف 
المضاربة المصرفية» يراعى طبيعة نظام العمل فق هذه الصورة الجديدة للمضاربة 
ويمحاول فى نفس الوقت تحقيق الغايات الى استهدفها الفقهاء عند دراسة هذه 
المسألة فى عقد المضاربة. غير أنه من المهم التنبيه على أن الهدف هنا ليس وضع 
خحطوات وإجراءات تفصيلية لعملية قياس الربح وتوزيعه فى المضاربة المصرفية -فهذا 

مم 


العمسل مسن اختصاض المحاسبين - ولكن الحهدف الأساسي هو تقدتم تصور عام 
كإطار مقترح لكيفية تحقيق هذه العملية فى ضوء الاعتبارات السابقة.. 

وبسناء على ما سبق يقترح أن تتم عملية قياس الربح وتوزيعه فق المضاربة 
المصرفية من خلال المراحل الأربعة التالية: 


المرحلة الأولي: استقلال أموال المضاربات عن بقية المصادر الأخرى للأموال:- 

تيين فيما سبق أن مصادر الأموال فى المصارف الإسلامية تتمثل فى ثلاثة 
مصادر رئيسية هي: حقوق الملكية, الحسابات الحارية» حسابات الاستثمار. وتبين 
أيضا أن حسابات الاستثمار هي المصدر الذي يتلقى من خلاله المصرف الإسلامى 
أموال المضاربة» وتعتير نقطة البداية الأولى والضرورية لإعداد نظام ملائم لقياس 
وتوزيع الربح فى المضاربة المصرفية ضرورة العمل غغلى فصل أموال المضاربة عن 
بقية مصادر الأموال الأخرى منذ البداية» وذلك عن طريق إعداد حسابات مستقلة 
لأموال الاستثمار وتبويبها بصورة تسمح بإمكانية توجيهها للمشروعات 
الاستثمارية الملائمة لطبيعتها تبعا لآجاها ولنوعية التفويض الممنوح من صاحب 
الحساب للمصرف فيهاء وذلك للعمل على إتاحة الفرصة لتتبعها محاسبيا منذ البداية 
من خلال تحديد ما يخصها من مصروفات وإيرادات» حى يمكن تحديد أرباح كل 
منها بدقة تؤدى إلى تحقيق التوزيع العادل لهذه الأرباح على أصحاها مع غاية كل 
فترة مالية. 


المرحلة الثانية: الربط بين مصادر الأموال والعمليات الاستثمارية الموجهة ها: 

تبين من الدراسات التطبيقية أن صعوبة نسبة الربح امحقق إلى مصدره من 
الأموال الى ساهمت فق تحقيقه تعتبر من أهم المشاكل الى تواحه عملية قياس الربح 
وتوزيعه عند تطبيق نظام المضاربة المصرفية» وقد تبين أن السبب الرئيسي وراء 
وحود هذه المشكلة راحع إلى عدم الربط بين مصادر هذه الأموال والعمليات 
الاستثمارية الموجهة لها0). 


)١(‏ انظر : محمد مدحت كمال: مشاكل توزيع الربح فى البنوك الإسلامية» رسالة ماجستير» 
كلية التحارة؛ جامعة عين شمس9417١)‏ ص4/. 
حكن 


ونظ-ام العمل ف المضاربة الثنائية يؤدى إلى تحقيق هذا الربط بصورة آلية 
ومباشرة بسبب وجود مضاربة واحدة توجه لها الأموال فى وقت واحدء لذلك 
فعند القيام بعملية قياس الربح فإن ناتج هذه العملية يكون هو الربح ١‏ قيقى الذي 
ساهمت هذه الأموال فى تحقيقه بصورة مباشرة ولذلك فإن عملية توزيع الربح تنم 
في ظل هذا النظام بناء على ما حققته هذه الأموال من ربح فعلى مباشر. 

بينما لا يسمح نظام العمل فى المضاربة المصرفية بناء على الاقتراحات 
السابقة بتحقيق هذا الربط المباشر بين مصادر الأموال والعمليات الاستثمارية 
الموحهة لهاء حيث يقوم نظام العمل على أساس قيام المصارف الإسلامية بخلط جميع 
أموال المودعين وأموالها معا وتوجيهها إلى الأنشطة إلى المختلفة» وبناء على النتيجة 
الإجمالية هذه الأنشطة تتم عملية توزيع الربح على الأموال المختلفة. 


ولذلك فإنه للوصول إلى الأسلوب الملائم لقياس وتوزيع الربح فى للضاربة 
المصرفية يحب العمل على ضرورة تحقيق الربط المباشر بين مصادر الأموال 
والعمليات الاستثمارية الموجهة لها بصورة تؤدى إلى إمكانية نسبة الربح امحقق من 
المضاربات المختلفة إلى مصدره من الأموال ال ساهمت فى تحقيقه. 

ويمكن تحقيق هذا الربط المطلوب من خلال عدد من الأساليب» وقد سبق 
تناول بعض الأساليب المقترحة لذلك فى الفصل الرابع(". 


المرحلة الثالثة : قياس الربح:- 

بعد أن يتم الربط بين مصادر الأموال والمضاربات ال توجه لها هذه 
الأموال كماف المرحلة السابقة» يتم إعداد تنظيم محاسبي يسمح باعتبار كل 
مضاربة وحدة حسابية مستقلة يمكن تتبعها محاسبيا منذ بداية تنفيذ العملية وح 
القيام بتصفية أعماها. 


ويودي هذا الأسلوب إلى استقلال كل مضاربة محاسبياً من حيث 
المصروفات الى تخصها والإيرادات الى تحققها» وكذلك من حيث إعداد وقياس 
النتائج المالية لهاء ومن ثم فإن عملية قياس الربح سوف تنم لكل مضاربة على حدة. 
ففي فهاية كل فترة مالية محددة يتم قياس ربح كل مضاربة - مع استمرار نشاطها 


)١(‏ انظر : الفصل الرابع: تطوير أساليب تعبئة الأموال فى إطار نظام المضاربة المصرفية 
ا 


- ويتم بعد تحديد هذا الربح القيام بتوزيعه حسب النظام المقترح ف المرحلة 
اللاحقة» وذلك فى ضوء مبدأ استقلال المضاربات» حيث تعتبر عملية قياس وتوزيع 
الربح .عثابة فسخ للمضاربة واستمرارها بعد ذلك على نفس الشروطء ولذلك فين 
كل مضاربة تعتير بعد إحراء عملية القياس والتوزيع مستقلة بأرباحها وخسائرها 
عن غيرها من المضاربات. , 

كما أن عملية استقلال المضاربات محاسبيا لن يقتصر أثرها على تلك 
العلاقة بين المصرف والمستثمر فقط - كما ذهبت لذلك الآراء السابقة - بل نما 
سوف تشمل أيضاً تلك العلاقة بين المصرف وأصحاب الأموال» وذلك بناء على 
المرحلة السابقة الخاصة بالربط بين مصادر الأموال والعمليات الاستثمارية الموجحهة 
لاء حيث يعتبر هذا الربط عاملاً أساسياً هنا لاستقلال كل مضاربة بأرباحها وهو 
الذي سيتيح إمكانية حصول كل صاحب مال على الربح الذي يستحقه والذي 
ساهمت أمواله فى تحقيقه بصورة مباشرة. 


المرحلة الرابعة : توزيع الربسح:- 

بعسد أن يتم قياس الربح لكل مضاربة - كما هو موضح بالمرحلة السابقة- 
يأني الدور على المرحلة الأخيرة» وهى توزيع الربح على مستحقيه وهم: 
المستثمرون» والمصرف» وأصحاب أموال الاستثمار. 


وسوف تتم عملية توزيع الربح من خلال الخطوات الثلاثة التالية: 
الخطوة الأولي: توزيع ربح المضاربات بين المصرف وكل مستثمر: 

وفى هذه الخطوة سوف يتم توزيع الربح الخاص بكل مضاربة بين المستثمر 
(امضارب) والمصرف وفقا للنسبة الى تم الاتفاق عليها مسبقا فى العقد الموقع' 
بينهما. وهنا يجب ملاحظة أن الحصة الى سوف يحصل عليها المصرف من الربح 
تشتمل على نصيبه ونصيب أصحاب الأموال من هذا الربح. 


الخطوة الثانية : توزيع الربح بين المصرف وأصحاب الأموال:- 

وى هذه الخطوة يتم توزيع الحصة الى حصل عليها المصرف من الربح 
الخاض بكل مضاربة - وفقا للخطوة السابقة - بينه وبين مجموعة أصحاب الأموال 
الذين شاركت أموالهم فى كل مضاربة على حده. وذلك طبقا للنسبة المتفق عليها 
بينهم. وإذا كان هناك جزء من هذه الأموال خاصا بالمصرف فإنه يحصل على ما 
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يخصه من ربح عن هذه الأموال كرب مال. أما بالنسبة باقي هذه الأرباح وهى 
حصة أصحاب الأموال (الاستثمارية) فإنه يتم توزيعها بنسبة رأس مال كل منهم 
إلى إجمالي رؤوس الأموال الى شاركت ف عملية المضاربة. 


وإذا كانت الخطوة الأولى تتشابه إلى حد كبير مع الآراء السابقة» فإن هذه 
الخطوة تختلف هنا اختلافا كليا عما قدمته هذه الآراء من طروخات» حيث تقوم 
عملية التوزيع هنا على أساس الربح الحقيقي الذي ساهمت الأموال فى تحقيقه فعلا 
ولذلك فإن الانتقادات الى وجهت هذه الآراء سوف تختفي هنا نتيجة للاعتماد 
على هذا الأسلوب. 

فلن تثار المشكلة الخاصة بتقدير ربح الأموال الى لم تشهد السنة المالية 
كاملة - سواء ال دخلت إلى عمليات الاستثمار بعد بدء السنة أو تلك الى 
استردت قسبل فهاية السنة - كذلك لن تثار المشكلة الخاصة بصعوبة نسبة الربح 
امحقق إلى مصدره وما يصاحبها من مسألة الغرر واحتمالات حصول أحد 
الأطراف على ربح يخص طرفا آخر. ففي ظل الضوابط الخاصة بقياس وتوزيع 
الربح هنا سوف تختفي الأسباب الي أدت إلى نشأة هذه المشاكل. حيث لن يتم 
السسماح بالدحول المتتالي للأموال إلى العمليات الاستثمارية» ولن يتم السماح لا 
بالخروج قسبل إجراء عملية قياس الربح» كذلك“'لن يتم إحراء مقاصة بين نتائج 
المضاربات الرايحة والخناسرة معا لتحديد الربح القابل للتوزيع. 


الخطوة الثالئة : توزيع الربح على المساهمين:- 

وفى هذه الخطوة يتم توزيع حصة المصرف من هذه الأرباح بوصفه 
مضارباً لأموال المودعين ورب مال لأمواله الخاصة ال تمت إضافتها إلى عمليات 
الاستثمار» على المساهمين بنسبة حصة كل منهم فى رأس مال المصرف. 


النا: عناصر الاختلاف بين هذا الاقتراح والاقتراحات السابقة:- 

إذا كان هذا النموذج يتفق مع الاقتراحات السابقة فى بعض الأمور - فيما 
يتعلق ممسألة قياس الربح وتوزيعه - وال من أهمها قياس الربح وتوزيعه مع 
استمرار المضاربة» فإنه يختلف عنها فى عدد من العناصر الأساسية 

ومن أهم هذه العناصر ما يلي: 


-١‏ استقلال المضاربات محاسبياً من حيث قياس الربح وتوزيعه: 

اعتمدت الآراء السابقة على فكرة المقاصة وال يتم كمقتضاها إحراء تسوية 
للتوزيع على كافة أموال المضاربة. وقد تبين مما سبق أن عملية توزيع الربح - بناء 
على هذا الأسلوب - تتعارض مع قاعدة " الغنم بالغرم" لأنها لا تتم بناء على الربح 
الحقيقي الذي ساهمت الأموال المقدمة للعمليات الاستثمارية فى تحقيقه فقد تكون 
نتائج بعض المضاربات محققة لفسارة معينة بينما يؤدى تطبيق أسلوب التسوية 
الشاملة إلى حصول الأموال المشاركة فى تمويلها على حصة من الربح بغير وحه حق 
إذا ما أسفرت النتيجة النهائية هذه التسوية عن مقدار ما من الربح. 


ولذلك فإن هذا النموذج يقوم على أساس رفض فكرة التسوية الشاملة 
لأرباح و ختسائر المضاربات» ويتبئ مبدأ استقلال كل مضاربة بالأموال الموحهة لا 
وكذلك بالمصروفات الى تخصها والإيرادات الى تحققهاء وأيضاً من حيث إعداد 
وقياس النتائج المالية والمحاسبية لهاء وأخيراً من حيث توزيع الأرباح المحققة على 
الأموال ال ساهمست فق تحقيقها. 


وإذا كانت الآراء السابقة ة قد حعلت استقلال المضاربات قاصرا فقط على 
كونه وسيلة لقياس الربح وتوزيعه بين المصرف وكل مستثمرء فإن هذا الاقتراح 
يعتير أن هذا الاستقلال ممتدا ليشمل أيضاً عملية توزيع الربح على أصحاب الأموال 
الى ساهمت فى تمويل عملية المضاربة. وذلك عن طريق إعداد تنظيم محاسبي يسمح 
منذ البداية بتحقيق الربط المباشر بين مصادر الأموال والعمليات الاستثمارية 
المورجهة طاء وذلك حي يكن الربط بين الربح المتحقق والأموال الى ساهمت فى 
تحقيقه عند القيام بعملية التوزيع. 


وسوف يترتب على هذا المفهوم لاستقلال المضاربات محاسبياً عدد من 

الأمور من أهمها إمكانية نسبة الربح المحقق إلى مصدره من الأموال الى ساهصت فى 

تحقيقه- وهو ما يمكن أن يعالج أحد المشاكل الرئيسية الى كانت تواحه عملية 

التوزيع فى ظل نظام المضاربة المصرفية بناء على الاقتراحات السابقة- وسوف 

بننرتب عسلى هذا ابر إسكاية حصرل هاء الأموال على ما تسحقه من الريح 

١‏ بعيداً عن أسلوب التسوية الشاملة» وبناء على ذلك لن تكون الأرباح 
ل لفن 


الموزعة على جميع أصحاب الأموال بالمصرف يمعدل واحد بل سيكون هناك أكثر 


- منع استخدام أسلوب الأعداد أو الدمر:- 

اعتمدت الآراء السابقة على أسلوب الأعداد أو النمر على أساس الشهور 
الذي تستخدمه البنوك التقليدية لعلاج الإشكالية الخاصة بتقدير قيمة الأر باح الى 
تستحقها الأموال الى لم تشهد السنة المالية كاملة. 


وإذا كان الاعتماد على هذا الأسلوب هنا لا يجعل من عامل الزمن 
الأساس الوحيد لتوزيع الربح كما هو الحال فى البنوك التقليدية0). إلا أنه مع ذلك 
يعحز عن حل الإشكالية القائمة هناء والمتمثلة فى عدم إمكانية تقدير نصيب هذه 
الأموال من الأرباح بدقة» حيث يمكن هذه الأموال أن تشارك فى الحصول على 
أرباح لا تخصها أو تتحمل خسائر ليست مسئولة عنها وقعت خلال الفترة السابقة 
أو اللاحقة على دحوها أو خروجها من العمليات الاستثمارية أثناء العام. 


وهذا يعي أن العلة الى من أجلها منع الفقهاء الخلط المتلاحق للأموال 
مازالت قائمة هناء وامتمثلة فق عدم القدرة على. تحديد نصيب كل طرف من لريح 
بدقةة: وهو ما يؤدى إلى إيصال ربح أحد الأطراف إلى طرف آخر دون وجه حق 
ممايعد أكلاً لأمو ال الناس بالباطل» لذلك فإن الاعتماد على نظام الخلط المتلاحق 
للأموال فق المضاربة المصرفية يحب أن يكون مرهوناً ممدى توافر الأسلوب الملاثم 
لحل هذه الإشكالية .وا كان أسلوب الأعداد أو النمر الذي اعتمدت عليه جميع 
الآراء السابقة ليس قادرا على حل هذه الإشكالية» كما أنه ليس متاحاً أى أسلوب 
آحر قادر على حلهاء فإنه يحب العمل على استحداث بعض الأساليب الى تمكن 
من دخصول كل مجموعة من الأموال إلى العمليات الاستثمارية فى تاريخ واحد» 
وكذلك عدم السماح باسترداد هذه الأموال إلا عند المواعيد المحددة لقياس الربح. 


)١(‏ حيث أن عملية توزيع الربح سوف تعتمد هنا على الربح الفعلي المحقق من عملية 


الاستثمار وليس على معدل ثابت فى كل الأحوال. 
51١‏ 


*- حصول الأموال على ها تستحقه من الأرباح والتى ساهصت فى تحقيقها 
مباشرة: - 
تبين مما سبق أن اعتماد المحاولات السابقة على أسلوب الخلط المتلاحق 
للأموال عند دفعها للاستثمارء واعتمادها على أسلوب التسوية الشاملة عند توزيع 
الأرباح على الأموال الى شاركت ف المضاربات لا يسمح بحصول الأموال على 
الأرباح الفعلية الى شاركت فى تحقيقها بصورة مباشرة» حيث يمكن أن يؤدى 
الاعتماد علني هذا الأسلوب إلى حصول بعض الأموال على قدر من الأرباح أكثر 
ما تستحقه أو العكس. 
ولذلك فإن هذا النموذج قد بن على أساس رفض الخلط المتلاحق واعتمد 
على أسلوب الربط بين مصادر الأموال والعمليات الاستثمارية الموجهة لاء كما 
استبعد أسلوب التسوية الشاملة واعتمد على مبدأ استقلال المضاربة محاسبياء وذلك 
حي يمكن نسبة الربح امحقق إلى مصدره من الأموال الى ساهمت فى تحقيقه» وهر 
مايمكن أن يؤدي إلى حصول الأموال على الأرباح الى شاركت ف تحقيقها فعلا 
بصورة مباشرة. 


انض 


الفصل السابع 
الأآثار المصرفية المتوقعة 
لعطبيق نظام المضاربة 


يستهدف هذا الفصل التعرف على ودراسة الآثار المصرفية المتوقعة لتطبيق 
نظام المضاربة. وواقع الأمر أن هناك العديد من الآثار الى يمكن أن تترتب على 
تطبيق هذا النظام بعضها يتمثل فى تخليص النظام المصرفي من الآثار الى يسببها 
تطلبيق النظام 'الربوي» وبعضها الآخر يتمثل ف الآثار الإيجابية الى بمكن أن يحققها 
تطبيق هذا النظام. 


ومن أهم هذه الآثار تخليص النظام المصرثي - أو الحد - من ظاهرة 
اشتقاق النقود والمساهمة فى إحداث الموحات التضخحمية والى تعتبر من أهم الآثار 
السلبية لتطبيق النظام الربوي بالبنوك التقليدية. وكذلك من هذه الآثار ترشيد 
استخدام الموارد التمويلية وتوحيهها ناحية المحالات والأنشطة ال تخدم غرض 
التنمية الاقتصاديةء كذلك من هذه الآثار المتوقعة لتطبيق نظام المضاربة تخليص 
النظام المصرفي من التبعية المصرفية وما يترتب عليها من آثار سلبية. كما أن توافر 
هذا النظام وتطبيقه يمكن أن يساهم فى تصحيح مسيرة المصارف الإسلامية ذاهها. 


ويقوم هذا الفصل بدراسة ثلاثة من الآثار المصرفية التى بمكن أن تيرتب 
على تطبيق نظام المضاربة. وذلك من خلال المباحث الثلاثة التالية: 
المبحث الأول: الحد من اشتقاق نقود الودائع ومن المساهمة فى أحداث التضخم. 
المبحث الثاني: تخليص النظام المصرفي من التبعية. 
الملبحث الثالث: توفير المنهج العملي المطلوب لتصحيح مسيرة المصارف الإسلامية. 


تحلضنا 


المبحث الأو 93 
الحد من اشتقاق النقود ومن المساثمة فى إحداث التضخم 


تتميز البنوك التقليدية بقدرها على اشتقاق نقود الودائع» وهى عن طريق 
هذه الوسيلة تؤدى إلى زيادة العرض النقدي ف المجتمع بصورة مفتعلة» مما ينتج عنه 
زيادة فى مستويات التضخحم. ومن المعروف أن للتضخم العديد من الآثار السلبية 
على النشاط الاقتصادي للمجتمع؛ ومن ثم فإن البنوك التقليدية تمارس تأثيرا ضارا 
غير مباشر على المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية» عن طريق ما 
تقوم به من دور فى زيادة العرض النقدي بصورة غير طبيعية. 


وترحع مقدرة البنوك التقليدية على القيام باشتقاق الودائع وخلق النقود 
إلى طبيعة نظام العمل الخاصة بها. واليّ تعتمد على أسلوب الاقتراض والإقراض 
بنظام سعر الفائدة. 

ولكون طبيعة نظام المضاربة المصرفية تختلف عن تلك الطبيعة؛ سواء من 
حيث أسلوب العمل أو الأساس الفلسفيء أو من حيث آلية التطبيق» لذلك فإنه 
.. مسن المتوقع ألا تناح لنظام المضاربة تلك القدرة على اشتقاق نقود الودائعء ومن ثم 
فإنه يتوقع ألا يكون له نفس دور البنوك التقليدية فى زيادة العرض النقدي والمساهمة 
في إحداث الموحات التضخمية 


ويسستهداف هذا المبحث دراسة الأثر المتوقع لتطبيق نظام المضاربة على 
عملية اشتقاق نقود الودائع» وذلك من خلال النقاط الغلاثة التالية: 
أولا : التضخحم والعرض النقدي. 
ثانيا : البنوك التقليدية واشتقاق نقود الودائع. 
ثالئا : نظام المضاربة واشتقاق نقود الودائع. 


أولا: التضخم والعرض النقدي 
لقد أضحت ظاهرة التضخم من أهم الظواهر الاقتصادية المعاصرة» وال 
ى تسلم دول كثيرة من مساوئهاء ولذلك فقد نالت قسطا وافرا من اهتمام 
الاقتصاديين» فقاموا بالبحث عن أسباهاء والتعرف على آثارهاء ودراسة السبل 
الممكنة لعلاجها. 
515 


ويعرف بعض الاقتصاديين التضحم بأنه: " ارتفاع مستمر ا مستوى 
الأسعار "27. كما يعرفه آخرون بأنه: "اتخفاض فق قيمة القوة الشرائية لوحدة 
النقود"29". 

والحقيقة أنه ليس هناك اختلاف ف المعى بين ارتفاع مستوى الأسعار 
وبين انخفاض قيمة وحدة النقودء فهما وحهان لعملة واحدة. 
وعلى الرغم من أن التعريف السابق هو أكثر التعاريف شيوعاً للتضخحم إلا أنه 
يكتنفه قصور شديد لكبونه يكتفي بتعريف التضخم على أساس مظهره فقط 
ولذلك فقد وجدت بعض-النظريات لي تعب إلى ما وراء ظاهرة ارتفاح الأسعار 
وتحاول إبراز السبب الأصلي لهذه الظاهرة0© 


فالتقليديون (من المدرستين الكلاسيكية والني وكلاسيكية) يعتقدون أن 
التضخم ظاهرة نقديةة.» أي يذشأ بسيب العامل النقدي وحده. فهم يفسرون 
الارتفاع ف المستوى العام للأسعار على أساس الزيادة فى كمية النقود. فالفكرة 
العامة لديهم تتمثل فى أن السبب الأساسي وراء الارتفاع المستمر فى الأسعار هو 
الزيادة المستمرة فى عرض التقود”"». 

كذلك هناك من يفسر التضخم على أساس جانب الطلبء؛ وأول من وجه 
الأنظار إلى دور الطاب الكلى ق التضخم هو كيترء فقد عرف التضخحم بأنه: 
"حالة فائض الطلب عن مستوى التوظف الكامل". 

كذلك يوجد من يفسر التضخم على أساس حانب العرضء والنظرية 
الرئيسية هنا هي نظرية التضخخحم الناشئ عن دفع النفقة» وال تقرر أن رتقاع 
المستوى العام للأسعار (التضخخحم) يحدث تبعا للزيادات فى معدلات الأجور وأن 
هذه الأخيرة تحدث بصورة مستقلة لا علاقة لها بحالة فائض الطلب. 


)1١(‏ ما يكل أبدجمان: الاقتصاد الكلي: "النظرية والسياسة" : ترجمة محمد إبراهيم منصورء دار 
المريخ للنشرء الرياضء المملكة العربية السعودية» ام ص715. 

(؟) بارى سيجل: النقود والبنوك: ترجمة الدكتور طه عبد الله منصورء دار المريخ للنشرء 
الرياض» 817 ام) صغ *6. 

(5) انظر : د. عبد الرحمن يسرى أحمد: النظرية الاقتصادية الكلية» قسم الاقتصاد» كلية 
التحارة؛ جامعة الإسكندرية؛ ١394‏ م ص 151١6‏ -115. 

(4) يقول فريدمان: "التضخم دائماً ظاهرة نقدية".انظر نفس المرجع السابق» ص 575. 

افن 


وف الواقع العملي لا يحدث التضخم بسب العامل النقدي وحده أو بسبب 
يعود لجحانب العرض أو الطلب فقط وإنما يتضافر أكثر من سبب فق رفع المستوى 
العام للأسعار. 


وهكذا يتبين أن الزيادة فى العرض النقدي تعتير أحد الأسباب الموثرة فى 
وحود ظاهرة التضخم. 

ويحتوى العرض النقدي بمعناه الشامل على مكونات ثلاثة رئيسية هي: 
النقود القانونية» والنقود المصرفية» وأشباه النقود”'؟ وترتبط هذه المكونات بالجهاز 
المصرفي عامة ممثلا فى البنك المركزي والبنوك التحارية فهي المصادر الأساسية 
للعرض النقدي ولذلك فإن "زيادة العرض النقدي لما مصدرين أساسيين هما البنك 
المركزي والبنوك التحارية ”7". 


فالبنك المركزي يقوم يحذا الدور من خلال وظيفته فى إصدار النقود 
القانونية (العملات المعدنية والورقية البنكنوت) وهى تعتبر إحدى وظائفه الأساسية 
باعتباره بنك الدولة المسئول الرئيسي (والوحيد) عن إصدار النقود القانونية للدولة. 
أمادور البنوك التتحارية التقليدية فى زيادة العرض النقدي فيتحقق من 
خلال قدرتها على اشتقاق نقود الودائع. بسبب تمكنها من منح القروض بأكثر ما 
هو متاح لها من موارد بكثير. 
ولا يترتب على زيادة العرض النقدي الناتج عن قيام البنك المركزي بوظيفته 
الأساسية فق إصدار النقود أية آثار تضحمية طالما كانت هذه الكمية من النقود قد 
تم إصدارها فى مقابل كمية ممائلة من الإنتاج20» بينما تؤدى الزيادة فى العرض 
النقدي الناتحة عن قيام البنوك التحارية بخلق الودائع (واشتقاق النقود) إلى المساهمة 
فى إحداث التضخم دائما. وذلك لأن هذا التصرف يودى إلى زيادة كمية النقود 
(والعرض النقدي) المتداولة فى سوق التعامل دون أن يقابلها زيادة ممائلة ى كمية 


انتآ عوم6مء54 ,مجأه؟) ,.له 1015 ,كءتسمومع8 :ومواإعنصسوة .ىق لننوء (1) 
.40 (1982 .رآ بقطاعتعلة 1200 
(7) د. محمد زاكى شافعي» مقدمة إل النقود والبنوكء دار النهضة العربية؛ القاهرة» 954١م‏ 
ص هه 6. 
() ذلك لأن الطلب الكلى فل الاقتصاد سوف يساوى العرض الكلى من السلع والخدمات 
فى هذه الحالة. 
احلضن 


الإنتاج» ما يؤدى إلى ارتفاع مستوى الأسعارء وبالمقابل ا نخفاض ف القوة الشرائية 
للنقودء ولذلك يعتير هذا الدور للبنوك التقليدية أحد الأسباب الرئيسية للتضخي”) 
وهذا يعين أن البنوك التقليدية بما لها من قدرة على اشتقاق النقود تعمل على زيادة 
تساهم فى زيادة الآثار التضخمية:؛ وبالتالي إلحاق العديد من الآثار الاقتصادية 
والاجتماعية الضارة باجتمع الي تنتتج عن مشكلة التضخح”) ولذلك أصبح ضبط 
التوسع النقدي والائتماني هدفا رئيسيا من أهداف السياسية النقدية» وذلك فى 
مواحهة ظاهرة التضخحم الي أصبحت من الظواهر الاقتصادية المعاصرة. 


ثانياً: البنوك التقليدية واشتقاق النقود: 

تعتبر النقود ,عثابة الدم فى شرايين الاقتصاد الحديث القائم على التخصص 
وتقسيم العمل بدرجة كبيرة» ولذلك فإن طريقة سير النشاط الاقتصادي ومدى 
تقدمه تعتمد بصفة أساسية على دور النقود ومدى قدرتها على أدائها لوظائفها 
الأساسية كوسيط للتبادل» ومقياس للقيم؛ ومستودع للثروة» وكذلك على أدائها 
لوظائفها الحركية الي تؤثر في النشاط الاقتصادي ومعدل نوه . 


ومن أهم العوامل المحددة لدور النقود وقدرهًا على أدائها لوظائفهاء كمية 
النقود المعروضة:» والكيفية الي تتغير يما على مستوى الاقتصاد القومي ككل. 

فكمية النقود المعروضة تؤثر على مستوى الأسعارء والذي يؤثر بدوره 
على توزيسع ومستوى الدعولء وأنماط الاستهلاك» وعلى مستوى الإنتاج 
والتوظيف كذلكء ومعين هذا أن التغير ى كمية النقود (العرض النقدي) له العديد 
من الآثار الاقتصادية على مستوى النشاط الاقتصادي. 


)١(‏ انظر : استشهاد حسن البنا: انحاسبة عن التضححم فق الفكر الإسلامي» دراسة مقارنة 
بالفكر المعاصرء رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية التحارة (بنات) جامعة الأزهر؛ ١99٠٠‏ 
م ص6١ .١15-‏ 

)7١(‏ انظر السيد محمد الملط: تفسير وعلاج التضخحم» بحث مقدم للحصول على جائزة صالح 
عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي؛ كلية التحارة جامعة الأزهرء ١9407‏ م؛ ص 5. 

(5) انظر د. عبد الرحمن يسري: اقتصاديات النقود؛ دار الجامعات المصرية: الإسكندرية؛ 
ما ص55. 

يلض 


وتعتبر البنوك - التقليدية - أحد الأدوات الي تؤثر على كمية النقود 

وتتحكم فى عرضهاء وذلك من خلال نظام التمويل الربوي الذي يتيح لها القدرة 

على اشتقاق نقود الودائع وزيادة العرض النقدي» وهو ما يؤدى ف بعض الأحيان 

إلى آثار تضخمية ضارة بالاقتصاد القومي» يرى البعض أن أثرها لا يختلف عن أثر 

التمويل بالعجزء حيث يؤدى - أي التوسع في اشتقاق نقود الودائع - إلى مزيد 
من الضغوط التضخحمية الي تعوق عملية التدمية الاقتصادية0". 


وبدراسة وتحليل الكيفية الي تتم بها عملية اشتقاق النقود والأساس الذي 
تستند إليه” يتضح أن طبيعة نظام العمل فق البنوك التقليدية تنيح للها - اعتمادا 
على نظام التمويل الربوي - القدرة على اشتقاق نقود الودائع وزيادة العرض 
النقدي عن طريق خلق أو منح الاثتمان بأكير ثما هو متاح لها من موارد؛ غير أنه 
من المهم التأكيد هنا على أن حدود هذه القدرة تنوقف على عدد من العوامل 
أهمها9؟؟ : 
١-نسسبة‏ الاحتياطي النقدي: فقدرة هذه البنوك تزداد مع انخفاض نسبة 
الاحتياطي النقدي والعكس بالعكس صحيح. فإذا احتفظت البنوك باحتياطي 
نقدي قدره 0٠ ٠٠‏ من ححم الودائع لديها لن يكون لها أي مقدرة على لق 
ودائع حديدة مشتقة. 
؟ الحم القسروض المتوحة: حيث تزداد قدرة هذه البنبوك على غحلق نقود 
الودائع كلما زاد حجم القروض الى تقوم .ممنحها والعكس صحيح. فالبنك قد 
لا يستطيع تقددم اكتمان بكل مبلغ يزيد لديه عن نسبة الاحتياطي النقدي. فقد 
تكون هناك أموال عاطلة لدى البنك لا يرغب أو لا يتمكن من إقراضها. 
“-نسبة ما يتم إعادة إيداعه من الائتمان الممنوح (أو نسبة التسرب النقدي): 
فالقروض الي يقوم البنك .منحها قد لا يتم إيداعها بالكامل فى بنك آخخر - أو 
نفس البنك - إذ من الممكن أن يتسرب جزء من هذه القروض إلى التداول ولا 
يتم إعادة إيداعها ثانية؛ وكلما انخفضت نسبة الجزء المتسرب إلى التداول من 
هذه القروض كلما زادت قدرة البنوك على لق النقود والعكس صحيح. 


)١(‏ د. معبد الجارحي: نحو نظام مصرف ومالي إسلامي - اليكل والتطبيق» من مطبوعات 
الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية؛ القاهرة: ا 
(؟) انظر د. صبحي تادرس قريصة: النقود والبنوك» مرجم سابق» ص 15-95؟15١.‏ 
() انظر المرجع السابق» ص .٠١©‏ 
لضن 


ويتيين ما سبق أن السر في مقدرة البنوك التقليدية على خخلق الودائع هو تمكنها من 
تقدسم القروض والسلفيات من الزيادة المتاحة في مواردها النقدية» وأن جزعا صغيرا 
من الزيادة في هذه الموارد النقدية يتسرب فنائيا إلى التداول» على حين يعاد إيداع 
معظم هذه القروض عن طريق من آلت إليهم في حساباتهم المصرفية لدى هذا 
البنك أو البنوك الأرى”'" فيما تعرف بالودائع المشتقة. 
أقرضها - إلى العرض الكلى للنقود فق المحجتمع وق كل مرة تزيد نقود الودائع أو 
النقود الاثتمانية تزيد الإضافة الصافية للعرض الكلى للنقود فى امجتمع”". 
وهكذا تصبح الودائع المشتقة (النقود الاثتمانية) الى خلقتها هذه البنوك 
أكبر بكثير من قيمة الوديعة الأصيلة (الرصيد النقدي الحقيقى). وهذا يعن أن 
البنوك التقليدية لديها قدرة على التوسع فى منح الاثتمان بأكبر ثما يتوفر لها بكثير 
من موارد. ومعيى ذلك أيضا أن البنوك التقليدية تساهم عن طريق هذه القدرة 
الخاصة بخلق النقود فى زيادة العرض النقدي والمساهمة في إحداث التضخم. 


ولذلك فإن دور البنوك فى خلق التضححم النقدي في العصر الحديث لا 
يكن التنصل منه. وغاية ما تستطيع الحكومات أن تفعله هو محاولة السيطرة على 
نشاطها في خلق النقود الاثتمانية عن طريق استخدام الوسائل التقليدية للمصرف 
المركزيء وقد يفاح المصرف المركزي في هذا الأمر مرة وقد لا يفلح مرات. 
ومساهمة البنوك فى قضايا "خداع النقود" لا يمكن التحاوز عنها دون إدانتها حيث 
ها أحطارها ومساوئها العديدة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية9". 


ثالثا: نظام المضاربة المصرفية واشتقاق نقود الودائع: 
والسوال الذي يطرح نفسه هنا - بعد العرض السابق - هل لنظام 
المضاربة المصرفية نفس القدرة الي تتمتع يما البنوك التقليدية - من خلال نظام 


.٠١9 نفس المرجع السابق» ص‎ )١( 
د. عبد الرحمن يسري: دراسات ف علم الاقتصاد الإسلامي» دار الجامعات المصرية»‎ )١( 
.7715 الإسكندرية) 945١م ص‎ 
(؟) د. عبد الرحمن يسري: التنمية الاقتصادية والاحتماعية فى الإسلام » مرجع سابق» ص507.‎ 
علض‎ 


التمويل الربوي - على اشتقاق النقود؟ وهل له نفس الدور فى العمل على زيادة 
العرض النقدي؟ 

إن الإحابة على هذا التساؤل تتطلب أولاً تحديد أهم العناصر الي تتيح هذه البنوك 
القدرة على اشتقاق النقود. ثم تحديد مدى توافر هذه العناصر لنظام المضاربة 
المصرفية بعد ذلك. 


وبالعودة إلى التحليل السابق بحد أنه قد تبين أن السر فى مقدرة البنوك 
التقليدية على لق الودائع - أو اشتقاق النقود - يكمن بداية فى اعتماد نظام 
العمل بدا على تقد القروض من الزيادة المتاحة من مواردها التقليدية وأن هذه 
القدرة - على اشتقاق النقود - تتناسب طرديا مع كمية القروض الي تقوم 
منحهاء وال تتوقف بدورها على حجم الموارد المتاحة» وعلى نسبة الاحتياطي 
النقدي الى يجب أن تحتفظ بها من هذه الموارد» وكذلك على رغبتها وقدرها على 
إقراض كل الزيادة الممكنة من الموارد المتاحة عن مقدار الاحتياطي النقدي. 


غير أنه تبين أيضاً من هذا التحليل أن هذا العامل - تقدم القروض - يعد 
شرطاً ضرورياً ولكنه ليس شرطا كافيا حي تتحقق لهذه البنوك تلك المقدرة على 
اشتقاق النقود إذ أن هناك شرطا أساضيا آعر لذلك وهو إعادة إيدا ع هذه القروض 
- أو جزء منها - ثانية بنفس البنك أو فى غيره من البنوك» وهذا يعن أنه فى حالة 
تسرب هذه القروض الممنوحة بالكامل إلى التداول فإن مقدرة هذه البنوك على 
ماق الودائع سوف تصبح عقيمة» وكلما قلت نسبة التسرب النقدي إلى التداول 
من هذه القروض» كلما زادت مقدرة هذه البنوك على خخلق الودائع والعكس 
بالعكس صحيح. 


وبناء على ذلك يتبين أن مقدرة البنوك التقليدية على تحلق الودائع ترجحع 
إلى عاملين أساسيين: 
الأول: تقدم البنوك للقروض 
الثابي: إعادة إيداع هذه القروض ثانية هذه البنوك. . 

ومعئ ذلك أن هذه المقدرة للبنوك ترتبط فى الأساس بطبيعة نظام العمل 
الخاصة بها والقائمة على أسلوب التعامل الربوي (الاقتراض والإقراض)» حيث تقوم 
نظرية عمل البنك التقليدي على تلقى القروض من أصحاب الفائض (المودعين) 


الردنا 


ودفعها مرة أخحرى فى صورة قروض إلى أصحاب العجز (المقترضين)» هذا 
الأسلوب من العمل يتيح للبنك التقليدي إمكانية قيامه بمنح القروض بأكبر ثما هو 
متاح له من موارد. 


والآن ما هو موقف نظام المضاربة المصرفية من هذه العوامل ؟ وبعين آخخر 
ماهو مدى توافر هذه العناصر - الى تعتمد عليها قدرة الببوك التقليدية ق اشتقاق 
الودائع - لنظام المضاربة المصرفية؟. 0 

بداية لابد من الإشارة هنا إلى ما سبق تفصيله من أن طبيعة أسلوب العمل 
الذي يعتمد عليها نظام المضاربة المصرفية تختلف كل الاختلاف عن طبيعة 
الأسلوب الذي تعتمد عليه البنوك التقليدية» فنظام المضاربة لا يعتمد فى تعامله على 
أسلوب القروض فهو لا يقرض ولا يقترضء وإنما يعتمد على أسلوب مختلف ىق 
التعامل سواء مع أصحاب الأموال أو مع المستثمرين: وهو أسلوب الاستثمار القائم 
على مبدأ المشاركة فى الربح والخسارة. 

فهل بمكن أن تتوافر لنظام المضاربة المصرفية فى ظل هذه الطبيعة المختلفة 
نفس العوامل السابقة اليتٍ َيئْ للبنوك التقليدية القدرة على لق النقود؟ 


من حيث العامل الأول - والذي يفيد بأن الإقراض هو الركيزة الأساسية 
فى اشتقاق النتقفود - يلاحظ أن هذا العامل غير متحقق فى ظل نظام المضاربة 
المصرفية» حيث لا يتم فى ظل هذا النظام تقدم أي قروض نقدية» كما هو الحال فى 
ظل نظام التمويل الربوي للبنوك التقليدية حيث يعتبر نظام الإقراض هو الأداة 
الرئيسية الي تعتمد عليها هذه البنوك لتوظيف مواردها النقدية» على حين يعتمد 
نظام المضاربة - كما سلفت الإشارة - على أسلوب الاستثمار لتوظيف موارده 
عن طريق إقامة المشروعات الاستثمارية إما مباشرة عن طريق المصرف الإسلامي أو 
عن طريق عملائه المستثمرين”". , 

ويرتبط بهذا الأمر - ويترتب عليه أيضا - أن اهتمام المصرف الإسلامي 
عند تطبيق نظام المضاربة بالغرض من التمويل وبأسلوب التنفيذ (وهو يعتبر ركنا 


)١(‏ انظر أحمد حسن رضوان: الآثار النقدية للبنوك الإسلامية على الاقتصاد: بحث مقدم 
للاجتماع الخامس للجنة خخيراء دراسة النظام المصرفي الإسلامي؛ البنك المركزي بدولة 


الإمارات» أبو ظبي مارس 885١م.‏ 
فض 


أساسياً لتطبيق هذا النظام» بعكس الحال ق ظل أسلوب التمويل الربوي) سوف 
يؤدى إلى إلزام العميل بالتصرف فى قيمة التمويل وفق النظام الموضوع, لذلك فإنه 
فى ظل نظام المضاربة لن تناح حرية التصرف كاملة للمستثمر فى قيمة التمويل لأنه 
سوف يكون مقيدا فى استخدام الأموال فى أبواب الصرف الممنوح على أساسها 
التمويل ثما يحد من إمكانية قيامه بإعادة إيداعها ثانية» على عكس الحال فى ظل 
نظام القروض حيث تتاح للمقترضين إمكانية الإيداع مرات عديدة نتيجة لتمتعهم 
بحرية التصرف فق قيمة القرض. وأساس هذا الاختلاف بين كل من أسلوب البنك 
التقليدي ونظام المضاربة المصرفية فى توظيف الموارد المالية المتاحة» راجع إلى النظرة 
الإسلامية للنقود ودورها ف النشاط الاقتصادي وال يعتمد عليها نظام المضاربة ف 
نشاطه واليٍ 3 تقوم على أن النقود لا تلد نقوداء ومن ثم فهي لا تنمو بذاتها بل لابد 

مسن التعاون بينها ويين عنصر آخر أو أكثر من عناصر الإنتاج كشرط أساسي 
لنموها ولاستحقاقها للربح. ومن هنا كان الأساس الذي يحول دون اعتماد نظام 
المضاربة على أسلوب القروض لتوظيف موارده وهو نفس الأساس أيضاً الذي 
يجعله يعتمد على أسلوب الاستثمار لتحقيق هذه الغاية. 


وبنناء على ما سبق يتبين أن العامل الآول والأساسي الذي يتيح للبنوك 
التقليدية القدرة على اشتقاق النقود - والمتمثل فى اعتماد نظام العمل بها على تقددم 
القروض -.غير متوفر هنا فى ظل نظام المضاربة المصرفية. 


أما بالنسبة للعامل الثاني - والخاص بإعادة إيداع هذه القروض أو جزء 
منها ثانية فى نفس البنك أو فى بنك آخر - فيلاحظ أن آلية عمل وأسلوب تطبيق 
نظام المضاربة لا تسمح بتحقيق هذا الشرط أيضا. 

فقد تبين من التحليل السابق أن قدرة البنوك التقليدية على اشتقاق النقود 
تتوقف على نسبة ما يتم إعادة إيداعه ثانية من القروض الممنوحة فق البنوك الأخرى 
أو فى نفس البنك وأن هذه القدرة تزداد كلما زادت هذه النسبة وقلت بالمقابل 
نسبة الجزء المتسرب إلى التداول من هذه القروض والعكس بالعكس صحيح. 


وبالتدقيق فى الأسلوب الذي يطبق به نظام المضاربة المصرفية نحد أن غالبية 

الموارد الماليسة الموحهة لتمويل العمليات الاستثمارية عن طريق هذا النظام يمكن 

اعتسبارها فى حكم التسرب التقديء وذلك لأن هذه الموارد (قيمة التمويل 
فض 


النقدي) توحه مباشرة وبصورة تدريجية إلى التداول فى صورة الإنفاق العيئي 
والسلعي اللازم لتنفيذ المشروع الاستثماري» ولا تتم فى صورة تمويل نقدي حر - 
كالقروض - ححن يتم إيداعها ثانية فى بدك آخعر أو فى نفس البنك. 

فآلية العمل لتوحيه الموارد المالية لتنفيذ العمليات تعتمد على السحب من 
هذه الأموال مباشرة لشراء المعدات والمواد والآلات والسلع وغيرها سواء كان 
القائم بتنفيذ العملية الاستثمارية هو المصرف ذاته أو أحد المستثمرين. 

ولذلك فالأموال تظل موجودة بالمصرف الإسلامي - في ظل هذا النظام 
- فى صورة وديعة أولية؛ ولا يتاح لها أن تتحول إلى وديعة مشتقة فى بنك آخر 
لأفها تخرج من المصرف إلى عملية التداول فى صورة إنفاق سلعي من خلال عملية 
الشراء والبيع. 

غير أنه من المهم الإشارة هنا إلى أنه قد يكون هناك جزء يسير من الأموال 
ال تصرف نقدا للمستثمر لاستخدامها فق بعض أوجه الإنفاق على العملية 
الاستثمارية» وهذا الجرء بمكن أن يستخدم بصورة محدودة عن طريق إعادة إيداعه 
ثانية فق أحد المصارف الأخرى أو فى نفس المصرف لفترة قصيرة ين استخدامه 
ولذلك يمكن عن طريق هذا الباب العمل على اشتقاق النقود بصورة محدودة. 

ومن ثم فإنه فى ضوء ما سبق حيث يكون محتماً الربط بين التدفقات 
التمويلية والتدفقات السلعية.. فإن ذلك يزيد من نسبة التسرب داخحل التداول» 
ويقلل كذلك من دورات الإيداع وإعادة الإيدا ع7" مما يحول - أو يقلل - من 
إمكانية قيام نظام المضاربة المصرفية بعملية اشتقاق النقود. 


وهكذا يتضح أن العوامل الأساسية الي تتيح للبنوك التقليدية القدرة على 
اشتقاق النقود وزيادة العرض النقدي ومن ثم المساهمة فى أحداث الموحات 
التضححمية غير متوفرة بالنسبة لنظام المضاربة المصرفية. لذلك فإن احتلاف طبيعة 
نظام المضاربة سواء من حيث الأساس النظري أو آلية العمل عن طبيعة نظام 
التمويل الربوي تحعل إمكانية قيامه باشتقاق النقود تكاد تكون معدومة - أو 
محدودة - إذ ما قورنت بحالة التمويل بالقروض ف البنوك التقليدية' ولذلك 


(!) الغريب ناصر: الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية؛ مرجع سابق» ص 85. 
(؟) انظر : 


نضة عسطها؟ - عتدسمممع8 عتسمماوا ع5 - أوععمط مه صذ لإعتامم بمماعد540 .11 ركايم 
6 , 59/516122 لإتقا7108 أكناز 2 1078505 رتعطدنا .14 مقط .228 .م بلأء م0 ,مم5 
215-31 .مم ,1985 بصمقهمآ ,ومكتملسصه! عتتمماكآ 
زقفرا 


فالآنثار الاقتصادية لنظام المضاربة على عملية التنمية الاقتصادية عكن أن تكون 
أكثر إيجابية وملاءمة فى هذا الشأن0". 


(١)انظر‏ د. حاتم القرنشاوي: دور المعاملات المالية والمصرفية فى الاستقرار المالي 

والاقتصادي. ورقة عمل مقدمة إلى ندوة دور المصارف الإسلامية فى التنمية بدول المغرب 
العريء الدار البيضاى يونيهف» ٠95١ام)‏ ص7١.‏ 
نض 


الممبحث الثاي 
تخليص النظام المصرفي من التبعية 


من الآثار المصرفية الهامة وال يمكن أن تترتب على تطبيق نظام المضاربة 
الملصرفيةء تخفليص اللسنظام المصرقي بالدول الإسلامية من التبعية للنظم المصرفية 
الأحنبية. فمن المعروف أن البنوك التقليدية المتواحدة الآن بالبلاد الإسلامية هي في 
الأساس بنوك أحنبية من حيث النشأة الأولى ومن 'حيث منهج وأساليب ونظم 


العمل الى تعتمد عليها. 


وعلى الرغم من أن هذا المنهج للعمل يعتير مخالفا لأحكام الشريعة 
الإسلامية» فإن النظام المصرقي بغالبية الدول الإسلامية ما زال يعتمد عليه لتسيير 
نشاطه فلم تفلح امحاولات الي قامت بهذه الدول فى بداية استقلاها لإقامة نظام 
مصرفي وطبي في تخليص النظام المصرفي يما من التبعية للنظم المصرفية الأحنبية» على 
الرغم بما سببته لما هذه التبعية من أضرار عديدة. 


ومن المتوقع أن يعمل نظام المضاربة المصرفية على إتاحة المنهج العملي 
لإقامة وتسيير نظام مصرفي إسلامي يكون ملائما لظروف ومعتقدات وقيم هذه 
البلا وهو ما يمكن أن يساهم فق التخلص من هذه التبعية المنهجية» إذا ما حل 
هذا النظام محل النظم التقليدية الي يعتمد عليها الجهاز المصرفي في هذه الدول الآن. 


ويسعى هذا المبحث لدراسة ما يمكن أن يحدثه تطبيق نظام المضارية 
المصرفية من أثر على التبعية المصرفية المنهجية يذه الدول» وذلك من خلال عرض 
النقاط الثلاثة التالية: 
أولا : التبعية المصرفية: مفهومهاء وأنواعهاء ونشأهاء وتطورها. 
ثانيا : أسباب وآثار التبعية المصرفية. 
ثالعا : دور نظام المضاربة المصرفية فى تخليص النظام المصرفي بالدول الإسلامية 
من التبعية. 


أولا: التبعية المصرفية: مفهومهاء ونشأقاء وتطورها: 
هناك علاقة وثيقة بين التبعية الاقتصادية والتبعية المصرفية» وهى علاقة 
نرضس 


المجرء بالكل أو الفرع بالأصل. فالتبعية المصرفية هي صورة من صور التبعية 
الاقتصادية؛ ولذلك يتطلب تعريف التبعية المصرفية التعرف أولاً على ماهية التبعية 
الاقتصادية. 

ويقصد بالتبعية الاقتصادية خضوع اقتصاد دولة ماا'لسيطرة اقتصاد آخرء» 
بحيث يكون اقتصاد هذه الدولة خاضعا فى سيره للمتغيرات الي تحدث في هذا 
الاقتصاد المسيطر ومتأثراً بالقرارات الي تصدر عنه(". 


وهذالا يعئئ أن كل تأثر يحدث لأي اقتصاد بغيره سوف يندرج 
بالضرورة فى إطار مفهوم التبعية الاقتصادية» إذ أن طبيعة العلاقات الدولية بين 
الدول حالياً تفرض نوعا من هذا التأثر بدرحات مختلفة» ولكنه فى حالة التبعية 
الاقتصادية تكون درجحة التأثر كبيرة جدا حيث يتحكم الاقتصاد المسيطر في 
الاقتصاد التابع بصورة شبه كاملة» وبحيث لا يستطيع الاقتصاد التابع مقاومة 37 
التأثير » فالارتباط هنا قوى لدرحة تؤدى إلى اندماج الاقتصاد التابع فى للاقتصاد 
السيطر فيصبح جزءا منه» "حيث تصبح اقتصاديات هذه الدول (التابعة) كومة 
بالنمو والتوسع (أو الانكماش) الذي يحدث في دول أحصريه ومن ثم فإن النمو 
الذي يحدث في الدول التابعة لا يتحقق ذ فيها ذاتياء وإنا يكون ود فعل للدمو 
الحادث ق الدول المتبوعة عة "000 

وتنخذ التبعية الاقتصادية عدة أشكال»؛ من أهمها: التبعية التجارية؛ والتبعية 
المالية» والتبعية التكنولوجية» والتبعية النقدية» والتبعية المصرفية. 


والتبعية المصرفية تععئ أن يكون الجهاز المصرثي لدولة ما مرتبطاً ارتباطا 
قويا بنظام مصرفي آحر. ويتكون هذا المفهوم للتبعية المصرفية من شقين: 
الأول : تبعية منهجية أو فكرية. 
الثاني ؛ تبعية وظيفية أو تشغيلية (أو اقتصادية). 


)١(‏ د. رفعت المححوب: الاقتصساد السياسيء دار النهضة العربية» القاهرة» ١9485‏ م 
ص .514١‏ 
)١(‏ د. محمد زكى شافعي: التنمية الاقتصادية الجزء الأول» دار النهضة العربية القاهرة» 
٠4امي‏ ا ص١".‏ 
يض 


ويقصد بالتبعية المنهجية أو الفكرية أن تكون الأسس والنظم الى تحكم 
منهج وأساليب عمل الجهاز المصرفي التابع مستمدة بالكامل من النظام المصرقي 
المسيطر» حيث تكون هناك وحدة فكرية ومنهجية للجهاز المصرفي لكلا النظامين. 
أما التبعية الوظيفية فتعين أن النشاط اليومي للمصارف التابعة مرتبط باقتصاد الجهاز 
المسيطر ومسخير لخدمته. 


أما عن نشأة هذه التبعية فإِهُا مرتبطة بنشأة التبعية الاقتضادية فى الأساس 
وال تولدت عن استعمار الدول الأوربية لبعض البلاد الإسلامية فق بداية القرن 
السابع عشر الميلادي» وإن كانت هذه التبعية قد تطورت وأعذت أشكالاً مختلفة 
منذ هذه الفترة وح الآن. 

فقد تولدت التبعية الاقتصادية للحارج من الناحية التاريخية عن النمط 
الاستعماري للاستثمار الأجني الذي تمرست به البلاد المتخلفة خلال القرن التاسع 
عشر الميلادي2"0. 

فخصلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر تمكن الاستعمار الغربي من 
السيطرة على الدول الإسلامية - وجميعها كانت من الدول النامية - فى شرق 
ووسط آسيا. واستطاع أن يتخذ لنفسه نقطة ارتكاز رئيسية فى أفريقيا ولم تنقض 
الحرب العالمية الأولى حى كانت غالبية دول العالم الإسلامي تحت السيطرة 
الاستعمار ي05), 

وكان.الهدف الأساسي للدول الاستعمارية هو استغلال هذه الدول 
المستعمرة اقتصادياء وذلك عن طريق استغلال مواردها وتشكيل بنياها الإنتاحي 
بالصورة الي تعمل على مد اقتصاد الدول الاستعمارية بالمنتجات الأولية اللازمة 
لهاء وكذلك استغلال هذه الدول النامية كسوق لتصدير منتجاتا الصناعية إليها. 


وتتضصسح معالم التبعية الاقتصادية للبلاد المتخلفة بإمعان النظر فى خصائص 
البسنيان الاقتصادي كا وتحليل طبيعة العلاقات الاقتصادية الي تربطها بالخارج 


(1) نفس المرجع السابق» ص 4-87 5. 
ص 7/4 
إوفضس 


فيلاحظ بداية أن قدراً يعتد به من الدخحل القومي بالبلاد المتخلفة عموماً إنما يتولد 
من إنتاج المنتحات الأولية للتصدير”". 

ولم تقتصر التبعية الاقتصادية للخارج على ذلك أنما تميزت جمهرة البلاد 
المتخلفة بالمعاناة من سيطرة الأجهزة الأحنبية على العمليات المتعلقة بالتحارة 
الخارحية مثل: بيوت التصدير والاستيراد» وأحهزة النقل» وشركات التأمين 
وكذلك البنوك". 


وهكذا يتضح أنه لتوطين الاستعمار الاقتصادي كان لابد من إنشاء البنوك 
الربوية» حى تستطيع أن تشر ف على 3 تطبيق النظم الاقتصادية الواردة مع هذا 
الاستعمارء ولضمان تصدير المواد الخام إلى البلاد الأحنبية وتسويق منتجانًا بهذه 
الدول2. وقد قامت هذه البنوك بدورها فى خحدمة اقتصاديات الدول الاستعمارية 
مما ألحق ضرراً كبيراً باقتصاديات الدول النامية ومنها الدول الإسلامية. 


فقد كان النشاط الأساسي لتلك المصارف فق الدول الإسلامية لا يتعدى 
عمليات التحارة الخارحية فيما بين هذه الدول والدول الي تتبعها تلك المصارف 
ومن الطبيعي ألا تم الدول الأجنبية بأوجه النشاط الأخعرى داخل هذه البلاد 
كالصناعة والزراعة” 2 ومما زاد السوء سوء أن تلك المصارف الأحنبية كانت تعتمد 
على مراكزها الأجنبية فى الخارج» وقد تمكنت تلك المصارف العاملة قى هذه البلاد 
من تحويل أرباح الاستثمارات الأحنبية للخارج؛ وريب الأموال فى كثير من 
الأوقات» سواء أموالا أحنبية أو أموالاً وطنية( 9 


.” د. محمد زكى شافعي: التنمية الاقتصادية» مرجع سابق»؛ ص4‎ )١( 

(1) نفس المرحع السابق» ص 40. 

(8) د. حسين شحاتة؛ ومحمد عبد الحكيم زعير؛ المصارف الإسلامية بين الفكر والتطبيق ص 
3 

(4) د. عبد الله عبد الرحيم العبادي: موقف الشريعة من المصارف الإسلامية» مرجع سابق 
ص١1 ,١‏ 

(0) نفس المرحع السابق: نفس الصفحة. 

لضن 


وقد ظلت المصارف ف البلاد الإسلامية خلال القرن التاسع عشر مصارف 
غير وطنية» وكانت المصارف ف العالم فى حقيقة أمرها أحنبية لحما ودمال". 

ومعين ذلك أن هذه المصارف الي أنشأتها الدول الاستعمارية وعملت على 
انتشارها ف الدول الإسلامية » كانت منذ نشأنها تابعة لهذه الدول الأجنبية سواء 
مسن حيث المنهج الفكري أو من حيث النظم العملية» أو من حيث المهام التشغيلية 
اليومية والحرص على توجيه أنشطتها لتحقيق مصالح هذه الدول الأجنبية وخدمة 
اقتصادها. 


ومع بداية حصول الدول الإسلامية- والنامية عامة- على استقلاها 
السياسي وإدراكها للأضرار الي سيبتها لها هذه المصارف من خلال تبعيتها للنظام 
الملصرفي بالدول الأحنبية وارتباطها به بصورة قوية» بدأت هذه الدول فى العمل 
على إقامة المصارف الوطنية» وذلك من أحل التخلص من الآثار الي ترتبت على 
التبعية المصرفية وما سببته لاقتصاديات هذه الدول من مشاكل وأضرار عديدة. 


وعلى الرغِم من أن حرص هذه الدول على إقامة مصارف وطنية كان 
شديداء إلا أها لم تتمكن من إعطائها الحوية الوطنية بصورة كاملة» حيث اعتمدت 
هذه المصارف على نفس نظام وأساليب العمل المتبعة بالبنوك الأحنبية» فقد ظلت 
نفس المنهجية الي كانت تعمل على أساسها البنوك الأجنبية هي الحاكمة لنظام 
العمل فى البنوك الوطنية يذه الدول بعد ذلك» ومن ثم فإن هذه الدول وإن كانت 
قد عملت على تحرير النظام المصرفي ها من التبعية المصرفية الاقتصادية أو التشغيلية 
- مسن خلال إخضاعه لسيطرة البنوك المركزية الوطنية وإعطائها حرية القرار كاملة 
فى توحيسه نشاطها لتحقيق المصالح الوطنية - إلا أن هذه المصارف لم تتحرر من 
التبعية المنهجية أو الفكرية للنظام المصرفي الغربي» ولقد ظلت نظم وأساليب العمل 
كماقائمة على نفس القواعد والأسس الربوية اليّ تعمل على أساسها البنوك 
الأحنبية» وال تقوم على اعتبار أن البنك محرد تاحر للنقود يقوم باقتراض الأموال 
من المدخرين وإقراضها ثانية للمستثمرين وفق نظام سعر الفائدة» ومن خلال الفرق 
بين السعرين: سعر الشراء وسعر البيع يحقق البنك الدحل المقابل لهذه الوظيفة. 


)١(‏ نفس المرجع السابق» نفس الصفحة. 
1 خض 


ولذلك يلاحظ أن الأساليب والنظم الي تعتمد عليها هذه البنوك الوطنية 
لتلقى الأموال والمدخرات أو لتوظيف هذه الأموال» وأيضاً بالنسبة لكافة الخدمات 
المصرفية التقليدية والمستحدثة. تعتمد جميعاً على هذه النظرية لعمل الينك الغربي. 


ثانيً: أسباب وآثار التبعية المصرفية المنهجية: 

كان هناك العديد من الأسباب ال أدت إلى انتشار وتوطين التبعية 
المصرفية فى البلاد الإسلامية» منها مأ يرجع إلى السبب الأساسي الذي أدى إلى 
نشأة هذه التبعية وهو الغزو الاستعماري والسياسي والعسكري من الدول الغربية 
إلى بعض الدول الإسلامية في القرن التاسع عشره ومنها ما يرجع إلى الغزو 
الفكري للثقافة الغربية لهذه الدول بعد ذلك وح الآن» ومنها ما يعود إلى بعض 
العوامل الخاصة بالدول الإسلامية ذاهًا. 


ومن أهم الأسباب التي أدت إلى وجود التبعية المصرفية المنهجية بالدول 
الإسلامية ما يلي: 
١-الاستعمار‏ السياسي والعسكري: 

فقد تيين.مما سبق أن السبب الأساسي الذي 'أدى إلى نشأة التبعية المصرفية 
بالدول الإسلامية» كان الغزو العسكري الذي ابتليت به الدول الإسلامية من قبل 
الدول الغربية ف القرن التاسع عشر 

ولما كان الحدف الأساسي هذا الغزو هو السيطرة الاقتصادية على هذه 
البلاد يمدف استغلال مواردها وإمكانيانها الاقتصادية» فإنه كان من الضروري على 
هذه الدول أن تعمل على إنشاء فروع لبعض الأحهزة والموسسات الموجودة لديها 
بالبلاد الإسلامية حب تساعدها على تحقيق تلك الغاية. 

وف هذا الإطار قامت هذه الدول الاستعمارية بإنشاء فروع للبنوك القائمة 
وما بالدول ال استعمرهًا حى تيسر لها عمليات استيراد المواد الأولية من هذه 
الدول وتصدير السلع المصنوعة إليها. وقد كانت هذه البنوك جزءا لا ينجزأ فى 
البداية من النظام المصرقي للدول الاستعمارية. فقد كانت تابعة لهذا النظام فى كل 
شيء: : فكراء ونظماء وأهدافاء وعملا. : 


١-الغزو‏ الفكري الغربي للدول الإسلامية: 
بعدأن تمكنت الدول الإسلامية من إناء الاحتلال العسكري الغربي لا 


رفن 


وأغفت بذلك الغزو الاستعماري العسكري بدأت الدول الغربية فى القيام بنوع 
حديد مسن الغزو ذه الدول وهو الغزو الفكري. حيث لمأت الدول الغربية 
للاعتماد على كل الأساليب الممكنة لنشر ثقافتها ونظمها الفكرية والعملية هذه 
الدول. وذلك كدف طمس هويتها الوطنية ومحو ترائها ومعتقداهاء وذلك حىّ 
تعمل على أن تكون هذه الدول تابعة للها من باب آخخر. 


والحقيقة أن بداية هذا الغزو الفكري كانت قد بدأت مع قدوم الاستعمار 
العسكري لهذه الدول»؛ فقد صاحبت عملية " النهب الاستهماري "لدول العالم 
السثالث عملية موازية» وهى بحريد المستعمرات من تراثها الوطيني وثقافتها القومية 
الي حفظت هذه البلدان هويتها. ففي الحزائر العربية المسلمة مثلا كانت مطاردة 
الثقافة الوطنية برمزيها البارزين: اللغة العربية والإسلام تمضى فى خط واحد مع 
عملية مطاردة الفلاحين المسلمين فى مزارعهم الخصبة على السواحل الحزائرية إلى 
الصحراء وحبال الأوراس” 3 


وفيما يختص عوضوعناء عملت هذه الدول على نشر الثقافة المصرفية 
التقليدية بكل الوسائل فق الدول الإسلامية وإظهار أهميتها الكبيرة للنشاط 
الاقتصادي المعاصر حي ألقت فى روع أبناء هذه البلاد أنه لا يمكن تنظيم النشاط 
الاقتصادي الحديث ولا أن تقوم له قائمة دون الاعتماد على هذا النمط من 
المصارف الربوية الي ابتدع المرابون اليهود أنظمتها لاستغلال ذي الحاجة» 
واعتمدت عليها هذه الدول الاستعمارية لاستغلال مستعمراتهها بعد ذلك. 
وقد سعد على تعميق هذا الاتحاه بعض أبناء هذه البلاد- الإسلامية- ذامَاء 
والذين تلقوا علومهم فى الغربء فأشربوا الاقتناع هذه النظم وأمنوا بسلامتها 
وبأهميتها للحياة الاقتصادية المعاصرة» وبأنه لا يمكن الاستغناء عنهاء فلما عادوا إلى 
بلادهم قاموا ببث هذه المعتقدات ف أبنائهاء فكانت أشد وقعاً وأكثر تأثيراً. 


فلقد جحلا الاستعمار العسكري عن ديار المسلمين. ولكنه خلف من بعده 
تلاميذ مخلصين اصطنعهم لنفسه؛ وصنعهم على عينه» وأرضعهم فلسفته وثقافته 


)١(‏ انظر د. محمد إبراهيم منصور: محاولة لتفسير الواقع الاقتصادي في العالم الثالث على ضوء 
مفاهيم الاقتصاد الإسلامي» ص. 53 
فريس 


وأفكاره وتركهم ينفذون خطته ويسيرون على منهحه عن طريق حكم علماني 
عصري يعد أحكام الإسلام وقيمه جمودا وتخلفا و ما يجى به الغرب فهو التقدم 
والتحضر والارتقاء”'2 ولعل السبب الحقيقي لمسلك هؤلاء يتمثل فيما عبر عنه 
المفكر الإاسلامي ابن خلدون فى مقدمته فى عبارة بليغة حين قال "إن المغلوب مولع 
أبدا بالاقتداء بالغالب فى شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده"9) 


-ابتعاد المسلمين عن اتباع المنهج الإسلامي في المعاملات: 

كان العامل الأساسي- والمساعد لبقية العوامل الأخرى- في سيادة وتمكن 
التبعية المصرفية المنهجية في الدول الإسلامية: هو ابتعاد المسلمين عن اتباع المنهج 
الإسلامي في كافة مناحي حياتهم في العصر الحديث سواء في الجانب التشريعي أو 
التعليمي أو الإعلامي أو الموسسيء وبصفة عامة في المنهج الذي أتبع في إقامة 
وعمل النظم وللوسسات والأساليب الخاصة بالمعاملات اليومية. 


ولذلك كان من اليسير على هذه الدول تقبل تلك النظم الربوية المخالفة 
لأحكام دينها وعقيدهاء وحى بعد أن حصلت هذه الدول على استقلاها 
وأصبحت سلطة اتخاذ القرار فى أيديها لم يكن لديها القدرة ولا الرغبة فى التخلص 
من هذه التبعية المنهحية» بل على العكس فقد كانت أشد انبهارا بالتقدم الغرربي 
وبالوسائل الي اعتمد عليها وأكثر عزما على اللحاق به من خلال نفس الوسائل. 

وقد عي المفكر الإسلامي محمد إقبال عن هذا المفهوم بقوله"إن أحدر 
ظاهرة ملاحظة ف التاريخ الحديث هي السرعة المائلة الي يسير بها عالم الإسلام 
نحو الغرب"9". 

وقد ساعد على ذلك خخلو الساحة - في الدول الإسلامية - من الفكر 
الإسلامي الذي يعالج حانب المعاملات» لدرجة جعلت الكثير من أبناء هذه البلاد 
يعتقدون تمام الاعتقاد بأن "الوسيلة المثلى لتنمية المجتمعات الإسلامية واللحاق 


)١(‏ د. يوسف القرضاوى فقه الزكاة: دراسة مقارنة» بيروت» دار الرسالة؛ الطبعة السابعة: 
45 ص8 .١١١‏ 
)7١(‏ عبد الرحمن بن خلدون المغري: مقدمة ابن خلدون, طبعة كتاب التحريرء القاهرة» ١955‏ 
5 
() محمد إقبال: تحديد الفكر الديئ في الإسلام؛ القاهرة؛» 954١م؛‏ ص7١7.‏ 
نض 


ب ركب التقدم المادي لا تتأتى إلا من خلال نقل الوسائل والأدوات والأحهزة الي 
اسستخدمت على أرض هذا المنهج - الغربي - وأن بحرد التفكير فى رفض هذه 
الوسيلة واستبدال وسائل أخرى ها يعتير .كثابة تخلف ورجعية وجمود"7". 


والحقيقة أن محاكاة الغرب وهم ينطوي على افتراض خطير هو إمكان 
تقدم البشرية جمعاء وفق نموذج وحيد هو النموذج الغربي» وهو افتراض لا يحكم 
على الشعرب غير الأوربية بالعقم فقط ولكنه يتناق أيضا مع قدرة البشرية على 
اصطناع أساليب حياه مختلفة ومتحددة تجعل من التقدم ظاهرة متشعبة وثرية بكل 
ما تسهم به عبقريات الشعوب وثقافاها. كما أن جعل التقدم مرادفا محاكاة لغرب 
يع تخلى بقية الشعوب عن تراثها الحضاري وقدراتها الإبداعية”". 


وهكذا يتبين أن ابتعاد المسلمين عن اتباع المنهج الإسلامي في المعاملات- 
على الممستوى الفكري والعملي- قد ساعد على نشر وتدعيم التبعية الفكرية 
والعملية للغرب عادة» ومن بينها التبعية المصرفية المنهجية. 


4 - قصور عملية الاجتهاد الفقهي والابعكار الفني : 

من المعروف أن الإسلام صالح لكل زمان ومكانء ومرد هذه الصلاحية 
في الأساس تعود إلى أن الإسلام جاء بقواعد كلية ثابتة لا تتغير بتغير الزمان أو 
المكان» وترك أسلوب ونظم التطبيق لتتلائم مع ظروف وواقع كل عصرء ومن هنا 
كانت أهمية عملية الاجتهاد الفقهي والابتكار الف في العصر الحديث؛ باعتبارها 
الوسيلة الس عن طريقها يتم إيجاد الحلول العملية الإسلامية للمشاكل المعاصرة» 
ولذلك فإن أي قصور أو تقاعس من قبل المسلمين فى هذا الصدد يساعد على 
إفساح الممسال أمام النظم والأساليب غير الشرعية المستوردة؛ وهو ما يمثل أحد 
الأسباب الي تساعد على توطين وانتشار النظم المصرفية الربوية بالبلاد الإسلامية. 


)١(‏ د. أحمد النحار: المدحل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلاميء الاتحاد الدولي البنوك 
الإسلامية» القاهرة» ٠995اع‏ ص 56. 
(١؟)د.‏ محمد إبراهيم منصرر: محاولة لتفسير الواقع الاقتصادي في العالم الثالث» مر جيع سابق» 
ص١4.‏ 
رفن 


لذلك فقد ترتب على قصور الاجتهاد الفقهي والابتكار الفئ في الدول الإسلامية 
عدم القدرة عسلى طرح بدائل شرعية معاصرة للمؤسسات والأنظمة المصرفية 
الربوية» ثما ساعد على تعميق التبعية المنهحية للنظم المصرفية الغربية. 


أما عن الآثار التي ترتبت على هذه التبعية» فقد أدت التبعية المنهجية للنظام 
المصرفي بالدول الإسلامية للنظام المصرف الأحنبي إلى العديد من الآثار الضارة الي 
لحقت كذه الدول» فخلال الحقبة الاستعمارية ساعدت هذه التبعية - في صورقا 
الكاملة - على استتراف موارد هذه الدول لصالح الدول الاستعمارية كما أها 
استخدمت كأداة لتحقيق مصالح اقتصاديات الدول الاستعمارية على حساب 
الدول المستعمرة بصفة عامة كما سلفت الإشارة. 

وإذا كان انتهاء الجانب الوظيفي أو الاقتصادي من التبعية المصرفية قد أدي 
إلى تنيب البلاد الإسلامية لحذه الأضرار اليّ لحقت بها بسببهء إلا أن هناك أيضاً 
العديد من الأضرار الي مازالت تعانى منها هذه البلاد بسبب التبعية المنهحية الي 
مازالت قائمة للآن. "فليس استيراد نظام البنوك الربوية بالأمر المين أو المحدود 
الخطر كما يتوهم كثير من السطحيين أو المقلدين» بل إن استيراد هذا النظام يؤدى 
إلى آثار تعم أضسرا ارها جحوانب هامة متعددة من الحياة الاقتصادية والأخلاقية 
والتشريعية وتضر بشخصية الأمة وحضارقا"9©. 


ولن تستطيع هذه المساحة الصغيرة المخصصة هذه النقطة هنا تناول كل 
هذه الأضرار الى ألحقتها التبعية المصرفية المنهجية بالدول الإسلامية» وقد تناولت 
العديد من الأبحاث والدراسات هذه الأضرار تحت عنوان" "مضار النظام الربوي" 
كماأن هذا البحث يتعرض بصورة غير مباشرة لبعض هذه الأضرار من خلال 
دراسته للآثار المصرفية والاقتصادية المتوقعة لتطبيق نظام المضاربة فى هذا الفصل 
والفصل التالي له. 

ولكن من المفيد الإشارة هنا إلى بعض هذه الأضرار وال الحقها تطبيق 
النظام المصرفي الربوي بالبلاد الإسلامية. 


)١(‏ د.نور الدين عتر :المعاملات المصرفية الربوية وعلاجها فى الإسلام» مؤسسة الرسالة» 
بيروت.» 4ل/ا5 ام) ص7 .١٠١‏ 
ايض 


"ومن أهم هذه الآثار الي ترتبت على اعتماد الدول الإسلامية على نظام 
مصرقي مستورد لا يتلاعم مع طبيعة وقيم هذه المختمعات وأحكام دينها تأثيره 
السلبي على المحوية الوطنية» وعلى كفاءة وقدرة هذا النظام على القيام بوظائفه 
وبدوره فى النشاط الاقتصادي. فمن أكثر ما يعانيه الفرد المسلم ذلك التناقض 
المدمر بين عباداته ومعاملاته"0". 

كذلك كان تتطبيق هذا النظام العديد من الآثار السلبية على النشاط 
الصرقي والاقتصاديء ولم يكن له دور يذكر فى عمليات الادخار والاستثمار- 
كما يدعى البعض - بل على العكس فقد ساهم فى سوء توزيع الدخول بين أفراد 
المجتمع. وساهم فى زيادة حدة مشكلة التضخم عن طريق قيامه بزيادة العرض 
النقدي بصورة غير طبيعية "9". 

"والحقيقة أن هذه النظم المصرفية الي تعمل بالفائدة لم يكن لها دور هام 
وفاعل ولح تستطع أن تتقدم حطوة بالبلدان النامية أو تحل مشكلاتاء بل أفها زادقا 
تعقيدا وزادت أحوال هذه البلدان تخلفا ى غالب الأمر"2, 


ثالثاً: دور نظام المضاربة المصرفية فى تخليص النظم المصرفية بالدول الإسلامية 
من التبعية المنهجية والآثار المتوقعة لذلك: 
يمستطيع نظام المضاربة المصرفية المساهمة فى القضاء على التبعية المصرفية 
المنهحية. من خلال ما يقدمه من منهج عملي متكامل لإقامة نظام مصرف إسلامي 
يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ليحل محل ذلك النظام الربوي المستورد والذي 
لا يتلاعم مع واقع المجتمعات الإسلامية ومنهجها الفكري "فالبنوك التقليدية الربوية 
بأشكاها الحالية ووظائفها القائمة نشأت استجابة لبيئات وفلسفات ليست 


)١(‏ أحمد حسن رضوان: البنوك الإسلامية: الواقع والمستقبل» بدون ناشرء بدون تاريخ 
نشر )ص شا . 
(؟) انظضر هذ الفصل والفصل التالي له: الآثار المصرفية والاقتصادية المتوقعة لتطبيق نظام 
المضاربة. 
(5) د. عبد الرحمن يسري: الربا والفائدة: رد على المدافعين عن فوائد البنك» مرجع سابق» ص 
6 
حكرضن 


إسلامية» ومن ثم فإِهُا بأشكاها الحالية وإن حدمت هذه البيئات فإِهًا لا تصلح 
بالضرورة -أندمة المجتمعات الإسلامية وتحقيق الغايات الي يرتثيها لها الله"0". 


ولذلك فإن نظام المضاربة المصرفية يستطيع أن يتيح لهذه الدول إمكانية 
التخصلص من التسبعية المصرفية المنهجية عن طريق العمل على توفير نفس المزايا 
والفوائد والوظائف الى تحققها البنوك التقليدية» ولكن ف إطار من الضوابط 
الشرعية الإسلامية؛ ومن ثم يمكن أن يساهم فى التخلص من هذه النظم المستوردة 
المصارف والسنظم الي تعمل من خلاها أكثر ملاءمة لطبيعة وواقع هذه البيئات 
وأكثر توافقا مع شريعتها وقيمها وفلسفتهاء مما يساعدها على التخلص من هذه 
التبعية المنهحية. 


ويستطيع نظام المضاربة المصرفية المساهمة فى تحقيق هذه الغاية من خلال 
العمل علي: 
-١‏ تقدم منهج مصرفي إسلامي عملي معاصر لتجميع الموارد المالية والمدخرات. 
- تقدم مسنهج مصرف إسلامي عملي معاصر لتوظيف هذه الأموال» ولتمويل 
المستثمرين. 

فمن المعروف أن الوظيفة الأساسية للبنوك التقليدية فى الوقت الحاضر تلقى 
الأموال من المدخرين وتقدم التمويل لأصحاب الحاحة له - بالإضافة إلى ما تقوم 
بهمن دور ق تقدم بعض الخدمات المصرفية - وثما لا شك فيه أن هذه البنوك 
تقسوم عن طريق تلك الوظائف بتقدم بعض الخدمات للمحتمع وال تعمل على 

تيسير أنواع من المعاملات. غير أن اعتماد هذه البنوك فى أدائها لهذه الوظائف على 

أساس نظام سعر الفائدة جعل هذا الأسلوب ق التعامل مرفوضاً شرعاً من الوجحهة 
الإسلامية باعتباره صورة من صور الربا الذي حرمه الإسلام. 

ولذلك فإنه من المهم التأكيد هنا على أن فكرة البنك فى حد ذاتها وما 
توفره من نخدمات للمدخرين والمستثمرين ليست مرفوضة من أساسهاء ولكن 


5 للبنوك الإسلامية» القاهرة . امؤام) ص0 7. 
عرض 


الأسلوب الذي تقدم به هذه البنوك تلك الخدمات هو المرفوض تحديداً. " فنحن 
بوسعنا أن نستورد البنك كفكرة فى حد ذاتها بحيث نسيره وفق تشريعنا وأخلاقناء 
ولكن ليس بوسعنا أن نستورد نظام التشريع والمجتمع الذي يسير عليه هذا البنك إذا 
كان يخالف شريعتنا وديننا ونظامنا الأخلاقي لأننا بذلك نكون قد وضعنا فق بنية 
بحتمعنا خلايا فاسدة لا تلبث أن تفسد ما حوها كما تفسد خلايا السرطان ما 
حوبها حى تقضى على الحسم”". 


ولذلك فحينما يعمل نظام المضاربة المصرفية على توفير الأسلوب الملائم 
الذي يمكن المدخرين من تحقيق نفس المصالح الي توفرها لهم البنوك التقليدية ولكن 
ف إطار الضوابط الشرعية» وحينما يعمل هذا النظام أيضا على توفير الأسلوب 
الملائم الذي يمحكن المستثمرين من الحصول على التمويل: عند ذلك نكون قد 
وضعنا اللبنة الأولى التي تمكن هذه الدول من إقامة نظام مصرفي إسلامي نابع من 
واقعها وملائما لقيمها ومعتقداتهاء وعندئذ يمكننا أن نتوقع أن يؤدى تطبيق هذا 
النظام إلى تخليص هذه المجتمعات من الآثار الضارة الي سببها لها النظام المصرقي 
الربوي؛ ونستوقع أيضا أن يؤدى تطبيق هذا النظام إلى تحقيق العديد من الآثار 
الإيجحابية لصالح هذه المجتمعات الي يطبق ها. 


فمن المعروف أن التبعية المصرفية للبنوك العاملة يهذه الدول يترتب عليها 
- وخاصة في ظل الظروف الحالية الي تشهدها عمليات التحرر النقدي - بعض 
الآثار السلبية لاقتصاديات هذه الدول؛ منها على سبيل المثال تسرب الأموال إلى 
الخارج وال تكون هذه الاقتصاديات ق أمس الحاجة إليها لتمويل برامج وختطط 
التنمية. كما أن حرص هذه البنوك على الاهتمام بعامل الضمان فى الأساس عند 
توجيه مواردها المالية لتمويل الأشخاص والمشروعات المختلفة يؤدى إلى إهماها 
للبعد الاقتصادي والاجتماعي لعمليات التنمية فى هذه الحالة» وهو مايمكن أن 
يؤدى من ناحية أخخرى إلى استخدام الموارد التمويلية المتاحة لهذه البنوك فى عمليات 
وأغراض غسير ملائمة لأولويات وضروريات المجتمع. كما أن نظام العمل هذه 
البنوك يعمل على خخلق صفة السلبية فى أصحاب الأموال عن طريق تقديكه لأساليب 


)١(‏ د. نور الدين عستر: المعاملات المصرفية الربوية وعلاجها إلى الإسلام» مرجع سابق 
ص7 .4-1 .٠١‏ 
يس 


ونظم لتلقى الأموال قائمة على عامل الضمان - للأموال ولدخل ثابت - وهو ما 
يودى إلى عجزه عن القيام بأي دور في تعبئة وقيئة الموارد ذات الطبيعة المخاطرة 
ال تكون هذه الدول فى أمس الحاجة إليها فى ظل ظروف التنمية. 


فهذه المثالب - وغيرها - الى تترتب على التبعية المصرفية يمكن لتلك 
امتمعات أن تتجنبها فى حالة الاعتماد على نظام المضاربة المصرفية كما يمكن أن 
يترتب على تطبيقه أيضاً العديد من الآثار المفيدة لتلك امختمعات. 
ومن بين هذه الآثنار 00 
© توفير الأسلوب الشرعي لأصحاب الأموال - الغير قادرين على العمل بها - 
لاستثمارها. 
© العمل على استقطاب الأموال المكتنزة وال كان يتحرج أصحابا من التعامل 
مع البنوك الربوية. 
© تومسيع قاعدة المدخرين ورفع مستوى الادخار با ختمع عن طريق نشر الوعي 
الادخاري الإإسلامي» والاهتمام بصغار المدخرين 
تخليص أصحاب الأموال من صفة السلية الي ينسم ا اللودع فق ظل نظم 
الإيدا ع الربوية. 1 
© تعبئة وتهيكئة الموارد ذات الطبيعة المخاطرة الي تكون الدول النامية ى أمس 
الحاجحة إليها. 
© الحد من ظاهرة اشتقاق النقود الى تقوم يما البنوك التقليدية ومن المساهمة في 
إحداث التضخم. 
© إتاحة الأسلوب الشرعي الملائم للمستثمرين ‏ .للحصول على التمويل اللازم بناء 
على عامل المشاركة في المخاطرة. 
© الاهتمام بصغار المستثمرين الذين لا تعيرهم البنوك الربوية اهتماما يذكر. 
© حفز المستثمرين على الاستثمار ورفع مستوى الاستثمار على المستوى القومي. 
© ترشيد استخدام الموارد التمويلية ما يتلاءم مع أولويات واهتمامات الجتمع. 
© العمل على تحقيق هدف العدالة فى توزيع الدحل بين أصحاب رؤوس الأموال 
والمستثمرين 
© المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة 


)١(‏ يتناول هذا الفصل والفصل التالي له أهم هذه الآثار بالتفصيل 
رفن 


المبحث الثالث 
العمل على تصحيح مسيرة المصارف الإسلامية 


من الآثار المصرفية الحامة الي يمكن أن تترتب على تطبيق نظام المضاربة 
المصرفية العمل على تصحيح مسيرة المصارف الإسلامية. 

فليس بخاف على لمتابعين لتجربة المصارف الإسلامية والمهتمين بها أن 
هناك انحرافا كبيرا قد الحق مسيرة هذه المصارف؛ وذلك بسيب ابتعاد التطبيق 
العمنلي لهذه التحربة خخلال الفترة الماضية عن النموذج النظري المفترض اء وقد 
تمثل هذا الانحراف ف ابتعاد المصارف الإسلامية عن استخخدام صيغة المضاربة» على 
الرغم من أن آراء المنظرين الأول لفكرة المصرف الإسلامي كانت قد اتفقت على 
اعتبار نظام المضاربة هو الأساس اللملائم الذي يجب أن يوسس عليه الإطار العام 
لنموذج المصرف الإسلامي. 

وعلى الرغم من أن هناك العديد من الأسباب الي أدت إلى هذا الانحراف 
وإلى ابتعاد المصارف الإسلامية عن استخدام أسلوب المضاربة» إلا أنه تبين أن عدم 
توافر المنهج العلمي والعملي المتكامل لتطبيق نظام المضاربة اق ضوء طبيعة الواقع 
الحالي كان السبب الرئيسي وراء هذا الانحراف. ولذلك فإنه من المتوقع أن يؤدى 
توافر هذ المنهج وتطبيقه إلى تعديل هذا الانحراف والمساهمة ى تصحيح مسيرة 
المصارف الإسلامية. 


.وفى ضوء ذلك خطط هذا المبحث ليشمل النقاط الثلاثة التالية: 
أولا : الإطار العام للنموذج النظري للمصارف الإسلامية. 
ثانيا : انحراف بحربة المصارف الإسلامية عن النموذج النظري. 


اله : أسباب هذا الانحراف ودور نظام المضاربة ‏ تصحيحه. 


أولا: الإطار العام للدموذج النظري للمصارف الإسلاهية: 
حينما اتمهت حهود المفكرين المسلمين منذ بداية العقد انامس من هذا 
القرن إلى محاولة إيجاد أسلوب وتنظيم جديد للنشاط المصرفي يتجنب نظامه الربوي 
ومخالفاته الشرعية؛ توصلت هذه الجهود تقريا إلى أن عقد المضاربة فى الفقه 
الإسلامي السبيل الملائم لإقامة المصارف الإسلامية. 
ولكن تبين أن الصورة الثنائية التقليدية هذا العقد غير ملائمة للتطبيقات 
كرف 


على وحه الخصوصء نتيحة لتغير وتطور كثير من عناصر الواقع الحاللي عما كان 
المسألة بالتفصيل فى موضع سابق من البحث7". 


وى ضوء ذلك بدأت محاولات المفكرين والباحثين لتطوير هذه الصورة 
الننائية لعقد الضاربة ليلائم عمل الموسسنات المصرفية» وذلك من أجل العمل على 
تكرين نموذج نظري يسمح بإقامة المصارف الإسلامية فى الواقع العلمي. وقد 
تعددت حهود المفكرين فى هذا الإطار فقدم الدكتور العربي محاولته الرائدة» ثم تبعه 
آخحرون مثل: باقر الصدرء وبحاة الله صديقي. وسامي حمود.. وغيره.2. 

وقد انتهت هذه امحاولات إلى صياغة العلاقة بين المصرف والمودعين فى 
إطار عقد لمضاربة فى صورته المطلقة: المصرف فيها مضارب والمودعون يمثلون 
"رب المال". أما العلاقة بين المصرف والمستثمرين طالبي التمويل فقد تم صياغتها 
أيضا فى إطار عقد المضاربة ولكن فى صورته المقيدة, حيث اعتير المصرف فيها 
"رب المال" والمستثمرون كل منهم مضاربا مستقلا فيما يحصل عليه من تمويل من 
المصرف. 
وهذا الشكل تحدد الإطار النظري العام لنموذج المصرف الإسلامي واليَ تحددت 
على أساسه المسئولية الاقتصادية والاحتماعية للمصارف الإسلامية وذلك على 
أساس أن تطبيق أسلوب المضاربة الشرعي يحقق العديد من المزايا والآثار الإيجابية 
على مستوى الأفراد وعلى المستوى الاقتصادي والاحتماعي للمجتمع ككل 


وقد حرصت لمصارف الإسلامية على النص فق قوانين التأسيس ونظمها 
الأساسية على أن هذا النموذج هو الأساس الفكري المحدد لطبيعتها والمنظم 
لأنشطتها. كما قامت بالعمل على صياغة أنظمة وأساليب العمل با بناء على هذا 
النموذج. 


)١(‏ انظر المبحث الرابع من الفصل الأول: مدى ملاءمة عقد المضاربة للعمل المصري. 

(؟) انظر : محمد عبد الله العربي: المعاملات المصرفية ورأى الإسلام فيها: مرجع سابق» محمد 
باقر الصدر: البنك اللاربوي لي الإسلام؛ مرجع سابق؛ محمد حاة الله صديقي: النظام 
المصرلي اللاربوي» مرجع سابق» سامي حمود: تطوير الأعمال المصرفية هما يتفق والشريعة 
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فقد نصت قوانين التأسيس فى كثير من المصارف الإسلامية على أنه من 
المهام الأساسية لما تجميع الأموال والمدخرات فى صورة: حسابات جارية 
وادخارية:؛ واستثمارية» وأشارت إلى أن العلاقة ال تحكم المصرف بأصحاب 
الحسابات الاستثمارية قائمة على أساس عقد المضاربة. 

كما حرصت هذه القوانين على الإشارة إلى أنه من الوظائف الأساسية 
هذه المصارف أيضاً تقد التمويل للمستثمرين اعتماداً على بعض الأساليب 
التمويلية الإسْبلامية الجديدة» ومن أهمها أسلوب المضاربة(". 


وعلى مستوى نظم العمل فقد ضمت نظم تلقى الأموال يهذه المصارف 
ثلاثة أنواع من الحسابات: جارية» وادخارية» واستثمارية. وقد تمت صياغة شروط 
وقواعد الحسابات الاستثمارية هذه المصارف على أساس نظام المضاربة9”. كما 
اشتملت أساليب الاستثمار على عدد من الأساليب كان من بينها أسلوب للضاربة 
وال تمت صياغة شروطه على أساس قواعد وأحكام نظام المضاربة ف الفقه 
الإسلامي2. 

وباء على هذا النموذج انطلقت تحربة المصارف الإسلامية معتمدة عليه 
باعتباره الإطار الفكري الأساسي الحاكم لنشاطها سواء فى محال تعبئة الموارد أو فى 
محال توظيفهاء ومن ثم أصبح من المفترض أن تعمل هذه المصارف على تحسيد هنا 
النموذج النظري في محال التطبيق العملي. فهل تحقق ذلك فعلا فى التجربة العملية ؟ 
ومعئ آخخر هل عكست الممارسات العملية لهذه المصارف ذلك التصور النظري 
المفترض لنموذج المصرف الإسلامي؟ 

إن الإحابة على هذه التساؤلات هي موضوع النقطة التالية. 


)١(‏ انظر عسلى سبيل المثال قوانين التأسيس لكل من المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار 
والتنمية بالقاهرة؛ وبنك فيصل الإسلامي المصري؛ وبنك دبي الإسلامي» ومصرف قطر 
الإسلامي. 

(1) انظر المبحث الثاني من الفصل الثاني: أسلوب تطييق المضاربة لتعبئة الأموال فى المصارف 
الإسلامية. 

(5) انظر المبحث الثاني من الفصل الثاني: أسلوب تطبيق المضاربة لتوظيف الأموال فى 
المصارف الإسلامية. 

حكن 


ثانيً: انحراف تجربة المصارف الإسلامية عن النموذج النظري: 

إن دراسة واقسع التطبيق العملي لتجربة المصارف الإسلامية خلال الفترة 
الماضية يظهر بوضوح أن هناك انحرافا كبيراً قد حدث فق التطبيق العملي لتحربة 
المصارف الإسلامية عن شكلٍ النموذج النظري الذي وضعه لا المنظرون الأوائل 
كما تظهر هذه الدراسة أيضا أن كثيرا من الآمال الي علقت عليها والأدوار الي 
كان يفترض أن تقوم ها بناء على هذا النموذج لم تتحقق. 


فمن حيث الالتزام بالنموذج النظري تبين أنه على الرغم من أن هذه 
المصارف قد حرصت على التأكيد من خلال النص فى قوانين التأسيس وعقود 
الإيداع الاستثماري. على أن العلاقة بين المصرف الإسلامي وصاحب المال خاضعة 
لعقد المضاربة على أساس أن المودع هو رب المال والمصرف هو المضاربء فإن 
واقع التطبيق جاء مغايرا فى كثير من النواحي لطبيعة النموذج النظري. حيث 

تضهن التطبيق بعض المخالفات للقواعد الأساسية لعقد المضاربة» بل إن عدداً من 
هذه المصارف حاول صياغة أنظمة حسابات الاستثمار ها فى صورة قريبة من 
أنظمة الودائع الآحلة بالبنوك التقليدية؛ وذلك من أحل منافسة هذه البنوك وحنب 
. مودعيها عن طريق العمل على توفير نفس المميزات للمود ع فى المصرف الإسلامي 
الي توفرها له نظم الإيداع بالبنك التقليدي؛ رغم اخختلاف طبيعة العلاقة الحاكمة 
لهذه الودائع فى كل منهما. 


فقد وجد مثلاً أن هناك كثير من المصارف عملت على السماح لأصحاب 
المصارف تتوفير الضمان لأموال الاستثمار ولحد ثابت من العائد على غرار ما هو 
متبع بالنسبة للودائع الآجلة بالبنوك التقليدية» كما تجاهلت بعض المصارف تحديد 
نسبة اقتسام الربح بين المصرف وصاحب الحساب الاستثماري.. وغيرهاء وكل 
هذه الأمور مخالفة لطبيعة النموذج النظري7". 


وعلى الحانب الآخر لعلاقة المصرف بالمستثمرين تبين أنه على الرغم من 
أن النموذج النظري للمصارف الإسلامية قد افترض أن صيغة المضاربة تمثل 


)١(‏ انظر نفس الموضع السابق 
يقس 


الأسلوب الأساسي الذي يحب أن تعتمد عليه هذه المصارف لتوظيف مواردها 
المالية» فإن دراسة الممارسات العملية للتجربة المصرفية نخلال الفترة الماضية أظهر أن 
التطبيق العملي حاء مغايراً لهذا التصور النظري المفترضء فقد تبين أن درجة اعتماد 
غالبية هذه المصارف على أسلوب المضاربة لتوظيف مواردها كانت محدودة جدا 
أما البقية الأخرى منها فلم تستخدم هذه الصيغة طوال فترة عملها بصورة تامة وقد 
اتضح أنه لم يكن هناك أي مصرف قد استخدم هذه الصيغة بدرجة كبيرة. كما 
لوحظ أن درجحة اعتماد هذه المصارف عامة على صيغة المضاربة كانت فى تدن 
مستمرء وأن بعضها قد أوقف التعامل بما بصورة مطلقة؛ وأن عدد المصارف الف 
مازالت تتعامل يذه الصيغة الآن قليل جدا وأن درجة اعتمادها عليها كانت 


كذلك اتضح من دراسة المنهج النظرعير الذي اتبعته هذه المصارف لتطبيق 
صيغة المضاربة لتوظيف الموارد أن هناك أنحرافا أيضاً فى هذا المنهج عن النموذج 
النظري» فى عدد من العناصر27. 


وهكذا يتبين أن تحربة المصارف الإسلامية قد انحرفت ف التطبيق العملي 
عن النموذج النظري المفترض. وقد كان لهذا الانحراف الذي أصاب مسيرة هذه 
الملصارف تأثيره السلبي على قدرتا فى تحقيق كامل أهدافهاء وعلى إمكانية قيامها 
بالأدوار الي كانت منتظرة منهاء ذلك لأن هذه الأهداف وتلك الأدوار كانت 
مقترنة بتطبيق هذا النموذجء فقد أدى هذا الانحراف إلى عجز هذه المصارف عن 
القيام بدورها فق تعيئة وتوفير الموارد المالية طويلة الآحل وذات الطبيعة المخاطرة 
وذلسك بسسبب صياغة أنظمة تلقى الأموال الاستثمارية بصورة قريبة مما هو عليه 
الحال فى البنوك التقليدية بالنسبة للودائع الأجلة. 

وقد انعكس ذلك بصورة مباشرة على طبيعة النشاط الاستثماري لها من 
ناحية أحصرى حيث ساهم عدم توافر هذه النوعية من الموارد فى عجز النشاط 
الاستئثماري - باعتباره النشاط الأساسي - عن القيام بدوره فى تحقيق الأهداف 


)١(‏ انظر المبحث الأول من الفصل الثاني: مدى اعتماد المصارف الإسلامية على صيغة 
المضاربة لتوظيف مواردها. 
)1١(‏ انظر المبحث الثاني من الفصل الثاني: أسلوب تطبيق المضاربة لتوظيف الموارد فى المصارف 
الإسلامية. 
انذان 


الاقتصادية والمصرفية هذه المصارف, وخاصة فيما يتعلق بدورها فى محال التنمية 
الاقتصادية والاحتماعية» حيث تيين أن هذا الدور كان محدودا للغاية ولا يتلاعم مع 
طبيعة الدور المرسوم لما من خلال النموذج النظري السابق. 


فقد تبين من دراسة التطبيق العملي لمسيرة هده المصارف أن الدور الذي 
قامت به غالبيتها فى 'بحال تدعيم الاستثمار القومي كان محدودا للغاية على عكس 
ما كان مفترضاً حسب النموذج النظري» وذلك بسبب عدم قيامها باستثمارات 
حقيقية مباشرة بدرحة كافية وقيامها بتركيز غالبية استثماراتهها فى غمليات جحارية 
قصيرة الأحل من خلال أسلوب المرابحة بالإضافة إلى أن الاستثمارات طويلة الأحل 
لم تحظ باهتمام يذكر من جملة استثمارات هذه المصارف. كما تبين أيضا أن غالبية 
هذه المصارف لم تم بتوجيه استثماراتهًا إلى قطاعي الزراعة والصناعة خاصة على 
الرغم من أهمية هذين القطاعين لعملية التمية في البلاد التي تعمل يهاء بل تبين أن 
تركيز عمل هذه المصارف كان على قطاع التحارة» وخاصة التجارة الخارحية وق 
محال الاستيراد بدرجة أكبر» ثما كان له أثره العكسي على موازين مدفوعات هذه 
الدول0"©. 

.. وعسلئ ,مستوى الدور الاحتماعي للأمول مس هده المصارف لم يتحقق منه 
أيضاً الكثير باستئناء دور بعضها فى جمع وإنفاق الزكاة وتقدم بعض القروض 
الحسنة المحدودة. وعلى الرغم من أن فلسفة النموذج النظري للمصارف الإسلامية 
تقوم على أساس الاهتمام بتمويل غير القادرين ماديا خاصة والذين تتوافر لديهم 
القدرة والخيرة العملية على الاستثمارء إلا أنه لوحظ مس خلال التطبيق أن كثيرا من 
هذه المصارف قد ركزت نشاطها على التعامل مع الأغنياء والقادرين على تقدم 
الضمانات والانتصراف عن تمويل العاحزين ع. تقدم الضمانات رغم حاحتهم 
1 الماسة إلى التمويل وهو المسلك الذي حاول منظروا هده المصارف تحنييها إياه من 
البداية0©, 


والخلاصة أن انحرافا قد حدث ف مسيرة المصارف الإسلامية بسبب عدم 
التزامها فى التطبيق العملي بكامل أبعاد النموذج النظري المفترض ما كان له العديد 


)00 انظر للباحث: النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية ومعوقاته, مر حم سابق» ص7١‏ 


هه انظر د. جمال الدين عطية: البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم» مرحع سابق» ص.154١.‏ 
5 


من الآثار السلبية على هذه التجربة» وعلى الرغم من أن هناك العديد من الأسباب 
والمعوقات الى واحهت تطبيق نظام المضاربة وأدت إلى هذا الانحرافء إلا أن هذا 
الانمحراف قد ألقى بظلال كثيفة من الشك حول مصداقية هذه المصارف» ومدى 
التزامها ما وعد به منظروها من قبل عند قيامها بتطبيق نظام تمويل جديد يساهم 
بدور أكبر فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاحتماعية للمجتمع؛ وقد مثل هذا الوضع 
أداة قوية فى أيدي البعض استخدمها لتوجيه سهام النقد والاتهام لتحربة المصارف 
الإسلامية كاملة» بالحق مرة وبالباطل مرات عدة. 

ولذلك فإن هناك حاجة ماسة الآن للبحث عن الأسباب الحقيقية الي أدت 
إلى انحراف هذه التجربة والعمل على توفير السبل الممكنة لتعديل مسارها. 


ثالقا: أسباب هذا الانحراف ودور نظام المضاربة المصرفية فى تصحيحه: 

كان هناك العديد من الأسباب الي أدت إلى انحراف تحربة المصارف 
الإسسلامية عن النموذج النظري المفترض» وكان عدم توافر المنهج العلمي والعملي 
المتكامل لتطبيق نظام المضاربة فى ضوء طبيعة الواقع الحالي أحد الأسباب الرئيسية 
لهذا الانحراف. 

فمسن المعروف أن تجربة المصارف الإسلامية قد بدأت قبل أن تتمكن 
محاولات التنظير من الوصول إلى منهج عملي متكامل يتيح لها القيام بوظائفها 
الأساسية وفق النموذج النظري لماء ولذلك فقد مثل عدم اكتمال عملية التنظير قبل 
بداية تحربة المصارف الإسلامية عقبة رئيسية أمام مسيرة هذه المصارف, وأمام 
تطبيق نظام المضاربة على وجه الخصوص”"". 

فالملاحظ أن جميع لمحاولات الي قامت لتكييف عقد المضاربة الثنائي 
ليلائم العمل المصرقٍ حاءت متسمة بالبساطة والعمومية» متجنبة الدخول بعمق في 
تفاصيل وإجراءات التطبيق العملي مكتفية بالبحث عن تكييف عام للعلاقات بين 
هذه الأطراف الجديدة للمضاربة وبتقدسم تصور عام لبعض المسائل الأخرى. وطبيعة 
التطبيق العملي أكبر من أن تستطيع هذه التصورات العامة معالحة تفاصيلها 
العديدة» وحى بالنسبة لبعض الاجتهادات الي حاولت أن تلمس جوانب من 
عناصر الواقع العملي الحالي» فإِهُا اهتمت بالبحث عن الأساليب الممكنة لتلبية 
متطلبات هذا الواقع دون مراعاة لطبيعة نظام المضاربة وأحكامه الأساسية» فجاءت 


(١)انظر‏ المبحث الثالث من الفصل الثابي: عدم اكتمال التنظير. 
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اقتراحانها غير ملائمة لطبيعة هذا النظام ولذلك يمكن القول بأن هذه المحاولات لم 
تستطع تقدم منهج تطييقي متكامل ومتماسك يعالح كل إجراءات وتفاصيل ٠‏ 
الممارسات العلمية بصورة كاملة» يمكن لهذه المصارف الاعتماد عليه» ويكون له 
القدرة على مواحهة متطلبات ومشكلات الواقع العملي الحالي. 


وقد يعود هذا القصور إلى أن هذه المحاولات قد انطلقت من فقه النظرية 
وليبس من فقه التجربة» وذلك لأها جحاءت فى إطار محاولات التنظير الي سبقت 
قيام تحربة المصارف الإسلامية فى الواقع العملي» وطبيعة الواقع العملي تجعل من غير 
الممكن التعامل معه من خلال هذه التصورات النظرية المسبقة وحدهاء بل لابد من 
الاعتماد أيضاً على فقه التجربة وما تفرزه الممارسات العملية من معطيات. 

ولذلك فإنه على الرغم من أن هذه المحاولات قد قدمت احتهادات سباقة 
يمكن الاعتماد عليها للاستفادة من نظام المضاربة في محال العمل المصرفيء إلا أها لم 
تستطع تقدم المنهج العملي المتكامل لتطبيق هذا النظام في المصارف الإسلامية. 


ولذلك فحينما بدأت تحربة المصارف الإسلامية ممارساهًا العملية اكتشفت 
- وحفود'نقض كبير فى الأدوات والأساليب الملائمة لطبيعتها وال تمكنها من القيام 
بوظائفها وفق النموذج المطروح؛ فلم يكن هناك أساليب تطبيقية لتعبئة الموارد 
والمدحرات عامة والودائع الاستثئمارية خاصة» ووجدت أن كل ما أفرزته محاولات 
التنظير السابقة فى هذا الشأن يتمثل فى قيام هذه المحاولات بوضع تكييف عام 
للعلاقة بين المصرف الإسلامي وأصحاب أموال الاستثمار مفاده أن هذه العلاقة 
يحكمها عقد المضاربة» المودع فيها "رب المال " والمصرف هو "المضارب". 

ولذلك فقد اضطرت هذه المصارف إلى وضع نظم وأساليب مستحدثة 
لتعبعة الموارد - ومن بينها نظم وأساليب تعبئة أموال الاستثمار - ولكون هذه 
المصارف لا تمتلك الأدوات اللازمة للقيام يذه المهمة» فقد وحدت نفسها متأثرة 
تأثراً شديد بنظم العمل ف البنوك التقليدية» فقامت بصياغة أنظمة حسابات 
الاستثمار بها فى صورة مشاية فى كثير من عناصرها لنظم الودائع الآجلة بالببوك 
التقليدية على الرغم من اختلاف طبيعة كل منهما عن الآخر. فكان ذلك هو 
الانمحراف الأول فى مسيرة المصارف الإسلامية» وال ترك أثره على طبيعة ونوعية 
الأموال المتاحة» وعلى طبيعة النشاط الاستثماري لهذه المصارف بعد ذلك» ومن م 
على تحربة المصارف الإسلامية عامة. 

لان 


أما على مستوى العلاقة بين المصرف الإسلامي والمستثمرين فقد أدى عدم 
اكتمال التنظير إلى عدم توافر المنهج العملي التطبيقي الذي يمكن المصارف 
الإسلامية من الاعتماد عليه لتطبيق صيغة المضاربة لتوظيف مواردها المالية بدرحة 
آمنة نسبياء مما أدى فق النهاية إلى ارتفاع مستوى المخخاطر ال تواجه العمليات 
المنفذة عن طريقها فكان من نتيجة ذلك أن ابتعدت غالبية هذه المصارف عن 
استخدام هذه الصيغة واعتمدت بدلاً منها على صيغة المرابحة بصورة أساسية 
لا نخفاض مستوى المشاكل والمخاطر الي تواجهها على الرغم من أن هذه الصيغة 
هي أكثر الصيغ الإسلامية التي لا تعكس طبيعة النموذج التمويلي والاستثماري 
القائم على مبداً المشاركة وقاعدة " الغنم بالغرم ". فكان ذلك هو الانحراف 
الأساسي الثاني الذي لحق بتجربة المصارف الإسلامية؛ والذي أدى إلى عجز هذه 
الملصارف عن القيام بدورها الاقتصادي والاحتماعي والمصرق المنتظر حسب 
النموذج النظري. 


وهكذا يتبين أن عدم توافر المنهج العملي التطبيقي المتكامل - بسبب عدم 
اكتمال عملية التنظير - كان أحد الأسباب الرئيسية الى حالت دون إمكانية قيام 
المصارف الإسلامية بتطبيق نظام المضاربة بالصورة الملائمة والمطلوبة» وهو ما أدى 
إلى انمراف تحربة المصارف», ولذلك فإنه من المتوقع والمأمول في حالة توافر هذا 
المنهج العملي لتطبيق نظام المضاربة والذي يمكن للمصارف الإسلامية الاعتماد عليه 
لتعبئة الموارد والمدخرات وتوظيفها إلى العمل على تصحيح هذا الانحراف والمساهمة 
فى تصحيح مسيرة المصارف الإسلامية» وعندها تستطيع تحقيق أهدافها الاقتصادية 
والاحتماعية والمصرفية. 


يس 


الفصل الامن 
الآثار الاقتصادية المتوقمة 


لقد طبقت المضاربة منذ أكثر من أربعة عشر قرناً فقدمت تموذحاً رائعاً 
للتعاون بين رأس المال والعملء مما كان ١‏ له أثاً كيرا ف تحقيق مصلدمة أصحاب 
الأموال والعاملون اء وكذلك المجتمع فى آن واحد. 3 

فقدأتاحت هذه الصيغة لأصحاب الأموال أسلوبا استثمارياً ملائماً 
لتوظيف أمواههم والعمل على تنميتهاء كما أتاحت لأصحاب الكفاءات واعخيرات 
أسلوبا تمويليا يمكنهم من الحصول على الأموال والعمل يما حى لا يظلوا عاطلين. 

وعلى مستوى المحمتمع كان لتطبيق هذه الصيغة العديد من الآثار 
الاقتصادية؛ حيث ساهمت ف الاستفادة من الأموال» وعدم توحيهها للاكتناز 
كما ساهمت فق محاربة مشكلة البطالة» وعملت على تحقيق التوزيع العادل للدخعل 
بين أصحاب الأموال والعاملين بها.. وغيرها من الآثار. 


وقد طبقت المضاربة فى عصرنا هذا من خلال المصارف الإسلامية إلا أن 
تطبيقها كان محدودا ووجه بالعديد من المعوقات. والآن حيث نعمل على البحث 
عن أسلوب ملائم لتطبيق المضاربة فإنه يتعين التعرف على الآثار الاقتصادية الي 
يمكن أن يتركها تطبيق نظام المضاربة على النشاط الاقتصادي في الوقت الحاضر. 

وق هذ الإطار يستهدف هذا الفصل دراسة الآثار الاقتصادية المتوقعة 
لتطبيق نظام المضاربة على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية. 


وقد خطط هذا الفصل ليتناول دراسة الآثار المتوقعة لتطبيق هذا النظام 
على كل من: الادخار» والاستثمار» والتوزيع. وذلك من خلال المباحث الثلاثة 
التالية: 
المبحث الأول: نظام المضاربة والادخار. 
المبحث الثائي: نظام المضاربة والاستثمار. 
المبحث الثالث: نظام المضاربة والتوزيع. 


انين 


المبحث الأول 
المضاربة المصرفية والادخار 


تعانق البلدان السنامية عامة من العديد من المشاكل الاقتصادية المرتبطة 
بظاهرة التخلف الاقتصاديء ومن أهم هذه المشكلات مشكلة تدبير الموارد المالية 
اللازنمة لعمويل برامج ومشروعات حطط التنمية الاقتصادية. حيث تعاق غالبية 
البلدان النامية - ومنها البلدان الإسلامية - من قصور شديد فى مواردها التمويلية 
اللازمة لتنفيذ برامج التنمية. 

وترجع هذه المشكلة فى الأساس إلى انخفاض معدلات الادخار المحلي» وإلى 
العديد من الصعوبات التي تواحه هذه البلاد فى حالة الاعتماد على مصادر لتمويل 
الخارجية. 

والحقيقة أن مشكلة القصور ف الموارد المالية للبلاد النامية لا ترحع إلى هذه 
العوامل فقط وإنها تعود أيضا إلى انخفاض كفاءة وفاعلية مؤسسات التمويل فى 
القيام بدورها فى تعبتة الموارد المالية المتاحة. وق ضوء هذا تصبح الحاحة ملحة إلى 
رفع كفاءة هذه الموسساتء وذلك من خلال العمل على تطوير نظام العمل يما 
واستحداث .أساليب جديدة بحيث تستطيع القيام بدورها فى حل هذه المشكلة. 


وى هذا الإطار يستهدف هذا المبحث التعرف على تأثير نظام المضاربة 
المصسرفية على عملية تكوين وتعبئة المدخرات؛ مقارنة بدور النظام الربوي في هذا 
الشأن» وسوف يتم ذلك من خلال دراسة النقاط الثلاثة التالية: 
أولا : سعر الفائدة والادخار. 
ثانيا : دور نظام المضاربة ف التأثير على عملية تكوين وتعبئة المدخرات. 
ثالنا : دور نظام المضاربة ف التأثير على نوعية المدخرات. 


أو أذ: سعر الفائدة و الادخار : 
لقد ساد اعتقاد لدى الاقتصاديين منذ فترة طويلة بأن عملية تكوين وتعبئة 
المدخخعرات دالة لسعر الفائدة .معوى أن التغير فى سعر الفائدة يؤدى إلى التغير فى 
حجم المدخرات والقدرة على تجميعها. 
فقد افترضت النظرية الكلاسيكية وحود علاقة طردية بين سعر الفائدة 
ومستوى الادخار حيث تؤدى الزيادة فى سعر الفائدة إلى زيادة حجم المدخحرات 
مو 


بينما يؤدى انخفاضه إلى انخفاض ححصم المدخرات. 

وقد ساق الكلاسيك لذلك مبررات منهاء أنهم نظروا إلى الفائدة باعتبارها 
عائداً للحرمان والانتظار. والحرمان هنا يتجلى ف الامتناع عن الإنفاق على 
الاستهلاك من الدحل الجاري» فإذا استهلك شخص ما دخله كله ففي هذه المالة 
لا يوحد حرمان. أما إذا حرم نفسه حاليا من جزء من هذا الدحل وقام بادخاره 
ليستمتع به ف المستقبل» » فيقال هنا حدث حرمان؛ ومعين الانتظار هنا واضح. 
فالحرمان ليس مقصودا فى حد ذاته بل انتظارا لإشباع يؤمل أن يتم'يفق المستقبل. 
ووفق المنطق الكلاسيكي طبيعي أن يكون هذا الحرمان ثمن أو عائد معين الذي هو 
الفائدة. فكلما زاد هذا العائد أو الشمن شجع ذلك على زيادة ميل الناس للادخخار 
والعكس صحيح كلما انخفض هذا العائد قل ميل الناس للادخار”". 


وقد انتقد كيتر هذا المنطق بشدة وقرر أن الفائدة ليست عائدا للحرمان أَرٍ 
الانتظار كما يرى الكلاسيكء؛ لأن الامتناع عن الاستهلاك فى حد ذاته ليس مبررا 
للحصول على فائدة. فإذا قام شخخحص بححب جزء من دخله عن الاستهلاك 
واحتفظ به فى شكل نقدي طليق فإنه لا يحصل على أية فائدة على الرغم من أنه 
قام فعلاً بالحرمان أو الامتناع عن الاستهلاك؛ وإنما يستحق هذه الفائدة فقط عن 
التنازل عن الشكل النقدي لمدخراته» ولذلك فقد رأى كيتر أن سعر الفائدة هو 
المكافأة الطبيعية للأفراد الذين يتنازلون عن السيولة والاحتفاظ بأموالهم فى شكل 
أصول غير سائلة» أي أن سعر الفائدة فى هذه الحالة يصبح مكافأة عن عدم اكتناز 
النقود أو حبس المدخرات النقدية عن التداول فى شكل مدخرات نقدية محبوسة عن 
التداول؛ أو بعبارة أخرى هو ثمن التضحية بالسيولة ومن ثم فقد رأى كيتر أن دور 

سعر الفائدة ينحصر ف توزيع المبالغ المدخرة بين الشكل السائل والشكل غير 
السائل للمدخحرات (كالسندات مثل)”"2. 

ولاصة ذلك تبعا لكيتر أن التغير قى سعر الفائدة لن يؤثر على مستوى 
الادخار الكلى بالمجتمع. » وإنما قد يؤثر فقط على قرارات بعض الأفراد بالنسبة لمسألة 
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الاحتفاظ ببعض الأصول - كالسندات - بدلاً من النقود أو الإيداع بالبنوك أو 
العكس (نظرية تفضيل السيولة). 

وقد قررت النظرية الكيترية أن الادخار يعتمد فى الأساس على الدخل 
المكتسب بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الموضوعية كمستويات الأسعار وهيكل 
توزيع الدحل وبمجحموعة من العوامل الشخصية والاجتماعية تتعلق بالسلوك 
الشخخحصي لأفراد المجتمع. 

وهكذا اعتبرت النظرية الكيترية أن سعر الفائدة ليس له دور أساسي في 
تحديد كمية المدعحرات فى الجتمع» حيث أوضحخنت أن الادخار دالة موحبة للدخل 
القومي. 


وقد سادت بعض وجهات النظر الحديثة في الحقبتين الأخيرتين واليّ 
اعتقدت أن تغيرات سعر الفائدة قد قد تكون هامة بالدسبّة لعملية تجميع المدخرات فى 
البلدان النامية عموما". 

ولكن الدراسات التطبيقية لم تظهر أن هناك دور لسعر الفائدة في تعبئة 
المدخرات» ولم تستطع أن توكد وجود علاقة محددة, بل أنه ثبت أن تغيرات سعر 
الفائدة لم تكن محدية في تعبئة المدحرات الكلية» بل أن أكثر من بلد من البلدان 
الإسلامية تورط في رفع معدلات الفائدة لعل هذا يحدث أثراً ويجذب مزيداً من 
الموارد فلم يحقق نجحاحا بل واحه مصاعب اقتصادية أخحرى””". 


ومع بداية الثمانينات بدأت ف الظهور من“حديد بعض الآراء الي تدافع 
عن دور سعر الفائدة كعامل محدد لمستوى الادحار والقدرة على تعبئته وذلك على 
أساس فرضية حديدة وهى أن التأثير هنا لسعر الفائدة الحقيقى وليس لسعر الفائدة 
النقدي (أو الاسعي)20. 


)١(‏ انظر مختار متولي : نموذج هارود- دومار والدول المتخلفة؛ بحلة مصر المعاصرة؛ عدد 
944١م‏ ص . 
(؟) د. عبد الرحمن يسرى : دور المصارف الإسلامية في تعبئة الموارد المالية » مرحع سابق » 
ص8 .١‏ 
(6) سعر الفائدة الحقيقي يساوى سعر الفائدة النقدي مطروحاً منه معدل التضاحم. 
نكن 


وبالرغم من أن هذا الفرض لقى نوعا من القبول والتأبيد قى الدراسات 
الخاصة بالبلدان المتقدمة إلا أن نفس الأمر ل يتوفر له فى الدراسات الاخختبارية 
الخاصة بالبلدان النامية. فمن بين تسع دراسات أحريت على بلدان نامية مختارة في 
آسسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لاختبار فرضية العلاقة بين سعر الفائدة الحقيقي 
ومدخخرات الجتمع: وذلك فيما عدا حالات محددة من البلدان7). 


وهكذا نستطيع أن نصل إلى نتيجة تؤكد دحض آراء بعض الاقتصاديين 
الذين يرون أن سعر الفائدة عامل أساسي وهام لتحديد مستوى الادخار والقدرة 
على تعبئة المدخرات . 

وخلاصة ذلك أن عملية تنمية وتعبئة المدخرات يمكن أن تتم بدون 
الاعتماد على سعر الفائدة» مما يعى أنها لن تتأثر بترك العمل به أو بارتفاع أو 
انخفاض مستواه. بل على العكس من ذلك فحيث نحد الأفراد لا يؤمنون .كشروعية 
القائدة أو يتشككون فيها من الناحية الدينية كما هو الحال في الدول الإسلامية» 
فإنه من المنتظر أن تكون ثمة وسائل أخحرى أكثر قدرة على التأثير في حجم 
المدخرات وتعيئتها بصورة أفضلء وذلك كلما اتفقت هذه الوسائل مع قيم 
ومعتقدات هؤلاء الأفراد. 


ثانياً: دور المضاربة المصرفية فى التأثير على تكوين وتعبئة المدخرات: 

بما سبق عرضه نستطيع أن نضع فرضاً مؤداه أن الأساليب الي تنفق مع 
قيم ومعستقدات الأفراد سوف تكون أكثر قدرة على التأثير فى حجم المدخرات 
وتعبئتها. 

وبتخصيص هذا الفرض على مستوى التطبيق المصرفي الإسلامي نستطيع 
أن نفترض أن وجود نظام للمضاربة المصرفية سوف يكون أكثر قدرة على زيادة 
حجم الادخار الحقيقي وتعبئة المدخحرات بالدول الإسلامية. 

ويقوم هذا الفرض المفسر على مجموعة من الافتراضات الأساسية واليّ 
تتمثل في بعض الخصائص المميزة لنظام المضاربة الي هئ له هذه القدرة» ومن أهم 
هذه المخصائص: 
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ونان 


© نشر الوعي الادخاري الإسلامي. 

© استقطاب الأموال المكتنزة. 

© تحقيق معدللات أرباح أعلىي. 

وفيما يلي التعريف .ماهية وطبيعة كل عنصر من هذه العناصر : 


-١‏ نشر الوعي الادخاري الإسلامي: 

من الأدوار الأساسية للنشاط المصرفي الإسلامي قيامه بنشر الوعي 
الادخاري الإسلامي» وعلى الرغم من أن هناك اختلافا حول طبيعة ومدى وحدود 
هذا الدورء إلا أن هناك شبه اتفاق على أن قيام المصارف الإسلامية بهذا الدور يمثل 
أحد المتطلبات الضرورية اللازمة لتوفير البيئة الملائمة لكي تتمكن هذه المصارف 
من القيام بوظائفها الحديدة ولتحقيق الأرضية اللازمة لنحاح أنشطتها وأساليبها 
المميزة. فمن غير المتصور إمكانية قيام المصارف الإسلامية هذه الوظائف والأنشطة 
المحخلفة وفق تلك الأساليب الحديدة دون توافر المناخ الملائم لذلك. ومن أهم 
العناصر الضرورية اللازمة لتوافر هذا المناخ. وحود الوعي الادحاري الإإسلامي» 
لأنه بدون توافر هذا الوعي لدى أصحاب الأموال سوف تواجه المصارف 
الإسلامية العديد من الصعوبات عند قيامها بتطبيق نظام المضاربة9© 


ونظراً لطبيعة المرحلة الحالية ال تمر يها غالبية المصارف الإسلامية(2 فإن القيام يهذا 
الدور يقع على مسئولية هذه المصارف, ويجب أن تقوم به في حدود إمكانياتها وما 
تسمح لما به الظروف المحيطة من أساليب ووسائل؛ وذلك من أجل العمل على 
هيثئة وتوفير العقلية الادخارية والسلوك الادخاري الإسلامي الذي ريتلاعم مع طبيعة 
نظامها وأساليبهاء ولكن على المصارف الإسلامية أن تراعى أيضا طبيعة المرحلة 
الحالية والظروف الي تعمل فيهاء فيجب أن تستحدث من الوسائل ما يتلاءم مع 
درجة ومستوى الوعي الادخاري الإسلامي المتوافر لدى الأفراد إلى أن يتاح ا 
المستوى الملائم والمطلوب لهذا الوعي. 


)١(‏ انظر : معوقات تطبيق نظام المضاربة لتعبئة الموارد» المبحث الثالث من الفصل الثاني. 

(؟) حيث تعمل غالبية هذه المصارف في مجتمعات بعيدة عن تطبيق المنهج الإسلامي في 
المعاملات سواء في محال القوانين والتشريعات أو الموسسات والنظمء أو السلوك والمعاملات 
المالية. 


غ6 


وتميز نظام المضاربة المصرفية يذه الخاصية يجعله يتفوق على نظام التمويل 
الربوي في محال تنمية وتعبئة المدخرات» حيث يستطيع عن طريقها العمل على 
تعديل سلوك المدخرين مما يصب ف النهاية فى اتحاه تحقيق هذه الغاية. 
فعن طريق نشر الوعي الادخخاري الإسلامي يمكن العمل علي: 
أ - الحد من ظاهرة الاستهلاك الترقي لدى الفئات مرتفعة الدخل. 
ب- الحد من ظاهرة الإنفاق على الاستثمارات السلبية. 
جه - تكوين طبقة واسعة من صغار المدخرين. 


وهذه الأمور جميعا بمكن أن توثر على المقدرة الادخارية للأفراد» وعلى 
حجم الادخار الكلى بامجتمع 
فمن الظواهر السلبية المنتشرة بالمجتمعات النامية - ومن بينها المجتمعات الإسلامية - 
ظاهرة الاستهلاك الترفي لدى قسم كبير من أصحاب الدخول المرتفعة في مجالات 
الإنفاق اليومي» وهو ما يوثر سلياً على القدرة الادخارية لهؤلاء الأفراد ومن ثم على 
مستوى الادخار الكلى للمجتمع. 

وقد اتجهت الدراسات المهتمة .عموضوع الميل للادخار ف البلدان النامية إلى 
اللستركيز على بحث سلوك الفئات المرتفعة الدخل نسبيا وهى القادرة على الادخار 
داحل هذه البلدان.. وقد لوحظ أن أفراد هذه الفئات يتحهون بصفة مستمرة إلى 
البحث عن نماذج الاستهلاك الراقي أو البذحي كما يطلق عليه البعض» ؛ وهذه 
الظاهرة للها عدة أسباب منها ميل أفراد هذه الفئات خاصة الأغنياء منهم نسبيا إلى 
محاكاة أفاط الاستهلاك الشائعة في البلدان المتقدمة والميل إلى الظهور والتميز 
احتماعياً. . وبمحرد أن ينتقل نمط حديد للاستهلاك الراقي إلى البلدان النامية فإنه 
يأخذ ف الانتشار تدريجيا ح ينتشر ف النهاية بين جميع أفراد الفئات المرتفعة 
الدسل نسبيا”. وتلعب وسائل الإعلام وأساليب الدعاية العصرية دوراً كبيراً ف 
الوقت الحاضر فى انتشار ظاهرة الاستهلاك الترقٍ. 


ومن الظواهر السلبية المنتشرة ف امجتمعات المتخلفة أيضاً بوجه ناص 
-ومن بينها المجتمعات الإسلامية - ظاهرة الاستثمارات السلبية؛ كالاسراف في 
شراء الحلي. وبناء المنازل الفاحرة واقتناء الأثاث الوئير والأدوات والأجهزة غالية 


)١(‏ د. عبد الرحمن يسرى أحمد: التنمية الاقتصادية فى الإسلام» مرجع سابق» ص55. 


وهه؟ 


الثمن وغيرها من أنواع السلوك الذي يودى إلى توجيه الأموال إلى العديد من 
الممالات غير المنتحة تحت تأثير دافع المحاكاة والسلوك التفاحري». وهو ما يؤثر 
بصورة سلبية أيضا على المقدرة الادخارية للأفراد ومستوى الادخحار باللمتمع . 

وممالا شك فيه أن انتشار الوعي والسلوك الادخاري الإسلامي سوف 
يحد من هذه الظاهرة أيضا وهو ما يمكن أن يعمل على توجيه هذه الأموال إلى مجال 
الادخارء ومن ثم إلى زيادة ححم الادخار المتاح. 


ومن الآثار الإيحابية الحامة الي يمكن أن يحققها النظام المصرفي الإسلامي 
- من خلال نظام المضاربة - بالنسية لعملية الادخار تكوين طبقة حديدة من 
صغار المدخسرين وذلك عسن طريق قيامه بالعمل على نشر الوعي الادخخاري 
الإإسلامي. 

فالفكر الاقتصادي الوضعي في محال الادخار يقوم على افتراض مؤداه أن 
الذين يقومون بالادخار هم الأغنياء وليس الفقراء» ومن ثم فقد ركز هذا لفكر ق 
سعيه لتحقيق معدلات ادخار عالية على هذه الطبقة من أصحاب الدخول المرتفعة 
لدرجة جعلت بعض الاقتصاديين يعتقدون أن إعادة التوزيع لصالح الفعات منخفضة 
. الدحل لابد أن تكون له آثاره السلبية على عملية التنمية من حيث أنها تؤثر سلبا 
على مستوى الادخارء بل إن من الاقتصاديين من ينادى بضرورة الحفاظ على 
التسباين ى توزيع الثروة والدحل القومي في المجتمعات النامية حرصا على عدم 
انخفاض معدلات الادخار عما هي عليه”". 


ولذلك بحد أن البنوك التقليدية - وبناء على هذا المنطق - تركز جهودها 
فى حال تعبثة المدخحرات على أصحاب الدحول العالية والودائع الكبيرة» بحيث لا 
هتم أغلبها بالودائع الصغيرة» حق أننا ند فى معظم البنوك التجارية حدا أدى لا 
تقسبل الوديعة إن هي قلت عنه؛ وهذا دليل على أن البنك التقليدي لا يضع فى 
اعتباره إلا شيئا واحدا وهو ضمان ربحه الخاص”". 


(1) انظر : المرجع السابق» ص 08. 
(0) د. أحمد التجار وآخرون: ٠٠١‏ سوال ٠‏ جواب البنوك الإسلامية» مرجع 
سابق»ص 9 ه-؟ ٠7‏ 
لمان 


ولكن المصرف الإسلامي يستهدف بحانب هذه الغاية غايات أخرى من 
أهمها تكوين الفرد المسلم على السلوك الادخاري والاستثماري الإسلامي» ومن 
هنا كان الاهتمام الكبير الذي يوليه النظام المصرثيي الإسلامي لنشر السلوك 
الادحاري وتعميقه بين أفراد امجتمع ككل وليس الاهتمام بطبقة محددة من الأغنياء 
وأصحاب الدخول المرتفعة فقط. 

"وفهذا مد أن السنظام المصرثي الإسلامي من خلال قيامه بنشر الوعي 
الادخاري الإسلامي. يقوم بتوسيع قاعدة المدخرين إلى أقصى درجة ممكنة» وبذلك 
يتاح للمجتمع مصدر من أكثر مصادر التمويل مرونة وقابلية للاستمرار””'". ومن 
ثم فإنه يمكن لهذا النظام أن يساهم بدور كبير فى رفع مستويات الادخار عن طريق 
تكورين قاعدة كبيرة من صغار المدحرين والذين لا قتم بهم البنوك التقليدية كما 
سلفت الإشارة. 


وهنا يمكن أن ينور تساؤل عن جحدوى الاهتمام هذه الطبقات من 
أصحاب الدخول المنخفضة فق بحال العمل على زيادة مستوى الادخار» وذلك بناء 
على أن هناك بعض النظريات الاقتصادية الي تزعم وجود علاقة قوية بين القدرة 
على الادخار ومستويات الدخول. وحقيقة الأمر أنه لا يمككن إنكار أن هناك نوعا 
من هذه العلاقة؛ فالدخل يمثل أحد المتغيرات الي يمكن أن توثر فى مستويات 
الادخار بصفة عامة» ولكن هذا لا يعون أنه العامل الوحيد أو أن هناك علاقة ارتباط 
ضرورية بينهماء معن أن مستويات الدخل المرتفعة لابد أن تودى بالضرورة إلى 
مستوى مسرتفع من الادخار؛ أو أن زيادة الدحل لابد أن تودى حتماً إلى زيادة 
الادخارء أو العكس. 

فهذه العلاقة الي تدعيها بعض النظريات الاقتصادية ما زالت مزعومة, 
حيث لم تنبت صحتها بصفة مطلقة» فح الآن لم يتم إثبات وجود علاقة إحصائية 
بين التغيرات فى الدخحل وبين ححم المدخرات.. فحجم الإنفاق بالنسبة لكل فرد 
عامل أساسي يشترك معه الدخل فى تحديد القدرة الادخارية. وحجم الإنفاق 
يختلف من فرد لآخر. ومن ثم فإن القدرة تتفاوت بين الأفراد الذين يحصلون على 
دخول متساوية وفقا لأسلوب حياة كل منهم ووسيلته إلى الاستهلاك”. 


.55 انظر : نفس المصدر السابق» ص‎ )١( 
.56 (؟) نفس المصدر السابق») ص‎ 
يفن‎ 


ومعئ ذلك أنه إذا كان الدخل عاملاً مؤثرا في عملية الادخار فإنه ليس 
العامل الوحيد أو العامل الأساسي المهيمن على هذه العملية» فهناك مجموعة أخرى 
من العوامل المؤثرة - واليٍ قد تؤثر بدرجة أكبر - فى القدرة على الادخار. 


؟- استقطاب الأموال المكشزة: 

يقصد بالاكتناز وفق المفهوم الاقتصادي: كمية من المدخحرات عن فترة 
سابقة ظلت عاطاة لدى أصحاها دون أي استخدام» أو كما يعرفه البعض: 
الاحتفاظ بالنقود فى شكل أرصدة نقدية لا تدر دعولا ( ©. وذلك يمنعها من التداول 
فى أسواق التعامل وعدم الاستفادة بها فى محالات النشاط الاقتصادي. 


وللاكتسناز آثاره الاقتصادية الضارة على امجتمع؛ حيث يؤدى إلى سحب 
جزء من وسائل الدفع المخصصة للنشاط الاقتصادي فتقل كمية النقود المعروضة في 
الممتمع عن حجم المعروض من السلع والخدمات فتنخفض أسعارهاء ومع ازدياد 
هذه الظاهرة تظهر حالة من الانكماش الاقتصادي ويستتبع ذلك نقص فق الإنفاق 
وانخفاض فق مستوى الدخحل والتشغيل. ولذلك فإن عملية الاكتناز تساعد على 
إحداث التقلبات الاقتصادية من خلال ما يمكن أن تساهم به في حدوث حالة من 
الانكماش للاقتصاد القومي. 

وتحاول النظم النقدية المعاصرة العمل على تلاق هذه الآثار الضارة بتقدير 
نسبة الاكتناز وتعويضها عن طريق الإصدار النقدي”". 


وتتتشر ظاهرة الاكتناز فى الدول النامية خاصة؛ ومن بينها دول العالم 
الإسلامي. حيث تقدر الأموال العاطلة فى العالم الإسلامي أي الى لا تدحل الدورة 
المالية عبر البنوك ومؤسسات الادخار بعشرات ملايين الدولارات» وعلى الرغم من 
أنه لا توحد اليوم إحصائيات دقيقة وعامة تشمل كل الأقطار حول هذه الطاقة 
الهائلة من الموارد» إلا أن هناك بعض الدول الي أنجرت فيها دراسات أو أقيمت 


)١(‏ انظر «. عبد العزيز فهمي هيكل: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية؛ دار 
النهضة العربية» بيروت»؛ 2158٠١‏ ص /الا7. 
(؟) ولكن صعوبة الحصول على إحصاءات وافية ودقيقة عن هذه النسبة بالدول النامية يحد من 
إمكانية قيام النظام النقدي بما بهذا الدور. 
لان 


فيها تحارب خاصة تبين منها أن حجم هده الأموال ليست بالقليلة. وهذه الأموال 
المحمدة أو المعطلة يحتفظ ها فى البيوت والخراش تحفظا من إيداعها لدى البنوك0". 


ففي تونس أنخرت دراسة من قبل المعهد العالي للتيسير الحساب منظمة 
مالية دولية أثبتت أن عددا من المواطنين التونسيين يقدر بحوالي 01 لا يتعامل مع 
النظام المصرف الربوي لأسباب دينية. ويفيد رقم آخحر أن 9074 من التونسيين 
الممتسنعين عسن التعامل مع البنوك يعلنون أن سبب ذلك هو اتقاء الربا"2. كما أن 
هناك بعض الموشرات غير المباشرة الي يمكن أن تساعد على إعطاء صورة تقريبية 
لحجم هذه الظاهرة» ففي الباكستان مثلا سحل ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك 
الأهلية بنسبة 7/085 عندما عمم النظام اللاربوي في المصارف خلال سنة 
1 


كذلك يلاحظ أن السنوات الأولى لنشأة المصارف الإسلامية عامة شهدت 
تدفق حجم كبير من الموارد غير المتوقعة”2 وقد تبين أن هذا النمو يبرره الإقبال غير 
العادي من قبل جمهور كبير من المسلمين المتحمسين لفكرة الاقتصاد الإسلامي””. 


وعلى الرغم من أن هذه المؤشرات لا تبين حجم الأموال المكتنزة فى 
هذه الدول بصورة دقيقة» إلا أنه يمكن الاعتماد عليها بصورة غير مباشرة للتعرف 
ولو بصورة تقريبية على مدى قدرة النشاط المصرف الإسلامي - من خلال نظام 
المضاربة - على استقطاب الأموال المكتنزة وال يرفض أصحاها لتعامل مع البنوك 


.45 د. عبد الرحمن الحلو: من أجل بنك إسلامي أفضلء؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 

)١(‏ دراسة أمزها أحمد أيادو على الميز فى إطار مشروع 015418 حول المقاولة فى تونس 
المعهد العالي للتيسير في تونس. عن المصدر السابق» ص 45. 

(7) الجمهررية الإسلامية الباكستانية» وثيقة رسمية» مارس ١9417‏ م» نفس المرحع السابق 
صة 5. 

(4) انظضر للباحث: النشطط الاسكثماري للمصارف الإسلامية ومعوقاته؛ مرجع سابق 
ص؟"؟. 

(ه) د. عبد الرحمن يسري: دور المصارف الإسلامية فى تعبئة الموارد المالية» مرجع سابق 


.١ ص35‎ 
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التقليدية لأسباب شرعية. وهذا يعن أن نظام المضاربة يتميز بقدرة أكبر على تعبئة 
الأموال المككنزة واليّ "كان الاقتصاد القومي محروما منها بسبب عجز النظام 
المصرفي التقليدي عن استقطاها لأسباب شرعية كما سبق. 


: تحقيق معدلات أرباح أعلى‎ -٠ 

من العوامل الأساسية الي تتيح لنظام المضاربة المصرفية التفوق على 
أسلوب التمويل الربوي في محال تعبئة حنحم أكبر من المدخرات؛ قدرة هذا النظام 
على تحقيق - وتقديم - معدلات أرباخ أعلى لأصحاب أموال الاستثمارء وهو ما 
يمكن اعتباره وسيلة حذب هامة - بحانب العوامل الأخرى - لتعبئه حجم أكبر من 
الموارد وللدخمرات من جانبءووسيلة أخرى لرفع مستوى الادخار لدى هذه 
الفئات الى زادت دخوفا من جانب أخر. | 

وهناك بعض الأسباب الي تويد صحة الاعتقاد بأن معدلات الأرباح الي 
يكن أن يحصل عليها أصحاب الأموال نتيجة لاستثمار أموالهم من خلال نظام 
المضاربة سوف تكون أعلى من معدلات الفوائد الى تمنحها البنوك التقليدية 
لأصحاب الودائع الآجلة يما. فدخول المصرف الإسلامي كمشارك للمستثمرين فى 
نستائج العمليات الاستثمارية - من خلال هذا النظام - سوف يلقى عليه بعبء 
الاهتمام بدراسة واختيار المشروعات بصورة جيدة» وكذلك العمل على توفير 
الإمكانيات المتاحة واليٍ هَيئ لهذه المشروعات فرص أكبر للنجاح. 

وممالاشك فيه أنه سوف يترتب على ذلك إمكانية تحقيق معدلات أرباح 
أعلى وانحسار احتمالات الخسارة فى أضيق الحدود. 


ومن ناحية أخرى يلاحظ أن نسبة الربح تتحدد هنا بعوامل تختلف عن 
تلك الي تتحدد على أساسها نسبة الفائدة» فالأولى تتحدد بعوامل المشاركة ف 
الربح والخسارة وقبول المخاطرة؛ بينما تتحدد الفائدة فى ضوء القواعد والقيود لب 
يضعها البنك المركزي على سعر الفائدة وهو ما يجعلها دائما منخفضة عما يمكن 
أن يتحقق من ربح. ومن المعروف فنياً أنه كلما ارتفعت درجة المخاطرة كلما كان 
العائد المتوقع - والمطلوب - مرتفعاء وكلما انخفضت درجة المخاطرة كان العكس 
صحيح أيضاء ولذلك فإنه من المتوقع أن تكون نسبة الربح المتوقع من عمليات 
المضاربة أعلى بكثير من معدلات الفائدة السائدة بالبنوك» لاعتماد العائد الأول 


لذن 


على المخاطرة ولاعتماد الثاني على الضمان”©. هذا ى ظل الظروف العادية. 


أما بافتراض سيادة ظروف الرواج وقيام المصرف الإسلامي بإجراء 
دراسات دقيقة عن حدوى المشروعات الاستثمارية الي يأحذها على عاتقه أو 
يشارك فيها فإنه لا شك أن هذه الأرباح ستفوق ,راحل مقدار الفوائد الي كان 
يمكن أن يحصل عليها أصحاب الودائع فى مصارف ربوية» ذلك لأن دراسة 
ميزانيات المصارف الربوية فى ظروف الرواج تدل على أن أرباحها تزداد زيادة 
كبيرة خلاها بينما لا ترتفع مدفوعات الفوائد للمودعين كثيراء حيث أفها محكومة 
بالقواعد ومحددة بالحدود الي يضعها المصرف المركزي على سعر الفائدة”". 


بينما فى حالات الكساد أو الظروف الي يمكن أن تتعرض فيها بعض هذه 
المشضروعات لاحتمالات الخسارة الطارئة» فإن وقعها يمكن أن يكون محدودا فى 
حالة اعتماد نظام المضاربة على بعض الأساليب الفنية لمواجهة مثل هذه الظروف» 
كالعمل على تكوين مخصصات لمواجهة الخسارة امحتملة لهذه المشروعات. كما أن 
وقع الخسارة لن يكون أليماً هنا على نفس المدخر المسلم - فق ظل توافر الوعي 
الادخاريٍ الإسلامي - لأن الراحة النفسية لدى المسلم المنمسك بدينه سوف تلعب 
دورا كبيراً فى توحيهه للتعامل مع المصرف الإسلامي”". 


بناء على ما سبق يتبين أن نظام المضاربة المصرفية يتميز بقدرته على 
تحقيق - وتوزيع - معدلات أرباح أعلى على أصحاب الأموال من أسعار الفائدة 
الى يحصل عليها المودعون بالبنك التقليدي. وذلك في ضوء الأخذ بالضوابط 
والاحتياطات الي تعمل على مواجهة المخاطر الى تتعرض ها عمليات المضاربة 
وتقليل احتمالات النسارة» وتلك الي تعمل على رفع كفاءة التوظيف وزيادة 
مستوى الأرباح المتوقعة - واليَ سبق دراستها فى الفصول السابقة - ولما كان 
معدل العائد يعتبر أحد العوامل المحددة لتوجيه المدخرات فإنه من المتوقع أن يتيح 


)١(‏ ولذلك فإنه من المفترض ألا يقبل الأفراد التعامل مع هذا النظام القائم على المخخاطرة إلا إذا 
كان معدل الربح المتوقع أعلى من نسبة الفائدة السائدة. 
(؟) د عبد الرحمن يسري: التنمية الاقتصادية والاحتماعية فى الإسلام؛ مرجع سابق»)ص519. 


زضة نفس المر بجع السابق» ص 6ال, 
امن 


ذلك قدرة أكبر لنظام المضاربة المصرفية على تعبئة الموارد والمدخرات من نظام 
التمويل الربوي. 


ثالثا: دور نظام المضاربة المصرفية ف التأثير على نوعية المدخرات (المعبأة): 

إن تفوق نظام المضاربة المصرفية على النظام الربوي في محال التأثير على 
ححم الادخار - سواء بالعمل على زيادة المقدرة على تعبئة الادخار الحقيقي أو 
زيادة المقدرة على المدخرات المتاحة - لا يمثل الدور الإيجابي الوحيد لظام للضارة 
في هذا المحال» بل إنه يتميز أيضاً بمقدرة خاصة على التأثير فى مستوى الادخخار من 
حيث نوعية الموارد المتاحة» وذلك عن طريق عاملين: 
الأول : تعبئة المدحرات ذات الطبيعة المخاطرة. 
الثاني : تعبئة المدخرات متوسطة وطويلة الأجل. 


والموارد المخاطرة هي الأموال الي تقبل المشاركة فى تحمل نتائج العمليات 
الفعلية من ربح أو خسارة» ومن ثم يكون لديها الاستعداد لتحمل المخاطر المتوقعة 


وعلى الرغم من أن الدول النامية فى آمس الحاحة إلى مثل هذه النوعية من 
الموارد لكي تتمكن .من تنفيذ برايحها الاستثمارية وخمططها التنموية المستهدفة» إلا 
أنه من الملاحظ أن غالبية هذه الدول تفتقر إلى توافر هذه النوعية من الموارد نظراً 
لانتشار بعض العوامل الاقتصادية والاحتماعية السلبية بهاء وال تجعل غالبية هذه 
المدخرات تفضل التوجه إلى الحالات الآمنة الي توفر لها درحة كبيرة من الضمان» 
ولذلك يلاحظ أنها تفضل اللحوء إلى البنوك التقليدية حيث العائد الثابت 
والمضمون؛ أو إلى بعض العمليات الاستثمارية قصيرة الأحل مضمونة العائد» أو إلى 
بعض بجحالات الاستثمار المالي المضمون., أو التوحه إلى مجال الاستثمارات السلبية 
أو حي الانسحاب من محال المعاملات المالية والاقتصادية عامة إلى دائرة الاكتناز. 

ويعزى هذا المسلك لغالبية المدحرات بالدول النامية نخاصة إلى مجموعة من 
الأسباب الاقتصادية والاجتماعية السائدة يذه الدول؛ ومنها: سيطرة عامل السلبية 
على كثير من أصحاب هذه المدحرات وعدم توافر الرغبة لديهم للمخاطرة» وعدم 
توافر الكفاءة والقدرة الاستثمارية لدى غالبيتهم» ووحود العديد من المعوقات الي 
تواجه النشاط الاستثماري يهذه الدول. بالإضافة إلى انتشار بعض القيم السلبية عن 

قض 


العمل.. وغيرها. 


ونظرا للطبيعة الخاصة لنظام المضاربة والي تختلف عن طبيعة نظام الفائدة» 
فإنه من المتوقع أن تتيح هذه الطبيعة لنظام المضاربة إمكانية قيامه بتعبئة الموارد ذات 
الطبيعة المخاطر 5 وإتاحتها لتمويل العمليات الاستثمارية. 

فنظراً لما يتميز به نظام المضاربة من صياغة مختلفة للعلاقة بين المصرف 
وأصحاب الأموال والتٍ تقوم على المشاركة فى تحمل المخاطر وف الربح والخسارة 
فإن طبيعة الأموال المتاحة لديه سوف تكون من تلك النوعية ذات الطبيعة 
المخاطرة- حيث لن يكون هناك ضمان للعائد ولا لقيمة الوديعة كما هو الحال فى 
البنوك التقليدية- ومن خلال ما يقوم به هذا النظام من نشر للوعي الإدخاري 
الإاسلامي وتربية حيل حديد على السلوك الادخخاري الإسلامي» وبمساعدة لعوامل 
الأخرى السابقة الي تبئ لهذا النظام قدرة أكبر على تعبئة كم أكبر من المدخحرات 
فإنه من المتوقع أن يساهم هذا النظام بدور كبير فق تعبئة الموارد المالية ذات الطبيعة 
المخاطرة. 

ولا يحب أن يسود اعتقاد هنا بأن هذه النوعية من العلاقة بين المصرف 
وأصحاب الأموال القائمة على مبدأ المشاركة سوف ممارس تأثيراً سلبياً على قدرة 
هذا النظام على القيام بتعبعئة هذه النوعية من الموارد» لأنه من المنتظر أن يشحجع 
الدور الإيجحابي للمصرف الإسلامي - في العمل على توفير كل الوسائل الممكنة 
لسنجاح عملياته الاستثمارية - المدخخرين على التعامل معه وأن يجعلهم أكثر اطمتتانا 
ورغبة ف تسليم أمواهم إليه اعتمادا على هذا الشكل- الشرعي- الجديد للضمان 
الذي يقدمه لهم نظام المضاربة المصرفية» بعيدا عن الصورة التقليدية للضمان ى ظل 
أسلوب التعامل الربوي. 


وإذا كانت طبيعة نظام المضاربة المصرفية مَبئ له القدرة على تعيئة الموارد 
المحاطرة من المدخرين -وإتاحتها للمستثمرين - فإن هذه القدرة سوف يترتب 
عليها أيضا أثران هامان آخحران: 

الأثر الأول: ويتمثل فى خلق ونشر السلوك الإيجابي لدى المدخرين» وهذا 
على عكس الحال بالنسبة للبنوك التقليدية حيث يعمل نظامها الربوي على بث 
روح السلبية فى المدخرين. 


اركضن 


الأثر الثابي: ويتمثل فى الدور الإيجابي الذي يمكن لهذه النوعية من الموارد 
أن تمارسه على يماح المشروعات الاستثمارية من خلال عامل المشاركة فى الربح 
والخسارة بين المصرف والمستثمرء حيث ستلزم هذه الطبيعة المخاطرة للموارد 
المصرف الإسلامي بتقدم كل مساعدة ممكئة للمستثمرين من البداية وح النهاية 
لضمان بصاح هذه المشروعات وعدم تعثرهاء على عكس ما هو عليه الحال فى 
البنك التقليدي. 


أما بالنسبة لقدرة نظام المضاربة المصزفية على توقير الموارد متوسطة 
وطويلة الأجل» فإن هذه القدرة ترجع أيضاً للطبيعة الخاصة لأسلوب هذا النظام 
وآلية عمله» والمتمثلة فى ربط الأموال المتاحة .ممصادر التوظيف وفق آجاها المختلفة 
من ناحية» والاهتمام بالقاعدة العريضة من صغار المدخرين من ناحية أخري. 


فطبيعة نظام المضاربة المصرفية تعتمد على تحقيق الربط بين الأموال للناحة 
والمشروعات الاستثمارية الى توجه هذه الأموال لتمويلهاء ومن ثم فسوف يكون 
هناك ارتباط بين هذه الأموال وبين تلك المشروعات من حيث الآحال الزمنية لهاء 
فلن يستطيع أصحاب هذه الأموال استردادها قبل تصفية العملية الاستثمارية؛ 
ومعئ ذلك أن الأجل امحدد لبقاء هذه الأموال سوف يكون مرتبطاً بأحل عملية 
المضاربة ذانها. ومن ثم فلن تكون هناك مشكلة مثارة بالنسبة لقضية المواعمة بين 
آجال هذه الأموال وآحال المشروعات الي يحب أن توحه لتمويلها كما هو الحال 
فى الفكر التمويلي المعاصرء لأن هذه المواءمة سوف تتحقق تلقائيا من خلال طبيعة 
نظام المضاربة واليَ تلزم صاحب المال بعدم استرداد أمواله قبل انتهاء أحل المشروع 
الاستثماري والقيام بتصفية أعماله. 


وق حالة اعتماد نظام المضاربة المصرفية على هذه الآلية وتلك الأسس من 
خلال تسرتيب نظام العمل بصورة تسمح بتحقيق الربط بين مصادر الأموال 
والمشروعات المستخدمة فيهاء وبحيث يكون صاحب المال مرتبطا بالمشروع الذي 
استئمر أمواله فيه سواء من حيث العائد الذي يحصل عليه أو من حيث إمكانية 
استرداد أمواله والي يجب أن ترتبط بأحل هذا المشروعء فإن المصارف الإسلامية 
لن تواحه مشكلة السحب المفاحئ ولا بمشكلة تدبير متطلبات السيولة كما هو 
الحال فى البنوك التقليدية» وسوف يؤدى ذلك إلى تحرير قدر كبير من الأموال واليّ 


للش 


كانت محبوسة عن التوظيف والاستثمار لتلبية متطلبات السيولة الفنية للعمل اليومي 
ومتطلبات السيولة القانونية للببك المركزي. 

ولذلك فسوف تساهم هذه الطبيعة لنظام المضاربة والآلية الى يطبق بما 
- فضلا عن توفير الموارد متوسطة وطويلة الأحل - إلى الاستفادة من كل الأموال 
المناحة فى محال التوظيف والاستثمار. 


وهكلا يتضح أن هذه الآلية للعمل واليٍ ترحع لطبيعة نظام المضاربة 
المصرفية سوف تنيح له قدرة أكبر من نظام التمويل الربوي بالبنوك التقليدية على 
توفير الموارد متوسطة وطويلة الأحل واليَ تكون ظروف التنمية ق أمس الحاحة 
إليهاء ذلك لأن طبيعة نظم الإيداع بالبنوك التقليدية تجعل السمة المسيطرة على 
الموارد المالية المتاحة لهذه البنوك ذات طبيعة قصيرة الأجحل0". 


أما عن السمة الثانية الي يتميز ها نظام المضاربة المصرفية وي له القدرة 
على توفير الموارد متوسطة وطويلة الأحل - بطريق غير مباشر - فتتمثل فى جذبه 
للمدعرات الصغيرة. نتيجة لاهتمامه بالقاعدة العريضة من صغار المدخرين. بعكس 
الحال بالنسبة للبنوك التقليدية حيث تركز جهودها حول الودائع الكبيرة فقط ولا 
قتم بالودائع الصغيرة» ذلك لأن غاية هذه البنوك الأساسية هي الربح وهذه الودائع 
الصغيرة تحملها كثيرا من الأعباء والمصروفات الإدارية فى التعامل معها. 


أما بالنسبة للمصرف الإسلامي فلا يمثل الربح الهدف الوحيد له وإئما 
يسعى لستحقيق عدد من الأهداف الأخرى من أهمها نشر الوعي الادخاري 
الإسلامي وتعميقه والوصول به إلى مستوى العادة اليومية المتكررة بين أفراد الجتمع 
المسلم مهما كانت الصعوبات الى يواجهها في هذا السبيل» لأن من أهدافه توسيع 
قاعدة المتعاملين مع النظام المصرفي الإسلامي؛ فمن هنا كان الاهتمام الكبير 
بالوديعة ذاهها لأموال الاستثمار» مهما صغر حجمها من أجل جذب الفرد المسلم 


)١(‏ ولذلك بحد أن هذه الببوك لا تقوم إلا بمنح التمويل قصير ومتوسط الأحل ف الغالب ولا 
نستطيع أن نلمح من بين هذه التمويلات أي دور للتمويل طويل الأحل. 


دن 


لكي يسلك سلوكا ادخارياً فى الأساس”'؟ ومن هنا كان اهتمام المصرف الإسلامي 
بتوسيع قاعدة المدخرين والاهتمام بالطبقة العريضة من صغار المدخرين. 

ولكن ما علاقة هذا بقدرة نظام المضاربة المصرفية - والمصرف الإسلامي 
عامة - على توفير الموارد متوسطة وطويلة الأحل؟ 


لقد أثبتت المشاهدات التحريبية أن الودائع الادخارية تتسم بطول الأحل 
فى مجموعها ولو كانت قصيرة الأحل فى مفرداتهاء وذلك فى حالة تأصل'السلوك 
الادخاريء ومن هنا يمكن أن تستخدم فى استثمارات طويلة الأحل؛ ويؤيد هذا 
الاستنتاج تحربة اتحادات بنوك الادحار العالمية من خلال خخير هم الي امتدت إلى 
أكثر من مائي سنة» ففي خلال الأزمات الي مرت بها فروع هذه الاتحادات كانت 
الودائع الادخارية مستمرة وف تزايد على الرغم من إتاحة السحب دون قيد على 
المدخخرين0. 

وقد أكد هذا الاستنتاج أيضاً رئيس قطاع الاستثمار بأحد المصارف 
الإسلامية الكبيرة» حيث ذكر أن نسبة حسابات الاستثمار ذات الحجم الصغير 
مرتفعة حدا لدى المصرف» وهو ما يعمل على استقرار نسبة كبيرة من إجمالي هذه 
الأموال لفترة طويلة. مما يمكن المصرف من الاعتماد عليها لتمويل العمليات 
متوسط وطويلة الأحل إلى حد كبير”". 
1 والخلاصة أن اعتماد نظام المضاربة المصرفية على نشر السلوك الادخاري 
اللإسلامي والاهتمام بالمدخرات الصغيرة الححم وتوسيع قاعدة المدحرين تمثل أدوارا 
غير مباشرة تتيح لهذا النظام القدرة على توفير الموارد متوسطة وطويلة الأحل 
بدرحة أكير من البنوك التقليدية. غير أنه ينبغي التأكيد على أن صحة هذا الافتراض 
سوف ترتبط كدى توافر الفروض الأساسية الي قام عليها التحليل السابق. 


(١)ه.‏ أحمد التجار وآخرون: ١٠‏ سؤال وء. ١٠‏ جحواب حول البنوك الإسلامية) مر جع 
سابق» ص 65. 
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(*) من مقابلة سابقة للياحث مع رئيس قطاع الاستثمار ببنك فيصل الإسلامي المصري. 
ويلاحظ أن الحديث عن هذه الاستفادة يتم فى إطار نظام الخلط المتلاحق للأموال» ولكن 
يمكن العمل عل تطوير أساليب التوظيف فى إطار نظام المضاربة للعمل على الاستفادة من 
هذه الطييعة للمدخرات والن يعمل هذا النظام على تنميتها وتوفيرها. 

خض 


المبحث الثاني 
المضاربة المصرفية والاستثمار 


يثل الاستثمار عاملا أساسيا وهاما لعملية التنمية الاقتصادية, مما يؤدى إليه 
من زيادة ق الطاقة الإنتاحية للمجتمع» وزيادة معدل نمو الدحل القومي. وفتح 
بحالات أوسع للتوظيفء ولذلك تعمل كل الدول على الأخذ بكافة الأساليب الفي 
يمكن أن تودى إلى رفع مستوى الاستثمار وتشجيع المستثمرين على زيادة حجم 
استثماراتهم. ْ 

وقد احتلف الاقتصاديون حول نوعية و طبيعة وأهمية العوامل المحددة 
للاستئثمار» وخاصة فيما يتعلق بسعر الفائدة ومدى أهميته ودوره ف التأثير على 
حجم الاستثمار وتشجيع المستثمرين على القيام بالاستثمار؛ فذهب بعضهم إلى أن 
سعر الفائدة ليس له أي تأثير مباشر على عملية الاستثمار» وذهب آنخرون إلى أن 
سعر الفائدة عامل أساسي محدد لحجم الاستثمار وتوزيعه على ابحالات المختلفة 
وأن أي نظام آخر لا يعتمد على سعر الفائدة سوف يكون عدم الكفاءة فى تحديد 
وتوجيه عملية الاستثمار. 

ويستهدف هذا لمبحث التعرف على هذه الآراء وتقييمهاء كمدخحل 
ضروري لدراسة دور نظام المضاربة المصرفية - كنظام لا يعتمد على سعر 
الفائدقف فق التأثير على مستوى وحجم الاستثمار وذلك من خلال التعرف على 
مدى تأثيره على حفز المستثمرين على اتخاذ قراراتم الاستثمارية. وقد خحطط هذا 
الملبحث ليشمل النقاط الثلاثة التالية: ‏ 
أولا : مفهوم الاستثمار ودوره فى النشاط الاقتصادي. 
ثانيا : دور سعر الفائدة كعامل محدد للاستثمار. 
ثالغا : دور نظام المضاربة المصرفية فق التأثير على حجم الاستثمار. 


أولا: مفهوم الاستثمار ودوره فى النشاط الاقتصادي: 
يفرق الاقتصاديون عادة بين مفهومين للاستثمار:الاستثمار المالي 
والاستثمار الحقيقي. ويقصد بالاستثمار المالي: الإنفاق على شراء أوراق مالية 
مصدرة ف فترات سابقة أو أصول إنتاجية أو أراضى أو عقارات قائمة وموحودة 
من قبل. وينظر الاقتصاديون إلى هذا النوع من الاستثمار على أنه من قبيل تداول 
رأس المال الموجود من فترات سابقة أو أنه مبحرد نقل للملكية . وهو لا يتضمن أي 
مخض 


إضافة إلى رصيد المجتمع من رأس المال الثابت أو المخزون أو أي زيادة في الطاقة 
الإنتاحية20. 

أما الاستثمار الحقيقي فهو عبارة عن : إضافة جديدة للأصول الإنتاحية 
الموحودة فق المحتمه0). وععين آخر: هو: إضافة حديدة إلى رصيد المجتمع من رأس 
المال.. فضلا عن أي إضافة إلى المخزون من المواد الأولية والسلع تامة الصنع أو 
نصف المصنعة وهو بذلك يشمل الإضافات إلى المخزون فضلا عن رأس المال 
السثابت”» وقد يكون الاستثمار الحقيقي مباشرا يساهم فى تحقيق زيادة فى الإنتاج 
بصورة مباشرة مثل: إنشاء المصانع واستصلاح الأراضي الزراعية وإقامة المباني 
الجديدة.. وقد يكون غير مباشر وهو ما يعرف بالاستثمار فى رأس المال 
الاجتماعي. 


ويعتير كل من الاستثمار الحقيقي والاستثمار المالي استثمارا من وجهة 
النظر الفردية لأن كلا منهما يمثل إضافة جديدة إلى ثروة الفرد الخاصة وسلوكا 
إنفاقهيا يقصد به تحقيق الربح» أما من وجهة النظر الكلية فالاستثمار المالي لا يعد 
استثمارا لأنه لا يمثل أي إضافة حديدة إلى ثروة المجتمع أو زيادة في الطاقة الإنتاحية 
الي علكها بوبالتالي لا يؤدى إلى زيادة رصيد رأس المال للمجتمع أو زيادة الطاقة 
الإنستاحية له. وعليه ييقى الاستثمار الحقيقي وحده هو المعين بالاستثمار من وجهة 
النظر الكلية» وهو وحده أيضا الذي يرتبط بعملية التنمية الاقتصادية. 


ويلعب الاسستثمار دورا أساسيا فى النشاط الاقتصادي بصفة عامة وى 
عملية التنمية الاقتصادية على وجه الخصوص؛ حيث يغتبر الاستثمار عنصرا رئيسياً 
فى تحديد مستوى العمالة وحجم الناتج القومي. ولذلك فان معظم النظريات 
الاقتصادية ابتداء من النظرية الكلاسيكية إلى وقتنا الحالي اتحهت إلى التأكيد على أن 


)١(‏ انظر د. إ#ماعيل محمد هاشم: التحليل الكلى والدورات الاقتصادية» دار الجامعات 
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الارتفاع بمعدلات الاستثمار يعد من أهم العوامل الموثرة فى نمو الدحل القومي 
الحقيقي”". 

فالاستثمار ما يؤدى إليه من إيجاد طاقات إنتاجية حديدة يعمل على زيادة 
حجحم الناتج القومسي وفتح محالات أوسع لمزيد من فرص العمل وتوفير السلع 
والخدمات الي يحتاحها المجتمع. ومن ثم يعمل على زيادة معدلات النمو ونتحقيق 
الرفاهية للمجتمع؛ ويرى البعض أن الاستثمار أساس النمو الاقتصادي ولذلك 
تسعى جميع الدول للأخذ بكل الأساليب الي تمكنها من زيادة الطاقة الاستئمارية 
للمجحتمع. "ومن ثم تعتبر السياسة الاستثمارية الحكيمة ضرورية لنجاح الاقتصاد 
القومي شأفا في ذلك شأن الموسسة الفردية ماما" 7". 


ثانيا: دور سعر الفائدة 'كمحدد للاسهمار: 

اعتبرت النظرية الكلاسيكية أن هناك علاقة مباشرة بين الاستثمار و سعر 
الفائدة» فقررت أن الاستثمار دالة عكسية لسعر الفائدة» حيث نظرت للفائدة على 
أنها ثمن استخدام رأس المال ومن ثم فإن أي زيادة في هذا الثمن تودى إلى الحد من 
استخدام رأس المال وبالتاللي من ارتفاع مستوى الاستثمار. 

ومعئ ذلك أن النظرية الكلاسيكية قد افترضت وجود علاقة عكسية 
مباشرة بين سعر الفائدة والاستثمار» حيث اعتبرت أن نقص سعر الفائدة يعمل 
على تشجيع المستثمرين على القيام باستثمارات جديدة»والعكس صحيح. أي أن 
ارتفاع سعر الفائدة يؤدى إلى إحجام المستثمرين عن القيام بالاستثمار 7". 


بينما اعتبرت النظرية الكيترية أن هناك علاقة أيضا بين سعر الفائدة وكمية 
الاستكثمار ولكنها اعتبرت أن هذه العلاقة ليست مباشرة. حيث رأت أن سعر 
الفائدة لا يؤدى دوره بصورة مباشرة ف التأثير على حجم الاستثمار ولكن عن 


.5” د. عبد الرحمن يسري: التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الإسلام» مرجع سابق»‎ )١( 
د. إ«صاعيل محمد هاشم: التحليل الاقتصادي الكلي» دار الجامعات المصرية الإسكندرية»‎ )١( 
.١ هلخو ام ص1‎ 
انظر إريك رول: تاريخ الفكر الاقتصادي» ترجمة راشد البراوي؛ دار الكاتب العربي‎ )5( 
وما بعدها.‎ ١574 للطباعة والنشرء القاهرة)» 954١م) ص‎ 
4 


طريق مقارنته بالكفاءة الحدية للاستثمار.”'' وطبقا لتعريف كينز للكفاءة الحدية: 
فإفا سعر الخصم الذي يجعل القيمة الحالية لسلسلة الغلات المتوقعة من استثمار 
الأصل ال رأسمالي معادلة تماما لثمن عرض ذلك الأصل”" أي ثمن ذلك الأصل أو 
تكلفة الحصول عليه. 

وتقوم فكرة الكفاءة الحدية للاستثمار بصورة أكثر وضوحا على أساس أن 
أي مستئمر لن يقدم على اتخاذ قرار بالاستثمار إلا إذا توقع أن الأرباح المنتظر 
تحقيقها من هذا الاستثمار سوف تكون أكبر من التكلفة الى سيتحملها فيه أو 
تكلفة الحصول على الأموال اللازمة له خلال عمر المشروع. 

فإذا اعتيرنا أن الربحية المتوقعة لهذا الاستثمار يمكن التعبير عنها بالكفاءة 
الحدية لهذا الاستثمار (معدل العائد المتوقع ) وأن تكلفة هذا الاستثمار يعبر عنها 
بسع الفائدة (تكلفة الحصول على الأموال ) فانه بناء على هذه الفكرة لن يقدم 
المستثمر على استثمار ما إلا إذا كان متوقعا أن العائد من هذا الاستثمار على مدى 
سنواته (الكفاءة الحدية لرأس المال ) أكبر- أو يساوي- تكلفة اقتراض الأموال 
اللازمة لهذا الاستثمار (سعر الفائدة). 


ومعئ ذلك أن النظرية الكيتزية تضع فرضاً مفسرا مؤداه أن حجم 
الاستثمار لدى أي مشروع يتحدد بالمقارنة بين الكفاءة الحدية للاستثمار من ناحية 
و سعر الفائدة من ناحية أخري. فإذا كانت الأولى أكبر من سعر الفائدة أو مساوية 
له يتم الاستثمار و العكس بالعكس صحيح. ومن ثم فان سعر الفائدة الجاري في 
السوق يصبح محددا أساسيا للاستثمار لدى المشروع, ثم إن النظرية تفترض أن هذه 
التتيجة بمكن أن تعمم على الاقتصاد ككل حيث أن هذا يتكون من عدد كبير من 
المشروعات ومن ثم فان حجم الاستثمار الكلى سوف يكون دالة لسعر الفائدة 
الجاري في السوق”" . 
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وقد تعرضت هذه النظرية لانتقادات عديدة تبعا لبعض الدراسات التطبيقية 
فى محال اعتبار صحتها. ففي الخمسينات قامت مجموعة من الدارسين من جامعة 
أكسفورد بإنجحلتراء وأخرى من هارفارد بالولايات المتحدة» باستقصاء آراء مجموعة 
مسن رجال الأعمال فوحدوا أن سعر الفائدة لا يعتبر من العوامل الحاسمة الي تدخل 
في تقديراهم عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية0". 


كما وجهت العديد من الانتقادات إلى دور سعر الفائدة كمحدد 
للاستثمار باعتسباره الأساس الذي يعتمد عليه نظام التمويل عن طريق القروض 
للمشروعات الاستتثمارية » وذلك على أساس أن ارتفاع سعر الفائدة يؤودى - 
وفق التحليل السابق - إلى انخفاض ححم الاستثمار» ثما يؤدى إلى زيادة البطالة 
وانخفاض معدل النمو الاقتصادي. ولذلك بين حسل أن نمو رأس المال الحقيقي 
يعوقه سعر الفائدة النقدعيء وأنه إذا أزيل هذا الجاحز فالنمو فى رأس المال سيكون 
فى العبالم الحديث سريعا ما يجعل من العدلى القضاء على سعر الفائدة حق يصبح 
صفرا ليس فورا ولكن فى مدة قصيرة نسبيا"». وذلك على اعتبار أن هناك علاقة 

ية بين سعر الفائدة والاستثمار» فارتفاع سعر الفائدة يؤدى إلى وقف إقامة 
كل الاستثمارات الى تعطى عائدا صافيا أقل منه. 


ومن ناحية أخرى يؤدى الاعتماد على سعر الفائدة هنا إلى حرمان الجتمع 
من إقدام أفراده على الاستثمار فى مشروعات لا تتحمل دفع هذا السعر فى 
مراحلها الأولى على الرغم من وجود حاجة ملحة للمجتمع لها. فلو فرض أن 
نسبة الربح المتوقعة من هذه المشروعات كانت أدن من سعر الفائدة السائدة فى 
السوق أو أما لم تكن مرتفعة بما يكفى لأن تئرك للمستئمر بعض الأرباح فإنه 
سوف يضطر إلى التخلي عن المشروع وتلك غالبا تتضمن المشروعات الي تعد 
ذات أهمية طبقا لترتيب الأولويات ف الجتمع"". وقد كانت بعض الدول فيما مضى 
تعتمد على القطاع العام لتنفيذ مثل هذه المشروعات» ولكن بعد الاتجحاه الأخخير 
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للخصخصة الذي بدأ في الانتشار في الآونة الأخيرة - نتيحة لما أسفرت عنه تحارب 

القطاع العام فى كثير من الدول خلال الفترة الماضية - فإنه من المتوقع إلا تجد مثل 

هذه المشروعات طريقا لإقامتها رغم حاجة المجتمع الماسة لهاء وذلك بسبب 

الاعتماد على نظام سعر الفائدة وعلى القروض ق ثمويل المشروعات الاستثمارية . 

ومن ناحية أخرى يؤدى نظام القروض بالفائدة المتبع بالبنوك إلى توحيه 

الأموال طبقا لاعتيارات مالية خاصة وليس لاعتبارات المصلحة العامة للمجتمع» 

"فالاجراءات الس تتخذها البنوك بحاه المقترضين لا تعتمد على معايير اقتصادية 

لامتيار المشروعات الأكثر إنتاحية» بقدر ما تعتمد على المعايير المالية البحتة الي 
قفتم بالتأكد من ملاءة العميل؛ فالعملاء المعروفين بأهم أصحاب ثروات أو 
مشروعات كبيرة يحصلون على كافة التسهيلات الاثتمانية حي لو كانت 
مشروعاهم الاستثمارية علية أو قليلة االجدبوى بالنلبة للمجتمع. أما صغار لعملاء 

لنيسن لا يمنحكون ثروات غات أكية ‏ نظر انوك فم أن لصاو على النه. ل 

الذي بسريدونم لمشروعاقهم حي لو تقدموا بأفضل المشروعات وأعلاها إنتاحية 

بالنسبة للمجتمع”". 

03202020 ومن ناحية أخخرى يرى البعض أن تعثر كثير من المشروعات الاستثمارية 
يرجع في الأساس إلى اعتمادها على التمويل عن طريق القروض بنظام الفوائد الثابتة 
. حيث تنوء بعباء قروض تزيد على رأسماها بعدة مرات. 

ويسوق أحد هؤلاء مثالاً لذلك: بتعثر إحدى الشركات الكبرى فى مصر 
- شركة العامرية للغزل والنسيج - بسبب اعتمادها بصورة أساسية على القروض 
الربوية؛ حيث كادت الشركة أن تعلن إفلاسهاء وكاد البنك أن يفقد أمواله. ولكن 
حينما اتفق البنك على رسملة قروضه للشركة» حققت الشركة أرباحهاء ولم يكن 
هناك تغيير جوهري لا في الفن الإنتاحي ولا في أسلوب الإدارة وإنما تحققت 
المعجزة بالتحول من علاقة الدين مع البدك إلى المشاركة» وأعطى لرؤساء الشركة 
أعلى الأوسمةء وكانت هذه الأوسمة فى الحقيقة لنظام المشاركة وإدانة لعلاقة الدين 
بالدين القائمة على نظام سعر الفائدة د20 
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وهكذا يتسبين من كل ما سبق - وغيره ما لم يذكر - أن سعر الفائدة 
عامل معوق للاستثمار من حيث تحديد ححمه أو توزيعه على المحالات المختلفة» 
على عكس ما يزعم كثير من الاقتصاديين. 


ثالثاء دور نظام المضاربة المصرفية فى التأثير على حجم الاستدمار وتوزيعه: 
إن الطبيعة المميزة لنظام المضاربة المصرفية يمكن أن تب له قدرة أكبر على 
دعسم الاستثمار ورفع مستواه وكفاءته. ومن ثم بمكن أن يساهم بدرحة أكبر فى 
تحقيق هذا الهدف الحام من أهداف السياسة الاقتصادية. 
ويستطيع نظام المضاربة أن يقوم بهذا الدور من خلال ما يتميز به من عدد 
من الخنصائص» ومن أهم هذه الخصائص: 
- اعتماده في توظيف الموارد على إقامة المشروعات الاستثمارية. 
- قدرته على حفز المستثمرين على القيام بالاستثمار - عن طريق رفع الكفاءة 
الحدية لرأس المال. 
- مشساركته للمستئثمرين في تحمل المخاطر المتوقعة هذه الاستثمارات (والناتحة 
عنها). 
- توحيهه للاستئمارات إلى المحالات والمشروعات الأكثر إفادة للمجتمع. 
وفيما يلي التعرف على كيفية قيام نظام المضاربة المصرفية بتدعيم 
الاستثمار القومي ورفع مستواه اعتمادا على كل عنصر من هذه العناصر ال يتميز 
با. 


-١‏ اعتماد نظام المضاربة المصرفية على إقامة المشروعات الاستثمارية: 

فنظام المضاربة المصرفية يستطيع أن يساهم فى تدعيم الاستثمار القومي من 
حلال ما يقوم به من دور مباشر ف إقامة المشروعات الاستثمارية؛ وتعد هذه 
الخاصسية من أهم السمات الأساسية المميزة لنظام المضاربة - وللمصارف الإسلامية 
عامة - حيث يعتبر الاستثمار هو الأسلوب الذي يعتمد عليه هذا النظام لتوظيف 
الأموال. فعدم تعامل المصرف الإسلامي بنظام الفائدة واعتماده على نظام المضاربة 
يجعل الاستثمار هو البديل الشرعي الذي بمكن من خخلاله توظيف موارده بالصورة 
الي تحقق أهدافه المصرفية وأهداف الجتمع فى آن واحد» ومن هنا تظهر أهمية ودور 
الاستكثمار فى النشاط المصرقي الإسلامي بصفة عامة. فإلغاء التعامل بالفائدة فى 
عمليات المصرف الإسلامي يجعل الاستثمار ليس فقط مسألة ضرورية يتوقف عليها 

إزفض 


وحوده من عدمه بل أيضاً وشغلاً شاغلاً لإدارة المصرف7". ومن ثم "فلا سبيل أمام 
المصرف الإسلامي لكي يقوم وينجح ويثبت وجوده - وهو لا يقترض ولا يقرض 
بالفائدة - إلا أذ يستثمر بنفسه وأن بشارك مع غير ف اسشماراته؛ ومن عائد هذه 
الاستثمارات يستطيع أن يغطى مصروفاته الإدارية وأن يوزع أرباحا على 
المستثمرين معا"”". وعلى ذلك فالاستثمار يشكل طبيعة عمل المصارف الإسلانية 
وذاهها بل وحياقاء ولا يتصور ها الاستمرارية بدونه0". 


وهذه الأهمية للاستثمار بالنسبة للمصرف الإسلامي تنطيق أيضاً على نظام 
المضاربة المصرفية:» ذلك لأن الاستثمار هو الأسلوب الذي يعتمد عليه هذا النظام 
لتوظيف الأموال المتاحة له بصورة كاملة» وذلك عن طريق دراسة المشروعات 
الاستثمارية بكل دقة واختيار الملائم منها لتنفيذها سواء عن طريق المصرف مباشرة 
أو عن طريق غيره من المستثمرين. ولذلك فإن نظام المضاربة من خلال هذا 
الأسلوب الاستئماري الذي يعتمد عليه لتوظيف الموارد المالية يعمل على زيادة 
رصيد المجتمع من رأس المال مما يعد تدعيماً للاستثمار القومي ورفعا لمستواه. 


ويختلف دور نظام المضاربة ى هذا الشأن عن دور البنوك التقليدية» إذ أن 
كلمة استثمار بالنسبة لهذه البنوك لا تعى - وفقا للعرف المصرف التقليدي - أكثر 
من تلك للبالغ المنفقة فى شراء الأوراق المالية” واي قد يمثل القسط الأكبر منها 
أصول إنتاجية قائمة من قبل؛ ومن ثم لا تعد استثمارا حقيقيا من وجهة النظر 
القومية. 


.؟3١6ص د. سيد الهواري. ما معين بنك إسلامي» مرجع سابق؛‎ )١( 

(0) د. أحمد التحار وآخصرون: مائة سؤال ومائة جواب حول #بنوك الإسلامية» مرحع 
سابق؛)ص ال. 

(") أحمد أمين فؤاد: معوقات الاستثمار فى البلاد الإسلامية» بحث مقدم إلى الموتمر الثامن 
للمصرف الإسلامي» بدبي» ١١-8‏ صفر ١1.05‏ ها ص6 
لنوط عقلمء؟؟ ,عصاء8 ,كاءله14 عمتعمدام علمقط ,ملصداتعلصي5 ١‏ لأعلة (:) 
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19- رفع الكفاءة الحدية لرأس المال المشارك فى العملية الاستثمارية: 

ومسن ناحية ثانية نحد أن نظام المضاربة المصرفية يمكن أن يساهم فى 
تدعيم الاستثمار القوميء من خلال ما يتميز به من خخصائص تنتيح له إمكانية 
تشحجيع وحفز المستثمرين على القيام بالاستثمار» ومن تلك الخصائص ارتفاع 
الكفاءة الحدية لرأس المال المشارك ف العمليات الاستثمارية المنفذة عن طريق هذا 
النظام. 

والكفاءة الحدية لرأس المال هي: "أعلى نسبة عائد إلى التكلفة يمكن 
الحصول عليها من وحدة إضافية من أكثر الأصول الرأسمالية ربحية””'2 والمقصود 
بالتكلفة هنا تكلفة اقتراض هذه الأموال (واليٍ يعبر عنها بسعر الفائدة الجحاري). 


فالمستثمر حينما يقدم على اتخاذ قرار الاستثمار يضع نصب عينيه عاملين 
أساسيين: العائد المتوقع» وتكلفة الاستثمار» ولن يوافق المستثمر على القيام بأي 
استثمار إلا إذا كان العائد النقدي المتوقع من المشروع على مدى سنوات عمره 
يغطى أو يزيد على تكلفة الأموال الموجحهة لتمويله. ولذلك فكلما كان العائد 
النقدي المتوقع من المشروع الاستثماري أكبر من سعر الفائدة كلما دفع ذلك 
بالمستثمرين إلى القيام بالاستثمار وزيادة ححم استثماراهم. 


ومن المتوقع أن تكون الكفاءة الحدية لرأس المال المستثمر عن طريق نظام 
المضاربة المصرفية أعلى منها فى حالة اعتماد المستثمر على أسلوب القروض الربوية 
لستمويل نفس المشروع؛ وذلك لأنه من المفترض أن يحقق المشروع الاستثماري 
الذي يعتمد على نظام المضاربة معدلات أرباح أعلى بسبب ما يتميز به هذا لنظام 
من خخصائص تعمل على تحقيق هذه الغاية. 


فعلاقة المشاركة القائمة بين المصرف الإسلامي والمستثمر من خلال هذا 
النظام تجعل المصرف معنيا بضرورة دراسة العمليات الاستثمارية بكل عناية ودقة. 
واختيار الأكثر ملاءمة منها واليَ تتوافر لها فرص أكبر للنجاح عند تفينها والاعتماد 
على أفضل الأساليب للتنفيذ» ومد يد العون للمستثمر أثناء التنفيذ سواء بالمشورة أو 
غيرها كلما احتاج لها. وذلك كله اعتمادا على الخبرات والإمكانيات الاستثمارية 


.١ د. محمد يحيى عويس: التحليل الاقتصادي» مكتبة عين خمسء القاهرة؛ 991 ١ام) ص76‎ )١( 
فضا‎ 


العالية الي يفترض أن تتوافر لدى المصرف الإسلامي. ولذلك فإنه من المتوقع أن 
تتوافر فرص أكبر لنجاح هذه المشروعات ومن ثم إمكانيات أكثر لتحقيق معدلات 
أرباح أعلى سبيا. بينما لن تناح للمشروع الاستثماري الذي يعتمد في تمويله على 
القروض الربوية مثل هذه الإمكانيات. 


*- مشاركة المصرف الإسلامي للمستهمرين في تحمل المخاطر المتوقعة: 

بالإأضافة إلى الخاصيتين السابقتين يتميز نظام المضاربة أيضاً بخاصية ثالثة 
قيئ له قدرة أكبر من نظام التمويل الربوي على دعم الاستثمار ورفع مستواه عن 
طريق حفز المستثمرين على القيام بالاستثمار. وهذه الخاصية هي مشاركة المصرف 
الإسلامي للمستمرين في تحمل مخاطر العمليات الاسشمارية . هذا على عكس 
الحال فى حالة قيام المستثمر بالاعتماد على نظام القروض الربوية فإنه سوف يتحمل 
مخاطر العملية الاستثمارية عفرده. 


وحيث أن درجة المخاطرة تعتبر أحد العوامل الحامة - بجانب معدل الربحية 
المتوقعة - المؤثرة فى اتخفاذ القرار الاستثماري» فإنه من المتوقع أن يعمل نظام 
المضاربة المصرفية على .تشجيع وحفز المستثمرين على القيام بالعمليات الاستثمارية 
حيسث يجعلهم أكثر رغبة ف القيام بالعمليات الاستثمارية من نظام القروض لربوية» 
فهم يشعرون بأن المخاطر المتوقعة للمشروع لن يكون لها نفس الأثر عليهم فى حال 
وقوعههء لأهم لن يتحماوها يممفردهم, لذلك فإنه من المتوقع أن يحفز ذلك 
المستثمرين على القيام بالاستثمار» ويجعلهم أكثر رغبة فى الاعتماد على هذا لنظام 
لستمويل مشروعاهم حئ ولو كانت مواردهم المالية تسمح هم بتمويل هذه 
المشروعات بالكامل. 


ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن نظام المضاربة المصرفية لا يعمل على تدعيم 
الاستثمار القومي من حيث الكم فقطء وإنما يعمل أيضاً على توزيع الاستثمارات 
بصورة أفضل من خلال توجيهها إلى المحالات والمشروعات الأكثر فائدة للمجتمع 
ما يودى إلى المحافظة على الموارد وعدم تبديدها فى مشروعات وأنشطة غير مفيدة» 
وذلك لأن عملية تقييم واختيار المشروعات وفق نظام المضاربة لن تعتمد على 
عامل الربحية المالية فحسبء وإنما تتم فى ضوء عدد من المعايير الأخرى من بينها 
الالتزام بقاعدة الأولويات الإسلامية ومبدأ المنفعة الشرعية.. وهو ما يؤدى إلى 

كب 


ترشيد استخدام الموارد التمويلية المتاحة للمجتمع على نحو يحقق أهداف عملية 
التنمية بدرحة أكير. 1 

بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا عامل آخخر يتميز به نظام المضاربة يعمل على 
توزيع الاستثمارات بصورة أفضلء وهو اعتماد عملية اتخاذ القرار الاستشماري في 
ظل هذا النظام على المقارنة بين الكفاءة الحدية للاستثمار ومعدلات الأرباح انحققة 
أو المتوقعة في مجالات الاستثمار المختلفة» وليس على المقارنة بينها وبين أسعار 
الفائدة الجارية وخخاصة وبعد أن أصبح واضحاً أن سعر الفائدة ليس له دور فعال في 
توحيه الموارد التمويلية إلى الاستثمارات الأكثر إنتاحية في المجتمع بالنسبة للدول 
النامية خحاصةء حيث لا يمثل سعر الفائدة الحاري السعر التوازني الذي يعير بدقة عن 
عرض الموارد التمويلية للمجتمع والطلب عليها وذلك بسبب الاغلالات القائمة في 
هذه الدول بالنسبة لأسعار عناصر الإنتاج عموما”". 


وف النهاية نستطيع أن نصل إلى نتيحة عامة تقرر أن نظام المضاربة 
المصرفية يتميز بقدرة أكبر من نظام التمويل الربوي على المساهمة فق تدعيم 
الاستثمار القومي عن طريق العمل على رفع مستواه وزيادة معدل غوى وذلك من 
خلال ما يقوم به من عمليات استثمارية حقيقية مباشرة» ومن خلال قدرته على 
حفز المستثمرين على القيام بالعمليات الاستثمارية بسبب مشاركته لهم فى تحمل 
المخاطر المتوقعة» ورفع الكفاءة الحدية لرأس المال المشارك فى هذه العمليات. 


هذا بالإضافة إلى أن نظام المضاربة المصرفية يتميز بأنه يعمل أيضاً على 
توزيع الاستثمارات بصورة أفضل؛ وذلك من خلال توجيه الأموال إلى المشروعات 
الأكثر إفادة للمحتمع؛ وهو ما يؤدى إلى المحافظة على تلك الأموال من تبديدها فى 
أنشطة غير مفيدة؛ بما يساهم ف ترشيد استخدام الموارد التمويلية المتاحة. 

والخلاصة أن نظام المضاربة يمكن أن يعمل على حفز المستثمرين على 
القيام باس تمارات جحديدة بسبب ما يتوافر له من خمصائص مساعدة لذلك. 
وبتعميم هذه النتيحة على المستوى الكلى فإنه من المتوقع أن يساهم نظام المضارية 
فى تدعيم وزيادة حجم الاستثمار القومي» وكذلك العمل على توزيع الاستثمارات 


اع 


.١7٠0ص انظر د. عبد الرحمن يسرى أحمدء الربا والفائدة» مرجع سابق؛‎ )١( 
يفف‎ 


بصورة أفضلء عن طريق ترشيد استخدام الموارد التمويلية وتوحيهها للمجالات 
والمشروعات الأكثر فائدة للمجتمع. 


غير أنه من لمهم التأكيد ف النهاية على أن صحة هذه النتيحة» تظل 
مرهونة بمدى توافر الافتراضات الأساسية الى قام عليها التحليل السابق. 


لضن 


المبحث الثالث 
المضاربة المصرفية وتوزيع الدخل 


يعتبر توزيع الدخل من العوامل الحامة المؤثرة فى النشاط الاقتصادي, وذلك 
لأن هيكل توزيع الدخل له دور كبير ق تحديد مستوى وشكل كل من الاستهلاك 
والإنستاج والادخعار. ولذلك تولى كل الأنظمة الاقتصادية هذا العامل أهمية كبيرة 
وتتفق كل النظم على أهمية هدف العدالة فى توزيع الدحل؛ وإن كانت تختلف فيما 
بينها احتلافا كبيرا حول تحديد المقصود .مفهوم العدالة وكيفية تحقيقها. 


ويستهدف هذا المبحث دراسة أثر كل من النظام الربوي ونظام المضاربة 
على عملية توزيع الدحول بين الأفراد» على أنه من الملائم التقسم لذلك بتحديد 
ماهية وطبيعة عملية التوزيع فى الفكر الاقتصادي الوضعي. 
وى ضوء ذلك قسم هذا المبحث ليشمل النقاط الثلاثة التالية: 
أولا : ماهية وطبيعة التوزيع فى الاقتصاد الوضعي. 
ثانيا : أثر النظام الربوي على توزيع الدخحول. 


أولا: ماهية وطبيعة التوزيع فى الاقتصاد الوضعي: 

تتفق النظم الاقتصادية المعاصرة على أهمية تحقيق هدف العدالة ل توزيع 
الدحول والثروات بين أفراد المجتمع؛ غير أن هذه الأنظمة تتفاوت تفاوتا كبيرا فيما 
بينها حول تحديد المقصود ,مفهوم العدالة وكيفية تحقيقها. " لذلك اختلفت هذه 
النظم امتلافاً أساسياً فى الحلول ال وضعتها لحل مشكلة التوزيع ويرحع ذلك 
الاختلاف إلى اختلافها الأيديولوجي أي المذهبي في أسس التوزيع ”7". 


ويعتبر التوزيع أحد أركان علم الاقتصاد. ذلك أن التوزيع يعتبر ضرورة 
لازمة لكل من الإنتاج والاستهلاك» حيث يتحدد مط وحجم الاستهلاك بناء على 
هيكل التوزيع» ويتحدد مستوى الإنتاج ونوعيته بناء على غط الاستهلاك. ومن ثم 


)١(‏ د. محمد شوفي الفنحري: الإسلام وعدالة التوزيع: دار ثقيف للنشر والتوزيع» الرياض» 
4 مم ص5 
ايض 


فإنه كلما كان هيكل التوزيع ملائما كلما كان نمط وححم الاستهلاك والإنتاج 
متوازنا" فالإنتاج هو انعكاس للطلب الفعال (الشراء أو الاستهلاك) والطلب الفعال 
تعبير عن هيكل توزيع الدخل القومي بي الناس. وكلما كان هيكل التوزيع مختلاً 
كلما اختل الطلب واختل الإنتاج بالتالي "7". 


ويفرق الاقتصاديون بين مفهومين للتوزيع: التوزيع النظري» والتوزيع 
الوظيفى ويتصل التوزيع النظري بالفلسفة الي يقوم عليها الاقتصاد رأسماليا كان أو 
اشتراكياء أو مختلطا ويككن التعبير عنه " بالتوريع المذهبي "أو الأيديولوحي". 

أما التوزيع الوظيفي فهو يتصل بمكافأة عناصر أو عوامل الإنتاج» ويعير 
عنه أيضا "بالستوزيع العملي ". وهو يتوقف على التوزيع النظري أو المذهبي 
(الأيديولوحي). 


ويختلف مفهوم التوزيع باحتلاف طبيعة النظام الاقتصادي. ففي ظل النظام 
الاقتصادي الرأسمالي”'؟ حيث يعتمد على الفلسفة الفردية والمنافسة الكاملة» يعتمد 
التوزيع على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج مس خلال قوى السوق حيث يتحدد 
ثمن.أو قيمة خدمة كل عنصر (الدخحل الخاص به) على أساس سعر السوق» والذي 
يتحدد من خلال قوى الطلب والعرضء» ومن ثم يتحدد توزيع الدحل هنا بناء على 
قوى السوق. / 

و ظل النظام الاقتصادي الاشتراكي يتم التوزيع على أساس العمل ووفقا 
للخطة الاقتصادية الي ترسمها وتنفذها الدولة. فعنصر الإنتاج الأساسي هو العمل 
سواء كان يدويا أو عقلياء وعائده الأجر أو الراتب وهو ما تحدده السلطات. 
أما بقية عناصر الإنتاج كالطبيعة ورأس المال؛ والمنظمء فتظل موحودة وإنها ينتقل 
عائدها إلى الدولة تتصرف فيها حسب خخطة التدمية(" وهذا يعيى أن توزيع لدخل 


)١(‏ يوسف كمال محمد: فقه الاقتصاد الإسلامي؛ النشاط الخاص»؛ دار القلم» الكويت» 
994ام)؛ ص١7".‏ 
(؟) لتفصيل أكثر عن مبادئ وأصول النظام الرأسمالي انظر : 
,8 0أككلنه60 معنهن) عومد عطا بامعمومواء بعل عتسرمهمعة 205 ومتممقام :للمتقطع 821 .4.11 
.36-7 .مم 1971 
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فى ظل النظام الاشتراكي يقوم على القاعدة الأساسية الي كان من المفروض “اتباعها 
توزيسع الدخبل وهى " من كل فرد حسب قدرته ولكل حسب حاحته " ولكن 
الأمر احتلف عن ذلك كثيرا عند التطييق". 


وفى ظل النظام الاقتصادي المختلط يكون توزيع الدخل بناء على مبادئ 
هذا النظام متروكا حزئيا لقوى السوق فأحور العمال وإيجارات المباني والأراضي 
الزراعية أو الفوائد على رؤوس الأموال جميعا تتحدد بقوى العرض والطلب أولا 
ولكن الدولة تتدخل بعد ذلك لوضع حد أدنى للأحر حفاظا لحقوق العمال 
ولوضع حد أقصى للإيجارات لمنع الاستغلال من جانب الملاك2'7. ومعيئ ذلك أن 
توزيع الدحل على عناصر الإنتاج فى ظل هذا النظام يتم فى الأساس بناء على قوى 
السوق. مع تدحل الدولة فى بعض الحالات لوضع حدود دنيا أو عليا على عوائد 
عناصر الإنتاج لتحقيق مزيد من العدالة. 


وف ظل النظام الاقتصادي الإسلامي يعتمد التوزيع على عدة قواعد أهمها: التراضي 
بين المستخخدمين لعناصر الإنتاج وأصحاب هذه العناصر, على أن يتم هذا التراضي 
من خلال السوق الإسلامي الحر وهو سوق تنافسي خالص من كافة شوائب 
الاحتكار والغش والظلم» وذلك في إطار مجموعة من القيم الإسلامية ال تضمن 
للمجتمع ابتعاد الناس عن تحقيق دخول من معاملات فاسدة وغير شرعية. 


ثانيا: أثر النظام الربوي على توزيع الدخول: 

يعمل نظام سعر الفائدة على تركيز الدخول والئروات فق أيدي طبقة 
ضئيلة نسبيا من طبقات المجتمع؛ فطبيعة هذا النظام وآلية تطبيقه تؤدى إلى سوء 
توزيع الدحول وتركيز الثروة فى يد عدد قليل من المرابين والأغنياء. 
"إنه بعملية رياضية غير متناهية يتضح أن جميع المال فى الأرض صائر إلى عدد قليل 
حدا من المرابين» وذلك أن الدائن المرابي يربح دائما فى كل عملية بينما المدين 
معرض للربح والخسارة» ومن ثم فإن المال كله فى النهاية لابد بالحساب الرياضي 


(١)د.‏ عبد الر حمن يسري: مقدمة ف الاقتصاد الجزئي » مر جع سابق») ص65. 


.515 د. عبد الرحمن يسري: نفس المرجع السابق» ص‎ )١( 
حكن‎ 


يصي إلى ذلك الذي يربح دائماء وأن هده النظرية فى طريقها إلى التحقيق الكامل 
فإن معظم مال الأرض عتلكه حقيقياً بضعة ألوفء أما جميع الملاك وأصحاب 
المصانع الذين يستدينون من البنوك والعمال وغيرهم فهم ليسوا سوى أجراء 
يعملون لأصحاب المال ويجى ثمرة كدهم أولئك الألوف7". 


فهل اقتربت نبؤة شاخت من التحقق بعد مضى أقل من حمسين عاماً 
عليها- كما تحققت نبوءة سلفيوجسل من قبل(" ؟ . ففي تقرير للأمم المتحدة 
صدر عام 1596م جاء به أن مهم مليونيراً ق العالم يملكون ثروات تتحاوز 
الدخل السنوي للسكان الأكثر فقراً على ظهر كوكبنا؟! بينما أعلنت بحلة فوربس 
الأمريكية عام ١137‏ م أن العالم به الآن 447 مليونيرا لا تقل ثرواتهم عن الدخل 
السنوي لنصف سكان الأرض بجمتمعين. بينما ذكرت بمحلة "حين أفريك " الفرنسية 
أن عدد المليارديرات فى العالم زاد بنسبة 9018 خلال عام 57 فقطء وكانوا 
١‏ مليارديرا قبل عشر سنوات» ثم أصبحوا 774 مليارديرا منذ مس سنوات27. 
ويتبين من الرأي السابق لشاعحت أن النظام الربوي - الذي يعتمد على أسلوب 
سعر الفائدة- هو العامل الأساسي المودى إلى سوء توزيع الدخل لصالح أصحاب 
الأموال على حساب الطبقات الأخرى. 

ويوكد أحد رجال الاقتصاد الإسلامي هذا الرأي بقوله "إن العامل الأكبر 
فى سوء توزيع الدحل ف العالم هو سعر الفائدة الذي يساهم في تحويل الدحل من 
المحستاحين للستمويل إلى المالكين له”'. ولا يقف دور النظام الربوي وسعر 


)١(‏ من محاضرة للدكتور شاحت بدمشق عام ١967‏ و نقلاً عن: سيد قطبء فى ظلال 
القرآن» دار الشروق» بيروتء 4/ا5١‏ م ص ؟7. 

(1) تنبأ "حسل" بالحرب العالمية الثانية بعد الحرب العالمية الأولى فى خخطاب له إلى رئيس تحرير 
صحفة ألمانية فى برلين قال فيه: "رغم الوعد المقدس لكل الناس لتحنب الحرب إلى الأبدر. 
فأنا أقول: إذا ظل النظام المصرفي المعاصر - الموسس على سعر الفائدة والفائدة المركبة - 
يعملء فإنق أجحسر "أن أتنبأ اليوم بحرب عالمية أخرى فل أقل من 07 سنة". عن يوسف 
كمال محمد: المصرفية الإسلامية؛ مرجع سابق» ص 7. 

(7؟) جريدة الأهرام المصرية» عدد 5397/8/117١م,‏ الصفحة رقم(١).‏ 

(5) يوسف كمال محمد: المصرفية الإسلامية, مرجع سابق» ص ١ال.‏ 

بذكن 


الفائدة عند حد تحقيق سوء توزيع الدخل على مستوى الأفراد داخل المجتمع 
الواحدء بل عتد أيضا هذا الدور ليمارس أثره على مستوى العلاقات الاقتصادية 
الدولية» بين الدول المختلفة. 


وهتاك عاملان رئيسيان مرتبطان بطبيعة نظام سعر الفائدة والآلية الوي 
تطبقه بما البنوك الربوية يؤديان إلى تحقيق سوء توزيع الدخحل: 


العامل الأو ل: الاعتماد على هبدأ العائد الثابت لأصحاب الأموال : 

وهذا العامل هو الذي أشار إليه شاخت فيما سبق والمتمثل فى اعتماد هذا 
النظام على مبدأ الربح الدائم لأصحاب الأموال دون مشاركتهم ف تحمل الخسائر 
عند وقوعها. 

والعمل هذا المبداً يؤدى إلى تحقيق أصحاب الأموال للمكاسب والأرباح 
بصورة دائمة» على حين يتعرض العمال والمستثمرون للمكسب تارة والخسارة تارة 
أخري» وهو ما يؤدى إلى تزايد ثروة الطبقة الأولى بصورة مستمرة وتناقص ثروات 
الطبقة الثانية أو تزايدها بمعدل أقل؛ ما يؤدى إلى اتساع وتزايد الفجوة بين دول 
وثروات كل منهما فق صالح ملاك الأموال. 


ويتبين من ذلك أن هذا المبدأ ينطوي على صورة من صور عدم العدالة فى 
توزيع الدخل لأنه يحابى أحد عوامل الإنتاج؛ وهو رأس المال» على حساب 
عنصري العمل والتنظيم» حيث يعطى الحق لأصحاب الأموال فى الحصول على 
ربح ثابت سواء حققت المشروعات الاقتصادية ربحا أو خسارة» مع ترك المخسارة 
لعنصر العمل ليتحملها مفرده فى حال وقوعها. وهذا الظلم المصاحب لنظام سعر 
الفائدة والمتمثل فى عدم العدالة فى توزيع الدخل بين عنصري الإنتاج الأساسين: 
العمل ورأس المال» لابد وأن يؤدى إلى تدفق الثروة من العنصر الثاني إلى العنصر 
الأول "فيكون مسن شأن هذا الوضع أن تحلب الثروة مزيدا من الثروة وأن يزداد 
توزيع الدحل والثروة ظلما .مرور الزمن"0". 


)١(‏ انظر د. محمد بحاة الله صديقي: لماذا المصارف الإسلامية؛ المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد 
الإإسلامي جامعة الملك عبد العزيز» جدة 1987م ص 7-8 .١‏ 
الذركق 


وتقول مارحريت كينيدي. "إن العامل الأكبر فى سوء التوريع فى ألمابيا 
الغربية هو الفائدة التي تساهم في تحويل ألف ومائة مليون مارك من الذين يعملود 
إلى الذين يملكون رأس المال» ورغم أن الحكومة تحاول إلغاء هذا الأثر من خلال 
الضرائب فإن التوازن لا يتحقق. ولازال نصف عدد السكان علكون 9/64 
والنصف الآخخر يملكون 9045 من الثروة النقدية"0". 

ولا يقتصر هذا الأثر الظالم للنظام الربوي على توزيع الدخل بين الأفراد 
داخل المحتمعات المختلفة فحسبء .بل يعتد أثره أيضا إلى العلاقات الاقتصادية بين 
الدول الغسنية صاحبة الأموال والدول الفقيرة الي أللهأتها ظروف التنمية للاعتماد 
على الاقتراض اللفارحي بنظام الفائدة. فأوقعتها هذه الحاحة فى دائرة الديون الخبيثة. 
فخلال السنوات من ١97١‏ حى ١44٠‏ م تصاعدت ديون العالم النامي من ٠٠١‏ 
بليون دولار إلى ١76٠‏ بليون (البنك الدولي)””. وف تقدير آخر قفزت هذه 
الديود بين عامي ١18٠‏ إلى ١19٠‏ من .45 مليار دولار إلى ١4٠٠‏ مليار 
دولار (صندوق النقد الدولي)2". وكانت أسعار الفائدة من الأسباب المسئولة عن 
بشوء مشكلة الديون الخارحية بالدول النامية» فالدول المتقدمة صناعيا كانت تتسلم 
يوميا ٠‏ مليون دولار فوائد عن ديوها مس العالم الثالث الي تزيد عن ١١٠‏ 
مليار دولار سنة ١585‏ م ثلئها يستخدم ق سداد الفوائد عن ديون سابقة””©), 


العامل الثابي: اعتماد سياسة القروض المصرفية على قاعدة الملاءة المالية : 
والعامل الثاني الذي يؤدى بالنظام الربوي إلى سوء توزيع الدل» يرحع 
إلى الأسلوب الذي تطيق به البنوك التقليدية نظام التمويل الربوي. والعوامل المحددة 
لسياستها فى منح القروضء ومن أهم هذه العوامل عامل الضمان. 
فمن المعروف أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية حاكمة لنشاط البنوك التحارية 
عامة: السيولة والربحية والضمان؟ حيث يعتبر الضمان .موجحب هذه السياسة عاملا 


17-1 .ع ناكما تلمعف ,لإعدمم عمة دمتتقكمز أمععلما :برلعمدع؟! أموندكذز )١(‏ 
.17-19 .هم ,1989 غثله 20 ومعممه 0 


(؟7) الببك الدولي: تقرير عن التنمية البشرية لعام 5م مرجع سابق)؛ ص 78-1514 
(5) د. رمزي سلامة: اقتصاديات التنمية؛ مر جع سابق) ص ؟57١.‏ 
(5) انظر يوسف كمال محمد: المصرفية الإسلامية» مرجع سابق» ص77 
)2 انظر. د. عبد التعيم مبارك: النقود والصيرفة والسياسات النقدية) الدار الجامعية) 
الإسكندرية؛ /9441 ام)ص ؟١١.‏ 
ين 


أساسياً حدداً لنشاط هذه البنوك عامة ولعملية منح القروض على وجه الخصوص. 
فمن الشروط الأساسية الي تتطلب البنوك التقليدية ضرورة توافرها ح تسمح 
بمنح القروض لأي مستثمر أو أي حهة طالبة للتمويل» ضرورة تقدم الضمان 
الملائم الذي يكفل لها استرداد قيمة القرض وفوائده فى الأحل المحدد إذا لم يقم 
المقترض بسداد التزاماته عند حلول هذا الأحل. 


وهنا العامل المحدد لتوجيه أموال هذه البدوك لا يستطيع تقديمه إلا الطبقة 
الغنية الي يتمتع أصحاها بالملاعة المالية والمركز المالي القوي» ومن ثم فهم الذين 
يستطيعون تقدم مثل هذه الضمانات والحصول على القروض المطلوبة» أما الفقراء 
الذين لا يستطيعون تقدم مثل هذه الضمانات فإنه لاحظ لهم من هذه الأموال 
والقروض”". 

ولذلك يتاح الاثتمان المصرثي بشكل رئيسي للشركات الكبيرة فهي 
الزبون المفضل لدى البنوك. وق دراسة أجريت بواسطة إحدى المؤسسات الدولية 
قدر حجمم القروض الي حصلت عليها المشروعات الصغيرة من البنوك المتعاملة 
بنظام الفائدة .ما لا يتحاوز 90١‏ من الاحتياجحات التمويلية لهذه المشروعات7". 


ومعئ ذلك أن من يملك الثروة هو الذي يستطيع أن يستفيد من الموارد 
المالية الممتمعة لدى هذه البنوك» وهذا يؤدى إلى زيادة دحول وثروات الطيقات 
الغنية بصورة مستمرة دون الطبقات الفقيرة» وهو ما يعمل على سوء توزيع الدخل 
والثروة لصالح الطيقات الغنية من باب آخخر. 

وهكذا بحد أنه على حين تقوم البنوك التقليدية بتجميع الموارد وللدخرات 
من الطبقات الغنية والفقيرة (وال تمثل طبقة الفقراء ومتوسطي الال السواد 
الأعظم منها) فإنه يعاد توزيعها لصالح الأغنياء فقط» ومعيئن ذلك أن النظام الربوي 


.7 ,1975 ,عدوهصنام عتاطنام قصة كعتدومدمعظ بطائهءط1[ة6 )١(‏ 
عن د. محمد عمسر شابرا: الإسلام والتحدي الاقتصادي المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
95ام) ص١1.‏ 
2.7-1 ,1987 لوجم .6710 .710 ممع امعسصسمماء باعل 14ءه؟ ,كلمدظ 11/010 (2) 


عن د. عبد الرحمن يسري: الربا والفائدة» مرجع سابق» ص .,١78‏ 
كنا 


يؤمن تدفقا مستمرا للموارد المالية من الفقراء (وهم الأكثرية به) إلى الأغنياء (وهم 
)2 
القلة)” 2. 


ثالنا: أثر نظام المضاربة على توزيع الدخول: 

يعمل نظام المضاربة على تحقيق العدالة فى توزيع الدخحل بين أصحاب 
الأموال والمستثمرين وذلك لأن هذا النظام تنوافر له بعض الخصائص الي هئ له 
إمكانية تحقيق هذه العدالة,» هذا فضلا عن أن العوامل السابقة الى أدت بنظام 
التمويل الربوي إلى العمل على عدم تحقيق العدالة فى توزيع الدحل غير قائمة هنا 
بالنسبة لنظام المضاربة؛ ومن ثم فإن طبيعة نظام المضاربة ذاتها وأسلوب تطبيقه تعمل 
على تحقيق هذه العدالة بصورة آلية. 


ومن أهم الخصائص الي يتميز بها نظام المضاربة وتيئ له القدرة على 
تحقيق العدالة فى توزيع الدخل بين أصحاب الأموال والمستثمرين» ما يلي: 


-١‏ اعتماد نظام المضاربة على مبدأ المشاركة فى الربح والخسارة: 

من القواعد الفقهية الأساسية الى يعتمد عليها نظام المضاربة قاعدة "الغنم 
بالغرم"»؛ وال تقضى بضرورة مشاركة كل من صاحب المال والمستثمر فى الربح 
والخنسارة المتحققة» ومعئ ذلك أن صاحب المال ليس له الحق فى الحصول على 
عائد ثابت دائما دون مشاركته فى تحمل الخسارة عند وقوعها - كما هو الحال فى 
ظل أسلوب التمويل الربوي - وإنما لابد من مشاركته للمستئمر ف الربح والخسارة 
الفعلية للعملية الاستثمارية . 

واعتماد نظام المضاربة على مبدأ المشاركة فى الربح والمخسارة يعمل على 
تحقيق صفة العدالة فى توزيع الدحل يبن أصحاب الأموال والمستثمرين؛ لأنه لا 
يحابى أصحاب رؤوس الأموال على حساب فئة العاملين والمستثمرين كما هو الحال 
فى ظل أسلوب التمويل الربوي؛ فإذا تحقق ربح اقتسمه طرفا المضاربة بالنسبة الي 
تراضيا عليها وإذا حدثت خسارة تحمل كل منهما فيها من حنس ما قدم للمضاربة 
: رب المال من ماله والعامل من عمله. 


.7١ص د. محمد بحاة الله صديقي: لماذا المصارف الإسلامية؛ مرجع سابق»‎ )١( 
ينا‎ 


وهنا يظهر دور نظام المضاربة فى تحقيق العدالة فى توزيع الدل فى حالة 
النسارة بصورة أكثر وضوحا منها فى حالة الاعتماد على أسلوب التمويل الربوي. 

ففي حالة الخسارة يكون سوء توزيع الدخل أكثر حدة منه فى حالة الربح 
عند الاعتماد على الأسلوب الربوي وذلك لأن تحقق الخسارة هنا سيترتب عليها 
تحويل الثروة بصورة غير عادلة من المستثمرين إلى أصحاب الأموال. حيث يكون 
المستمر ملتزماً برد قيمة القرض وفوائده للبنك ولذلك سيتحمل يمفرده قيمة هذه 
الخسائرء وف هذه الحالة لن يكون. أمام المستثمر إلا اقنطاع جزء من ثروته للوفاء 
بتلك القروض وفوائدها مما يعد تحويلا للثروة من المستثمر إلى صاحب رأس المال © 
ولأن هذه الثروة الإضافية المتدفقة إلى المرابين من المشاريع الخاسرة لم تنشأ عن 
أرباح فعلية حققها المستشمرونء فإن هذه الثروة الإضافية لا تعيى سوى تحويل حزء 
من ثروات ومدخرات المدينيين إلى دائنيهه”'"" بغير وجه حق. 

وهكذا نحد أنه فى ظل النظام الربوي سيكسب أصحاب الأموال (للراين) 
سواء ربح الاستثمار أم حسر» ولكنهم ف حالة الخسارة سيكون عائدهم من رأس 
المال لا من الربح» وحين تستهلك تلك الفئة هذه الحصة فإنها تستهلك فى حقيقة 
الأمر رأس مال المجتمع بغير وجه حقء وثي هذا إضرار بامختمع من جانب عدالة 
التوزيع ومن جانب المصلحة الاجتماعية أيضا”". 


وهذا الوضع لن يحدث بالطيع فى حالة الاعتماد على نظام المضاربة لأن 
الثروة لن تحلب مزيدا من الثروة لأصحاها إلا عندما يؤدى استخدامها إلى تحقيق 
ثروة إضافية بصورة فعلية حقيمية, يتم توزيعها بصورة عادلة على العناصر الي 
ساهمت في تحقيقها. 


؟- نظام المضاربة يعمل على تحقيق العدالة بدرجة أكثر فى ظل الظروف غير 
العادية: 
تبين ما سبق أن نظام المضاربة يعمل على تحقيق العدالة فى توزيع الدحل 
سواء حقق المشروع ربحاً أو خحسارة» هذا فى حالة سيادة الظروف العادية. 


.١7؟ د. محمد بحاة الله: لماذا المصارف الإسلامية؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 
زهة انظر يوسف كمال محمد: فقه الاقتصاد الإسلامي» النشاط الخاص» مرجع سابق‎ 
ل ادل‎ 
كينا‎ 


أما إذا حصلت ظروف غير عادية للمشروع الاستثماري فحقق من ورائها 
أرباحا عالية أو لحقت به خسائر كبيرة» فإن نظام المضاربة يتميز فى هذه الحالة بأنه 
أكثر عدالة فى توزيع الدحل بين رأس المال والعمل من النظام الربوي الذي يعمل 
على توزيع الدخل لصالح أحد العناصر على حساب العنصر الآخبر. 


فإذا حقق المشروع أرباحاً كبيرة غير عادية فإنه فى حالة اعتماده على 
أسلوب التمويل الربوي سيحصل صاحب المال على نسبة ضثيلة نسبيا من هذه 
الأرباح عبارة عن مقدار الفوائد المحددة سلفا بنسبة ثابتة من قيمة القرضء بينما 
يحصل المستثمر على قيمة هذه الأرباح غير العادية بصورة كاملة» وهنا سيكون 
سوء التوزيع واقعا على عاتق صاحب المال؛ لأن المستثمر سوف يحصل يمفرده على 
كل الأرباح غير العادية الي حققها المشروع: وهى صورة من صور عدم العدالة فى 
توزيع الدخل وإن كانت لصالح المستثمر فى هذه الحالة. 

ينما في ظل نظام المضاربة» حيث تكون حصة كل من رب المال 
والمستثمر نسبة شائعة من الربح» فسوف يستفيد كل منهما من هذه الظروف 
الطارئة فيحصل كل على حصة من هذه الزيادة فى الربح» ومن ثم تتحقق العدالة ف 
توزيع الدخل بينهما. 


أما إذا حقق المشروع الاستثماري خسارة عالية غير عادية نتيجة لبعض 
الظروف الطارئة» فإنه فى حالة اعتماده على أسلوب التمويل الربوي سيتحملها 
المستثمر يمفرده بينما يحصل البنك على قيمة القرض كاملة وأيضاً على قيمة الفوائد 
المحددة سلفاً- على الرغم من خسارة المشروع الكبيرة - وهو ما يعد من أشد صور 
عدم العدالة فى توزيع الدخل ظلما هناء حيث يتحمل المستثمر كامل الخسارة 
عفسرده» بل وأكثر من ذلك يقوم بدفع حصة من ريح لم يتحقق إلى صاحب المال 

بينما في حالة الاعتماد على نظام المضاربة فإن المستثمر (المضارب) لن 
يقوم - فى هذه الحالة - بدفع أية أرباح لصاحب المال» كما أن صاحب المال 
سيتحمل الخسارة النقدية الى وقعتء بينما لا يتحمل المستثمر فى هذه الحالة سوى 
ضياع جحهده وعمله دون مقابل» ومعى ذلك أهما سوف يشتركان فى تحمل 
الخسارةء كل من جنس ما قدم للمضاربة: صاحب المال من ماله والعامل من 
عمله. حيث تتحقق العدالة في توزيع الدخل هنا فى أسمى صورها. 
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«ا-اهتمام نظام المضاربة بعمويل غير القادرين من أصحاب الكفاءات: 
تختلف طبيعة وأساليب الضمان فى نظام المضاربة عنها فى ظل نظام التمويل 
الربوي» وذلك لاستلاف شكل وطبيعة العلاقة الي تربط المصرف الإسلامي 
بالمستثمر» عن شكل وطبيعة العلاقة الي تربط البنك التقليدي بعميله المقترض. 
فعلى حين تكون العلاقة القائمة فى الحالة الأولى هي علاقة المشاركة فى 
الربح والخسارة؛ فإن العلاقة فى الحالة الثانية تكون هي علاقة القرض. 


وفى ضوء طبيعة هذه العلاقة تكون الضمانات التقليدية هي الشكل الملائم 
الذي عكن للبنك التقليدي الاعتماد عليها لضمان استرداد قيمة القرض وفوائده ف 
الأحل المحدد. بينما لا تصلح هذه النوعية من الضمانات فى حالة نظام المضاربة 
المصرفية؛ لأن المخاطر الي سوف يتعرض لا المصرف هنا - بناء على العلاقة 
السابقة- لن تتمثل فى عفاطر عدم الالتزام بالسداد كما هو الحال فق العلاقة السابقة. 
وإغما تتمثل هذه المخاطر فى عدم كفاءة المشروع الاستثماري وعدم كفاءة العميل 
املستثمرء ومن ثم تصبح الضمانات الملائمة لمواجهة هذه المخاطر هنا هي الدراسة 
الجيدة والاختيار اليد للعملية الاستثمارية وللعميل المستثمرء والعمل على توفير 
كل الإمكانيات الأخر ى اللازمة لنجاح المشروع الاستثماري. 


وق ضوء ما سبق فإن المصرف الإسلامي - واعتماداً على نظام للضاربة- 
لن يهتم بعامل الضمان التقليدي عند تقدم الأموال للمستثمرين؛ ومن ثم لن يكون 
معنيا بضرورة توجيه هذه الأموال للأغنياء أصحاب الملاءة المالية القادرون على 
تقدم هذه الضمانات التقليدية» بل سيتم تقدم هذه الأموال للمستثمر الذي توافر له 
الإمكانيات الفنية والقدرة العملية على تنفيذ وإدارة المشروع الاستثماري بكفاءة 
ونحاح. بصرف النظر عن إمكانياته وملاءته المالية. بل أنه من المتوقع وبناء على 
فلسفة النم ذج النظري لنظام المضاربة الإسلامية والتزاما بالواحب الاجتماعي لمبدأً 
الاستخخلاف أن تكون الأولوية فى منح هذه الأموال لصغار المستثمرين من أصحاب 
الكفاءات ق المحالات المختلفة. 


وبناء على ذلك فإنه من المتوقع أن يعمل نظام المضاربة المصرفية على رفع 
مستوى الطسبقات الفقيرة من خلال المساهمة فى تحويلهم من عاطلين إلى منتحين 
ومن فقراء معدمين إلى مالكين؛ وهو ما يمكن أن يساهم فى حل مشكلة البطالة لي 
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تعانى مها كثير مس الاقتصاديات المعاصرة. ومس ثم يعمل على ريادة قاعدة للتجينس 
دا فمستمع» وذلك مس خلال ما يتمير به هدا النظام من قيامه بإناحة رؤوس الأموال 
للقادرش على العمل الدين لا يتوافر لديهم المال اللازم لتوظيف جهدهم وخيرهم 
وكفاءعقم. ومن ثم فإن نظام المضاربة المصرفية يستطيع عن طريق هذا الباب أيضا 
- واعتمادا على طبيعته الخاصة - أن يساهم فق تحقيق العدالة فى توزيع الدحول 
عى طريق توجيه موارده المالية لأصحاب الكفاءات والقدرات من الفقراء القادرين 
على العمل. ما يؤدى إلى ريادة دخوطم وتحسين مستوى معيشتهم. 
ع - اعتماد نظام المضاربة على المشاركة فى الأرباح والخسائر الرأسمالية : 

من المعروف أنه لأي مشروع استثماري أرباح وخخسائر رأسمالية ترجحع إلى 
تغير قيمة الأصول الخاصة به بعد مرور الوقت وهذه الأرباح قد لا تقل أهمية عن 
الأرباح التشغيلية الي يحققها المشروع من عملية بيع منتجاته؛ وخاصة فى ظل 
طبيعة الاستئثمارات العصرية الى أصبحت تعتمد غالبا على أصول وتجهيزات 
رأسمالية كسبيرة. وفى ظيل الستغيرات النقدية الكبيرة ال تشهدها قيم الأصول 
والمشروعات صعودا وهبوطا ف الاقتصاديات المعاصرة. 


وى ظل النظام الربوي تكون الأرباح والخسائر الرأسمالية للمشروع من 
نصيب المستمر فقطء فإذا حقق المشروع أرباحا رأسمالية كبيرة فنا تكون من 
نصيب المستثمر وحده ولا شئ للبنك - أو صاحب المال - وإذا حقق خسارة فإن 
المستمر يتحملها أيضا فرده» ويلتزم برد قيمة القرض كاملة وفوائده إلى البنك 
حي لو أتت الخسارة الرأسمالية على جزء من قيمة هذا القرض أو كله. وهذا يودى 
بالطبع إلى عدم العدالة فى توزيع الدل؛ الي قد تكون على حساب المستثمر (ى 
حالة الخسارة) أو على حساب صاحب المال (قى حالة الربح). 

أما في حالة اعتماد المشروع الاستئماري على نظام المضاربة المصرفية فإن 
الوضع بالنسبة لهذه الحالة يصبح مختلفاء حيث يتضمن شرط التنضيض كأساس 
لقسمة الربح ف المضاربة - وح ولو كان حكميا وليس فعليا - اقتسام الطرفين 
للأرباح والنسائر الرأسمالية بصور عملية مباشرة» عن طريق احتساب الأرباح 
والنسائر الرأسمالية ضمن أرباح المشروع اليّ يتم توزيعها. 

ومن ثم فإن نظام المضاربة يعمل أيضا عن طريق هذا الباب على تحقيق 
العدالة في توزيع الدعحل بين أصحاب الأموال والمستثمرين. 


كن 


الشقائج والتوصيات 


وبعد فقد قام هذا البحث بدراسة نظام المضاربة في المصارف الإسلامية 
علي المستوي النظري وعلي مستوي التحربة المصرفية» كما سعي لتقدم تصور 
مقترح لتطوير قواعد المضاربة الثنائية ما يلائم العمل المصرثي. وكذلك قدم البحث 
محاولة لتطوير أساليب تعبئة الأموال في إطار نظام المضاربة المصرفية. كما تقدم 
أيضا بسبعض الاقتراحات العملية لمواجهة مخاطر الاستثماربنظام المضاربة» وفي 
النهاية حاول البحث التعرف علي الآثار الاقتصادية والمصرفية الي يمكن أن تترتب 
علي تطبيق نظام المضاربة المصرفية في المجتمع. 


وكانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي: 
١-تبين‏ أن الصورة الفقهية الثنائية لعقد المضاربة واليَ كانت مطبقة منذ أكثر من 
أربعة عشر قرنا أصبحت غير ملائمة الآن لكثير من الأعمال الاستثمارية والمالية 
في الوقت الحاضر عامة» وللأعمال المصرفية على وجه المختصوص» وأنه من غير 
الممكن أن تعتمد عليها المصارف الإسلامية كأداة مالية لتجميع الأموال 
والمدخرات وكأسلوب استثماري وتمويلي لتوظيف هذه الأموال. 


؟-تبين من الدراسة التطبيقية أن درجة اعتماد المصارف الإسلامية - عامة - علي 

نظام المضاربة لتوظيف الأموال كانت متدنية جداء وقد فضلت هذه المصارف 
عليه أسلوب المرابحة الذي استحوذ علي غالبية استثماراتاء علي الرغم من أنه لا 
يعكس الطبيعة الاستثمارية المميزة لهذه المصارف ونظامها التمويلي الجديد» بل 
لوحظ أن غالبية هذه المصارف قد اتمهت خلال الفترة الأخيرة ناحية التخلي 
عن استخدام هذا النظام بصورة تامة كأداة استثمارية خاصة. 


*-تبين أيضاً من الدراسة التطبيقية أن تطبيق نظام المضاربة في المصارف الإسلامية قد 
واحهه العديد من لمعوقات والعقبات» سواء في محال تعامل المصرف مع 


وكانت أهم المعوقات الي واحهت المصارف الإسلامية عامة عند تطبيق 
هذا النظام في تعاملها مع أصحاب الأموال هي: 
5١‏ 


أ-رغبة غالبية أصحاب الأموال في توافر القدرة علي السحب من أمواههم في أي 
وقت. 

ب-عدم توافر الاستعداد الكافي للمشاركة في الربح والخنسارة لدي غالبية 
أصحاب الأموال. 

ج-عدم ملاعمة الأساليب الرقابية للبنك المركزي لطبيعة هذا النظام. 

دو-علم اكتمال التنظير» وقصور عمليات الاجتهاد الفقهي والابتكار الفي 
المصاحبة لعمليات التطبيق. 


وتبين أن أهم المعوقات الي واحهت المصارف الإسلامية عند تطبيق هذا النظام 
في تعاملها مع المستثمرين كانت :- 

أ-عدم توافر الأمانة والكفاءة الأخلاقية والعملية لدى كثير من المتعاملين. 
ب-عدم توافر الموارد البشرية الملائمة للطبيعة الاستثمارية لهذا النظام الجديد. 
ج- عدم ملاءمة النظم والتشريعات القانونية السائدة بغالبية الدول الإسلامية 
للعمل المصرفي الإسلامي عامة ولأساليبه الجديدة» وف مقدمتها نظام المضاربة. 


5 - تبين أن نظام المضاربة من المعاملات الشرعية المزنة الأمر الذي يجعله أكثر قدره 
على التطور وعلى ملاعمة المعاملات الحديدة والواقع التطبيقي المتغيرء ولذلك فقد 
سعت الدراسة لتطوير بعض قواعد المضاربة الثنائية الغير ملائمة لطبيعة العمل 
المصرفي والاستتثماري الحاللي وذلك في إطار طبيعة وجوهر هذا النظام والقواعد 
الفقهية العامة. وكان أهم ما توصل إليه البحث في هذا الصدد: 

أ-إمكانية قيام المصرف كمضارب بتلقي الأموال من العديد من الأشخاص بغرض 
ستثمارهاء وذلك وفق تنظيم وأسلوب عمل ملائم يحقق مقاصد الفقهاء في هذه 
الحالة. 

ب-يمكن للمصرف القيام بتمويل المستثمرين يهذه الأموال وفق نظام المضاربة» 
ولكن بأسلوب وتنظيم محدد يراعي تحقيق الضوابط الشرعية العامة والشروط اليّ 
حددها الفقهاء لعمل المضارب؛ ولكن وفق ضوابط محددة أيضا تعمل على الحد من 
المخاطر الي تواجه الأموال عند توظيفها وفق هذا النظام. 


ه- قدم البحث بعض الأساليب المقترحة لتعبئة الأموال والمدخحرات في إطار 
القواعد الأساسية للمضاربة المصرفية» وفي ضوء ما أفرزته الممارسات العملية 
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لتجربة المصارف الإسلامية خلال الفترة الماضية. 
وكانت الأساليب المقترحة هي: - 

أ-أسهم المضاربة. 

ب-سلال الأموال الإستثمارية المخصصة. 
ج-السلة العامة لأموال الإستثمار. 


+- كما قدم البحث أيضاً بعض الأساليب المقترحة لمواجهة مخاطر الإستثما. وفق 
نظام المضاربة» وذلك على اعتبار أن أهم مشكلة قد واحهت تطبيق نظام المضاربة 
لتوظيف الأموال كانت ارتفاع درجة مخاطر العمليات المنفذة عن طريق هذا النظام. 
ومن الأساليب الي اقترحها البحث ف هذا الصدد وقدم بعض التصورات 
العملية لتطبيقها :- 
أ-الاحتيار الحيد والملائم للعميل المضارب. 
ب حصياغة العقود بالصورة الملائمة. 
ج- المتابعة الميدانية من قبل المصرف للمستثمر. 
د-الاعتماد علي الضمانات التقليدية في إطار الضوابط الشرعية. 
ه - تكوين مخصص لمواجهة خسائر عمليات المضاربة. 
و-الدراسة الحيدة والملائمة لعمليات المضاربة. 
كما توصل البحث أيضاً إلي هناك أن بعض العوامل البيئية الي يتعين علي 
الدولة القيام يما لتوفير الظروف الملائمة اللازمة لتقليل المخاطر الي تواحه 
المصارف الإسلامية عند قيامها بتطبيق هذا النظام. 
وتبين أن أهم هذه العوامل هي: 
أ-العمل علي توفير الحماية القانونية الملائمة لأطراف هذا النظام. 
ب-العمل علي نشر وبث قيم وأخخلاقيات التعامل الإسلامية. 
ج-العمل علي يئة المناخ الاستثماري الملائم. 


/ا- ومسن دراسة الآثار المصرفية المتوقعة لتطبيق نظام المضاربة تبين أن تطبيق هذا 
النظام يمكن أن يودي إلي تحقيق العديد من الآثار الإيجابية المفيدة للمحتمع وأن 
يعالج كغفيرا من الآثار السلبية الي تنتج عن تطبيق النظام المصرفي التقليدي 
وأسلوبه الربوي. ومن أهم هذه الآثار المتوقعة لتطبيق نظام المضاربة: 
أ-الحد من اشتقاق نقود الودائع ومن المساهمة في إحداث التضخم. 

رذكن 


ب- تخليص النظام المصرفي من التبعية المنهحية والمصرفية وآثارها السلبية. 
ج-المساهمة ق تصحيح مسسيرة بتحربة المصارف الإإسلامية. 


م- ومن دراسة الآثار الاقتصادية المتوقعة لتطبيق نظام المضاربة تبين أن نظام 
المضاربة المصرفية له عدد من الخصائص المميزة واليٍ تيئ له قدرة أكبر من نظام 
التمويل بالفائدة المتبع بالبنوك التقليدية علي تجميع وتعبئة الأموال والمدخرات 
سواء من حيث الككم أو من حيث نوعية وطبيعة هذه الأموال. 
وتبين أن أهم الخصائص الى تتيح هذه القدرة لنظام المضاربة هي: 
أ-نشر الوعي الادخاري الإسلامي. 
ب-استقطاب الأموال المكتنزة. 
د-إتاحة الأموال ذات الطبيعة المخاطرة. 

ه- توفير الأموال متوسطة وطويلة الأحل. 


9 -كما توصلت الدراسة إلي أن نظام المضاربة له قدرة أكبر من نظام التمويل 
الربوي علي دعم الاستثمار ورفع مستواه وكفاءته وتوزيعه بصورة أفضل علي 
المالات الاقتصادية المختلفة» مما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية. 
وقد تبين أيضا أن هذه القدرة لنظام المضاربة ترحع لتميزه بعدد من 

الخصائص» أهمها: 

أ-اعتماده في توظيف الموارد المالية علي إقامة المشروعات الاستثمارية. 

ب-حفزه للمستثمرين على القيام بالاستثمار» بسبب مشاركة المصرف هم قُُ 

تحمل المخاطر المتوقعة هذه الاستثمارات» وبسبب ارتفاع الكفاءة الحدية لرأس 

المال المشارك في العمليات الاستثمارية المنفذة عن طريق هذا النظام. 

ج-توزيع الاستثمارات علي المحالات والمشروعات بصورة أفضل وأكثر فائدة 
٠-كما‏ تسبين من الدراسة أيضا أن نظام المضاربة يعمل علي تحقيق العدالة في 
توزيع الدخل بين أصحاب الأموال والمستثمرين بعكس نظام التمويل الربوي الذي 


يحابي أصحاب الأموال علي حساب المستثمرين مما يؤدى إلى سوء توزيع الدخل 
لصالح الفئة الأولي. 


انا 


وقد تبين أيضِاً أن قيام نظام المضاربة هذا الدور يرحع لتمتعه يبعض 
الخصائص الي تتيح له تحقيق ذلك» ومن أهم هذه الخصائص: 
أ-اعتماده علي مبدأ المشاركة في الربح والمخسارة بين أصحاب الأموال والعاملين 
بما. 
ب-لأنه يعمل علي تحقيق العدالة بدرجة أكبر في ظل الظروف غير العادية. 
ج-لاهتمامه بتمويل غير القادرين. 
د-لاعتماده علي عامل المشاركة في الأرباح والمخسائر الرأسمالية. 

وبذلك يتبين أن نظام المضارية يمكن أن يساهم بدرحة أكبر ف تحقيق 
أهداف السياسة الاقتصادية كما أنه يمكن أن يخدم أغراض التنمية بصورة أكثر 
فعالية. 


التوصيسات 
وفي النهاية تتقدم الدراسة ببعض التوصيات للمصارف الإسلامية» 
وللمسئولين بالدول العاملة قماء وذلك من أجل العمل علي تذليل العقبات الي 
تواحه تطبيق نظام المضاربة: 
١-يجب‏ على المصارف الإسلامية العمل علي اختيار الموارد البشرية بما وفق أسس 
وقواعد مصددة تستفق وطبيعتهاء وأن تولي عملية التعليم والتدريب للعاملين 
القدامى والحدد أهمية كبري. 


١-يحب‏ علي المصارف الإسلامية أن تعمل علي الأخذ بالأساليب العملية والفنية 
الملائمة ال تمكنها من اختيار المستثمرين الملائمين عند تطبيق نظام المضاربة. 


*-علي المصارف الإسلامية أن تولي عملية التطوير والابتكار الف للأساليب 
الخاصة با أهمية كبرى؛ بحيث تعمل علي استحداث وابتكار أدوات وأساليب 
حديدة لتعبئة الموارد والمدخرات» وكذلك العمل على البحث عن الأساليب 
الملائمة لمواحجهة مخاطر عمليات المضاربة الناشئة بسبب عدم التزام المستثمر 
المضارب سخاصة. 


-عسلي الجهات المسئولة بالدول ال تعمل بها هذه المصارف أن تراعي الطبيعة 
الخاصة والمميزة لحاء وأن تعمل علي تغيير الأدوات والأساليب الرقابية للبنك 
نلكنا 


الم ركزي ما يتلاءم مع طبيعة وأسس عمل هذه المصارف. 


ه- كما يحب أن تعمل هذه الجهات على صياغة تشريعاتها - وخاصة المالية 
والاقتصادية منها - وفق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية» بحيث تتيح 
للمؤسسات والأنظمة الإسلامية إمكانية العمل بصورة صحيحة وبدون معاناة. 


5-كما ينبغي علي هذه الجهات أن تعمل علي اتباع الوسائل الممكنة لنشر قيم 
وأخخلاقيات التعامل الإسلامي بين كافة أفراد المجتمع» وأن تعتمد في ذلك علي 
الموسسات التعليمية ونظم التعليم المختلفة» وكذلك من خخلال وسائل الإعلام 
وأحهزة الثقافة المختلفة» وأيضا من خلال مراكز وأجهزة الدعوة.... وغيرها. 


لضن 


قائمة بأهم المراجع 

أولا: المراجع العربية: 

أ الكتب: 

١-ابن‏ القيم, مس الدين محمد بن أبي بكر: "أعلام الموقعين عن رب العالمين" 
(مصر المكتبة التجارية الكبرى» 66وام). 

؟ حابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد: "اللي" (مصرء مكتبة الجمهورية 
العربية» 9559١م).‏ 

#-ابن رشدء محمد ابن أجمد:"بداية المجتهد وفاية المقتصد" (مصرء مكتبة ومطبعة 
مصطفي البابي الحلبي» ان اع). 

؛-ابن قدامة» أبو عبد الله بن أحمد بن محمد: "المغني" (الرياض» مكتبة الرياض 
الحديثة, بدون تاريخ). 

ه-ابن كثير» الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن كثير: "تفسير القرآن 
العظيم" (القاهرة» عيسي البابي الحلي» بدون تاريخ). 

5-أبو شاديء د. محمد إبراهيم: "التبعية الاقتصادية ودور البنوك الإسلامية في 
تحرير العالم الإسلامي منها" (القاهرة؛ الزهراء للإعلام العربي؛ الطبعة الأولي؛ 
145 م). 

/ا-أبو عويمر نجهاد عبد الله: "الترشيد الشرعي للبدوك القائمة" (القاهرة» 
مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» 1945م). 

م -الإمسام مالك مالك بن أنس الأصبحي: "الموظأ" (القاهرة» دار أحباء الكتب 
العربية» عيسي البابي الحلبي وشركاف .الااه- ١60ؤام).‏ 

9 -الإمام مالك» مالك بن أنس الأصبحي: "المدونة الكبرى" (بيروت» دار صادر» 
بدون تاريخ). ٠‏ 

٠-الأمين,‏ د. حسن عبد الله: "الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في 
الإسلام" (حدة» السعودية» دار الشروقء الطبعة الأولي» ”15417م). 

١“"المضاربة‏ الشر عية وتطبيقاتها الحديثة" (حدة: المعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب» الببك الإسلامي للتنمية)» 5٠4‏ اهف). 

١‏ -الأنصاريء د. محمود: وآخرون"البنو ك الإسلامية" (كتاب الأهرام 
الاقتصادي» الكتاب الثامن» 9489١م).‏ 

١١‏ -البعليء د. عبد الحميد محمود: "أساسيات العمل المصرفي الإسلامي الواقع 
والآفاق" (القاهرة: مكتبة وهبة» .)0١9401‏ 

يال 


١-البناء‏ جمال البنا: "الربا وعلاقته بالممارسات المصرفية والبئوك الإسلامية" 
(القاهرة» دار الفكر الإسلامي). 

٠١-الجارحيء‏ د. معبد: "نحو نظام نقدي ومهالي إسلامي - افيكل والتطبيق" 
(القاهرة الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» 545١م).‏ 

-الجزائريء أبو بكر جابر: "منهاج المسلم" (القاهرة: المكتبة التوفيقية» بدون 
تاريخ). 

بابسال د. غريب: "المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة والقانون" 
(حدة. دار الشروق» 918١م)‏ 

-الحلوء د. عبد الرحمن: "من أجل بنك إسلامي أفضل" (الدار البيضاءء 
المغرب, دار الخطابة» ٠99١م).‏ 

78 الختضيري. د. محسن أحمد: "الببوك الإسلامية' (القاهرة» كتاب الحرية رقم 
7لا الطيعة الأولي؛ ٠155١م).‏ 
-الخطيبء محمد الشربين: "مغني المحتاج إلي معرفة معان ألفاظ المنهاج" 
(مصرء المكتبة التحارية الكبرى, بدون تاريخ). 

١"-الرملي»‏ خمس الدين محمد بن أحمد: "فاية اتاج في شرح المنهاج" (مطبعة 
البهية المصرية: 604اه)). 

7 -السرخسيء: مس الأئمة محمد بن أحمد: حاب المبسوط"(مصر. مطبعة 
السعادة» الطبعة الأولي» 174 ه). 

١+‏ -الشافعي» الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس: "الأم" (القاهرة» مكتبة 
الكليات الأزهرية؛ 1951١‏ م ) 

غ7 -الشرقاوي. د. صفية عبد العزيز: "العكييف الشرعي لشركات المضاربة 
الإسلامية والآثار المترتبة عليها" (القاهرة» دار النهضة العربية» ١551١م).‏ 

-الشوكان» محمد بن علي محمد: "نيل الأوطار شرح منتقي الأخيار من 
أحاديث سيد الأخيار " (القاهرة» شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلي؛ 
الطبعة الأخيرة» 9171١م).‏ 

7الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف: "المهذب في فقه الإمام الشافعي" 
(مصرء مطبعة مصطفي الحابي وأولاده). 

7-الصاوي د. محمد صلاح: " مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف 
عالجها الإسلام" (المنصورة» دار الوفاء» الطبعة الأولي» ٠949١م).‏ 


لذن 


4-الصدر محمد باقر: "البنك اللاربوي في الإسلام" (بيروتء دار التعاون 
للمطبوعات» الطبعة الخامسة» /ا91١م).‏ 

العبادي» عبد الله عبد الرحيم: "موقف الشريعة من المصارف الإسلامية 
المعاصرة" (بيروت» الطبعة الأولي» 547١م)).‏ 

.“-العربي» د. محمد عبد الله: "المعاملات المصرفية الإسلامية ورأي الإسلام 
فيها" (القاهرة» معهد الدراسات الإسلامية, /156ام) 

١-الفالح.‏ ذكريا محمد: "السلم والمضاربة من عوامل التيسير في الشريعة 
الإسلامية" (عمان, دار الفكرء الطبعة الأولي» 1945١م)‏ 

”-الكاساني» علاء الدين بن مسعود: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" 
(القاهرة مطبعة زكريا على يوسفء بدون تاريخ). 

-القرضاويء د. يوسف: "بيع المرابحة للأمر بالشراء كما تجريه المصارف 
الإسلامية" (الكويت. دار القلمء الطبعة الثانية» 14.6١ه-‏ 1984م) 

74-المصري» د. رفيق يونس: "ربا القرض وأدلة تحريمه" (إحدة. جامعة الملك 
عبد العزيزء مركز النشر العلمي» الطبعة, الأولي» ٠195م).‏ 

ه*-المودودي. أبو الأعلي المودودي: "الربا" (بيروت» مؤسسة الرسالة» ١51/9‏ 
©. : 

؟*-الوتيدي» د. قاسم عبد الحميد: "شركة التوصية البسيطة, دراسة قانونية 
مقارنة في ضوء أحكام شركة المضاربة" (الرياضء معهد الإدارة العامة ١948‏ 
202 

/اما-بابللي» د. جحمود محسن: "المصارف الإسلامية ضرورة حتمية" (المكتب 
الإسلامي» 131517 ام) 

لم +-حركك أبو المحد: "البتوك الإسلامية مالا وما عليها" (القاهرة» دار الصحوة» 
44 ١م).‏ 

9-حمودء د. سامي حسن: “تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة 
الإسلامية"(القاهرة. مكتبة التراث» الطبعة الثالثة» ١849١م).‏ 

4٠‏ -نخوجحههء عز الدين محمد: "صناديق الاستنمار الإسلامية" إدارة البحوث 
والتطوير» مجموعة دله البركة» جدة؛ 141١ه‏ - "1557م). 

١‏ -رضوان. سمير عبد الحميد: "أسواق الأوراق المالية ودورها في تمويل التدمية 
الاقتصادية" (القاهرة, المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 191957١م)‏ 


لكل 


١‏ -رولء اربك: "تاريخ الفكر الاقتصادي" القاهرة؛ دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرء 2١9548‏ ترجمة راشد البراوي) 

47 -زغلول» د. أمين عبد المعبود: "المال واستثماره في ميزان الشريعة" (القاهرة» 
مطيعة الأمانة: الطبعة الأولي» 945١م)‏ 

غ؛-سراج د. محمد أحمد: "النظام المصرفي الإسلامي" (القاهرة» دار الثقافة؛ 
8 ام). 

ه؛:-سيحل» باري: "النقود والبنوك" (الرياضء دار المريخ للنشرء 941١م؛‏ 
ترجمة عبد الله منصور). 

5؛:-شابراء د. محمد عمر: "الإسلام والتحدي الاقتصادي" (القاهرة» المعهد 
العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة الأولي؛ 9447١م)‏ 

ا -شافعيء د. محمد زكي: "مقدمة في النقود والبنوك" (القاهرة» دار النهضة 
العربية,؛ .)١554‏ 

م- : "التنمية الاقتصادية" (القاهرة:؛ دار النهضة 
العربية» 4وام) 

8 -صديقيء د. محمد بحاة الله: "النظام المصرفي اللاربوي" (حدة» جامعة الملك 

عبد العزيزء المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي, الطبعة الأولي» ١94٠١‏ 
». 

. ه-طايل» 5 مصطفي كمال: "البنبوك الإسلامية المنهج والتطبيق" (بدون ناش 
/141ام) 

١ه-عيليد‏ الحميك د. عاشور عبد الحواد: "البديل الإسلامي للفوائد المصرفية 
الربوية" (القاهرة» دار النهضة العربية» الطبعة الأولي؛ 9517١م)‏ 

؟١-عبد‏ ال ر حمن» د. علي عبد العال: "القراض (المضاربة) في الفقه الإسلامي" 
(القاهرة. دار الحدي» ١٠98١م)‏ 

؟ه-عبدد القادر د. علي حسن: "فقه المضاربة في مرحلة التطبيق والتجديد" 
(القاهرة» مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» 1١1٠.٠‏ ه) 

ه-عحمية د. محمد العزيز وآخرون: "التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
ومشكلاتها "(الإسكندرية» كلية التحارة؛ قسم الاقتصاد. 996١م)‏ 

هه-عرفه د. اللهادي سعيد: "أصول المضاربة في الفقه الإسلامي" (المنصورة» 
مكتبة الجلاء. 9489١م)‏ 


"ه-عطية د. جمال الدين: "البنوك الإسلامية بين الخحرية والظيم" (قطرء كتاب 
الأمة» رئاسة المحاكم الشرعية؛ صفر ١1٠01‏ هف - الككتاب "1"). 
لاه -عمسرو شحاته. د. أبو بكر الصديق؛ د. شوقي إسماعيل: "اقتصاديات التقود 
في إطار الفكر الإسلامي" (القاهر. مكتبة وهبه. 114.7ه). 
-عوضء محمد هاشم: "دليل العمل في البنوك الزسلامية" المخرطوم: بنك 
التدمية التعاوني الإإسلامي» بدون تاريخ). 
8-كمال. يوسف: "فقه الاقتصاد النقدي" (القاهرة. دار الحداية 57امم) 
6 :"المصرفية الإسلامية - الأساس الفكري" (المنصورةء دار 
الوفاءء )١952©‏ 
١-قاسم‏ د. يوسصف: "التعامل التعجاري في ميزان الشريعة" (القاهرة. دار 
النهضة العريية» ١154م).‏ 
7-قحفء د. محمد منذر: “الاقتصاد الإسلامي" (الكويت, دار القلم» 915١م)‏ 
17 -قريصه. د. صبحي تادرس: "النقود والبنوك" (الإسكندرية الدار الجامعية؛ 
كؤحؤام) 
4"-مبارك. د. عبد النعيم: "النقود والصيرفة والسياسات النقدية" (الإسكندرية 
دار الجامعة, /941١م)‏ : 
6 -مخستار؛ د. إبراهيم: "بنوك الاستثمار" (القاهرة, مكتبة الأنحلوء الطبعة الثامنة 
/541ام) 
5-مشهورء د. أمسير : "الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي" (القاهرة» مكتبة 
مدبولي» 1985م) 
/117-مؤنسء د. حسين: *الربا وختراب الدنيا" (القاهرة الزهراء للإعلام العربي» 
. الطبعة الثالفة. 988١م).‏ 
14-نامق, د. صلاح الدين: 'أسس علم الاقتصاد الاشتراكي: " (القاهرة. دار 
المعارف» 555١م).‏ 
5- هاشم د. إبعاعيل محمد: "التحليل الاقتصادي الكلي" (الإسكندرية؛ دار 
الجامعات المصرية» 4 ام). 
.هلال أمد بحي الدين: "عمل شركة الاستثمار الإسلامية في السوق 
العالمية"'(حدة. الدار السعودية للدشر والتوزيع» 85وام) 
١/ا-يسسري»‏ د. عبد الرحمن: "الأولويات السياسية ف الهج الإسلامي للعمية 
والتقدم الحضار بي" (الإسكندرية؛ دار الجامعات المصرية» 1540١م).‏ 


1١ 


؟لا-يسريء» د. عبد ال رحمن: "التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام" 
(الإسكندرية؛ مؤسسة شباب الجامعة» ١94١م)‏ 

+0 __ لل - : "دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي" 
(الإسكندرية» دار الجامعات المصرية» 94١م)‏ 

هلال ة: "الوبا والفائدة "رد على المدافعين عن فوائد للببك 
" القاهرة» دار النهار» 995١م).‏ ش 

وبل : "النظرية الاقتصادية الكلية" (الإسكندرية» كلية 
التحارة» قسم الاقتصادء .)١9517‏ ْ 


ب- الرسائل العلمية: 

١-إبراهيم:‏ فاروق محمد أحمد: "مشاكل الاستثمار في البنوك الإسلامية" (رسالة 
ماجستير كلية الشريعة» جامعة أم درمان» السودان» /941١م).‏ 

؟-أبو الفتوحء حاح عبد العليم: "أثر استبعاد الفائدة علي كفاءة تخصيص الموارد 
في التحول إلي اقتصاد إسلامي" (رسالة دكتوراه» كلية التجارة» جامعة 
الرقايق» 9515١م).‏ 

“'-أبو زيد محمد عبد المنعم: "النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية 
ومعوقاتة" (رسالة ماجحستير» كلية التجارة» جامعة الإسكندرية» ١1991م).‏ 

؛-البلتاجي» محمد أحمد: "معايير تقييم أداء المصارف الإسلامية - دراسة نظرية 
مقارنة" (رسالة دكتوراه كلية التحارة» جامعة الأزهرء /1391م). 

ه-البناء استشهاد حسن: "الحاسبة عن التضخم في الفكر الإسلامي" (رسالة 
دكتوراه كلية التجارة (بنات) جامعة الأزهرء ٠9١م)‏ 

>-النحارء منال أحمد: "تحليل ربحية بنوك المعاملات الإسلامية ومصادرها" 
(رسالة ماحستير» كلية التجارة» جامعة عين خمس» ©1598م) 

/ا-حسين» جحاد الرب: "مفهوم تعظيم العائد وأثره علي سياسات توظيف 
الأموال في البنوك الإسلامية" إ(رسالة دكتوراه. كلية التجارة» جامعة 
المنصورة» 991١م).‏ 

م-عبد الحقء محمد كايد: "البنك الإسلامي للتدمية دراسة اقتصادية تحليلية 
فقهية مقارنة لعملياته" (رسالة ماحستيرء كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية» 
الجامعة الأردنية» عمان» 584 ١ع).‏ 

14-كمالء محمد مدحت: "مشاكل توزيع الربح في البنوك الإسلامية" (رسالة 


”ةك 


ماحستيرء كلية التجارة» جامعة عين هس» /41 ١م).‏ 

٠-محيسنء‏ عبد الحليم إبراهيم: "تقييم تجربة البنوك الإسلامية"(رسالة ماحستيرء 
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية؛ الجامعة الأردنية» عمان. 945١م)‏ 

١-معربهء‏ زهيرة عبد الحميد: "أثر إلغاء سعر الفائدة علي أدوات السياسة 
النقدية بالإشارة إلي مصر" (رسالة ماحستيرء كلية التجارة (بنات) جامعة 
الأزهرء 94517 ١م).‏ 

5-مصطفي؛ محمد عبده محمد: "أساليب السيطرة علي مخاطر الإقراض 

والتمويل بالمشاركة" (رسالة ماحستير» كلية التجارة» جامعة عين شمس» 

4ام) 

7١-مهران»‏ سحر محمد رمضان: "مشكلات الاستثمار في البدوك الإسلامية" 
(رسالة ماحستسيرء كلية التحارة» جامعة عين شمس». 95914١م)‏ 

14-ناصرهء الغريب محمود: الرقابة المصرفية علي المصارف الإسلامية "(رسالة 
دكتوراه» كلية التجارة؛ جامعة عيبن شمس» ١م).‏ 

6-يسينء محمد مدحت: "الاستثمار في البنوك الإسلامية"(رسالة ماجستير» 
كلية التجارة» جامعة الأزهرء 19498م). 


جه - الأبحاث والمقاللات : 

١-أحمد‏ د. أوصاف: "الأهمية النسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام المصرق 
الإسلامي" (المؤتهر السنوي السادس للمجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية, عمان, الأردن» /541١م)‏ 

؟-السلاميء محمد مختار: "سندات المقارضة أو سندات الاستثمار" (حلقة علمية 
حول سندات المقارضة. المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» حدة؛ 941١م)‏ 

"'-الصواء د. علي محمد حسنين: "الفوارق التطبيقية بين المضاربة الفردية والمضاربة 
المشستركة" (ندوة البركة الخامسة للاقتصاد الإسلامي. القاهرة» 5؟: 71 
أكتوبر +54١م)‏ 

4 -العثماني» محمد تقي الدين: "سندات المقارضة:؛ المعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب» حدة؛ 5.9١اه)‏ 

ه-الغزالي» عبد الحميد: مشكلات المصارف الإسلامية" (ندوة تجربة الببوك 
الإسلامية. بنك فيصل الإسلامي المصري» مارس ٠95١ام)‏ 

1-الفتاوى الشرعية في الاقتصاد (لندوات البركة؛ من الأولي *.11هم حي 
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السادسة ١5٠١‏ هب مججموعة دلة البركة» الطبعة الثالثة» 1517 ١اهصغ949١‏ 
2. 

-القر نشاويء د. حاتم: "دور المعاملات المالية والمصرفية في الاستقرار المالي 
والاقتصادي" (ورقة عمل مقدمة إلي ندوة دور المصارف الإسلامية في التدمية 
بدول المغرب الغربي. الدار البيضاى يونيه؛ ٠199١م)‏ 

م-رضوان. أحمد حسن: "الآثار النقدية للبنوك الإسلامية علي الاقتصاد" بحث 
مقدم للاجتماع الخامس سة خبراء دراسة النظام المصرفي الإسلامي, البنك 
المركزي بدولة الإمارات» أبو ظبيء مارس» 984١م)‏ 

1-سلامه د. عابدين أحمد: "واقع التمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية العامة 
بالسودان" (ندوة مساهمة الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر. المعهد لعللي 
للفكر الإسلامي» القاهرة» 944١م)‏ 

٠-عطية»‏ د. حمال الدين: "تقوم مسيرة البنوك الإسلامية" (ندوة مساهمة الفكر 
الإسلامي في الاقتصاد المعاصرء القاهرة» +/94١م)‏ 

١-فؤادى‏ أحمد أمين: "معوقات الاستثمار في البلاد الإسلامية" (بحث مقدم إلي 
المؤتمر الثابئ للمصرف الإسلامي, دبي» ١١-9‏ صفر 11405اه) 

؟1لقحفءه د. منذر: "سندات القراض وضمان الفريق الثالث (مجلة الملك عبد 
العزيزء المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي» جدة» 405١ه).‏ 

ا حموت د. سامي حسن: " صيغ التمويل الإإسلامي - مزايا وعقبات كل 
صيغة ودورها في تمويل التدمية " (ندوة مساهمة الفكر الإسلامي في الاقتصاد 
المعاصر. المعهد العالمي للفكر الإسلامي» القاهرة» الخحرم 8 ه) 

4١-يسري‏ د. عبد الرحمن: "دور المصارف الإسلامية في تعبئة الموارد المالية 
(الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي, الدار البيضاء 
يونيو 155م) 


ثانيا: المر اجع الأجنبية 


عألمقاك1 ما كعالبط؟ ,”0180 3050 أكعي1212 ي(ع8403" ,نم11 ,نانك نطق-1 
عاصمقاكة مز لأعتقمععط +6 ععزاومع) أهمملاهممع15 1١56‏ :ذأملع 32‏ رىامبممجممع 
0 رتل بموووع 

”قتهاط50 لدة' +بجمعجم هته 0 ومتاوماطالاع" ,مدنا ,معطم 2 
0 .1994 ,لقطقحوقا5] ركعالن5 بمزامع 6ن عار 150 

”0قلعة 5ط ونلاضقة هج بإعدهكة" ردعطأن لود مالمنه2 لعصمطف3 
3 ,06008 ركعالمومعة عأصمةاك1 ذا لعمعممم أن «عاوع) أقوو 12 

م “كومتاصألاممة ,اعتعهه لمج كعامعمء2 رقطقرهلن؟! ,ألم 0إأ135ا رأطيد1 لم-4 
رك11للع56 1223210 عالتأمهاعة 00 562315375 3 مز لعأمعمعمم ععودم 
.1984 رك أل0هح6 عألرتأك1 أن عارطاتاكم1 أمامتاهمع1 

]0005م للاع0 لَىْ :وولاود8 عألمهاكا ؟ه 00تاقتأمهوممع6" رلممقطنةا عووومة-5 
.7 ,2 .00 ,4 .اول ممعموعت5 أمك50 داكا 04 3200531 لم أتعتيةق عا 
كتعمهم لعععاع5 “لهاك أن عتجوومعع أمعدكطا لم بوهاعدم!!" ,لع تهطه11 ,الأيف-ة 
اهع15؟ 0ت بأنهأ506 556 هن مامد أقه 2122 156 ما لعاحعمعمم 
ععامعه أقده1830 006 0# كعمامكيد 06 ععلرن طأملاة11 غج لاع بعإحومصممع 
النهك ,لاهنقلهع0 بلإادمعزأونا جاعقانالطمة ونل! , عأجموممع عأورواكآ ما ترجعععم +60 
.ا 1398 رقإطديم 

عأصحاكة “كلقرهة عاأأردلع1 4ه كتوعاطميم لح أمعتجمواعيع2 " أتكناة رلعصوطةق-7 
النهك-1قل160 بامقط أرعتججوماعيهعل عأحمداك1 عابندتاكما وقأدأه 300 تعرمعمع 
١! - 7‏ 1407 مناوية 

350 عكناككا أقوعا :"111121566 0ق قل 8351 عأتصدأكئة" ٠١‏ بعممعدع؟ ,موكاره8 
.6 ,.>!.نا ,0004ما ١,‏ .00 .8 طناممببحعتانط ركوم ل هقتاموعلا 


كا “هن للمأكدنعكال م باازقاعة 01 للعطدز5 غألزامترم5 116 :زقنا .11 رمم9-02 

70 ععطوعت أوتنطانت عأدقاكا رحملمما ,#ععرذقاا 300 كلهم 

ع .)انا بعاكععاع ا ,"لمعطو 9 بأرماعوه1! غونا2 م ولنقيلاه1” : 10 

.85 ,روممما رممتاجملصنه؟ عأديطاك1 

“اديع دممهات06 لقت ونلامه8 عأدروالعة" :رعذ عام 8 كمالع مهأنمعت 11-١‏ 
0-0 


010011 ,ناعل5006 مع قتاراناكن] معدالمجماع أهدمن جلا 

“بمعم10ة نمه امعد نامجع عن ببممط؟ أمعصع6 ه51" .1.11 رمعويه)-12 
2 1كين الإعيييد 

بعمجم" 150:01 عاألنقاكة ذا لإوعاهاد أقعرتمملعنه0 بللطقع .14 رمقل-13 
مصدج لعألن2 أهعواك؟ ذه ع«مواصوع؟ اأهصمه 182:20 0:6 أدج لعارعدعم 
.86 بلإأنال رلقطمدمهاكآ نز وصاصصدام أمعجررجملعي 2 

ع1 “امام 220 0260597 تع أتوهضيم5 لمت تصولعة" .ذاا رمقوومة14-1 
0 طبه ,لإاالعلهعم علنارهاكا © رحرمااونم5 300 

متناهه بإالاناونا لمج علمعوعط طلكه تاماك" لعممهطهة1. ,اهددع -اع-15 
أدتادعه 04 وانتاععم أوميك! أتعيك 5ا7 “ماودة عزروداكة 26 كاأعرع انعم 
طصةا ,1992 ,27-29 ,لأنال - كلصهقة عأدوماكة لدت كع أبوللاند بمفاعممم بعاصفط 
.2|351 كنامطثااناا 

لصح بصمعط؟ - وصلامد8 200 عمممصط ,كلمع عأمرهاكل" ,ععاام/ا ركننقطاداء0!-16 
مدنت ونكاهة عأترهاعة 0 عمتع 005522 1116 غ3 لمالمعمع:م عمجم ,أ“عممةام 
.(1985) 1 .31-1090 ,06 ,مما رأعكمط معلهو اهلام ذأ لاط رعمصضهوع 

د ووتلاءأاطهادةء +650 اأهوممه< ييعاظة 156 ,.1© منتطوط1 ,قاقطاطك-17 
بلاأمعانه0 010لا 110 الاعضعومق عع10211 نات الل اتاععء111 أدعاداتناان كد 
.(1985 ,اأرصة) 2 .او/ا 

اماك :عممطها) ‏ “امع عاد اتوطائيه ومكاممه" ‏ :ل.ل ,[و18-5:001 
.(1973 ,قمناص|اطنام 

تمنطهة األناهك باأملله( ,“831150 عنأتررواك1 07 عأد ههه" : -19 
2انالطمة و5ل! :كعألجمدمع6 علورقاك1 ما ممعم +0 بعامع 152020008 
.1980 ,اندع امنا 

علمماكا ,نالعورم)ا " تاها عأتصداكة 2:10 وصلأدصح8" ,لعترمطه110 ,دأللممعاكن20-31 
74 رطع مممع ما 

اماما ”0510يث لنأدنا عا دا اعجرم ولعلاع0 علتترروصيمه6" ...لا ,0نهل21-10 
.988 ,قملقما ,رنمقوجه0 ا 

كعاناتنا0) لطالكن!؟ ما كعتا مم5 عأدمهاك1" لع لطم لقطهط أناقطم .6 رأركلهل!-22 
ب0لمع56 علقاكا 30 +6 لعه1ا 16 ]0 أمعرروكعككمة مج لمح 5اع 13:1 )5002 
وطادأت! لمح لأعمممع5ة علررهاك1 ر,كعأقنط5ك عألممممعع عألرهلعة ‏ ““عليدكا 


كم 


1 .ا ,3 .اهلا رقتطوعة هألساهك ,رطأمهللع1 بأحمهة أقعمبمماعبع0 عأمرقاك1 ,عطرطتاكم1] 
.(1995 ,أعطعم68) ,1 1416 ,أهزهه 


الملاحق 


ملحق رقم )١(‏ 
مفهوم المضاربة 
المضاربة لغة اسم علي وزن مفاعلة: وهو مشتق من الفعل ' اضرب" وهو 
يستخخدم لمعان منها: 


١-السير‏ في الأرض للسفر مطلقاً. كقوله تعالي 
(رَ مركم ف الأرض فلس عليكُم ماح أ تقصروا م من الصّلوة6 (النساء: 
200 


؟-السير في الأرضٍ بغرض التحارة وابتغاء الرزق. كقوله تعالي: / 
(وَءَاحرُونَ يَضربون في الأرض يَبتَعُون من فضلٍ لله وَعاحَرُونَ يُقاتلون في سبيلٍ الله 
4 المزمل:٠٠)‏ 
وقوله تعالي: 
(لا يط يعُونَ صرب في الأرض» 2 (البسقرة:]70) 
والطير الضوارب الي تطلب الرزق 00 


+«-ومن معان الضرب أيضا: الوصف والتبيين. كقوله تعالي: "ضرب الله مثلاً أي 
وصف وبين" 

4-كما يأيّ الضرب ,معي الكسب والطلب. يقول ابن منظور: "فلان يضرب ابحد 
أي 4- ويطلبه"0". 

هومن معاي الضرب أيضا: "المساهمة" وقيل أن المضاربة سميت يهذا الاسم لأن 
6 الشريكين يضرب بسهم في الب 3 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور؛ جحب”ء ص57. 
)١(‏ انظر مختار الصحاح؛ ص78 -5105؟. 

(") لسان العرب لابن منظورء جب7ء ص37. 

(4) نفس المرجع السابق» نفس الموضع. 


وقد استخدم بعض الفقهاء لفظ "القراض" للتعبير عن هذا العقدء وهذا 
اللفظ عدة معان أيضاً. جاء في لسان العرب "القراض اسم من القرض وهو 
الم "'» ويقال قرض الشيء: ق قطعه. وذلك لأن رب المال يقطع للمضارب 
قطعة من ماله"27. كما قيل أن القراض مشتق من المقارضة وهي المساواة. جاء في 
لسان العرب: "قارض: ساوي ووازن» لأن كلا من رب المال والمضارب يضرب في 
الربح بنصيبء الأول بالمال والثاني بالعمل» فكأهما متساويان فيما يقدمان"7". 
0 الزمخشري أن أصل كلمة قراض من القرض في الأرض وهو قطعها بالسير 
فيها 


أما عن مفهوم المضاربة فقها فقد وردت تعريفات كثيرة لما عند الفقهاء: 

١-عرفها‏ الأحناف بأنها "عقد شركة في الربح يمال من جانب وعمل من الآخر "(0) 
وعرفها الزيلعي بأفا "عقد علي الشركة في الربح عمال أحد الجانيين» وعمل من 
الجانب الع "20, 

؟-وعرفها المالكية بأنها: "إجارة علي التحارة بجزء من ربحه"”". وكذلك: توكيل 
علي تخارة في نقد مضروب مسلم بحزء فيه بجزء من ربحه”. 

+-أما الشافعية فقد عرفوها بقوهم "أن يدفع المالك إلي العامل مالا ليتحر فيه . 
والربح مشترك بينهما"7). وعرفها النووي بقوله: "أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه 
والربح مشترك بينهما"”” ". 


.73١ نفس المرجع السابق» جبلاء ص5"‎ )١( 

(7) نفس المصدر السابق» نفس الموضع. 

(”) انظر: غهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي» جل" ص9١5.‏ 

(4) انظر: لسان العرب لابن منظورء» ب4ة؛ ص81 

(ه) حاشية ابن عابدين 

(5) تبيين الحقائق الزيعلي» جحسه؛ ص017-01. 

(0) تحفة الحكام» جا ص8؟7١.‏ 

(8) بداية المجتهد لابن رشدء ج27 ص"717. 

(9) مغ المحتاج للخطيب الشربين» حل؟؛ ص 2797٠١-١5‏ وفاية المحتاج للرملي» حهة؛ ص 
14" 


.7١١ المنهاج للنواوي» جل 35,. ص‎ )0١( 
5٠ 


:-أما الحناباة فقد عرفوا المضاربة بقوهم: "دفع ماله إلي آخر يتحر فيه والربح 
بينهما”"©. وقال ابن قدامة في المغين: "معناها أن يدفع رحل ماله إلي آخخر ليتحر 
له فيه علي أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطان"”". 


مشروعية المضاربة: 

تستند مشروعية المضاربة علي الإجماع المستند إلي السنة التقريرية» فقد 
ثبت في السيرة النبوية أن النبي - صلي الله عليه وسلم - رج هإلي الشام مضارب 
مال السيدة خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) وكان ذلك قبل النبوة ثم حكاه 
بعدها مقرراً له0©. والتقرير أحد وجوه السنة فدل ذلك علي مشروعية المضاربة. 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان العباس إذا دفع مالا مضاربة 
اشترط علي صاحبه ألا يسلك به بحرا ولا يتزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد 
رطسبة”». فإن فعل ذلك فهر ضامنء فرفع شرطه إلي النبي - صلي الله عليه وسلم 
فأجحازه0 . وهذا الحديث أيضا من قبيل السنة التقريرية: 


ومن الأدلة التي قامت عليها مشروعية المضاربة: 

-١‏ أن الخليفة عمر بن الخطاب طبقها علي ابنيه عبد الله وعبيد الله في قصتهما 
المشهورة مع أبي موسى الأشعري حينما كان أميراً علي البصرة0. 

ا عسن على ين أي طالب رضي الله عنه أنه قال في المضارية؛ "الوضعية علي 
الملل والربح علي ما اصطلحوا عليه"9. 

-_- عن ابن مسعود عن الشافعي في كتابه اختلاف العراقيين: "أنه أعطي زيد 
بن جليده مالا مقارضة", 


)١(‏ الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف للمرداوى» جه ص/577. 
)١(‏ المغئن لابن قدامة» جه؛ ص14 .١7‏ 
زضة السيرة النبوية لابن هشام» حاء)اص” 7١‏ 
(4) أي لا يشترى به حيوانا. 
(5) انظر: محمد بن الحسن البيهقي: السنن الكيرى» حت ص١١١.‏ 
(1) انظر السئن الكبرى للبيهقي؛ جل" ص 21١١‏ وبدائع الصنائع للكاساني»؛ حهم» ص 79/17 
ووه ؟. 
(7) أخترحه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني: انظر الموطأ بشرح الزرقاني» حب" ص 7417-5457 
(8) نيل الأوطار للشوكاني» جاه ص5”5١.‏ 
حل 


2-4 روي مالك في الموطا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن 
عثمان بسن عفان رضي الله عنه أعطي مالا قراضا للعمل فيه علي الربح 
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وقد احتج بعض الفقهاء ببعض الآيات القرآنية للاستدلال علي مشروعية 
المضاربة» حيث رأي هؤلاء أن هناك بعض. الآيات تتضمن الإشارة إلي عقد 
المضاربة. مثل: قوله تعالي: 
(وَءَاحَرُون يُضربون في الأرض ييتَعُونَ من فضلٍ اهرون يُقاتلون في سبل 
لله 

(للزمل: )٠١‏ 
وقوله تعالي: 
(نيس عَلَيِكُم حْنَاحٌ أن 7 بكو فضلاً من ربَكُم) 

(البقرة:194١).‏ 
وه تلا ىال 0 
(فإذا قضيّت الصلوة فان نتشروا في الأرض وَابتَعُوا من فضل الله 

ّ 1 ١ .)٠١ (الجمعة:‎ 

والحقيقة أنها آيات عامة لا تحمل دلالة خاصة علي نذا العقد, فالضرب 
في الأرض قد يكون بالقراض كما يمكن أن يكون بواسطة رب المال نفسه؛ وابتغاء 
الفضل من الله تعبير عام يصدق علي عشرات الصورء ومن ثم فلا داعي للتخصيص 
بلا دليل» وفي دلالة السنة والإجماع غناء”". 


طبيعة عقد المضاربة: 

اعخلف الفقهاء ف تحديد طبيعة عقد المضاربة» فذهب بعضهم إلي أن 
المضاربة من جحنس الإحارات» وذهب آخرون إلي أن المضاربة من جنس 
المشاركات. ولذلك فهناك اتحماهين رئيسيين بيى الفقهاء لتحديد طبيعة المضاربة. 
الاتحاه الأول: ضيق دائرة المضاربة فأعتيرها من جنس الإجارات. 


.7؟١ص الموطأ مع شرح الزرقاني»؛ ح4»‎ )١( 
د. محمد صلاح الصاوي: مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام؛‎ )١( 
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الاتحاه الثاني: توسع فيها فضمها إلي عقود المشاركات. 
وفيما يلي بيان وجهة نظر كل فريق: 


الرأي الأول: لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية.؛ حيث ذهبوا إلي أن 
المضاربة من جنس الإجارات» وهي مشروعة على خلاف القياس» فالقياس لا 
يجيزها لأن القياس يقتضي عدم جواز الاستتجار بأحر مجهول ولعمل مجهول؛ 
والعمل في المضاربة مجهولاً وكذلك الأحر مجهولاً. وقد ترك هذا القياس للكتاب 
العزيز والسنة والإجماع. 

يقول الكاسان "فالقياس انه - أي القراض - لا يجوزء لأنه استكجار بأحر 
بجهولء بل بأحر معدوم ولعمل مجهول» لكنا تركنا القياس للكتاب العزيز والسنة 
والإجماع”" ويقول صاحب مغفي المحتاج "وهو رخصة خخارج عن قياس 
الإيجارات. كما رجت المساقاة عن بيع ما لم يخلق. والحوالة عن بيع الدين 
بالدين"0) ويقول أيضا: "القراض عد غرر إذ العمل فيه غير مضبوط والربح غير 
موثوق بهء وإنها جوز للحاحة جة "7" . 
الرخصة في ذلك إغا هي ا الرفق الى 80 

ويتضح من هذه الأقوال أن هؤلاء قد اعتبروا المضاربة نوعاً من الإحارة 
ولكنها جاءت علي خلاف القياس» والذي يشترط أن يكون الأحر معلوما ولعمل 
معلوماًء ولما كان الأحر في المضاربة مجهولاً والعمل مجهولاً كانت المضاربة مشروعة 
عندهم علي خلاف القياس. 


الرأي الثابي: للحنابلة: يري ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن المضاربة بحقيقتها 
وهدفها إنما هي شركة لا إحارة» وهي واردة وفق قياس الشركات ال يكون فيها 
العمل غير معلوم والربح غير موجود وقت العقد ولا محقق الوجود ولا معلوم 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني: حد. ص0417". 

.7١5ص مغن اغحتاج» حل ”ء‎ )١( 

(؟) نفس المصدر السابق» ص .5١١‏ 

(؟) بداية اختهد وفاية المقتصد لابن رشدء جلب7) ص8١‏ ”. 
يلق 


ويوضح ابن القيم رأي مذهبه الحنبلي فيقول: "إن القول بأن المضاربة 
شرعت علي خلاف القياس قول غير صحيح: ذلك أن القائلين بذلك قد ظنوا أن 
هذه العقود من جنس الإجارة» فالمضاربة عمل بعوض كالإحارة» والإحارة يشترط 
فيها العلم بالعرض والمعوضء ولما رأوا العمل والربح في المضاربة غير معلومين قالوا: 
أن المضاربة علي خلاف القياس» وليس ذلك بصحيح فإن المضاربة من جنس 
المشاركات لا من جحسس لمعاوضات المحضة الي يشترط فيها العلم بالعوض 
وبالمعوضء والمشاركات جنس غير جنس المعاوضاتء؛ وإن كان فيها شوب 
المعاوضة"20, 

ويقول ابسن القيم أيضاً: "تفترق المضاربة عن الإحارة: بأن رب المال في 
المضاربة لا يقتصد عمل العامل في المضاربة» بل المقصود فيها هو المال» ولهذا لو 
عمل أي عمل ولح يربح شيئاً لم يكن له شيء؛ كما أن المضاربة مشاركة, فهذا 
يدفع ماله وهذا يعمل ببدنه. وما قسم الله من شيء يكون بينهما علي 
الإشاعة"0. 


نطاق عمل المضاربة: 

اشترط فريق من الفقهاء أن يقتصر عمل المضارب علي التحارة أي البيع 
والشراء فقطء ول يحيزوا أن تعقد المضاربة على استثمار المال في الزراعة أو الصناعة 
ثم الاتحار فيما ينتج عن ذلك من محاصيل زراعية أو منتجحات صناعية» وهذا هو 
رأي الشافعية. 

بينما ذهب فريق آخر من الفقهاء إلي القول بأن عمل المضارب يشمل 
بالإضافة إلي محال التحارة» كل وسيلة أخري لتنمية امال وتثميره وتحقيق الربح؛ 
وهذا هو رأي الحنفية والمالكية والحنابلة» وفيما يلي عرض لوجهة نظر كل فريق 
والححيج المويدة لرأيه. 

الفريق الأول: يري أصحاب هذا الفريق أن عمل المضارب يجب أن يكون 
مقصوراً علي التحارة» وليس2 له استثمار رأس مال المضاربة في الصناعة أو الزراعة 
ثم الاتجار بالمنتج منها. وإذا اشترط رب المال علي العامل أن يجمع بين العمل في 


)١(‏ انظر أعلام الموقعين لابن القيم» جل ”ءا ص5-7"., 
(؟) انظر نفس المصدر السابق» نفس الموضع. 
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الأشياء والاتحار فيها فالمضاربة فاسدة» وإذا عمل من غير شرط فهو متعد ضامن لما 
قد يقع لمال المضاربة من خسارة("©. 


وحجة أصحاب هذا الرأي أن المضاربة رخصة شرعت علي حلاف قياس 
الإحارات»؛ لأنها استتجار علي عمل مجهول وبأحر مجهول؛ فتقتصر الرخصة علي 
التجارة .معن البيع والشراء لأنها أعمال غير مضبوطة فلا يمكن الاستئجار عليهاء 
ولا يدل فيها العمل الزراعي أو ال حرفي لأنها أعمال مضبوطة يمكن الاستئحار 
عليهاء فيستغنٍ فيها عن المضاربة0". 


الفريق الثائي: ويري أصحابه أن عمل المضارب غير مقيد بالبيع والشراء» 
وأنه يجوز أن يستخدم مال المضاربة في أي عمل آخر يمكن أن يؤدي إلي تنمية المال 
وتحقيق الربح. يقول الكاسان: "قال محمد: وله - أي المضارب - أن يستأحر أرضاً 
بيضاء ويك يشتري ببعض المال طعاماً فيزرعه فيهاء وكذلك له أن يقلبها ليغرس فيها 
نخلاً أو شجرا أو رطباء فذلك كله جائز والربح على ما شرطاء لأن الاستشحار من 
التحارة لأنه طريق حصول الربح» وكذا هو من عادة التحار فيملكه المضار ب"20, 

"وروي عن أحمد - رحمه الله - فيمن دفع إلي رحل ألفا وقال اتجر فيها 

شئت فزرع زرعا فربح فيه المضاربة جائزة والربح بينهما "0©. 

ويقول ابن قدامه: 'وإن دفع رجل دابته إلي أخر ليعمل عليها وما يرزق الله 
بينهما نصفين أو ثلا نا أو كيفما شرط صح. وإن دفع ثوبه إلي الخياط يفصله 
قمصاناً يبيعها وله نصف ريحها بحق عمله جاز.. ."00©, 
خلط مال المضاربة بآخر: 

فرق الفقهاء بين ما إذا كان هذا المال الحديد مقدم من رب المال ذاته أو 
من المضارب أو من شخص آخرء كما أنهم فرقوا بين ما إذا كان هذا الخلط للمال 
يتم قبل بداية قيام العامل بالعمل في مال المضاربة أو بعد قيامه بالعمل به. 


)١(‏ انظر: د. زكريا محمد الفالح : السلم والمضاربة؛ مرجع سابق ج778-575. 
)١(‏ انظر: د. زكريا محمد الفالح : السلم والمضاربة» مرجع سابق جلب75؟778-1. 
(") انظر: بدائع الصنائع الصنائع للكاساني)» حمء ص758. 
(5) انظر: المغئن لابن قدامة» جح © ص 75-/79. 
(5) انظر: نفس المصدر السابق» نفس الموضع السابق. 
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فقد رأي الفقهاء أن لا بأس في أن يضيف رب الما مالا حديدا إلي 
المضاربة طلما أن العامل لم يتصرف بعد في المال الأول» ويكون كما لو دفع إليه 
الماليين دفعة واححدة. 

يقول ابن قدامه: "وإذا دفع إليه ألفا مضاربة» ثم دفع إليه ألفا أخري 
مضاربة وأذن له في ضضم أحدهما إلي الأخر قبل التصرف في الأول حاز وصارا 
مضاربة واحدة كما لو دفعهما إليه مرة واحدة ””"". 

وقال النووي: "لو دفع ألفا قراضا ثم ألفا وقال ضمه إلي الأولي فإن لم يكن 
تصرف بعد في المال حاز وكأنه دفعهما إليه معا ”". 

أما إذا أراد رب المال إضافة مالا آخر إلي المضاربة بعد تصرف العامل في 
المال الأول فإن الفقهاء رأوا أن ذلك لا يحوز وإذا شرط عليه رب المال ذلك عند 
دفعه للمال الثاني فسد العقد الثاني. يقول ابن قدامه: وإن كان - أي ضم رب للال 
مالاً آعر للمضاربة - بعد التصرف في الأول لم ير لأن حكم الأول استقر فكان 
ربحه وخحسرانه مختصا به فضم الثاني إليه يوحب جبران حسران أحدهما بربح 
الآخعرء فإذا شرط ذلك في الثاني فسد””". 

فالغرض من المنع هنا حماية العامل» فالعامل قد يخسر من هذا الخلط - 
كما أن العامل قد يحقق كسبا علي حسابه ب إذا ما حقق أحد الماليين خسارة 
وحقق الآعمر كسبا- ولذلك اشترط الفقهاء أن يكون الماليين بعقدين منفصلين 
لكل عقد حكم نفسه حي لا تحبر خسارة أحدهما بربح الآخر. 

أما إذا كان هذا المال لشخص آخر غير رب المال - سواء كان المضارب 
أو غيره -فقد ذهب الفقهاء 9 إلي جواز قيام العامل بخلط ماله الخاص يمال 
المضاربة» ولكنهم اشترطوا أن يكون هذا الخلط قبل بدء العمل بالمضاربة وأن 
يكون عوافقة رب المال. وقد اكتفي الحنابلة والأحناف بأن تكون هذه الموافقة 
ضمنية» واعتبروا تفويض رب الال أمر المضاربة للعامل كافياء وبينما اشترط 
الشافعية أن تكون هذه الموافقة بالإذن الصريح الواضح بالخلط وإلا فسد القراض 
كما اشترط الشافعية شرطا ثالثا وهو قدرة العامل علي العمل بالمالين معا. 


.١ 95-1١ انظر: المغنق لابن قدامة» حف صه]!‎ )١( 
.١ زهة انظر: روضة الطاليين» جه صم‎ 
.١ال5-‎ ١7ه انظر: الغ لابن قدامة» جف ص‎ 2 
انظر: بدائع الصنائع للكاساني» حم ص5575. والمدونة الكبرى للإمام مالك» حب؛‎ )4( 
.١١7؟ص‎ ؛؟1١"ص ص67. والمغئ لابن قدامة» حده نفس المرجع السابق» جلاء‎ » 
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ورأي المالكية أن الخلط هو الأولي في بعض الحالات كأن يخشى من قيام العامل 
بالعمل في أحد المالين أكثر من غيره نتيجة لرخص في البيع أو غلاء في الشراء فرلُوا 
أن الصواب هو خلط الماليين والتجارة يما معا لتكون الفائدة مشتركة بينهما. 

يقول الإمام مالك: "قلت لابن القاسم أرأيت الرحل يدفع إلي الرحل للال 
القراض فيعمل به وله مال فيتجر به لنفسه فيخاف إن قدم ماله وآخبر مال الرحل 
وقع الرخخص في الأول أو يخاف إن يقدم مال الرحل ويوخر ماله فيقع الرعص في 
الآحمر فكيف تأمره أن يعمل؟ قال الصواب من ذلك أن يخلطهما ثم يشتري هما 
000 

وحجة الفقهاء في عدم حواز الخلط دون موافقة رب المال لأنه يوحب في 
مبال رب المال حقا لغيره ولا يحوز إيجاب حق في مال أحد بلا إذنه”2 يقول ابن 
قدامه وليس له (أي العامل) أن يخلط مال المضاربة عماله فإن فعل ولم يتميز ضمنه 
لأنه أمانة فهو كالوديعة فإن قال اعمل برأيك جاز له ذلك2"0 . وهذه الصيغة تعد 
موافقة ضمنية في إصلاح الفقهاء. 

أما إذا أراد العامل خلط ماله أو مال غيره كال المضارية بعد بدء العمل 
بالمضاربة فلم يجيز له الفقهاء ذلك لأنهم رأوا أن الخلط يودى في هذه الحالة إلي 
جهالة الربح نتيجة للغرر الذي يصاحب عملية تقديره. فالمراد من المنع هنا امحافظة 
علي حقوق أطراف المضاربة ومنع ما يمكن أن يقع من نزاع بينهه». 
دفع المضارب مال المضاربة لآخر مضاربة: 

اتفق الفقهاء علي أن المضارب لا يملك يمطلق عقد المضاربة - أي بدون 
موافقة رب المال - أي يدفع مال المضاربة إلي آخر ليضارب بهء وذهب المالكية 
والأحناف والحنابلة إلي أن للمضارب أن يدفع مال المضاربة إلي آخر مضاربة إذا 
أذن له رب المال بذلك ولكنهم اختلفوا في نوع هذا الإذن. بينما الف الشافعية 


)١(‏ انظر: المدونة الكبرى للإمام مالك» جل4» ص"#ه. 

.7"-1 انظر: المغئى لابن قدامة.» جزء م») ص06‎ )7١( 

(؟) انظر: المغئ لابن قدامة» جسه) ص57١.‏ 

(4) فالمال الحديد يدخل إلى المضاربة والمال القدم يكون قد حقق ربحاً أو خسارة فيشارك هذا 
المال اللحديد في الحصول على نصيب من هذا الربح أو تحمل جزء مس هذه الخسارة دون 
وججه لحق. 

1١7 


وحدهم الفقهاء في هذه المسألة فلم يجيزوا قيام المضارب بدفع المال لآخخر ليضارب 
به مطلقا, 

وكانت حجحة الفقهاء في عدم حواز قيام المضارب بدفع مال المضارية 
لحر مضاربة دون موافقة رب المال؛ راحعة إلي عدة أسباب:0'" فقد رأوا أن 
المضساربة الثانية يترتب عليها إيجاب حق للمضارب الثاني في مال المضاربة - وهو 
نصسيبه من الربح - ولا يجوز إيجاب حق ف مال إنسان دون موافقته. ومن ناحية 
أمري رأوا أن ا مضاربة تتضمن الأمانة والوكالة الذين لا يحوز فيهما الإيداع 
والتوكيل مطالتق العقد بل لابد من إذن الموكل له بتوكيل غيرهء فإن خالف 
وضارب غيره بالمال فقد تعدي وصار ضامناً للمال. كذلك استند الفقهاء في عدم 
الجواز هنا علي أن رب المال إنما قبل مضاربة المضارب بعد أن رضي أمانته وخيرته 
فلا يجوز له - أي المضارب - أن يخرج ماله من يده ويضارب به غيره دون إذنه. 


وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا علي أنه لا يجوز للمضارب القيام بدفع مال 
المضاربة إلي آخر ليضارب به دون إذن رب المال؛ إلا أنهم قد احتلفوا حول نوعية 
الإذن المطلوب هنا. فاشترط بعضهم ضرورة حصول المضارب علي الإذن الصريح 
من رب لمال ورأي البعض الآخر أن التفويض العام من قبل رب المال للمضارب 
يكفي لذلك. فقد ذهب الحنفية» والحنابلة في رواية”؟ إلي أن المضارب يملك 
بالتفويض العام من رب الال القيام بدفع مال المضاربة إلي غيره مضاربة» وذلك 
كأن يقول له: اعمل برأيك أو بما أراك الله. وححتهم: أن رب المال يكون بذلك 
قد فوض إلي المضارب أمر المضاربة بكل ما من شأنه أن يؤدي إلي الربح» ودفعه 
المسال إيي غيره داخعل تحت هذا العموم لأنه قد يري أن غيره أحذق في شئون 
الستحارة وأنه لو دفع المال إليه لتحقق أكبر قدر من الربح فتكون المصلحة في أن 
يفعل ذلك. 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع للكاساني» حسة: ص776*) والمبسوط للسرحسي) ج377 ص86: 
ومغن التاج للخطوب الشريينب ى؟؛ صخ 7١‏ وللغن لابن قدامة جه ص68 .١10-١‏ 


)١(‏ المغن لابن قدامة» حب هء ص١15.‏ وبدائع الصنائع للكاساني: حل ص5778. 
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وذهب المالكية والشافعية في رواية والحنابلة في رواية'" إلي أنه لا يجوز 
للمضارب أن يدفع مال المضاربة إلي غيره ليضارب به إلا بالإذن الصريح من رب 
المالء وكذلك لأنهم رأوا أن التفويض العام يحمل علي كيفية المضاربة والبيع 
والشراء وأنواع التحارة ودفع المال إلي أخر للمضاربة به يخرج عن ذلك؛ ومن ثم لا 
يتناوله التفويض العام. 

وقد خالف الشافعية2 وحدهم الفقهاء في هذه المسألة فقالوا بعدم حواز 
دفيع المضارب مال المضاربة إلي غيره ليضارب به وإن أذن له رب المال بذلك. 
وعلتهم في هذا المنع: "أن القراض شرع على خلاف القياس» وموضوعه أن يكون 
أحد العاقدين مالكا لا عمل له والآخر عاملا (ولو متعددا) لا ملك له. ودفع المال 
مضاربة إلي الغير يدور بين عاملين فلا يصح". وقد سبق بيان أن الأرحح هو أن 
المضاربة شرعت وفق القياس وليس علي غير القياس كما ذهب إلي ذلك بعض 
الفقهاء”. 


آراء الفقهاء حول مدي استحقاق المضارب الأول للربح وكيفية تقسيمه 

تدور آراء الفقهاء حول هذه المسألة مع آرائهم بحاه المسألة السابقة. 
فالشافعية رأوا أن المضارب الأول لا يستتحق شيئا من الربح» وذلك لأنهم لم يجيزوا 
من الأصل مسألة دفع مال اللضاربة لآخر مضاربة. 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة©) إلي أن المضارب إذا قام بدفع مال 
المضاربة إلي غيره ليضارب به - بإذن رب المال - وتحقق ربح للمضاربة لم يستحق 
منه شيئا. وححتهم في ذلك أن الربح إنما يستحق إما بالمال أو بالعمل؛ والمضارب 
الأول م يحصل منه مال ولا عمل. ويروت أن المضارب الأول كان .مثابة وكيل عن 
رب المال في عقد (إبرام) المضاربة الثانية وأن المضاربة الأولي قد انتهت, بحيث لم 
يعد بين رب لمال والمضارب الأول عقد. وأصبح العقد بين رب المال والمضارب 
الثابي. 


)١(‏ انظر: فاية المحتاج للرملي؛ حه. ص5 ؟5. 
)١(‏ انظر ما سبق عن طبيعة عقد المضاربة. 
(59) انظر: مغ المحتاج» ح”ء 4 ا وغاية المحتاج جه ص2775 والمغئ)» حة؛ ص١5١1١.,‏ 


(4) انظر: بدائع الصنائع للكاساني» حاف ص58" 
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وذهب الحنفية إلي أل للمضارب الأول حقا في ربح المصاربة علي الرعم 
من أنه لم يقم يما تتطلبه مس عمل. وقد علل الكاساني لذلك بقوله: "لأن عمل 
المضارب الثاني وقع له فكأنه عمل بنفسه. كص يستأجر إنساناً علي خياطة ثوب 
بدرهم فاستأجر الأجير من خخاطه “بنصف درهم قطاب له الفضل لأن عمل أجيره 
وقع له فكأنه عمل بنفسه كدا هذا"27, 

كما أنه يستحق شيا من الربح لأنه قام بمباشرة العقدين وان لم يعمل 
بنفسه شيئاء كما لو أبضعه غيره فله حصة من الربح وإن لم يعمل شيعا”". 


ضمان رأس المال: 

اتفق الفقهاء علي أن عقد المضاربة من عقود الأمانة - كالوكالة 
والوديعة- ولذلك فالمضارب أمين علي مال المضاربة لا يضمي ما يصيبه مى تلف 
أو هلاك أو حسارة لسبب لا يد له فيه. يقول ابن قدامه: "والوضعية في المضاربة 
علي المال نخاصة ليس علي العامل منها شيء لأن الوضعية عبارة عن نقصان رأس 
المال» وهو مختص بملك ربه لا شيء للعامل فيه فيكون نقصه من ماله دون غيره9"© 
ويقول أبو إسحاق الشيرازي: "والعامل أمين فيما في يدهء فإن تلف المال في يده من 
غيره تفريط لم يضمن لأنه نائب عن رب المال في التصرف"9؟. 

ويقول ابن حزم "ولا ضمان علي العامل فيما تلف مي المال وإن تلف كله 
ولا فيما نحسر فيه.. إلا أن يتعدى إلا أن يضيع فيضمن..."20. 


أما إذا كان الملاك أو الخسارة أو التلف قد وقع لسبب كان للمضارب 
يدا فيه فيلزمه الضمان في هذه الجالق وقد اتفق جمهور الفقهاء علي ذلك أيضا؛ 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وقد تحدث الفقهاء عن ثلاثة أسباب يجب 
تضمين المضارب فيها وهي: التعدي, والتقصيرء ومخالفة شروط وأوامر رب 
امال .١‏ 


٠١ انظر: المبسوط للسرخحسي. ج377 ص5‎ )١( 
.5 (؟) المغى لابن قدامة؛ جه ص8‎ 
6 المهدب للشيرازي. جاء صلم 6-ف.‎ )7( 
5 المحلى لابن حزم؛ حا ص48‎ )4( 
"715-56 انظر: أصول المضاربة في الفقه الإسلامي؛ مرجع سابق؛ ص8‎ )5( 
5706 راجع بدائع الصنائع للكاساني. حسف ص‎ )١( 
حيى‎ 


فإذا تعدي المضارب أو قصر أو خالف شروط رب المال وأصبح ضامنا 
وحصل ف المضاربة ربح» فما هو حكم الربح في هذه الحالة؟ 

ذهب الحنفية إلي أن الربح كله يكون للمضارب لأنه ضمن المال ولا 
يتمع لرب المال الضمان والربح عملا بقول الرسول -صلي الله عليه وسلم - * 
الخسراج بالضمان "» ولكن بعضهم رأي أن الربح الذي يحصل عليه هنا يكون غير 
طيب 

,وذهب الحنابلة إلي أن الربح كله لرب المال ولا شيء للمضارب لأنه يغبر 
غاصبا للمال فيرد رأس المال وربحه إلي رب المال ولا يستحق شيئا نظير عمله في 
المال كالغاصب”7) . وذهب المالكية والشافعية إلي أن الربح يقسم بين المضارب 
ورب المال حسب شروطهما رغم تعدي المضارب فيعمل بما أتفق عليه الطرفان0”. 


ولكن إذا اشسترط رب المال علي المضارب الضمان فما هو حكم هذا 
الشرط؟ وما أثره علي عقد المضاربة؟ 

ذهمب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة)2؟ إلي أنه إذا 
اشترط رب المال علي المضارب ضمان مال المضاربة» فإنه يكون شرط غير صحيح 
لأنه مناف لمقتضى عقد المضاربة. ولذلك فهو شرط فاسدء فإن تلف المال أو هلك 
أو الحقت به حسارة لم يكن علي الذي أخذه ضمان. 

ورغم اتفاق جمهور الفقهاء علي أن هذا الشرط فاسد لا يعمل به. إلا اهم 
اختلفوا حول أثره علي عقد المضاربة. 
فذنهمب البعض (المالكية والشافعية» والحنابلة في قول) إلي أن هذا الشرط فاسد 
مفسد للعقه. وأنه يرد فيه المضارب إلي قراض مثله أو أجرة مثله. وذهب 
آخرون (الحنفية والحنابلة في قول) إلي أن الشرط فاسد لا يعمل به والعقد صحيح. 


.١56ص المغين لابن قدامة» جه‎ )١( 

)١(‏ انظر: المدونة الكبرى للإمام مالك» جب7١:‏ ص0١١.‏ ومغين الحتاج للحطيب الشربيي» 
جدلاء ص/717 

(5) انظر الموطأء جب؟ء ص177؛ والمدونة الكبرى؛ 4 ص45» ومغن المحتاج» حا ١ل‏ 
والمغى؛ جب هنفس المرحع السابق» جسلاء ص2715 417 1814-1. 

(4) الفرق بين قراض المثل وأجرة المثل أن الثاني يتعلق بذمة رب المال سواء كان في المال ربح أم 
لا أماقراض المثل فيتعلق بنماء ذلك المال. ففإن كان فيه ربح فله حقه فيها وإن لم يكن فلا 
شيء له أو عليه 

(5) شرح الزرقاني» حجا37ء ص7؟". 

1١ 


ولكن إذا ما قبل المضارب ضمان رأس مال المضاربة تطوعا منه دون أن 
يكون ذلك مشروطا عليه من رب المال في عقد المضاربة. فما هو حكم ذلك؟ 
بحث المالكية وحدهم هذه المسألة وكان لهم فيها رأيين7": 

الرأي الأول: ذهب فيه بعض المالكية (وهم الأكثرية) إلي أن القراض 
فاسدء وذلك لأنهم رأوا أن تطوع المضارب بالضمان يشبه الهدية لرب المال» ولا 
يجوز لرب الال أن يقبل هدية المضارب خحوفا من أن يكون يريد بعقد المضاربة 
الحصول علي فائدة خاصة به وزائدة عما شرطه له من الربح» ولأن التزام المضارب 
بالضمان قد يكون لأحل أن يبقي المال بيده بعد نضوضة. 


(وذهب أصحاب الرأي الآخر إلي جحواز ذلك وأن القراض معه يكون 
بعد تمام العقد مع أن ١‏ صل أن يكون أمانة في يده فكذلك المضارب يجوز له أن 
يتطوع بضمان رأس المال بعد تمام عقد المضاربة وإن كان الأصل أنه أمانة بيده. 


قسمة الربح: 

اتفقت كلمة الفقهاء علي أنه لا يحوز قسمة الربح قبل تنضيض رأس 
مال المضاربة أي تحويله من عروض إلي نقود كما كان قبل بدء العمل في المضاربة. 
يقول ابن رشيد: "ولا حلاف بينهم أن المقارض إنمأ يأذ حظه من الربح بعد أن 
ينض جميع رأس المال".0© ويقرر ابن قدامه نفس المع أيضا”". 

والعلة في اشتراط الفقهاء ضرورة تنضيض رأس المال كأساس لقسمة الربح 
راجعة إلي حرصهم علي تحقيق سلامة رأس المال عملا بالقاعدة الفقهية "الربح 
وقايسة لرأس المال" ومن ثم فإنه لا يسلم الربح قبل: سلامة رأس المال"؟ يقول ابن 
قدامه: "الفاضل عن رأس المال وما لم يفضل فليس ,بربح» ولا نعلم في هذا حلافا 
ولكن الفقهاء نظروا لمسألة وقاية رأس المال نظرة تطبيقية بحتة حيث اعتيروا أن 
سلامة رأس المال لا تتحقق دون التأكد من وحود ربح حقيقي» وقد رأوا أن هذا 


)01( انظر: المغي لابن قدامة) جه ص .6١‏ 

(؟) انظر: المرجع السابق» ص5 ©6. 

(4) انظر: المغين لابن قدامة» حهء غير أن الحنابلة يجيزون تقدير رأس المال في حالة فسخ 
المضاربة - لأي سبب من الأسباب الموجبة للفسخ - ولكنهم ربطوا هذا الحواز بتوافر 
شرطين. الأول: إذا رضى رب المال أن يأخذ .ماله عرضاء ثانيا: أن المراد بالتقدير هنا هو 
تثمين العروض بسعر السوق كما لو أريد بيعها فعلا. 

(5) انظر: المغين لابن قدامة؛ جبه؛ ص/ه 

نهد 


التأكد لا يمكن أن يتم دون تحويل رأس المال من عروض إلي نقود للتأكد من أن 
هناك زيادة فعلية عليه. فلم يأمن الفقهاء الاعتماد على طريقة تقدير قيمة العروض 
عند حساب الربح. وفي هذا يقول الإمام أحمد: "أن الربح لا يحتسب إلا علي الناض 
من رأس المال لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع"7". 

وإذا كانت كلمة الفقهاء قد اتفقت علي ضرورة تنضيض رأس المال 
كأساس لقسمة الربح, إلا أنمم قد احتلفوا حول مدي جواز قسمة الربح إذا نض 
مال المضاربة مع لاستمرارها علي نفس الشروط (دون أن يسترد رب المال رأس 
ماله). 

١‏ ذهب بعض الفقهاء (الحنابلة) إلي أنه تجوز قسمة الربح إذا نض مال 
المضاربة مع بقاء المضاربة واستمرارها علي نفس الشروط ودون أن يسترد رب 
المال رأس ماله لأن الربح حق خالص هما لا يعدوهما فحاز أن يتقاسماه إذا تراضيا 
علي ذلك”". وإذا حدثت عسارة لاحقة فلا تحبر بالربح الأول لأن قسمة الربح 
تمت وافقة طرفي المضاربة واستقر ملك كل طرف ف نصيبه من الربح» فكانت 
المحاسبة والقسمة ,مثابة فسخ للمضاربة وتحديد عقد آخر فيأحذ كل منها حكم 
نفسه ولا تحبر حسارة أحدهما بربح الآخر(". 

وذهب آخحرون (الحنفية والمالكية والشافعية) إلي أن المضارب يلك حصته 
من الربح بعد القسمة وتملك رب المال لرأس ماله؛ "فلا تصح قسمة الربح قبل 
قبض رأس المال". قال ابن المنذر: إذا اقتسما الربح ول يقبض رب المال رأس 
ماله فأكثر أهل العلم يقولون برد العامل الربح حي يستوثي رب المال ماله "0©. 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي علي منع قسمة الربح قبل أن يسترد رب 
المال رأس ماله على عدد من الأدلة غايتها النهائية العمل علي تحقيق حفظ رأس 
المال"2. ويتبين ما سبق أن المقصود باستمرار المضاربة هنا - مع قسمة الربح - هو 
استمرار المضاربة علي نفس الشروط دون أن يسترد رب المال رأس ماله ولكن مع 
تنضيض رأس المال. 


)١(‏ المحلى لابن حزم؛ جم ص8 ؟. 

(؟) انظر: بدائع الصنائع للكاساني» حل ص5107. 

(9) انظر: المغيئن لابن قدامة» جه؛ ص4 5. 

(4) انظر: بدائع الصنائع للكاساني» حم» ص7507؛ ومغي المحتاج؛ جب" ص8١7‏ 
(5) انظر: بداية المجتهد وفاية المقتصد لابن رشد)» .جل2)7 ص١5‏ 7. 


3 المغنى لابن قدامة. ج ه» ص١‏ ه. 
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ومن ناحية أخري اتفق الفقهاء علي أن المضاربة الي يتاحر فيها العامل 
عدة مرات تعتبر مضاربة واحدة متكاملة بالنسبة الحساب الربح والخسارة يجبر ربح 
تحارة فيها خخسارة الأخري, وهو ما يعرف يبدأ وحدة المضاربة. يقول ابن رشد: 
"ولا حلاف بينهم أن المقارض إنما يأعذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس 
المال وأنه إذا تسر تم اتحر ثم ربح حبر الخسران من الربح7"©. 

يقول ابن قدامة : "لا يستحق- أي المضارب - أخحذ شيء من الربح حي 
يسلم رأس المال إلي ربه. ومي كان ثي المال خحسرانك وربح حبرت الوضيعة من 
الربح؛ وسواء كان المخسران والربح في مرة واحدة أو الخسران في صفقة والربح في 
أخمريء أو أحدهما في سفرة والأخعرى ف أخري. لأن معي الربح هو الفاضل عن 
رأس المال وما لم يفضل فليس بربح, ولا نعلم في هذا خلافا. 


أما إذا نض رأس المال وتمت قسمة الربح فقد اتفق الفقهاء علي أنه لو 
حدئت خسارة بعد ذلك - في حالة استمرار المضاربة - فإها لا تخص العقد 
الأول لأفمم رأوا أن قسمة الربح تعد عثابة فسخ للعقد الأول وتحديد لعقد آحر 
-ولو علي نفس الشروط - فيأحذ كل منهما حكم نفسه. فلا تحبر حسارة 
أحدهما بربح الآخرء لأن المضاربة الأولي قد انتهت والثانية أصبحت قائمة بعقد 
جديدك. 

ويتضح من هذا أن مفهوم وحدة المضاربة كأساس لقسمة الربح يعي أن 
ربح لمضاربة يجبر سارها طالما لم يتم تنضيض رأس المال وقسمة الربح أما إذا 
تمت قسمة الربح فإن المضاربة التالية تعتبر مستقلة بربحها وخسارها عن السابقة. 
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ملحق رقم (؟) 
عقود الاسثمار بالمضاربة لعدد 


من المصارف الإسلامية 


إلند السائة السب 


للعمويل والاستثمار 
عقد مضاربة 
(قراض) 
بين صاحب المال: البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار (ش.م.م) 
فرع والمسمى فيما بعد الفريق الأول 


والمضارب السيد / السادة: 
والمسمى/ المسمون فيما بعد الفريق الثاني 
تم الاتفاق بين الفريقين المتعاقدين على ما يلي: 
-١‏ إيفاء للغايات المقصودة في هذا العقد وبالإضافة إلى ما ورد في المقدمة 
أعلاه. يكون للكلمات الآنية المعاني المخصصة لما أدناه» إلا إذا دلت 
القرينة على لاف ذلك: 
أ تشمل كلمة (البنك) مركز البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار أو أي 
فرع من فروعه أو كليهما معا. 
ب. تشمل كلمة (المضارب) في صيغة المذكر المفرد صيغي المثى والجمع في المذكر 
والمؤنث. 
3 تشمل كلمة (المصاريف) جميع النفقات. وأتعاب المحاماة» وغيرها مما يتكلفه 
الفريق الأول فيما يتعلق بهذا العقد. 
؟-- يقر الفريق الثاني أنه قد اطلع على عقد التأسيس والنظام الداحلي ولقانون 
الخاص بالفريق الأول» ويلتزم بها في تعامله معهء وذلك على أساس التعامل 
الشرعي الخلال. 


حرف 


«--0 يقر الفريق الثاني بأنه قد تسلم أو أنه سوف يتسلم من الفريق الأول ميلغا 
أو مسبالغ من المال» حسبما يتفق عليه مع الفريق الأول؛ وذلك لاستعماها 
في الغايات المذكورة اليا وحسب الشروط التالية: 

0-4 يتعهد الفريق الثاني بأن لا يستعمل المال المقدم إلا في الغايات المصرح هما 
أعلاه ويكون مسؤولاً عن كل مخالفة أو ضرز أو تعد أو تقصير. 

ه-2 يقر الفريق الثاني بعدم تحميل رأس المال الذي سيتاحر به أو يستثمره 
عوجب هذاإلعقد سوى النفقات والمصاريف المتعارف عليها في هذا امحال 
وأنه يتحمل تمفرده كل ما يترتب على ذلك من أضرار أو نفقات منظورة 
وغير منظورة» وذلك في حالة تقصيره أو إهماله أو مخالفته لبنود هذا العقد 
أو تعليماثت الفريق الأول. 

- مدة هذا العقد من تاريخه. ويتعهد الفريق الثاني بتقدتم الحساب الختامي 
للفريق الأول في غاية هذه المدة أو عند طلب الفريق الأول ولا تبرأ ذمة 
الفريق الثاني إلا بعد الوفاء بحقوق الفريق الأول الواردة في هذا العقد 
ويحوز للفريق الأول مي شاء أن يطلب تصفية المضاربة إذا تبين له عدم 
جدوى الاستمرار فيها أو إذا الف الفريق شروط هذا العقد وذلك دون 
حاحة إلى تنبيه أو إنذار أو مراجعة قضائية. ٠‏ 

/- يكون الفريق الثاني أمينا على رأس المال وشريكاً في الربح. 

20-4 توزيع الأرباح والخسائر. 

أ- يوزع صافي الأرباح على الوجه التالي: 


الطرف الأول: ......................... في المائة من الأرباح الصافية. 
الطرف الثاني: ...00 ف المائة من الأرباح الصافية. 
ب- أما في حالة الخسارة فإِهُا توزع بحسب مشاركة كل فريق في رأس المال 


0-9 يتعهد الفريق الثاني بعدم إنفاق أي مبلغ من رأس المال على شؤونه للخاصة 
وكذلك عدم التصرف في مال المضاربة إلا بعد المحاسبة التامة والتأكد من 
وجود أرباح صافية وقي حدود نصيبه منها. 

-٠‏ الا يجوز للفريق الثاني خلط مال المضاربة بماله دون إذن الفريق الأول ولا 
إعطائه للغير مضاربة ولا هبته ولا إقراضه ولا الاقتراض عليه. 

-1١‏ إذا تلف شئ مال المضاربة حُسب من الربح فإن جاوزه حسب الباقي من 
رأس المال. 

ار 


5- إذا نشأ خلاف عن تطبيق أحكام هذا العقد و/ أو متعلق به, يحق للفريق 
الأول عرض الخنلاف على ثلاثة محكمين يتم اختيارهم على الوجه التالي: 

- حكما يختاره الفريق الأول. 

3 حكما يختاره الفريق الثاني. 

- حكما تختاره غرفة التجارة و/ أو صناعة عمان. 

أو يتم الفصل في التراع على أساس الشريعة الإسلامية ويكون 

وف حالة اعتذار غرفة التجارة / أو صناعة عمان عن اختيار المحكم الثالث» يقوم 

المحكمان المختاران من قبل الفريقين باختياره» فإن تعذر ذلكء» تقوم المحكمة 

المختصة بتعيينه» وفقاً لأحكام قانون التحكيم المعمول به في الأردن. 

يصدر ا محكمون حكمهم بالإجماع أو بالأغلبية وفي حالة عدم اتفاقهم يخال الخلاف 

موضوع التحكيم إلى المحاكم النظامية. وتكون محاكم عمان النظامية المختصة دون 

سواها بالفصل ف أية طلبات و/ أو قضايا تنشأ.مقتضى التحكيم و/ أو ناشئة و/ أو 

متعلقة به و/ أو هذا العقد. 

-١‏ تسرى أحكام القانون المدني الأردني والقوانين والأنظمة المرعية الأخرى 

على هذا العقد. فيما عدا ما نص من اتفاق بين الفريقين. 

4- حسرر هذا العقد من نسختين أصليتين موقعتين من الفريقين بإرادة حرة 

خالية من العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ / / هب 

الموإفق / / م. ويسقط الفريق الثانى حقه في الإدعاء بكذب الإقرار 

و/ أو أي دفع شكلي أو موضوعيء. ضد ما جاء ف هذا العقد. 


الفريق الثاني الفريق الأول 
الببك الإسلامي الأردي 
(المضارب) للتمويل والاستثمار 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
رعقد مضاربم سب ة) 
بنك فيصل الإسلامي المصري 
إنه في يوم / م 4١هالوافق ‏ / / 8١م‏ 
تقرر هذا العمّد .مدينة القاهرة بين كل من: 


-١‏ بنك فيصل الإسلامي المصري» ومققره ١١١‏ شارع كورنيش النيل بالقاهرة 


طرف أول 


طرف ثاب 


يا لللا““كتتكتكا يبأ 
لما كانت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء قد أوضحت أن من بين 
الاستثمارات الحلال المضساربة. الشرعية» وهي شركة من بين شركات الفقه 
الإسسلامي» وتتكول مسن طرفين. المال من جانب» والعمل من جانبت آخر 
وصاحب المال يسمي (رب المال) والقائم بالعمل والاستثمار يسمي (المضارب) 
ولما كان بنك فيصل الإسلامي المصري ويمثله السيد/ الدكتور المحافظ 
(طرف أول) يرغب ف استثمار أمواله بطريق المضاربة الشرعية. 


وحيث أن الطرف: الهاي : غرضها: 


ونرغب في تمويل: 


وأنه قد اتضح من الدراسات أن إجمالي الأرباح المنتظرة في هذا الحال تبلغ 4 
سنويا بإذن الله. 

فقد اتفق البنك مع الطرف الثاني علي أن يقوم الأول بتمويل الثاني بلغ 
(فقط 
بصفة البنك في هذه الحالة (رب المال). 

ويقوم الطرف الثاني باستثمار هذا المال طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في 
' الفرض لمتفق عليه. والذي لا يخرج عن النشياط المبين بالتمهيد الوارد يبهذا العقد 
وبصفته في هذه الحالة (مضارب). 

وقد اتفق الطرفان علي ما يأي: 


يعتير التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من. هذا العقد 


" الببد الثابئ " 


مدة هذا العقد 


حرق 


" البند الثالث " 
اتفق الطرفان علي أن يكون حجم التمويل الذي يقدمه البدك في حدود 
بلغ _ ب و(قفقط 
وأي تحاوزات لهذا المبلغ أو تجديد لمدة العقد يحب أن يكون بموجب اتفاق جديد 
يقره الطرفان علي أنه في حالة التبديد فيجب أن يتم ذلك في مدة أقصاها شهر 
واحد من تاريخ هذا العقد: 


" البند الرابع . 
يقبل البنك أن يقوم بتمويل (الطرف الثاني) بنظام المضاربة وفقد القواعد: 


" البند التناسع , 
يتعهد المضارب وافاة البنك بأية ضمانات إضافية فور طلبها (فِ حالة ما 
يري البنك أن الضمانات المقدمة إليه كافية) وذلك في خلال أسبوع واحد من 
تاريخ طلبها بخطاب موصى عليه. 


تقرف 


" البند العاشر " 
يتعهد المضارب ,سئوليته الكاملة عن المواصفات الخاصة بالسلع موضوع 
المضاربة وأن يتحرى الدقة الكاملة عند شرائها واتباع الأساليب العلمية في 
عمليات التخزين والتسويق. 
" البند الحادي عشر " 
يتعهد المضطرب بإمساك محلات سجلات منتظمة خاصة هذه العملية 
ويتعهد بتمكين مندوب البنك من الاضطلاع السجلات المذكورة وإحراء 
المراجعات المستندية والحسابية وجرد مخازنه في أي وقت دون أدنى اعتراض منه. 
" البند الثائ عشر " 
يتعهد الطرف الثاني (المضارب) مموافاة الببك مر كزه الماللي وحساب 
متأخر وتقرير عن (سير العمل / مصاريف البضائع / موضوع المضاربة) وذلك 
للتأكد من صحة المركز المالي المذكور. وأن أموال المضاربة مستخدمة في الغرض 
المتفق عليه. 
" البند الغالث عشر " 
في حالة تأخر العميل (المضارب) في تقدم المركز المالي أو التقرير الدوري 
عن موعده للمحاسية؛ تنخفض حصته في الأرباح بنسبة مدة التأخير منسوبة إلى 
مدة المضاربة. 


ضرق 


ينك التضامن الإسلامج اأعرس انق 


عقد مضاربة رقم )/-/١(‏ 
تم إبرام عقد المضاربة هذا بين كل من: 
أولا: بنك 0000000 / فسرع ...0000.20.00 ويشار إليه فيما بعد 
لأغراض هذا العقد بالبنك 
كطرف أول 
ابا الس يد/ ممم م666 6606 ..... وعلغل-تووانهة 


ويشار إليه فيما بعد لأغراض هذا العقد 
بالطرف الثابي 

طلب الطرف الثاني من البنك الدخول معه في عملية مضاربة وقبل البنك 
هذا الطلب وعليه تم الاتفاق والتراضي علي عقد المضاربة هذا وفقا لأحكام 
الشريعة الإسلامية وبشروط العقد التالية: 
١-يساهم‏ البنك في المضاربة بدفع مبلغ 0 لاستثماره في 
؟-يقوم الطرف الثاني بإدارة المضاربة بأفضل السبل المتاحة مع مراعاة العرف 

التجاري وبشروط هذا العقد بصفة خاصة. 


7 يفتح حساب مضاربة خاص ذه العملية لدي بنك لم0 الإإسلامي 
مودع فيه البنك , مساشمته بعد توقيع هدا العقد مباشرة وتورد في هذا الحساب 
إيرادات البيع أو لا بأول. 


4 -يحصل الطرف الثاني حسابات منظمة ومنفصلة خاصة بالمضاربة تكون مدعومة 
باللستندات والفواتير القانونية اللازمة ويكون للبنك الحق في مراجعة هذه 
الحستابات في أي وقت يراه بواسطة موظفيه أو بواسطة مراجع قانوني يختاره 
هذا الغرض. 

6 -تصفي هذه المضارية ببيع كل البضاعة أو .عرور لمممقة علي تاريخ خ الدحول في 
هذه العملية أيهما كان أولا فإذا تمت المدة من غير بيع كل البضاعة 

يتم بيع ما تبقي بالسعر المتاح في السوق. 

1-توزيع الأرباح الي تنتج عن هذه المضاربة علي النحو التالي: 

00 للمضارب وهر السيد لوف ممم موةة يو ء روث ةةمةم مالم رقة 

00 00 لبنك 0 الإإسلامي رب المال 


-في حالة حدوث غسارة من غير تعدي أو تقصير المضارب - لا قدر الله - 
يتحملها رب المال وهو البنك أي يتحملها بنك الإسلامي. 
م- فمممموممة ممم ةمون ةونم ممه ممم ةم ة ممم مر ثم تم ثم مم ةوف ةنيم م موث م رم فء ا ره تم مم لله 


في حالة نشوء نزاع حول تفسير أو تنفيذ هذا العقد يحال ذلك التراع إلي حنة 
تحكسيم تتكون من ثلاثة أعضاء يختار كل طرف عضو واحداً منهم ويجتمع 
العضوان لا تيار الشخص الثالث ليكون رئيساً للجنة التحكيم وف حالة 
فشلها في الاتفاق علي شخص الرئيس أو عدم قيام أحد طرفي العقد باختيار 
محكمه في ظرف سبعة أيام من تاريخ إخطاره يحال الأمر للمحكمة المختصة 
لتعيين الشخص أو الأشخاص المطلوب تعيينه على أن تعمل اللجنة وتحكم وفقا 
لأحكام الشريعة الإسلامية» ونصوص هذا العقد وتكون قراراتها سواء اتخذت 
بالإجماع أو بالأغلبية فائية وملزمة للطرفين. 
م التوقيع في هذا اليرم / / المواقف, 0000/0/0 
لم ممم ممم ممم ممم مه مم ممم مه م ...... الطرف الأول 
...لمع / البنك .ممم الإسلامي الطرف الثاني 


ووم ةفو وهو ل ووو ةر ونه لوعف وو ووو ووه مهو هيهو و و ووو وجو وه م وموم عه معمو هيه و وو وو م انون م موث مه 


هاوا مه ق همه ومو ميم م ووو و ووقن و موعن مفوه عسو وه وو مو وو مه وو ووه م موه وو م وه مهاه مم ومج ممم و ونيو وو يه 
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عقد مضاربة 


(قراض) 


. والمسمي فيما بعد الفريق الثابي 


تم الاتفاق بين الفريقين المتعاقدين علي ما يلي: 
١-إبقاء‏ للغايات المقصودة في هذا العقد, وبالإضافة إلى ما ورد في المقدمة أعلاه» 
يكون للكلمات الآتية المعاني المختصصة لها أدناه إلا إذا دلت العربية علي خخلاف 


ذلك. 


ب- تشمل كلمة (المضارب) في صيغة المذكر المفرد صيغيت المثني والجمع في للذكر 
والمونث 

ج- تشمل كلمة (المصاريف) جميع النفقات وأتعاب الحاماة» وغيرها مما يتكلفه 
الفريق الأول فيما يتعلق بهذا العقد 

؟-يقر الفريق الثاني أنه قد اطلع علي عمد التأسيس والنظام الأساسي للفريق 
الأول» ويلتزم به في تعامله معه. وذلك علي أساس التعامل الشرعي الحلال / 

“-يقر الفريق الثاني بأنه قد تسلم أو أنه سوف يتسلم من الفريق الأول. مبلغا أو 
مبالغ مسن المال» حسبما يتفق عليه مع الفريق الأول. وذلك لاستعمالها قي 
الغايات المذكورة عاليه وحسب الشروط التالية: 

-يتعهد الفريق الثاني بأن لا يستعمل المال المقدم إلا في الغايات المصرح بها أعلاه 
ويكون مسئولا عن كل مخالفة أو ضرر أو تعمد أو تقصير. 

ه-يقر الفريق الثاني بعدم تحصيل رأس المال الذي سيتاجر به أو يستثمره ,موحب 
هذا العقد سوي النفقات والمصاريف المتعارف عليها في هذا المحال وأنه يتحمل 
عفرده كل ما يترتب على ذلك من أضرار أو نفقات منظورة وغير منظورة 
وذلك في حالة تقصيره أو إهماله أو مخالفته لبنود هذا العقد أو لتعليمات الفريق 

لي 


الأول. 

<-مدة هذا العقد من تاريخه ويتعهد الفريق الثاني بتقدم الحساب الختامي للفريق 
الأول في فهاية هذه المدة أو عند طلب الفريق الأول ولا تبرأ ذمة الفريق الثاني 
إلا بعد الوفاء بحقوق الفريق الأول الواردة في هذا العقد ويجوز للفريق الأول 
مي شاء أن يطلب تصفية المضاربة إذا تبين له عدم حدرى الاستمرار فيها أو إذا 
حالف الفريق الثاني شروط هذا العقد وذلك دون حاحته إلي تنبيه أو إنذار أو 
مراجعة قضائية. 

7 -يكون الفريق الثاني أميناً علي رأس المال وشريكا في الربح. 

4- توزيع الأرباح والمفسائر 

أ - توزيع صافيٍ الأرباح علي الوجه التالي: 

الطرف الأول.:................... ف المائي من الأرإباح الصافية 

الطرف الثاني.:.................... في المائة من الأرباح الصافية 


ب- أما في حالة الخسارة فإها توزع بحسب مشاركة كل فريق في رأس المال 
الماخصص لعملية المضاربة. 

. -يتعهد الفريق الثاني بعدم اتفاق أي مبلغ من رأس المال علي ذ شئونه اللخاصة 
وكذلك عدم التصرف في مال المضاربة إلا بعد المحاسبة التامة والتأكد من 
وجود أرباح صافية وق حدود نسبة منها. 

٠‏ -لا ييحسوز للفريق الثان خخلط مال المضاربة بماله دون إذن الفريق الأول ولا 
إعطاؤه للغير مضاربة ولا هبته ولا إقراضه ولا الاقتراض عليه. 

١‏ إذا قلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فإن جاوزه حسب الباقي 
من رأس المال. 

؟١-إذا‏ نشأ حلاف ناشئ عن تطبيق أحكام هذا العقد و / أو متعلق به يحق 
للفريق الأول عرض الخلاف علي ثلاثة محكمين يتم اختيارهم علي الوجه التالي: 

- حكما يختاره الفريق الأول 

- حكما يختاره الفريق الثاني 

- حكما تختاره غرفة تحارة وصناعة ( 01110ص0 

ويتم الفصل في الزاح علي أساي الشريعة الإسلامية ويكون حكمهم سواء صدر 
بالإجماع أم بالأغلبية ملزما للفريقين - وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من 
طرق الطهى الحائزة قانوناً. 


ضرت 


وفي حالة اعتدار غرفة تحارة وصناعة ( 00 0.0.020 ) عن اتختيار المحكم 
الثالث يقوم ا محكمان المختاران من قبل الفريقين باختياره. 

يصدر المحكمون حكمهم بالإجماع أو بالأغلبية وفي حالة عدم اتفاقهم يحال الخلاف 
موضوع التحكيم إلي المحاكم المختصة. 

١-حرر‏ هذا العقد علي نسخختين أصليتين موقعتين من الفريقين بإرادة حرة نحالية 
من العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ / / هه لموافق   /‏ / م 
ويسقط الفريق الثاني حقه في الإدعاء يبكذب الإقرارءو / أو أي دفع شكلي أو 
موضوعي بصدد ما جاء قي هذا العقد. 


الفريق الثاني الفريق الأول 
(الضنارب) بنك 0 وممم ع م م م ةمل مه ( 


يضف 


ملحق رقم (7) 
قانون مؤقت رقم ١‏ لسنة ١54814‏ 


قانون سندات المقارضة الأردئ 
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بسم الله الر حمن الر حيم 
, محلم م 7 


يعتبر إصدار السندات المالية وسيلة ناجحة من وسائل اجتذاب المدخحرات 
وبجميع الأموال اللازمة لتمويل المشروعات في مختلف الوجود النافعة لخدمة 
الاقتصاد الوطين بوجه عام. وقد شهدت السوق المالية الأردنية نشاطاً متزايداً ف 
حال إصدار السندات المالية وتداوها. 

غير أن ارتباط هذه الأشكال من السندات المالية بالربح المبى على نظام 
الفوائد قد أدى إلى عدم تعميم 'التداول والتعامل في هذه السندات بين مختلف فقات 
المواطنين وبخاصة ذلك القطاع الكبير ممن يرفضون استثمار أموالهم على أساس 
الفائدة. 

ولما كان هناك العديد من المشاريع الاقتصادية القادرة على أن تسترد أصل 
التمويل اللازم لإقامتها من واقع الدحل المتحقق منها في خلال فترة زمنية ملاءمة» 
وبخاصة لدى وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية» فقد تبين أن الحاحة 
إلى توسسيع قاعدة المتعاملين في محال السندات يتطلب استحداث هذا النوع الجديد 
من السندات "سندات المقارضة" المبنية على أساس المشاركة في الإيراد المتوقع 
للمشروع الممول من حصيلة الإصدار المعين على أساس إجراء التصفية التدريجية 
هذه السندات وانتقال المشروع بكامله عند تصفية السندات الخاصة به ليصبح 
المشروع مع إيراده ملكا للجهة ذات العلاقة. 

ولهذه الأسياب رأت وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الاسلامية أن من 
واجبها وضع تشريع لإصدار هذا النوع من السندات فيدأت منذ عام ١911‏ 
النواحي الاقتصادية والأمور الشرعية لإيجاد التشريع اللازم لتحقيق هذه الغاية. 

وقد كان من توفيق الله إصدار قانون سندات المقارضة. "القانون الموقت 
رقم ٠١‏ لسسنة "١94١‏ مسستمداً من الشريعة الإسلامية السمحة معتمداً على 
الفتاوى الشرعية. 

ويتضمن هذا الكتيب نص قانون سندات المقارضة "القانون المؤقت رقم 

/١11 والفتوى الشرعية الصادرة بتاريخ +/79//17١ه الموافق‎ "١441 لسنة‎ ٠ 
مم الي تيز دخول الحكومة بصفة كفيل بالوفاء لسندات المقارضة حى لا‎ 1 
يتحمل المكتب في السندات المقارضة ما يصيبه من خسارة لا قدر الله.‎ 
أرق‎ 


هذا وقد تضمن القانون بعض النصوص الى تكفل لمالكي هذه السندات 
الربح اليد والضمان الكافي بإذن الله حيث أن الأرباح الناشئة عن الاستثمار في 
سندات المقارضة لا تخضع لضريبة الدحل وأن تكفل الحكومة تسديد قيمة سندات 
المقارضة الاسمية الواحب إطفاؤها بالكامل في المواعيد المقررة وكذلك يحق للشخص 
الطبيعي والمعنوي من رعايا الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية الاكتتاب 
في سدندات المقارضة. كما يحق للمكتب تحويل الأرباح المتأتية والقيمة الاسمية 
لاكتستابه عند السبيع أو الإطفاء إلى الخارج بالعملة إلى الخارج بالعملة الأجنبية 
وكذلك يتم تداول سندات المقارضة في سوق عمان الماللي حسب أحكام قانونه 
وأنظمته وتعليماته كما يتم نقل ملكيتها حسب هذه الأحكام. 

ولا يفوتين هذه المناسبة أن اقدم شكري الحزيل لكل من ساهم في هذا 
الإبحاز الخير. والله من وراء القصد. 

وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية 


كامل الشريف 
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الأسباب الموجبة 
لمشروع قانون سندات المقارضة 


يعتبر إصدار السندات المالية وسيلة ناجحة من وسائل اجتذاب المدخرات 
وتحميع الأموال اللازمة لتمويل المشروعات في مختلف الوجوه النافعة لخدمة 
الاقتصاد الوطئي بوججحه عام. 

و قد شهدت السوق الالية الأردنية نشاطاً متزايداً في محال إصدار السندات 
المالية وتداولما سواء في ذلك السندات الالية الحكومية الصادرة موجب أحكام 
قانون الدين العام أو السندات المالية الصادرة عن المؤوسسات ذات الاستقلال المالي 
والإداري. 

غير أن ارتباط هذه الأشكال المختلفة من السندات المالية بالعائد المبئ على 
نظام الفائدة المحددة قد أدى إلى عدم إمكان تعميم التداول والتعامل في هذه 
السندات بين مختلف فئات المواطنين وبخاصة ذلك القطاع الكبير من لا يقبلود على 
استثمار أموالهم على أساس الفائدة. 

ولما كانت هناك العديد من المشاريع الاقتصادية القادرة على أن تسترد 
أصل التمويل اللازم لإقامتها من واقع الدخل المتحقق منها في خلال فترة زمنية 
ملاءمة: فقد تبين أن الحاحة إلى توسيع قاعدة المتعاملين في محال السندات يتطلب 
استحداث هذا النوع الحديد من السندات المنظمة على أساس المشاركة في الإيراد 
االمتوقع للمشروع الممول من حصيلة الإصدار المعين وذلك على أساس إجراء 
التصفية التدريجية هذه السندات وانتقال المشروع بكامله عند تصفية السندات 
الخاصة به ليصبح مع إيراده ملكا للجهة الحكومية ذات العلاقة. 

ولما كانت كفالة الحكومة لتسديد أصل رأس المال في السندات الصادرة 
تشكل عاملاً مشجعا للإقبال على شراء هذه السندات فقد كان من الضروري أن 
يشمل القانون الخاص بهذه السندات على نص يحيز مثل هذه الكفالة وذلك في 
الحالات الت يكون فيها المشروع الممول بالسندات الصادرة مملوكا لحهة مستقلة 
ماليا وإداريا عن ملكية الدولة وذلك لا تجتمع صفة الضامن والممول في شخصية 
واحدة: علماً بأن لجنة الفتوى قد أقرت في اجتماعها الخاص المنعقد بتاريخ 8/؟/ 
14 ه الموافق ١917/8/1/17‏ جواز دخول الحكومة بصفة كفيل على سندات 
المقارضة الصادرة لتمويل إعمار الأراضي الوقفية نظراً لانفصال ملكية الوقف عن 
ملكية الدولة بشخصيتها الاعتبارية العامة. 
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قانون سندات المقارضة 


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الحاشمية 
جمقتضى الفقرة )١(‏ للمادة (4 9) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ©78/؟/94801١‏ 

نصادق - يمقتضى المادة (71) من الدستور - على القانون المؤقت الآ 
ونأمر بإصدازره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس 
عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده: 


قانون مؤقت رقم )٠١(‏ لسنة ١9405‏ 
قانون سندات المقارضة 


المادة 9- يسمى هذا القانون "قانون سندات المقارضة لسنة "١948١‏ ويعمل به بعد 
شهر واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرمية 


المادة ؟-) - تعئن "سندات المقارضة" الوثائق المحددة القيمة ال تصدر بأسماء 
مالكيها مقابل الأموال الي قدموها لصاحب المشروع بعينه بقصد تنفيذ 
المشروع واستغلاله وتحقيق الربح. 
ب- يحصل مالكو السندات على نسبة محددة من أرباح المشروع وتحدد 
هذه النسبة ف نشرة إصدار السندات» ولا تنتج سندات المقارضة أي 
فوائد كما لا تعطى مالكها الحق في المطالبة بفائدة سنوية محددة. 


المادة "ا- يسمح بإصدار سندات المقارضة للهيئات التالية 
أ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 
ب. الموسسات العامة ذات الاستقلال المالي 
ج. البلديات 
المادة 5 - يشترط في المشروع الذي تصدر سندات المقارضة لتمويله ما يلي:- 
أ.. أن يكون ذا جدوى اقتصادية بحزية 
ب. أن يكون مستقلاً كل الاستقلال عن المشروعات الأحرى الخاصة باطيئة 
المصدرة 


1*5" 


ج. أن يدار المشروع ماليا كوحدة مستقلة بحيث تتضح في هاية السنة المالية 
أرباحه المعدة لإطفاء السندات وتوزيع الأرباح حسب النسبة المقررة في 
نشرة الإصدار. 


المادة ه- يجوز للهيئة المصدرة الاتفاق مع البنوك الى تعمل وفق أحكام الشريعة 
الإسلامية والموسسات المالية المتخصصة على إدارة إصدار سندات 
المقارضة وتغطيتها وتسويقها لقاء أتعاب مقررة تدفع من حصيلة الإصدار 


المادة 5- تعد لكل إصدار نشرة تشملء فيما يحب أن تشملء الأمور التالية: 
أ. القيمة الاسمية للاصدار 
ب.2 وصف المشروع الذي استخدم حصيلة الإصدار لتمويله 
ج.20 بيان الجدوى الاقتصادية للمشروع 
د. 0 تحديد فترة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع 
ه. نسبة توزيع أرباح المشروع السنوية بين إطفاء السندات والأرباح المستحقة 
لمالكي السندات. 
مواعيد الطرح للاكتتاب العام وأقفاله ودفع الأرباح وإطفاء السندات. 
ماهية السندات: فيما إذا كانت الحاملها أو مسجلة باسم مالكها. 
فئة السندات أو فتاتها وقابليتها للتجزئة. 
أسماء المديرين والمغطين ووكلاء البيع إن وجدوا. 
الحافظ الأمين ووكيل الدفع. 
شروط الإصدار الأأحرى وأحكامه 
أية أحكام أخرى ترى لحنة الإصدارات المؤلفة بمقتضى هذا القانون ضرورة 
إضافتها لطمأنة المستثمر وحفظ حقوقه. 


ناءث ملا لاحأ 
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المادة /ا- أ - يعين في نشرة الإصدار شخص معنوي كحافظ أمين يرعى حقوق 
مالكي السندات ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق. 
ب- يعسين في نشرة الإصدار بنك مرحص أو مؤسسة مالية وكيلاً للدفع 
يتولى شئون دفع القيمة الاسمية للسندات وأرباحها بالقيم المستحقة 
وف المواعيد المقررة. 
جه - يجوز أن يكون الحافظ الأمين ووكيل الدفع هيئة معنوية واحدة. 
دك 


المادة م- أ - تؤلف لجنة إصدارات سنئدات المقارضة من: 
نائب محافظ البنك المركري الأردن/رئيسا 
وكيل وزارة الماليسة 
وكيل وزارة الصناعة والتحارة 
وكيل وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية 
مدير عام سوق عمسان اللي 
عضوين من القطاع الخاض يعينهما مجلس الوزارة لمدة سنتين غير قابلتين 
للتجديد. 
ب- تدرس لحنة الإصدارات نشرات الإصدار وتقرها بشكلها النهائي. 
جه - يعرض الشكل النهائي لنشرة الإصدار على مجلس الوزراء لتصديقه. 


المادة 4 - لا يحوز تغيير شروط أي إصدار من سندات المقارضة بعد إقرارها 


المادة -١١‏ لا تخضع الأرباح الناشئة عن الاستثمار في سندات المقارضة لضريبة 
الدل ولا يجوز رد أي جزء من النفقات المنتجة لهذه الأرباح إلى دخل 
المكلف الخاضع للضريبة. 

المادة 19- إذا زادت مخصصات إطفاء السندات في نسبة توزيع الأرباح الصافية 
المقررة عن القيمة الاسمية للسندات المقررة إطفاؤها فإن هذه الزيادة 
تبقى رصيداً للمشروع وتدور للسنة المالية التالية. 


المادة ؟١-‏ تكفل الحكومة تسديد قيمة سندات المقارضة الاسمية الواجب إطفاؤها 
بالكامل في المواعيد المقررة» و تصبح المبالغ المدفوعة لهذا السبب قرضا 
ممنوحاً للمشروع بدون فائدة مستحق الوفاء فور الإطفاء الكامل 
للسندات. 


المادة -١#‏ أ- يجرى الاكتتاب في سندات المقارضة عن طريق الطرح الخاص أو 
الاكتتاب العام أو كليهما. 
ب- تحدد مدة الاكتتاب العام ما لا يقل عن شهرين يوماً ولا يزيد على 
شهر من تاريخ فتح الاكتتاب ويجوز تمديد هذه الفترة بما لا يتجاوز 
ثلاثة أشهر. 
تق 


جل - يعلن عن طرح السندات في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل 
ولثغلاث مرات. 

د - تعتبر نشرة الإصدار المصدر المعتمد لشروط الإصدار وأحكامه ويعئى 
الاكتتاب بسندات المقارضة الاطلاع على النشرة والقبول بما ورد 
فيها من أحكام وشروط. 


المادة 4 -١‏ يحق للشخص الطبيعي أو المعنوي من رعايا الدول العربية الإسلامية 
الاكتكتاب في سندات المقارضة. كما يحق تحويل الأرباح المتأنية 
والقيمة الاسمية لاكتتابه عند البيع أو الإطفاء إلى الخارج بالعملة 
الأجنبية وفق أحكام القانون ونشرة الإصدار. 


المادة ه١-ا‏ - تدفع قيمة سندات المقارضة الاسمية بالكامل عند الاكتتاب ولا 
يحور تقسيطها. 

ب- إذا زادت قيمة الاكتتاب عن القيمة الاسمية للسندات المعروضة 
للاكتتاب العام تلبى اكتتابات الجمهور الأردني ورعايا الدول العربية 
والإسلامية ثم الموسسات الالية الي تعمل ,مقتضى أحكام الشبرع 
الإسلامي» ثم اكتتابات البنوك المرخصة والمؤسسات المالية 
المتخصصة بنسبة رصيد القيمة الاسمية إلى اكتتاباهًا. 

جل إذا نقصت الاكتتايات عن القيمة الاسمية للإصدارء وكان هناك 
مغخط للاصدار فعلى هذا المغطى شراء جميع السندات الي ل يتم 
الاكتتاب بها حسب عقد الاتفاق الميرم بين الحيئة المصدرة والمغطي. 

د - إذا تحاوزت الاكتتابات ثلثي القيمة الاسمية ولم يكن هناك مغط فإِن 
بالإمكان المضي بتنفيذ المشروع شريطة أن يقوم صاحب المشروع 
بشراء السندات الن لم يكتتب ما وإيداع قيمتها في حساب 
المشرو ع. 

ه-- إذا تعذر على صاحب المشروع شراء السندات غير المكنتب با 
ونقصت قيمة حصيلة الاكتتابات عن ثلثي القيمة الاسمية للإصدار 
فعلى الهيئة المصدرة إعادة المبالغ المكتتب يما إلى أصحاها في غضون 
فترة لا تنجاوز أسبوعين بعد إقفال الاكتتاب. 
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المادة 95- أ] - تودع قيمة الإسناد المكتتب يما باسم المغطى إذا وجد وإذا لم يوجد 
تودع باسم الهيئة المصدرة لدى وكلاء البيع. 
ب- بعد إقفال الاكتتاب العام؛ تودع الحصيلة في البنك المركزي الأردن 
أو في أية مؤسسة مصرفية أو مالية في الموعد المحدد لذلك. ويجحرى 
السحب على هذه الوديعة لأغراض تنفيذ المشروع. 


المادة لا١-‏ أ - إذا كانت سندات المقارضة مسجلة يدرج اسم مالكيها على ظهر 
السنك. 

ب- إذا صدرت سندات المقارضة من فئات متعددة وبقيم امية مختلفة. 
يحب أن تكون السندات ذات القيمة الاسمية العليا قابلة للتجرئة إلى 
السندات ذات القيمة الاسمية الدنياء وتكون السندات ذات القيمة 
الاسمية الصغرى غير قابلة للتجزئة. 


المادة -١8‏ يتم تداول سندات المقارضة في سوق عمان الماللي حسب أحكام قانونه 
وأنظمته وتعليماته كما يتم تقل ملكيتها حسب هذه الأحكام. 


المادة 4 -١1‏ لا تعترف الهيئة المصدرة إلا .عالك واحد للسند الواحد 


المادة ٠؟1--‏ تحل الهيئة المصدرة محل مالكي الإسناد المطفأة في الحصول على 
الأرباح المتحققة هم. 
ب- يجوز للهيئة المصدرة شراء سندات المقارضة في سوق عمان المالي أي 
دون أي قيد أو شرط. 
المادة 19- أ - يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الجهة المصدرة لحنة مستقلة لا 
يتجاوز عددها حمسة أعضاء للإشراف على تنفيذ المشروع وإدارته 
ويكون ممثل الحافظ الأمين عضوا في هذه اللجنة. 
ب- تمسك لحنة إدارة المشروع حسابات أصولية مستقلة للمشروع تيين 
بالدقة كلفته ووارداته ونفقاته وصافى أرباحه. 
ح- تقدم هذه اللجنة تقريراً سنوياً عن تنفيذ المشروع واستغلاله ونتائجه 
المالية وترسل نسخة من هذا التقرير إلى كل من مالكي السندات. 
د - تعين اللجنة مدققا أو خارجيا لحسابات المشروع الحارية والختامية 


اق 


ويهدم تقر ير مدقي الحسابات ضمن التقرير السنوي المشار إليه في 
الفقرة (ج) أعلاه. 


المادة 757- محلس الورراء بناء على تنسيق لحنة الإصدارات أن يضع الأنظمة 
الضرورية لتنفيد أحكام هدا التقرير. 


المادة “7 “ا - رئيس الورراء والورراء مكلفود بتنفيذ أحكام هدا القانون. 
١0‏ 


الحسين بن طلال 


/ا* 


وزير الثقافة والشباب 
ووزير السياحة 
والآثار 
معن أبو نوار 
وزير الأوقاف 
والشوون 
والمقدسات الإسلامية 
كامل شريف 


وزياسر 


ورييير رئيس الورراء 
المالية الإعلام ووزير الدفاع 
سالم مساعدة عدنان أبو عودة مضر بدران 
١ 1‏ ورير 1 
وزير شؤود المواصلات وزيسر 
الأرص امحتلة الزراعة 
د. محمد عضوب 
حسن إبراهيم 1 مروان دودين 
الزين 
ورير الداحلية وزير 
ورورير العدل الو كالة الخار جية 
أحمد عبد الكريم الطراونة مروان القاسم 
وزير دولة لشئود 
رئاسة الورراء وورير 
وزير وزير دولة لشعون 0 
التربية وا اسة الوررا النقل ووزير الشئون 
عرابيه 04 سه 3 
ية والتعليع , 2" البلدية والقروية والبيئة 
د. سعيد الل حكمت الساكت 
بالوكالة 
8 على السحمات 
وزير وريبر 
الصناعة والتجارة العمل 
وليد عصفور د.جواد العنانسي 


عقدت للحن الفتوى في المملكة الأردنية الهائمية جلسات عديدة بحت 


سكدات المقارضة وقد حضر هله الجلسات جميع الأعضاء وهم: 


© فضيلة الشيخ محمد عبده هاشم © فضيلة الدكتور إبراهيم زيد 
الكيلاني 

© فضيلة الدكتور عبد السلام العبادي ١‏ © عطوفة الشيخ عز الدين الخطيب 

© أمين سر اللجنة الشيخ محمد نعيم 


بجاهد 
وشارك فيها: 
© معالي الأستاد كامل السشريف © مماحة الشيخ عبد الحميد السائح 
© سعادة الدكتور محمد صقر ١‏ © سعادة الدكتور محمد أبوالسعود 
© سعادة الأستاذ يوسف المبيضين © سعادة اللدكتور سامي حمود 


وقدتم ببححث مشروع قابون سندات المقارضة مادة مادة لبيان حكم 
الشريعة الإسلامية فيه وتم حدف بعض بصوصه وتعديل بعضها وإضافة صوص 
دض مطابقة المشرو ع لأحكام الشريعة الإسلامية من أجل أن يتحقق الانسجام 
التام والتناسق الكامل بين بصوصه ومواده وبخاصة النص الوارد بشأن كفالة 
الحكومة تسديد قيمة سندات المقارضة الاسمية الونجب إطفاؤها بالكامل ي المواعيد 
المقررة 
عضو اللجنبة 3 عضواللجنة عضو اللجبة 


إبراهيم زيد الكيلابي محمد عبده هاشم عز الدين الخطيب 


عضو اللجسة أمين سر اللجبة 
عبد السلام العبادي نعييم اهل 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
'فبوى" 


بتاريخ ١798/7/8‏ ه الموافق ١978/1/11‏ م اجتمعت نة الفتوى 
للنظر في مؤضوع سندات المقارضة المخصصة لإعمار أراضى الأوقاف وذلك 
عمشاركة كل من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وسمماحة 
الشيخ عبد الحميد الساء ثح والدكتور سامي الحمود والدكتور محمد صقر والسيد 
على الشمايلة وبعد قراءة التقرير المورخ ف ١91717/117/5١م‏ المقدم من اللجنة 
المكلفة بإعداد المذكرة الخاصة وموضوع سندات المقارضة والمؤلفة من الدكتور 
سامي حمود والسيد وليد خير الله والأستاذ يو سف المبييضي وكذلك التقرير للؤورخ 
قي ام والمقدم من الدكتور محمد أحمد صقر والدكتور عبد السلام 
العبادي والسيد على الشمايله وبعد الاستماع إلى المذكرة التفصيلية المقدمة من 
الدكتور سامي حمود في موضوع التكييف الفقهي حواز قبول تعهد الحكومة 
بضمان تسديد ما يتبقى من أصل رأس المال المدفوع في سندات المقارضة وعلى 
ضوء المداولة في النقطة الي من أجلها اجتمعت هذه اللجنة وهى ما ورد في الفقرة 
(أ) من البند الثاني من تقرير اللجنة الثانية المشار إليه أعلاه وهو الاقتراح بالنص في 
سندات المقارضة الى تحمل المكتب ما يصيبه من خسارة. 
وبما انه قد فهم من معالي وزير الأوقاف أن الوزارة تسعى للحصول على 

كفالة الحكومة لأداء قيمة ما يتبقى من قيمة سندات المقارضة عند استحقاقها في 
الأحل المحدد: 

وما أن وزارة الأوقاف بيمقتضى المادة الرابعة من قانون الأوقاف رقم (157) 

اسن 1518 لها شخصية معنوية واستقلال يالي وإداري وما أن ها شرعا حكم 

المتوليي على الوقفء وبا أ نه يخوز شرعا للحكومة با لها من ولاية عامة أن 

ترعى شئون المواطنين وها أن تشجع أي فريق على القيام بها يعود على المجموع 

بالخير والمصلحة فإن حنة الفتوى والمشتركين معها في هذا الاجتماع يرود أن 

بعد تحقق كفالة الحكومة فإن النص على تحمل المكتتبين للخسارة ل يعد وارداً 

ولا لزوم له فإننا نقرر ما يلي: 
١-حواز‏ كفالة الحكومة وسندات المقارضة المخصصة لإعمار أراضى الأوقاف 

باعتبار أن الحكومة طرف ثالث وذلك على أساس الوعد الملزم. 

56٠ 


؟-عام الخاجة حينئذ بالنص في سندات المقارضة الصادرة لهذه الغاية على أن 


يتحمل المكتتبون ما يصيبهم من الخسارة. 
محمد أبو سردانه كامل الشريف عبد الحميد 
السائح 
د.سامي حمود أسعد بيوض د. محمد صقر ١‏ د.ياسين درادكة 


على الشمايلة عز الدين الخطيب 


ملحق رقم (4) 


الجداول الإحصائية 


جدول رقم )١(‏ الوزن النسبي لمصادر الأموال في في بنك دبي الإسلامي ث2 


48|154ه ١5 | ١؟؟ | ١١59| ١518|‏ | ؟ة١‏ | ؟ة١‏ 
ا 1م ؟" |" | 
| 76 | 7/6 | 0 


من إعداد الباحث باستخدام البيانات الواردة بالتقارير السنوية لمدشورة للببك في الفترة من 4-١4‏ وو( 


نسبة الحسابات الحارية إلى حمل الموارد 


©" جدول رقم ف الوزن الدسبي لمصادر الأموال في بنك البحرين الإسلامي )00س( 


99( | وؤا 
؟ 1م 
0/0 00 


ما إذةذ١‏ |[ ةذ إذة١‏ إمذ١‏ | وو( | وو( 
0 5 ب مم 8 0 ١‏ 
00 00 ظ5 08 5 6 6 
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) 
00 

نسبة حسابات الاستثمار إلى 


مجمل الموارد 


نات الواردة بالتقارير ا 


جدول رقم (”) الوزن النسبي لمصادر الأموال في بنك فيصل الإسلامي (0,') 


١595954] ١55"“[| ١359| ١5؟١‎ | ١595.0 [ ١5مخكأ‎ ١ذلنممأ|‎ ا١ذم(الا‎ ١ؤمكأ هزنوا‎ 
ايان‎ 
0ل‎ 0 0 00 00 00 00 9 00 00 


: قف 58 يف ١م‏ 4 ١م‏ ١م‏ كرام 98 
ل 5 


الموارد دكن 


من إعداد الباحث باستخدام البيانات الواردة بالتقارير السنوية المدشورة للبنك في الفترة من 9/2 ١95914-1١‏ 


1:05 


جدول رقم (؟) الوزن النسبي لمصادر الأموال ( في المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية بالقاهرة (9/0) 
نسبة حسابات الاستثمار 


١1514 ١55“[1 ١55١ ١55 ١8 ١ةممغأ[أ‎ ا١ةماعإ[‎ ١وملك‎ ١ همة‎ 
9 | 0 
إلى مجمل الموارد‎ 


نسية الحسابات الجارية 
إلى مجمل الموارد 46 


من إعداد الباحث باستخدام البيانات الواردة بالتقارير السنوية المنشورة للبنك في الفترة من 8/8.68 9- ١14‏ 


لاه 


'جدول رقم (ه) الوزن النسبي لمصادر الأموال في بنك البركة الإسلامي السوداي (70) _ 


١994| ١199| ١599؟]|‎ ١99١ | ١95 ١أ‎ ١5دك]‎ ١؟ده[|‎ ١ةمالأ هرود إأكدذا‎ 
9 1 9 91 91 


نسبة حسابات الاستثمار 
إلى تجمل الموارد 
ٍْ نسبة الحسابات الخارية 
أ مجمل الموارد 


من إعداد الباحث باستخدام البيانات الواردة بالتقارير السنوية المنشورة للبنك في الفعرة من ١44 - ١548©‏ 


مه 


جدول رقم (5) الوزن الدسبي للاستشمارات طويلة الأجل إلى مجمل التوظيف 


في عدد من المصارف الإسلامية نمه 
0 ل للم 0 لالم 


5 2 5 5 5 55 كك اك 
نك لحريس الإسلاسي | 5 200|2030| 7 |5 | 12 للحا 
ع فيسل الإسلاس لسري | 5 | > |20 2 ا | ل لتم 
الصرف الإسلامي الدول بلقاهرة |2 0.. | 4 | 26 | 5< | 0 |5 |4 56 55 || 
نك البوكة الإسلامي السودا الك اذك لنكنة اتخذة لتك الخ الاذاذ الاككا لكا ك1 


م.م 
من إعداد الباحث باستخدام البيانات الواردة بالتقارير السنوية المنشورة للبنك في الفترة من ١9985-١9482©6‏ 


1: 


جدول (7) الوزن النسبي لصيغ الاستثمار المستخدمة في بعض المصارف الإسلامية 
(متوسط عدد من 


بنك | المصرف تعر بنك بنك | 
الإسلامي مر 7 7 كة البركة | السام 
0 
ار 2< 2 _ ني 75 لحان 8 تالئ 5 ان 


من إعداد الباحث باستخدام البيانات الراردة بقاري السنوية الور للببك 07 رو هخ ١59514-1١‏ 


إصدارات المعهد العالمي للذكر الإسلامي 
أولاً : سلسلة إسلامية المعرفة : 

- إسلامية المعرفة : المبادئ وخطة العمل , الطبعة الثانية ( 417 اهاء 11315م) 

- الوجيز في إسلامية المعرفة . امبادئ العامة رخطة المسل سع أوراق عسل بعمض مؤمرات الفكسر الإسسلامي 
(114-7ه480 ام) أعيد طبعه ف المغرب والأردن والحزائر . 

- نحو نظام نقدي عادل . للدكترر محمد مر شايرا . ترجمة عمن الإنحليزية سهد محمد سكر . وراخصه الدكشور رفي 
للصري . الكتاب الحائز على سائزة الملك فيصل المالمية لمام 41٠(‏ ١ه‏ . 144١م‏ ) الطبعة الالشة (متقحة ومزهدة). 
0 ااه وام . 

- نحو علم الإنسان الإسلامي . للدكتور أكير صلاح الدين أحمد . ترجمة عن الانجليزية الدكدور عبد القن خشف 
شف 2 اها 1994ام), 

- منظمة المؤتمر الإسلامي ١‏ للدكترر عبد الله الأحمسن . ترجمة عن الإنمليزية الدكتور عبد العزيز الفائز . الريياض . 
ؤاه 1اكؤام). 

- ترائسا الفكري في مسيزان الشرع والعقسل . للشسيخ محمد الغزالي . الطبمة الثانبة . ( منقحة ومزهدة ) 
؟ ١‏ ؤاص اكوام). 

3 مدخبل إلى إسلامية المعرفة : مع مخنطط لإسلامية علم التاريخ ٠‏ للدكتور عساد الديبى خلبل . الطبعة الثالنة (متقمة 
رمزيدة) 11١14(‏ نس 1691م). 

- إصلاح الفكر الإسلامي . للدكترر طه حابر العلرائي . الطبعة الثالثة . (1415هب1897م) , 

- إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر . أبحات الندوة المازكة بين مركز مصالح عبد الله كامل للأئصات 
والندراسات . جمامعة الأزهر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي . (1415ب16945م) . 

- ابن تيمية وإسلامية المعرفة . للدكترر طه حاير الملراني . الطبمة الثانية . (د 41 1ه153:2١م)‏ 

- الإسلام والتحدي الاقحادي , للدكترر محمد عمر شايرا (415 اهات14 ام) . 

- أخاث ندوة غو فلسفة إسلامية معاصرة .ط ١4(.1١11١1ه1944م).‏ 

- حكمة الإسلام في تحرهم الخمر . مالك البدري ط ١‏ . (1415ه194552م). 

- المنظور الإسلامي لممارسة الخدعة الاجتماعية . عفاف إبراعيم الدباغ 

- بحوث المؤتمر التربوي نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة . متحي سن الملكار ني 

- مقدعات الاسسباع . عريمرار منصور مرشر . 1 (415١1ه199412ام)/,‏ 

- أهداف النزبية الإسلامية في تريبة الفرد . ماحد عرسان الكيلاني 4197 1ه19918م) 

- إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم . د. له حابر العطراني . 1 . (419 1993م ) . 

- مع بي القراءتين قراءة الوحبي وقراءة الوجود . د. طه حابر العلراني . ١18‏ (114117ه1145م ) . 

- التوجيه الإسلامي للخدعة الاجتماعية . مور . 

- اعحاث ندوة نحو علم نفس إسلامي . طا1 (1955١م)‏ 


ثانياً : دلملة إملامية الثقافة : 

- دلبل مكبة الأسرة المسلمة . خبطة وإشراف الدكتور عبد الحممد أبر سليمان , الطبعة الثانية ( منقحة ومزهدة 
(15غله156م). 

- الصحوة الإسلامية بين اجنحود والتطرف . للدكتور يوسف القرضاوي (يإذن من رئاسة الحصاكم الشرعية بقطر). 
زه2. ام اهدوام) . 

ثالثاً : سلسلة قضايا الفكر الإسلامي : 

- حجية السنة . للشيخ عبد الف عبد الخال . الطبعة الثالثة . (د 4١‏ اهاد114م) . 

- أدب الاخحلاف في الإسلام . للدكترر عله حابر العلراني , الطبعة الحنامة ( متقحة رمزيدة) (4115 اهب 1447م). 
- الإسلام والحمية الاججماعية . للدكتور محسن عبد الحميد » الطبعة الثانية (411 1ه11352م) . 

- كيف نتسامل مع السنة البوية : معالم وضوابط . للدكتور يرسف القرضاري . الطبعة النامة ء 
لم1 ام 

- كيف نتعامل مع القرآن . مدارسة مع الشيخ محسد الغزالي أحرلها الأستاذ مر عبيد حبسنة ء الطبعة كثالئة 
مطامط 1وام). 

- مراجعات في الفكر والدعوة والحركة , للأستاذ عمر عبيد حسنة . الطبعة الثانية ‏ (415 اهب 199م) . 

- حول تشكيل العقل المسلم . للدكتور عماد الدين خليل . الطبعة الخامسة 4179 1ه؟1331م) , 

- مشكلتان وقراءة فيهسا . للأستاذ طارق البشري والدكترر طه حابر الملرانسي . الطيمة لتاسة . 
15 ه14 ام). 

- حشوق المواطنة : حقوق غير المسلم في المججمع الإسلامي . للأستاذ راشد الغدرشي . الطبمة الثالئة . مشحة 
ه59 اام ). 

- كيف نتعامل مع القرآن . محمد الغزالي الطبعة الأولى (15117ه5415 ١م‏ )ا الطبعة الثانية (14157هب1895م) 
5 تجديد الفكر الإسلامي . محسن عبد الحسيد (1411اه كقزام). 

- العقيدة والسيامة . معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية » لوي صائي . طبعة أولى (14157ه445 1م ) . 

- الأمة القطب . منى أبر الفضل ء الطبعة الأولى . 511 1ه695١م)‏ . 

- الخدعة الاجتماعية في الإصلام . مؤثر . 

- قراءات في الفنون الإسلامية . أمامة القفاش . 

- قضايا إشكالية في الفكر الإسلامي للعاصر . مستخلصات أفكار وندرات المعهد العالمي للفكر الاسلامي الشاحرة 
-المسلمون والديل الخضاري؛ حيدر عبد الكريم الغدير. طا,ء 195357 

رابعاً : ملسلة المنهجية الإسلامية : 

- أزمة العقل المسلم . للدكترر عبدالحميد أير سليمان . الطبعة الثالثة 417 1هب1595١م)‏ . 

- الحهجية الإسلامية والعلوم اللوكية والربوية : أعمال المرثمر العالمي الرابع للفكر الإسلامي . 

الجرء الأول : المعرقة والخهجية (11411ه#ب167 ام) . 

- الخرء الثاني : منهجية العلوم الإسلامية . (41١1ه/1555م)‏ . 

- الجدرء الدالث : منهجية العلوم اللزبوية والنظسية (11415أبل؟1551١م)‏ . 


- مجلد الأعمال الكاملة زه١41‏ اهماد 194م) . 
- معالم المنهج الإسلاعي . للدككترر محمد عسارة . الطبمة الثانية (5 51 1ه 15341م) . 
- في المنهج الإسلامي . البحث الأصلي مع المناقشات والععقييات . الدكترر حمد عمارة . (١1141ه1191م)‏ 
- خبلافة الإنان بين الوحي والعقل . للدكترر عبد انيد النسار . الطبعة الثانية ( 415 1هب147١م)‏ 
- المسلمون وكتابة التاريخ : هراسة في التأصيل الإسلامي لعلم التاريخ . للدكترر عبد المليم عبد الرحمى حضير . 
الطبمة الثانية د41 ١ه5514١م)‏ . 
- في مصاهر.الاراث السياسي الإسلامي : دراسة في إشكالية التعميم قبل الاستقراء والعأصيل . للأستاذ نصر محسه 
غارف 141149ه115م). 
- أعمال مزتر علوم الشريعة في الجامعات (د١؛‏ اضاد115م) . 
- بحوث ندوة النة البوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة . تقارير ويحرث . 
- ظاهرية ابن حزم الأتدلسي . أنور خالد الزنحي 
- قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية والاجتماعية . تحرير نصر عارف , العلبمة الأول . (1141197ه1433م) . 
- نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التظير الإسلامي بين الندمات والمعوقات . منى عبد للعم أبر المسل . الضمة 
الأرلى ه55 ام) . 
- النص القرآني من الجملة إلى العالم . وليد منير . الطبعة الأزلى 41١8( ٠‏ اغب15919م) . 
- نحو منهج أسظيم الصطلح الشرغي . هاني طبه . الطبعة الأولى . (11418ه-15517م) . 
- إشكالية العحيز 
١‏ - فنه التسيز 

؟- مشكلة اللصطلح ٠‏ الأدب والتقد 

*- الفن والعمسارة 

- الملوم العبيعة 

د- العلوم الاحتمائمية 

5- علم النمس 

7 إدراك التحيز ل الفكر العربي اديت 
خامصاً : سلملة أبحاث علمية : 


- أصول الفقه الإسلامي : منهج بحث وععرفة . للدكتسرر له حابر العلواني . الطبصة الثابية ( سقحة ) 
(داواهد195م) 

- الضكر من المشاهدة إلى الشهود : دراسة نفسبة إسلامية . للدكور مالك بدري ؛ الطبمة التالدة . ( مقحة ) 
طنواه؟5وام) 

- العلم والجان : مدخسل إلى نظرية المعرفة في الإسلام . اللدكدور إبرايم أحسد عسيرء الطيمة الااية (سقحة» 
مالواه؟1وام). 

- فلسفة السمية : رؤية إسلامية . للدكتور إبراعهم أحمد عمر . الطبعة الثانية ( منقحة ) (11415ه11115م) ٠‏ 


- روح الحضارة الإسلامية . للشيخ محمد الفاضل بن عاشوراء ضبطها وقدم هما مسر عبيد حسسنةاء الطبعة الثانية. 


- دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المي . للدكترر عبد اليد التجار  5١5(‏ ١هب؟33١ام)‏ . 
- حاكمية القرآن . الدكترر عله حاير العلواني , الطبمة الأولى (14197هلب9457١م)‏ . 
- علم أصول الففه وعلاقه بالفلسفة الإسلامية . للدكترر علي جمعة محسد . الطبعة الأولى (1419ه1413م) . 
- وعلم آدم الأسماء كلها . الدكترر محسود الدمرداش , الطبعة الأولى ٠‏ (499 اهة19م) . 
|- التعددية , أصول ومراجعات بين الإسعباع والإبداع . الدكتور طه اير الملراني . الطبعة الأول . 
الحواصاحووام). 
- الأزمة الفكرية ومناهج التقيير , للدكترر طه حابر العلراني . الطبعة الثانية . (1499ه19447م) . 
| - المنطق والموازين القرآنية . محمد مهران ء الطبعة الأولى (14117ه11530م) . 

- الشخصية الإنسانية في التراث الإسلامي. نزلر العاتي. ط 3 444١م.‏ 
أأساساً : بلسئة المحاضرات : 
| - الأزمة الفكربة المماصرة : تشخيص ومقترحات عبلاج . للدكرر طله حابر العلراني . الطبمة الثانية . 
15خاه ؟ووام) . 
- بعاد غانبة عن فكر وممارسات البركات الإسالاعية المحاصرة , الدكترر عله حار الطواني . الطبعة الثانية , (/419 1ه81417١م)‏ . 
- دور الجاععات والتسليم العالي في المججمعات العربية, أسباب الفشل ومقومات النسجاح . للدكتور طه حاير العلراتي . 
مابعاً : سلسلة رسائل إسلامية المعرفة : 
- خخواطر في الأزعة الفكرية والأزق الحضاري للأمة الإسلامية . للدكترر طه حابر الطراتي (5 4٠١‏ ه446 ١م).‏ 
- نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث . للأستاذ محمد لمبارك (45 ١م386‏ ١م)‏ . 
- الأسس الإسلامية للعلم . للدكترر محمد معين صديقي . (14-4فب 684 ١م)‏ . 
5 قضية المحهجية في الفكر الإسلامي . للدكترر عبد الحسيد أبو سليمان . (14-9هفب49ؤام) . 
- صياغة العلوم الإجتماعية صياغة إملاعية . للدكترر #ماغيل الفاروقي 1 (5 40 1هب9244١م)‏ . 
- أزمة التعليم المعاصر وحلوفا الإسلامية . للدكترر زغلول راغب النبحار . (١١14هس‏ 1494م . 
ثامناً : ملسلة الرسائل الجامعية : 

- نظرية الخفاصد عدد الإهام الشاطبي , للأستاذ أحمد الريسوني ( 417 ١ه‏ .44 ١م)‏ الطبمة الثالثة , (1418هب1197م) . 
| - الخطاب العربي المعاصر , قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والنقدم والحداثة . للأستاذ فادي إسماعيل . الطبعة 
مل لي ”7 
|- منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمارية . للأستاذ محمد محمد إمزيان ( 11415هب11917م) . 
| - الخفاصد العامة للشريعة . للدكترر يرسف العالم . الطبعة الثانية_» (1418هب1144م) . 
ْ - نظريات التدمية السباسية المعاصرة : درامة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الخضاري الإسلامي . للأستاذ نصر 
محمد عارف ». الطبعة الثالثة (4 41١‏ 1ه1957م . 
9 القرآن والنظر العقلي . للدكتررة فاطمة إسماعيل » الطبعة الثالثة (418 1ه:1140م) . 
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| - مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي . للدكترر عبد الرحمن بن زيد الربيدي . (7 49 1هب1897م) . | 
ظ - نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة . للدكترر راحم الكردي (5١111ه؟1914م)‏ 

- الركساة : الأمسسس الشسرية والسسدور الإمسائي والتوزيصسي . للدكتسورة تمصت عد اللطيساف 
مشهرر(1141ه1999م). 

- فلسفة الحضارة عدد عالك بن نبي : هرفسة إسلاعية في ضوء الواقع المحاصر . للدكترر سليمان للخطيب . (81415ه11518م) . 
- الأمفال في القرآن الكرهم . للدكترر عممد حابر الفياض . الطبعة الثالثة ( 1415 ١ه1134م)‏ . 

||- الأمدال في الحديث الشريف . للدكترر محمد حاير الفياض (11411ه1314١م‏ 

- تكامل المنهج المعرلي عند ابن تيمبة . للأستاذ إبراعيم المقبلي . (11415ه.1431م) 

- نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور . للأستاذ إسماثيل الحسسي (1415ه112١م)‏ . 

- الأبعاد السياسية لمفهوم اللحاكمية : رؤية معرفية . للأستاذ هنام حعفر (115اضاد54١م)‏ 

- فلسفة المشروع الخضاري بين الإحياء الإسلامي والتحديث القربي .. ( لي حزأين ) للداكتور أحمد ميد ساد عند 
الرزاق 11557 لماد 11 ام) . 

- المرأة والعمل السياسي : رؤية إسلامية . للأستافة هبة رزوف هرت (415 اضاد113١م)‏ . 

- منهج الدبي 39 في خناية الدعوة والحافظة على عنجزاتها في الفازة المكية . الطب برمرت . الطبصة الأول 
49 ه41 1ام). 

- أصول الفكر السياسسي في القسرآن المكي . الداكسرر التبيحاتي عد القادر مسد . الطيمة الأولى . 
(1415لاهاه114م). 

- نظربة الامتعداد في المواجهة الخضارية للاسستعمار . الدكتسرر أخصد المساري . اللمسة الأول . 
11 اهلا ؟ 'م). 

- الاستشراق في اليرة البوية . للد كتور عبد الله “مسد الأمين النعهم ٠.‏ الطعة الأولى (411 1هال11 5 ام) . 

- ففه الأولوبات . للدكتور عمد الوكبلي . اللبمة الأول ٠‏ (14150ه1919١م)‏ 

- الخسيم الإسلامي للمعمورة . للدكترر حي الدين مسد قاسم . الطبعة الأونى (14107ه41331١م)‏ . 

| - الأبصاد السياسية لمفهيوم الأمسن في الإسسلام . للدكشور مصطصى ممسود متحرد . الطبعة الأرل . 
2090 لحا 1 ام). 

|- الشور السياسي لاصفوة في صدر الإسلام . للدكتور السيد تمر . الضبعة الأرى ( 1197؟ اها 149١م‏ 

- سنن القرآن في قيام الخضارات وسقوطها . للدكتور مسد هيشور . الطعة الأوى . ( 41997 1ه1145م) 

|- سس المنهج القرآني في بمث العلوم الطبيعية . منتصر ماهد . الطبعة الأزى ااه 4 1ام) 

- منهج البححث عبد الكددي . للدكتورة فاطمة إسماشيل . 

- النظرية السياسية من منظور إسلامي . للدكترر سيف الدين عد القتاح 

|- السياسة الشسرعية ومفهوم السياسة الحديسث . للدكتسور عميسي الديس ممسسد قاسم . الطيمة الأزى ٠‏ 
| (ودططاط199ام) 

- دور أمل الل والعقد في التسوذج الإسلامي لتظام الحكسم . لل كشرر قوري جيل . الطمة الأزى 
190 ام 7؟ام) 


تاسماً : سلبلة المعاجم والأدلة والكشافات : 
- الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكذريم ١‏ للأستاذ بي الدين عطية , الطبعة كثانية . (©1416 ه144 ام) . 
- الكشاف الموضوعي لأحاديث صحيح البخاري . للأستاذ حي الدين عطية ء الطبعة اثثانية ب(©41 (هب 4 919١م).‏ 
- الفكر النربوي الإسلاعي . للأستاذ حي الدين عطية ء الطبعة الثالثة ( منقحة ومزيدة ) ( 41 ٠هب1444م)‏ . 
- قائمة مختارة : حول المعرفة والفكر والخهج والفقاقة والحضارة , للأستاذ ممبي الدين غطية , (1415ه11915م). 
- معجم الممطلحات الاقتصادية في لفة الفقهاء:. للدكدرر نريه حمادء الطبسة التاثئة ( متقحة ومزيدة ) 
(داذاهاة44ام). : : 
- دليل الباحدين إلى النزيية الإسلامية في الأردن ٠‏ للدكترر عبد الرحمن صالح عبد اله . (5 1141ه1497م) . 
|- دليل مستخاصات الرسائل الخامعية في الزبية الإإسلامية باججامعات المصرية والسعودية ٠‏ للدكشور عبد الرحمن 
|الشبب. (4١141اه1955م)‏ . 
- الدليل التصنيفي لموسوعة الحدييث البوي الشريف ورجاله . إشراف الد كشو حسام عبدفر جسن سيد . 
كلها خةواج. ش 
- دليل مؤتمرات وندوات المعهد العالمي للفكر الإسلامي . 
عاشرا : سلسلة تيسير التراك : 


- كعاب العلم للإعام الدساني . دراسة وتحقيق الدكتور فاروق حمادة , الطبعة الثانية . (11412ه14514م) ,. 
- علم النفس في الزاث الإسلامي ( ثلاثة أحزاء ٠)‏ للدكشرر ممسد عدسان ماتي . والدكتور عبد اخليسم مخسرد 


اليد الطبمة الأولى. (4397 لها 59 ام) . 

- المدخل . للدكتور علي جمعة محمد الطيعة الأولى . (1417هب 1935م 

حادي عشر : ملسلة حركات الإصلاح ومناهج التغيير : 

- هكذا ظهر جيل صلاح الدين .. وهكذا عادت' القدس ٠‏ للدكتور ماجخد رسإن الكيلاني ٠‏ الطبعة الثانية (متشقحة 

رعزيدة) ٠(1515ه1511م).‏ 

- تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت : الخركة الموحدية بالمغرب أوائل القرن السادس الطجري . 

للدكتور عبد اليد الدحار» الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة) . (-1141هد114م) . 
أثاني عشر : سلسئة المفاهيم والمصطلحات : 

- الختضارة . الثقافة , المدنية * دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم ". للدكترر نصر محمد عارف ء الطبعة الثانية . 
[ردلواصع114م). 

- المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم ١‏ للدكتور علي جمعة محمد ١‏ الطبعة الأولى . 1411ه1895م) . 

- مفاهيم الجمال . للدكتورر أسامة القفاش . الطبعة الأول . (517 ١ه‏ 1534م) . 

- بناء المفاهيم . رؤية معرفية ونماذج تطبيقية ٠‏ فريق من الباحثين ( ححزئين ) . 

- اجامع والجامعة والجماعة. د.زكي للبلاد. طا1اء 592 1م. 

ثالث عشر : سلسلة التنمية البشرية : 

- دلبل اعدريب القيادي . للدكترر هشام الطالب ا (5 141١‏ اها د3 وان . 


رابع عشر : سلسلة دراسات في الاقتصاد الإسلامي : 
- القيادة الادارية في الإملام . للدككرر عبد الال محسند أبر العينين أسر الفضسل . الطبعسة الأولى . 
110 ام 1 وام). 
- أسواق الأوراق المالية . للدكترر مير عبد الحسيد رضران ء الطبعة الأول . (1419ه1941م). 
- هفاهيم أماسية في البنوك الإسلاعية . للدكتور عبد الحميد محسرد البعلي . الطبعة الأولى . (14107هب9931١م).‏ 
- النظام القانوني للبدوك الإسلامية . للدكتور عاشرر عبد الحراد عبد افيد . الطبعة الأرلى . (1419هب151١م).‏ 
- رسالة البنك الإسلائبي ومعايير لقوعمها . للدكترر عبد الشائني محمد أير الفضل . الطبعة الأول , (419 اهب1447م. 
- تقبيسم وظيفة التوجيه في البدوك الإسلامية . للدكشرر عبد الحمبد عبد الفتساح للمغربي ء الطيمة الأرلى 3١‏ 
لم3 11ام). 
- الحضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية . للدكترر مسد عبد للنمم أبر رهد . الطيمة الأولى . 
الاي الماككتككم). 
- ببع المراخة في المصازرف الإسلامية ٠‏ فلدكترر فياض غبد لمعم حسنين . الطبعة الأزلى . (1411 1ه 144م). 
- الإجارة بين الفئيه الإسلامي والتطبيق المماضر . للدكتور ممسد تيد العزييز حسمن ريسداء ٠‏ الطيمة الأزلى . 
110 اهس 1 ةام). 
- التطبيق المعاصر لعقد السلم . للدكترر محمد غبد العزيز حسن زيداء الطبعة الأول . 4199 1ه1993م). 
- الوظائف الاقتصادية للعقود الخطبقة في المصارف الإسالامية . للدكتور ميري سين . الطيعة الأول . 
ه11 ام). 
- الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية . للدكترر مسد عبد الممم أبر زيد . الضمة الأولى .| 
فح :د 
- ختطاب الضمان في البدوك الإسلاهية . للدكترر حمدي عبد العفليم . الضبعة الأول . (4117 1ه941١م).‏ 
الاعتمادات المسدية . للدكتور حي الدين إسماغيل غلم الدين لض لول 1 
القسرض كأداة للتمويسل في الشسريعة الإمسلامية . للدكتور محمد الشسحات ادي . انضمة الأول [٠٠‏ 
41 لهات 1 ام). 1 
- الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية . للدكتور حمس يرسف داود . الطبعة الأولى . 4١9(‏ اهب35؟99١م).‏ 
- الرفابة المصرفية على المصارف الإسلاعية . للدكترر الغريب ناصراء الطيعة الأرلى . 57979 1ه-59437١م).‏ 
- المنظومة المعرفية لآبات الربا في القرآن الكريسم . للدكترر رفصت المسيد المرضي ١‏ الضمة الأول ٠‏ || 
410ل ؤوام). ش 
- الدور الاقتصادي للمصارف الإسلاعية بين النظرية والتطبيق . للدكتور محمد عبد المدعم أبر زيد ١‏ الضبعة الأول . ( 
[طنواه1وولم). 
| - هرامات الجدوى الالبمادية في الك الإمسلامي ٠.‏ . للدكرر مدي عد العظيمم ٠ ٠‏ المْمة الأولى ٠‏ 
| 195 لم11 قام). 
|- التعامل في أمواق العملاات الدواية ٠‏ للدكتور حمدي عبد العظيم . الطبعة الأولى . (517 1هب541١م).‏ 
ْ - دور الفيم في تجاح البدوك الإسلامية . للدكترر محمد حلال سنيمان صديق ٠ ٠‏ الطبعة الأول :(418 1ه 14١م).‏ | 
١‏ الللللللست سلس 


- الامتكمار قمير الأجل في اللصارف الإملامية . لقدكتور سن يوسساف دلود ؛ قنيمة الأرن .أ 
اك لهة15م). 1 
3 النشاط الاجتمساعي والتكسافلي للبنسوك الإمسلامية . للدكتسورة نعمت مشهورء الطيمسة الأول . 
:1غ لهات ؟تاام)), 

- #فويم العملية الادارية في الصارف الإملامية . للدكتورة نادية “دي مال . الطبعة الأولى . 
416 اه 11م). 

- المسنولية الاجتماعية للبنوك الإملاعية . للدكتور عبد الحميد عبد الفاح للغربي . الطبعة الأولى . 
419 له ؟ 1 ام). 

- الودائع الاسمارية في البنوك الإسلامية . للدكتور تحمد حلال سليمان ١‏ الطبعة الأولى . (14119ه11472١م).‏ 

: قياس وتوزيع الربح في البنك الإصلامي . للدكتورة كوشر عبد الفاح عحسود الأيمي . الطبعة الأولى ٠‏ 
410 ه14 ام). 

- المنهج الحاسبي لعمليات المرابحة في الصارف الإسلامية . للدكتور أحمد مسد محمد اللي . الطبعة لوي . 
410 ه91 ١م).‏ 

- أمس إعداد الموازنة التخطيطية . للدكترر محمد الللتاحي . الطبعة الأولى :(4137 ه939 ١م).‏ 

- معايير ومقايس العملية التخطيطية في المصارف الإسلاعية . للدكتور عمد محمد علي سريلم . (14117ه1116م). 

: مدى فاعلية نظام تقوهم أداء امعاملين بالبتوك الإسلامية . للدكتور سي مرسى رتب ء الطبعة الأو ١‏ اه 1 ام). 

- حكم الغراعة المالبة في الفقه الإسلامي. عصام أنس الزفتاري ٠‏ الطبعة الأولى . 41179 1هال931١م)‏ . 

- مصطلحات الفقه اللي المعاصر. د. يرسف كمال طاكء 19191م. 

|| - تغير القبمة الشرانية للنقود الورقية. هايل خبد الحفيظل. الطبعة الأولى. 12 لماكت ظقوام) 

خامس عشر : موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية : 

- عرض وصفي ومنهجي لمراحل وخطوات تقويم أداء المصارف الإسلامية . إصداد حسة سن الأستاذة الجبراء 
الاقتصاديين والشرعيين والمصرهيى . الطبعة الأول. (1411ه1570١6)‏ , 

- تقويم عمل هات الرقابة الشرعية في الممارف الإسلامية . إعداد لحسة مس الأستاذة الخشيراء الاقتصادين 
والشرغيين والمصرفيين اء الطبعة الأولي. (499 اعسد3ة115م) . 

- تقويم الدور الاجتماعي للمصارف الإسلامية . إعداد ملمنة من الأستاذة الخيراء الاقتصادين والشرعييي واللصرفيدر. 
| الطبعة الأولى. 0155114177 . 

|- نقويم الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية . إعداد ملنة من الأستاذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين وللصرعيس. 
الطبعة الأول (14377ه991١م)‏ . 

- تقويم الجوانب الإدارية للمصارف الإسلامية . إعداد لجنة من الأستاذة التيراء الاقتصادين والشرعيين وللصرفيي ٠‏ 
الطبعة الأولي. 14779 553١م‏ . 

- تقوهم الدور انخاسبي للمصارف الإسلامية . إعداد لجنة من الأستاذة النيراء الاقتصاديين والشرعيين وللضرعبين ٠‏ 
الطبعة الأولى. (417 اهاة16١م).‏ 


سادس عشر : مشروع العلاقات الدولية في الإسلام : 

- الخندمة العامة لمشروع العلاقات الدوة في الإملام . للدكائرة بادية محمسود مصطفى > ودوده شد الرخض يران . 
أحمد عبد الونيس شتا . الطبعة الأولى . (5117 1ه94وام) 

- مدخل القيم إطار مرجعي لدرامة العلاقات الدولية في الإسلام , للدكتور سيف الدين عب المفاح ا#ماغيل . 
الطبعة الأولى ٠‏ (417 ه512 114١م)‏ . 


- المداخخل المنهاجية للبحث في العلاقات الدولية في الإسلام . للدكائرة سيف الدين عبد الفتاح . عبد المزيز صر 
أحمد عبد الونيس شتا . مصطفى صصرد . الطبعة الأولى . (419١1ه11345م)‏ , 

- الدولة الإسلامية , وحدة العلاقات التارجية في الإسلام . لكر مضطنى مجمرد منجود . لضعد الأول . (417 1441م . 

- الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت ادرب . للدكتور عبد العزيز صقر . قطبعة الأولى . (4190 ١ه‏ 44 ام) . 

- الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلم . للدكتور أحمد عد لوئيس شتا . الطعة الأول . 4199 ه14 1م) , 
- مدخل منهاجي لدراسة التطور في وضع ودور العالم الإسلامي في النظام الدولي . للدكتررة نادية تمسرد مصعلفي. 


الطبعة الأولى ٠١‏ (/4119 1ه 1143م) . 

- الدولة الأعوية دولة الفعوحات . للدكتورة تملا عد العزيز أبرريد . العطبمة الأولى . 4117 1ه14145م) . 

- الدولة العياسية . للدكتررة علا شبد العزيز أبو زيد ١‏ الطبعة الأولى . (1417ه.1347م) 

- العصر المملوكي . للدكتررة نادية مود مصطفى : العلبعة الأولى . (14187ه19145١م)‏ 

العصر العدماني من التدوة واللبمنة إلى بداية المسألة الشرقية . للدكتورة نادية مود مصطنى . الطعة الأرى . 4199 1ه44اء) . 
- وضع الدول الإسلامية في النظام الدولي في أعقاب مقوط الخلافة . للدكتررة ودودة عد الرخحض سدران . السعة 


الأرى ١‏ (14337ه1331ام). 

- العطاء الفكري للشبخ محمد الغزالي. د.فتحي حسن ملكاري. طذ١.‏ 1145م 

- دور الكتب والمكبات في الخضارة العربية والإسلامية. إبراهيم العرضي. 1 /1941م. 
- بديع الزهان النورسي فكره ودعوته إبراهيم العرضي. 1 1132م. 


الموزعون المعتمدون لإصدارات المعهد 


المملكة العربية السعودية: الدار العالمية للكتاب الإسلامى صبب . 55195 الرياض 11534 
هاتف : 465-0818 (966-1) قاكس :463-3489 (966-1) 


المملكة الأردنية انهاشمية:- المعهد العالمى للفكر الإسلامى ص.ب- -9489- عمان 
هاتف : 639-992 (962-6)- قاكس611-420 (962-6) 
دئر الأمان للنشر.والتوزيع .4 زنقة المأمونية اقرباط هاتف : 723-276 (212-7) 
فاكس : 200-055 (212-7) 


مصر النهار للطبع والنشر والتوزيع ؛ شارع الجمهورية - عبلبدين - القاهرة هاتف:20-2(391-3688) 


مانيزيا 3[ وستتتقكء7 46700 ممالن؟ علدا 70 ع8 .2.0 111 15ه5 برعناما +2 عنورعاد 111114 
603-7-1413 عنة1 603-7574073 . 603-757-1639 ١أع]”‏ 
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إيران ممعطع7 - 16118 -51 سوط صل وطلاوعطددة1 15 ألوط8 -سموط! لز دسا 
98-21-760-36 :226 (بد) 98-21-659073 [18 - قونا 
- 8-10/2 10 عاطييه عنمكا , 28 - تتععص4 وهطكا عولمة .8 -موونزوم 
- 92-51-2937314 - 92-51-292384 ع1 -مقواكلة2 ,ل#وطقجيواذ1 -1959[عاو8 0م 
92-5١-١9‏ بروع 


11 نا فالخ 11م 
- أمثئة النشر 20705-3 ,1420 بعاللتاكاك8 ,8 عانباك اأعن]5 عععلعن1 10710 
595-58 (301) .ينة1 17777 -660 (800) -5777 -595 (301) ع1 


السعداوى للنشر 125" اللاخ©ط' م5 
54لا 22303 غلا بقاملسمهلة .4059 حو8 .0 5 4833-[703(57) جوع 4800| 75 (703) 716١‏ 


6 80016 1110م ة151 
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50119415101 عالللخاذا عقز1 
- المؤسسة الإسلامية” 11 ,رالل67938 تآ عسععها بللعكايدا! ممما وطلمة رععاص © لطدبد0 لأعظعامقم 
244-46 (44-530) . ع1 _ 44-530(244-944/45) إع1 
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المعَهّد العَالمَيَ للفكر الإسلامى 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 
أنشكه وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 
عشر / جري (40١ه‏ - (118م) لتعمل على:- 


توفير الرؤية الإسلامية الشاملة» في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 

استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية» ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 

إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسائية 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 


ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها:- 


عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصصة. 

دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز. 

توجيه الدراسات العلمية والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


والإسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفة» كما أن له 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية 
والإسلامية والغربية وغيرها في مختلف أنحاء العالم. 


الطاعتامط! عتحصه1؟ك] 1ه عالطتاكص1 لمصمنة معتمآ عط ]' 
(669 غ80 .0.ط ) م52 01017 555 
ذ.ذ.لا 22070-4705 خلا , ملصن1] 

4711-3 (703) :11 
471-12 (703) :13 
58خ 1111 901153 ببرعاء1' 


هذا الكتاب 


هو الكتاب السادس والثالانون فى سلسلة دراسات الاقتصاد 
الإسلامي التي يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
ويغطي الكتاب مع غيره من كتب هذه الستبسلة عدا من 
الموضوعات المتصلة بالصيغ التي تنظم علاقات هذه المؤسسات. سواء 
كانت مع غيرها من الأفراد ؛والمؤسسات الأخرى, أو في جانب 
استحداماتها للأموال المتاحة لها ؛ أو في جانب الخدمات الأخرى غير 
التمويلية التي تقوم بها . 
ويناقش الكتاب نظام المضاربة في المصارف الإسلامية من واقع 
الممارسات العملياة للمصارف الإسلامية ؛ بهدف التعرف على مدى 
اعتمادها عليه لتعبئة وتوظيف الأموال ٠‏ والأساليب العملية التي 
استخدمتها لتطبيقه. وكذلك تحديد المعوقات والمشكلات التي واجهت 
التطبيق ؛ ومحاولة إيجاد أساليب تساعد على تطوير تطبيق هذا النظام 
كما أن البحث يعمل على التعرف على وتحليل الآشار المتوقعة 
لتطوير وتطبيق نظام المضاربة على النشاط المصرفي بصفة خاصة 
والنشاط الاقتصادي بصفة عامة. 


